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المجموعة الثانية 
القواعد الفقهية الكبيرة 


الزمرة الرابعة: قواعد فى التابعية والمتبوعية. 


الزمرة الخامسة: قواعد في الأصل والبدل. 


الزمرة السادسة: قواعد في الطاعة والمعصية. 
الزمرة السابعة: فواعد في عوارض الأهلية. 


الزمرة الثامنة: قواعد فق الجزاء. 


الزمرة الرابعة 
قواعد في التابعية والمتبوعية 
رقم القاعدة: 102 
نص القاعدة: التابع تابع. 
ومعها: 
التابع لا يعارض الأصل. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

التابع يأخذ حكم المتبوع. 
قاعدة ذات علاقة: 
أولاً: قواعد متفرعة: 


: قواعد في البدل والمبدل منه: 
القدرة عل الأضل قبل حضول المقضو بالبدل يسقط اعبار البدل. 
ثالثًا: علاقة القيد للقاعدة: 
التابع لا يعطى حكم المتبوع من كل وجه. 
رابعًا: علاقة الاستثناء: 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت اللأصل. 
شرح القاعدة: 
التابع لشىء في الوجود سواء كان متصلا بالمتبوع أو غير متصل به تابعٌ له في الحكم 
ونحوهء يسري عليه ما يسري عل متبوعه؛ ولا يخالف متبوعه؛ كا أنه لا ينقلب متبوعا 
بل يظل أبدًا تابعًا له؛ فا كان للمتبوع من حكم من الأحكام فإنه ينسحب عل التابع 


8٠ ٠ 10 9 
فياخده فيه.‎ 


0 
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دليل القاعدة: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين ذكاةٌ أمّه). 

فالحديث ناطق بأن تذكية الأم تذكية لجنينهاء وما ذلك إلا لأنه كالجزء منهاء فهو 
تابع وأمه متبوع» وللتابع حكم متبوعه. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك عن الجميع. 

١‏ - إذا أدى صاحب الدين ما عليه» فإن الضامن له يبرأ هو أيضًا. 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 

5 5 قاد عر و أ مس له يي أ 

0"- نص القاعدة: ما لا يستقل بنفسه تبع لما يُستقل بنفسه. 
ومن صيغها: 

اتَاعٌ ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه أصل. 
شرح القاعدة: 

كل ما لا يمكن قيامه بنفسه» بل هو بحاجة إلى غيره أبدّاء يكون تابعًا لهذا الغير 
الذي لا يقوم إلا به» فيعطى حكمّه ويّسري عليه ما يسري على هذا الغير. بسبب 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذا بيع حيوان وفي بطنه جنين» فإنه يدخل الجنين في العقد ببيع أمه. 

03 و ع 
-١‏ ذهب الجمهور إلى أنه إذا ذبحت شاة أو نحوها وفي بطنها جنين» فإنه تكفي 


قسم المواعد الفقهيه 4 


التطبيق الثاني من القواعد: 
. 1 عه و 2 أ 
4 نص القاعدة: الاأصل افوى من الفرع. 
ومن صيغها: 
حكم الأصل أقوى من حكم الفرع. 
شرح القاعدة: 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل بحالء بل هو أبدًا أضعف منه. وهذا هو الأمر 
المنطقي الذي تدل عليه رابطة التابعية والمتبوعية بينه)؛ إذ لا يتصور كون التابع أقوى من 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ -تجوز الشهادة على الشهادة بشروطء منها أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء 
الشهادة إما لحية أو زمانة أو موت» فإن كان قادرا عل أداء الشهادة 1 يكن 
لشاهد الفرع أنيؤذها غنة: 
؟- لو ترتب على بقاء الحمل هلاك الأم - أجهض الجحنين؛ محافظة على حياة الأم. 
التطبيق الثالث من القواعد: 
/ َه را بير 
0065 نص القاعدة: التابع لا يعارض : 
ومن صيغها: 
شرح القاعدة: 
من مقتضى كون التابع تابعًا لمتبوعه أن لا يخالف حكمّه حكم متبوعه فضلاً عن أن 
يعارضه؛ بل الواجب أن يكون الحكم فيه كالحكم في متبوعه» وإذا ظهرت مثل هذه 
المخالفة أو المعارضة قدم حكم الأصل المتبوع ول يُلتفت إلى حكم تابعه. 
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ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا فسد عضو من أعضاء الجسمء كا إذا أصابته الأكلة» وكان من المتوقع أن 
يسري الفساد إلى بقية البدن فيأتي على النفس إن هو ترك - فإنه يقطع. 
3:21 عاق ريخل كن عل :نكن ولكتل دل واتعدمنهيا عن سبااحيد !| أده اليه 
يحتسب من نصيبه هو ولا يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف 
فيرجع حينئذ عليه با زاد على النصف. 


٠‏ 0 هو 0 و 6 َه 
05 - نص القاعدة: لا يَرِيد الفزع على أَصله. 
ومن صيغها: 
لا يكون التبع أكمل من المتبوع. 
شرح القاعدة: 
التابع لا يزيد على متبوعه ولا يكون أكمل منه فيا هو تبع له فيه» فلا يزيد عليه 
بصفة من الصفات ولا بشرط من الشروط ولا بغيرهما ما لا يكون في الأصل. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - لايجوز ضان ما وقعت عليه اليد على جهة الأآمانة» كالمال في يد الشريك والوكيل 
والمقارض؛ لأنها غير مضمونة العين» وفي القول بضمانها زيادة للفرع على أصله. 
وهو غير جائز. 
؟١-‏ السجود لترك مسنون من مسئونات الصلاة لا يكون واجبّاء بل غايته أن يكون 
مسنونًا؛ لئلا يزيد الفرع على أصله. 


التطبيق الخامس من القواعد: 
7- نص القاعدة: الإدنُ بالمتبوع إِذنُ بالتبع | 
شرح القاعدة: 
الإنسان إذا أذنله في استعمال شيء وكان له تابع فإن الإذن له بهذا الشيء يُعدَ إذْن 
له بتابعه أيضّاء ولا يحتاج المأذونٌ له إلى إذن بخص التابع» وذلك لأن التابع تابعٌ لمتبوعه 
في الحكم. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - إذا أذن رب المال للمضارب بالسفر إلى بلد أخرى ليتاجر فيها باله.» كان ذلك إِذنًا 
له بإنفاق جزء من المال في سبيل الانتقال إليهاء مالم ينص على خلاف ذلك. 
-١‏ إذا أذن صاحب أرض لآخر أن يزرعها كان ذلك إذنا منه له في استعمال سواقي الماء 


ننس ل-تت/|-< ‏ للمسايللتني >2 >" يب لسالي ساسا 


رقم القاعدة: 1١08‏ 


نص القاعدة: الَكْمْ للْمَالِبٍ. 

ومعها: 

معظم الشيء يقوم مقامه كله. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

للأغلب حكم الكل. 
قاعدة ذات علاقة: 

الغالب هو المعتبر مالم يؤد إلى الحرج. (مقيدة). 
شرح القاعدة: 


المعتبر في الشريعة هو الغالب سواء أكان لكثرة وقوعه وندرة تخلفه. أم لكثرته 
الكمية مقابل ما هو أقل منه عددًا أو قدرًا في أفراد متميزة أو ممتزجة» أو في شىء واحد. 
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دليل القاعدة: 
قله تال لقت تقلت توزيظة. تأوقيك النتلكرة 3 فسن حَنت تاررثة 
َأوليِكَ النَ حَسروا أنفْسَهُم بِمَا انوا كَايينَايَظَلِمُونَ 4 [الأعراف: 8: 4]. 
ووجه الاستدلال ببذا النص القرآني دلالته على اعتبار الشارع الحكم للغالب 
الأكثر في محاسبة الناس. 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: التطبيقات التى هي أحكام جزئية 
اين خلك ل شر مدفاء قري فاء قر وكين فالعمرة للخالب: 
؟- ما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف وإن زاد على 
النصف حرم. 
انيًا: التطبيقات التى هي قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
- نص القاعدة: الأَنا َل نَع لأككر. 
ومن صيغها: 
للأكثر حكم الكل. 
شرح القاعدة: 
هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: «الحكم للغالب»» ومفادها تقرير اعتبار الشريعة 
الأكثرية النسبية موجبة لتبعية الأقلية لها في الحكم. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ لايصير الرجل أهلا للفتوى مالم يصر صوابه أكثر من خطئه وذلك لأن صوابه 
متى كثر غلب وا مغلوب في مقابلة الغالب ساقط. 
؟- لو وقع طعام حرام في سوق وتحقق أن ال حرام هو الأكثر فلا يشترى منها إلا بعد 
التفتيش. 
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التطبيق الثاني من القواعد: 
-٠‏ نص القاعدة: الَفْلُوبُ كَالمْسْتَهْلَكِ في مُقَابَلَةِ الْعَاإِبِ. 
ومن صيغها: 
المستهلك في الشىء يصير وجوده كعدمه. 
شرح القاعدة: 
القاعدة جازمة بأن المخلوط بغيره بحيث يخفى عن الحس ولا يبقى له أثر في مثل هذه 
الحالات يكون كالمعدوم فلا يعتبر حكمه بل يكون الحكم للغالب. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - من حلف لا يشرب ماء فشرب ما تغير بغيره فالعبرة للغالب لأن المغلوب 
كالبع للك ل عقارلة الغالنيو ون امعر حتت امكسبمانا. 
؟- القول بجواز شرب الدواء الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول. 
التطبيق الثالث من القواعد: 
-"1١١‏ نص القاعدة :: مُعْظَمُ الشئْء بَقو 0 ممق 
ومن صبغها: 
أكثر الشيء له حكم كله. 
شرح القاعدة: 
هذه القاعدة مبيّنة لوجه من إعطاء الأقل حكم الأكثر في الكم المتصل. فالكثرة 
النسبية المعتبرة فيها متعلقة بفرد واحد ى] هو واضح من نصها إذا أعطي الحكم لأكثره 
سرى لأقله. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - لا تجزئ عضباء الآذن والقرن في الضحية وهى التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها. 
اك اي يد عن لمي اسيل ين قله 
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مَلبَةُترَل مز الُّورَةفِي قا الإجباعة 
شرح القاعدة: 


الغلبة تنزل منزلة الضرورة أي تلحق بها في رفع الحرج وإفادة الإباحة. وذلك لما في 
اعتبار حكم الأقل من مشقة لاستعصاء الاحتراز منه. فالناس مضطرون في حاجات 
معاشهم لارتكاب قليل محظور إذا كانت الغلبة للحلال. فهم في حكم المغلوبين على 
أمرهم غلبة تتنزل منزلة الضرورة. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - عند اختلاط غنم مذبوحة وميتة: فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل. 
-١‏ جواز تناول ما في أسواق المسلمين مع أنها لا تخلو عن المحرم من مسروق 
ومغصوب. اعتمادا على الظاهر. 


رقم القاعدة: 11 


5 ل لي ل ع 
نص القاعدة: التابع لا يَكون له تأبسع. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما كان تابعًا لغيره في حكم لا يستتبع غيره في ذلك الحكم. 
قاعدة ذدات علاقة 
التبعية والأصالة لا يجتمعان في شخص واحد. (تعليلية). 
شرح القاعدة: 
التابع لغيره - ويعبر عنه بالتَبَع أيضًا - من حيث هو تابع؛ لا يكون له تابع» ولا 
يصير متبوعا لغيره ما دام تابعًا لمتبوعه. 


قسم القواعد الفقهية 0 


دليل القاعدة: 
دليل القاعدة هو المعقول» وذلك أن التابع لضعفه كان تابعًا لغيره غير مستقل 
بنفسه» وإذا كان كذلك فهو يضعف عن أن يكون أصلاً متبوعًا لغيره. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ ليس لصلاة العيد سئة قبلها ولا بعدها؛ لأنها نافلة» والنافلة لا أتباع لما. 


9 من وكل في شيء فليس له أن يوكل غيره فيه. 


رقم القاعدة: 1١6‏ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

لا يجوز تقدم التبع على الأصل. 
قاعدة ذات علاقة: 

الفرع لا يتقدم على أصله. (فرع عن القاعدة). 
شرح القاعدة: 

التابع للشىء متأخر عنه وتالٍ له» ولا يجوز له أن يكون متقدمًا عليه؛ إذ في ذلك 
خالفة لكونه تابعًا؛ لأن التقدم حق المتبوع» والتأخر هو حق التابع» وفي تقدم التابع وتأخر 
المتبوع تبديل لحقيقة كل واحد منهم). 
دليل القاعدة: 

قول النبي يَككِة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صل قاعداً فصلوا قعودًا أجمعون». 
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قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع» أي جعل الإمام إماما ليقتدى به 
ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه. 
نطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في 
ثر أفعال الصلاة. 
-١‏ من شروط جمع التقديم البداءة بالصلاة الأولى قبل الثانية؛ لآن الوقت لماء والثانية 
تبع لهاء فلو صلاهما مبتدثًا بالثانية كانت الصلاة باطلة. 


رقم الماعدة: : 516 
0 و مه 
نص القاعلة: التابعٌ لا يفرَ د بحكم. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
قاعدة ذدات علاقة 
الوصف لا يقابله شىء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول. (أخص). 
شرح القاعدة: 


التابع للشىء - من جهة أنه تابع له - لا يمكن أن يفرد بحكم مختلف عن حكم 
متبوعه؛ ولا أن يتصرف فيه وحده دونه؛ وإلا لما صح أنه تابع له 

وقيدها الشيخ مصطفى الزرقا بمجال العقود. وأما الشيخ أحمد الزرقا فقيدها با م 
يصر التابع مقصوذا. 
دليل القاعدة: 

ما رواه عكرمة؛ عن ابن عباس ,رَبعََئَةعَْهَا قال: «:بى رسول الله كَل أن تباع ثمرة 
حتى تطعم» ولا صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع". 

ففي نبي النبي يَلكِ عن بيع الصوف واللبن وهما تابعان لغيرهماء دليل على أن التابع 
لا يفرد بالحكم في حالة كونه تابعًا. 


تطبيقات القاعدة: 
١‏ - حق الشرب والمرور يتبع الأرض» فلا يصح إفراده بالعقد دونها. 
-١‏ بيع جنين الدابة الحامل دون أمه باطل!؛ لأنه تابع له؛ فلا يمكن تسليمه ما دام تابعًا 


رقم القاعدة: 115 


نص القاعدة: ذْكْرٌ الْأضل ذِكْرٌ لِلتع. 


١.١ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

التبع يصير مذكورًا بذكر الأصل. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإذن بالمتبوع إذن بالتبع. (أخص). 
شرح القاعدة: 


المكلف إذا تصرف فيط تحت يده بنوع من أنواع التصرفاتء أو التزم شيئًا في 
العبادات أو المعاملات,. بالنذر أو باليمين أو بعقد من العقودء وكان لهذا الشيء توابع فإنها 
تندرج تحت متبوعهاء وتأخذ حكمه؛ ويسري عليها ما يسري على أصلهاء دون حاجة إلى 
تخصيصها بالذكرء والتنصيص عليها. 
دليل القاعدة: 
اتفاق الفقهاء على بعض فروع القاعدة» ومن ذلك اتفاقهم على أنه يدخل في بيع 
الدار: الأرض وكل بناء حتى حمامها وإن لم تذكر. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا أقر أحد بأنه غصب خاتم فلان» ثم ادعى أن الفص له لم يقبل قوله. 
؟- إذا استأمن ال حربي إلى أهل الإسلام» فأمنوه» فخرج بامرأته وبأطفاله الصغار» ولم 
يكن ذكرهم في الأمان» يجعلون جميعًا آمنين بأمانه. إلا إذا كان هناك عرف يمنع منه. 
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رقم الفاعدة: >1١‏ 
5 5 ف َ ا #؟رمو ءام 
نص القاعدة: العيرة للمتبوع دون التابع. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

العبرة للأصل دون التبع. 
قاعدة ذات علاقة: 

العبرة بنية الأصلء لا التبع. (أخص). 
شرح القاعدة: 


إذا جد شيئان أحدهما تابع للآخرء وهما مختلفان في الحكم في الأصل؛ بحيث 
يكون للتابع لو استقل وانفرد عن متبوعه حكم يخالف حكم متبوعه من حيث الحل 
والحرمة أو الوجوب وعدمه. أو نحو ذلكء فإن التابع من حيث هو تابع يأخذ حكم 
متبوعه» ويقدر هو كالعدم. 
والمالكية وقع الخلاف فيها عندهم بناء على الخلاف في أصلها. إلا أنهم يوافقون 
الجمهور في كثير من الفروع. 
دليل القاعدة: 
ما رواه عمر بن الخطاب ووَيَدُعَنهُ قال: «نبى النبي كد عن الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث أو أربع». 
دل الحديث على أن القليل من الحرير» إذا كان تابعًا لغيره فهو عفوء وفي ذلك 
اعتبار للمتبوع» حيث أعطي التابع المنهي عنه حكم المتبوع المباح. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا خرج الجندي مع الرئيسء أو الأمير مع الخليفة» أو الأجير مع من استأجره 
فإنهم يصيرون مسافرين بنية من لزمتهم طاعته إذا خرجوا معه من العمران» وإن 
لم ينووا السفر. 
؟- لا بأس بأن يلبس الرجل خاتم فضة في فصه مسار ذهب؟ لأنه قليل تابع للفص. 
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رقم القاعدة: 318 
نص القاعدة: 

مُفْتَمَرُفي التَابِعمَالَابْفْتَمَرٌفي المَتْبُوع. 
ومعها: 1 

قد يدخل في العقد تبعًا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدًا. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

قد يسوغ في الشيء تابعًا ما يمتنع فيه مستقللاً. 
قاعدة ذات علاقة: 

يجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق. (أعم). 
شرح القاعدة: 

الشرع يتسامح في| يقع ضمن غيره تبعًا له ما لا يتسامح فيي| لو كان هو المتبوع 
والمقصود أصالة» فقد يبيح ما الأصل عدم إباحته عند انفراده؛ لوقوعه ضمن أمر مباح 
وتبعا له» وقد يتساهل في بعض الشروط المطلوبة» فلا يشترط فيا يثبت ضمن غيره ما 
يشترط في المقصود الأصلي. 
دليل القاعدة: 

قوله يَكِةِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»؛ فأفاد الحديث أن الجنين الذي في بطن الحيوان 
الحامل إذا خرج مينًا بعد ذكاة أمه فإنه يكون حلالاً كالمذكى» فأجاز الشارع في الجنين ما 
لايجوز في الأصل» وهو حل أكله دون تذكيته» فدل ذلك على أنه قد يسوغ في الشيء تابعًا 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

-١‏ من حلف لا يشتري صوفاء فاشترى شاة ذات صوف لم يحنث؛ لأن الصوف 
دخل في البيع تبعًا للشاة» ولم يقصد في البيع أصلاً. 
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؟- إذا وكله في بيع ما هو في ملكه وما سيملك فإنه يصح تبعًا لبيع ما هو مالكه؛ أما 
إذا وكله في بيع ما لا يملكه أصالة لم تصح الوكالة. 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 
0 م اي للا نويع 8 . اممو 
ججور في التابع من الغرر مَا لا جورف المتبوع. 
ومن صيغها: 
الغرر إذا انفرد يمنع بخلاف ما إذا كان تبعا. 
شرح القاعدة: 
التابع يتساهل في وجود الغرر فيه ما لا يتساهل في أصله ومتبوعه؛ فوجوده في المعقود 
عليه أصالة يؤثر في صحة العقدء أما إذا كان في التوابع فلا يؤثر» ويكون وجوده كعدمه. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ يجوز بيع الجبة المحشوة واللحاف المحشوء مع أن حشوهما مجهول. 
؟- إذا باع عجلة الاحتياط مع السيارة دون رؤية أو وصف جاز ذلكء أما إذا أفردها 
بالبيع فلا يجوز إلا برؤية أو وصف ينفي الجهالة عنها. 
التطبيق الثان من القواعد: 


أ - 


م" ا ا ا مو تير ا مكمه سم ه 
ومن صيغها: 

قد يصح العقد في الشىء تبعًا وإن كان لا يجوز مقصودا. 
شرح القاعدة: 

التوابع التي هي غير مقصودة أصالة بالعقد إذا لم تتوفر فيها الشرائط اللازمة 
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لصحة العقد» ووقع العقد عليها تبعًا لغبرهاء جاز العقد» بخلاف ما إذا كانت هى 
المقصودة بالعقد. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا وقف على أولاده فإن أولاد الأولاد لا يدخلون فلو نص عليهم فقال وعلى 
أولاد أولادي دخلوا وإن كانوا معدومين حال الوقف مع أنه لو وقف ابتداء على 
معدت ادسهعم يصع 

- بيع حق الشربء والطريق لا يجوز مقصوداء ويجوز تبعا للأرض 

التطبيق الثالث من القواعد: 
عْتَمَرفي افوخ ما لآ يُعْتفر 8 َف في ابتِدَاءِ الُعقود. 
ومن صيغها: 
رفع العقد يسامح فيه مالم يسامح في نفس العقد. 
شرح القاعدة: 
ما يشترط في أصل العقد من اتصال القبول:بالإيجاب», وعدم الغرر» ونحو ذلك. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - لو تبايعا ذهبًا بفضة. لم يجز أن يفترقا قبل القبضء ولو تقايلا في هذا العقد جاز 
أن يفترقا قبل القبض. 

؟- يصح الفسخ ببدل مجهول. وإن كان لا يصح ابتداء العقد ببدل مجهول. 


ماه ماه علو ماو 
نوات وجنات 
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رقم القاعدة: 122 


نص القاعدة: لأَيُشْئَط في التابع مَا يُشْتَرَط في الْمَتْبُوع 


التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود. 
صبغة أخرى للقاعدة: 
الب لا يُفرد بالشرط. 
قاعدة ذات علاقة: 
التابع لا يفرد بحكم. (أعم). 
شرح القاعدة: 
ما ثبت تبعًا لغيره فإنه لا يشترط فيه كل ما يشترط في أصله ومتبوعه؛ بل يكفيه 
تحقق الشرط في أصله. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - يجوز السعي للمرأة وهي حائض إذا أدت الطواف على الطهارة؛ لأن السعي شرع 
تبعًا للطواف. 
١‏ - لو أقر رجلان من الورثة أو رجل وامرأتان بابن للميت ثبت نسبه في حق بقية الورثة: 
ولزمهم الإقرار» لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للشبوت في حقهم بإقرارهم. 
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ثانيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 


التطبيق الآول من القواعد: 
سا 
التوابع لا يُشْيرَط فيها ما هو ب شَرْطٌ في أضل مُتَعَلّقَاتٍِ العُقود. 
شرح القاعدة: 


إذا تخلفت أحد الشروط اللازمة في التابع لم يؤثر ذلك في صحة العقد؛ لأن التابع لا 
يفرد بالشرط» بل يكفي تحقق الشرط في متبوعه؛ فيغتفر في التوابع ما هو مخل بصحة 
العقد. أما إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة فلا يغتفر. 
ومن تطبيقاتها: 
١-إذا‏ باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة» كالحنطة» وما المقصود منه مستتر» 
كالجزر وأشباهه؛ فاشترطه المشتريء فهو له. مستترًا كان أو ظاهراء معلومًا أو 
مجهولاً؛ لكونه دخل في البيع تبعًا للأرض» فلم يضر جهله. 
؟-إذا قال: وقفت على فلان ولمن يولد له صح الوقف. مع أن ولد الولد معدوم, 
وتمليك المعدوم لا يجوز؛ وو و وي 


رقم القاعدة: 14 
نص القاعدة: التَابعٌ لا, يَسْتتبِع المتبوع. 
ومعها: 
لاعبرة لفَوّات التابع مع وُجود الأضلٍ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الأصل لا يه يتبع الفرع. 


قاعدة ذات علاقة: 
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شرح القاعدة: 

5 | 5 2 . 1 .)اكه 4 | 2 

التابع لا تجعل متبوعه تابعًا له؛ لأن معنى هذا أن يكون المتبوع تابعًا والتابع 
متبوعًاء وهذا ما لا يجوز بحال؛ فإذا عرّض للتابع شيء يخالف فيه حكم أصله فإنه لا 
يسري إلى الأصل المتبوع» بل يكون قاصرًا عليه. 
دليل القاعدة: 

قوله يل "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» 
لا يتقدم على متبوعه وقدوته. فإذا تقدم عليه كان كالحار الذي لا يفقه ما يراد بعمله» وإذا 
تقدم صار كأنه هو المتبوع» وأصبح إمامه كأنه تابع له فلم يجز هذا. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

-١‏ إذا أبرأ المكفولٌ له الكفيلٌ من الكفالة أو من الحق الذي في ذمته إبراءَ إسقاط» فلا 
يرأ الأصيل بذلك». سواء أكان أصيلاً من كل وجه أو من وجهء وإنما يبرأ 
الكفيل فقطء ويطالب الأصيل بدينه. 

-١‏ إذا اختلف في مقدار الصداق لم يؤثر هذا في صحة عقد النكاح؛ لأن المال في 
النكاح تابع» ومن حكم التابع أن لا يغير الأصلء ولا فرق فيه بين دعوى الأقل 
أو الأكثر» وبين كون الدعوى من الزوج أو الزوجة. 

انيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
5 5 25 5 29 تير 2 وسطظو سم سي 
65- نص القاعدة: المتبوع لا تتغير هيئته تَبَعا لتبعه. 
شرح القاعدة: 
التابع إذا كانت له هيئة ظاهرة تخالف هيئة متبوعه. لم يجز أن تتغير هيئة المتبوع لتوافق 
هيئة التابع؟ لأن تأثير التابع على المتبوع غير جائز؛ إذ في ذلك إعطاء للتابغ وظيفة المتبوع. 
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ومن تطبيقاتها: 
١‏ -إذا كان الإمام قادرًا على القيام في صلاته لم يجز له أن يصلي من قعود وإن كان أكثر 
مَن يصلل خلفه أو جميعهم يصلون قاعدين لعذر بهم. 
؟-من وقف أرضًا لينتفع الناس با فيها من ماء مثلآ» استمرت على حكم الوقف. 
ولو قل الماء أو انقطع. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
75- نص القاعدة: لا عِرَةٌ لفُوَّات التّابع مع وُجُودٍ الأضل. 
شرح القاعدة: ' 
المعتبر إن هو وجود المتبوع» أما التابع فلا أثر لوجوده؛ فإذا لم يوجد أو وجد ثم 
سقط فإن ذلك لا يؤثر في الحكم ما دام أصله موجودًا قاثّاء بخلاف فوات الأصل المتبوع 
فإن فواته يؤثر على الحكم ومن ثم على تابعه» فإذا سقط الأصل سقط الفرع. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - إذا بطلت صلاة المأموم ل تؤثر في صحة صلاة الإمام. 
-١‏ من باع أرضًا قد تلف ما فيها من نخل وزرع؛ فإن بيعه صحيح. ولا أثر لتلف 
هذه الأشياء. 
رقم القاعدة: 1217 ِ 
نص القاعدة: إذا بَطْلّ الشئْء بَطلّ ما في ضِمْئه. 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
إذالم ريصح الثىء لم يصح ما في ضمنه. 
قاعدة ذات علاقة: 
إذا سقط الأصل سقط الفرع. (متكاملة). 
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شرح القاعدة : 

الشىء الذي ثبت ضمن شيء آخرء إذا بطل متضمّنه الذي اشتمل عليه واحتواه؛ لا 
يبقى له حكم؛ بل يبطل كما بطل أصله. 
دليل القاعدة: 

حديث أب هريرة وزيد بن خالد الجهني يمنا قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن 
ابنئي كان عسيقًا على هذا فزنى بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرجمء ففديت ابني منه براثة 
من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام 
فقال النبي كلد «لأقضين بينى! بكتاب الله: أما الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك 
جلد ماتة وتغريب عام... ») الحديث. 

وجه الدلالة من الحديث هو أنه لما بطل الصلح بطل ما في ضمنه من العوض . 
تطبيقات القاعدة: 

١١‏ - لو صالح عن عيب في المبيع» ثم زال العيب بدون معالجة المشتري» بطل الصلح. 
فود ها اخكل 
ا من وكل شخصًا ببيع شيء من أمواله فباعه الوكيل» ثم رد عليه بقضاء قاض» 

كان له أن يبيعه ثانيًا؛ لآن وكالته وإن انتهت بالبيع الأول» لكن لما رد عليه 

بقضاءء ارتفع عقد البيع وبطل» بطل ما تضمنه» وهو انتهاء الوكالة. 
استثناءات من القاعدة: 

لهذه القاعدة مستثنيات» منها: 

١‏ - لو صالح الشفيع عن حق شفعته في العقار المبيع لقاء عوضء لم يصح الصلح. 
وسقطت شفعته بلا عوض؛ لآن حق الشفعة قد شرع ليوارس بالفعل دفعًا لسوء الجوار» 
لا ليستغل استغلالا» فقد بطل الصلح المتضمن للإسقاط ولم يبطل ما في ضمنه من 
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إسقاط الشفعة ىا تقتضي القاعدة؛ لأن رضاه بسقوط شفعته لقاء بدل هو دليل على عدم 
سوع الموازف نظرة: 

-١‏ لو اشترى ثمرًا غير مُدرَك. ثم استأجر الأشجار ليبقى الثمر عليها إلى وقت 
الإدراك فالإجارة باطلة» ولا يبطل ما في ضمنها من الإذن بإبقاء الثمر» فإذا أبقاه فزاد 
طابت له الزيادة. 


خم 0 2-2 


رقم القاعدة: 158 
نص القاعدة: الوَاقِعٌ في ضِمْن الشئء لَهُ حَكْمُ ذَلِكَ الشيء. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما يقع ضمن شيء يأخذ حكم ذلك الشيء. 
قاعدة ذات علاقة: 
إذا بطل الشىءٌ بطل ما في ضِمْنه. (أخص). 
شرح القاعدة: 
الىء إذا كان واقعا ضمن شيء آخر حقيقة» بأن يكون المتضمّن من أجزائه يشمله 
المتضمّن في حكمه؛ أو كان مرتبًا على المتضمّن ترتيب المسبّب على السبب. فإن هذا الشيىء 
الواقع في ضمن شيء آخر يكون حكمه حكم ذلك الشيء. 
دليل القاعدة: 
قاعدة «التابع تابع ) وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ العقود المشتملة على الخيار لا يجب الوفاء بها على من له الخيار في مدة الخيار, 
فكذلك لا يجب الوفاء بها في ضمنئها من الشروط والتعهدات. 
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؟ - لو باعه بمحاباة في مرض موته واتفق الورثة على رد الثمن بعيب لا يبقى قدر المحاباة 
من المبيع على ملك المشتري؛ لأنه وقع في ضمن عقد قد انفسخ فلا يفرد بالحكم. 


استثناءات من القاعدة: 
-١‏ هذه القاعدة يستثنى منها جميع المسائل المستثناة من قاعدة «إذا بطل الشي بطل ما 
في ضمنه). 
؟- وتلك المساتل التي يكون التفرع فيها بمثابة التضمن من قاعدة «قد يثبت الفرع 
وإنلم يثبت الأصل». 
رقم القاعدة: 169 
نص القاعدة: الجر رَاءٌ تابعة للأضل . 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 
أجزاء الشىء تتصف بصفته وتحدث على نعته. 
قاعدة ذات علاقة 
الأمر بالشيء أمر بأجزائه. (أخص). 
شرح القاعدة: 


الأحكام التي تتعلق بالشيء عند الإطلاق تتعلق بكل أجزائه» فتتصف بصفته 
وتحدث على نعته وتضاف إليه وهي من توابعه اللازمة؛ لآن تحصيل الشيء لا يتأتى من 
المكلف حقيقة إلا بتحصيل أجزائه. 
دليل القاعدة: 

عن أبي هريرة وَوَلَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله طلةِ: امن باع جلد أضحيته فلا أضحية 
له». وجه الدلالة: أن المراد بقوله َل «فلا أضحية له» أي لا يحصل للمضحي الثواب 
الموعود إذا باع شيئًا من أجزاء الأضحية» ويثبت يثبت أن جزء الشىء ء تابع له وداخل في حقيقته 
ولو كان دقيقًا. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا حرم المكلف على نفسه حيوانًا فإن الحرمة تتعلق بلحمه وشحمه وعظمه 
وجلده وشعره وسائر أجزائه ولو دقت. 
-١‏ من تملك أرضًا ميتة بالإحياء الصحيح شرعاء فظهر فيها معدن ملكه إذا كان من 
المعادن الجحامدة كالذهب ؛ لأنه من ملك أرضًا ملكها بجميع أجزائها وطبقاتها. 


؟. 12ه. ثلة ماه 


رقم القاعدة: ٠.‏ 
نص القاعدة: الحريم لَهُ حكم مَا هُوَ حريم لَهُ. 

ومعها: 

عرو الت دع 
صيغة أخرى للقاعدة: 

حريم الشىء في حكمه. 
قاعدة ذات علاقة: 

المجلس حريم العقد وله حكمه. (أخص). 
شرح القاعدة: 

حريم الشىء وحيزه المحيط به يأخذ حكمه. ويكون تابعًا له؛ لاتصاله به وقربه 
منه» فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بحفر أو غرس أو بناء أو غير ذلك» ويحرم على غير 
مالكه أن يستقل بالانتفاع به. 
دليل القاعدة: 

ما رواه أبو سعيد الخدري وََإيِهْعَنَهُ قال: «اختصم إلى النبي كَِةِ رجلان في حريم 
نخلة. فأمر بجريدة من جرائدهاء فذرعت» فكانت سبعة أذرع أو حخمسة أذرع فقضى 
بذلك»» فخصص الرسول كَل لصاحب الشجرة حريًاء وقدره بخمسة أو سبعة أذرع 
ومنع تصرف الآخر داخل الحريم المذكور» فدل هذا على أن حريم المملوك تملوك؛ وأن 
حريم الشىء يتبعه في حكمه. 
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تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - من بنى بناء في حريم النهر ووقفه مسجدًا لم يصح وقفه. ولا يثبت له شيء من 


- من حفر بكرا في مفازة بإذن الإمام فجاء رجل آخرء وحفر في حريمها بئرّاء كان 
للأول أن يسد ما حفره الثاني. 


انيًا: نطبيقات هي قواعد متفرعة: 
"١‏ نص القاعدة:حَرِيمٌ المَمُنوع منوع. 

ومن صيغها: 

كل محرم فحريمه حرام. 
شرح القاعدة: 

حريم المحرم» وهو ما يحيط به من جميع نواحيه» يحرم بحرمته» ويتبعه في حكمه. 
ويمتنع منه | يمتنع من أصله. 
ومن تطبيقاتها: 

١-لا‏ يجوز للمحدث مس حاشية المصحف وما لآ مكتوب فيه؛ لأنه حريم له. 


؟-يمنع المرور في حريم المصلي» وهو قدر ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده. 


رقم القاعدة: 12 
نص القاعدة: الْهَوَاءٌ تابعٌ لِلْقرَار. 

ومعها: 

المواء لا يفرد بالعقد. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

هواء البقعة في حكم البقعة. 
قاعدة ذات علاقة: 

هواءٌ المسجدٍ له حكم المسجد. (أخص). 
شرح القاعدة: 

هواء البقعة تابع لقرارهاء فيسري عليه ما يسري على متبوعه؛ فإذا ثبت للقرار 
وصف أو حكم من الحل أو الحرمة أو الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق فإنه يثبت 
للهواء أيضًا. 


دليل القاعدة: 

الإجماع على بعض فروع القاعدة» ومن ذلك «الإجماع على جواز الاستقبال إلى 
هواء الكعبة من الخارج». 
تطبيقات القاعدة: 


أولا": تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - من حلف لا يدخل دارًا معينة فدخل سطحها حنث. 
؟- من بنى في ملكه حائطا مائلاً إلى الطريق» فسقط على شيء فأتلفه» فهو ضامن له. 
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انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
*”” نص القاعدة: الهَوَاءٌ لا يفْرَدُ بالْعقد . 
ومن صيغها: 
لا يجوز إفراد امواء بالعقد. 
شرح القاعدة: 
من ملك أرضًا أو دارًا أو كانت له ولاية النظر فيها فإنه لا يجوز له أن يفرد الهواء 
بعقد معاوضة. من بيع أو تأجير أو صلح بعوض. وهذا إذا كان الاعتياض عن الهواء 
استقلا لا . 
والقاعدة جرى العمل بها عند فقهاء الخنفية والشافعية من حيث الجملة» وخالف 
فيها المالكية والحنابلة. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا أخرج شخص جناحًا أو روشنا فوق دار غيره بغير إذنه فصالحه صاحب الدار 
على ذلك بعوض لم يصح. 
؟- لا يجوز الاعتياض عن السماح بمرور أسلاك الكهرباء والاتصالاات من فوق 


رقم القاعدة: 74 
2 سب 0 مه 
نص القاعدة: المنفعة تابعة للعين. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

ملك المنفعة يتبع ملك الرقبة. 
قاعدة ذات علاقة: 

من ملك منفعة عين بعقد» ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم 
لا؟. (مكملة). 
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شرح القاعدة: 

القاعدة تأتي لتبين بعض أوجه العلاقة بين العين والمنفعة» فتقرر تبعية المنفعة للعين 
في الملك» وأن مَن ملك عينا ملك منفعتها. 

ويستثنى من حكم القاعدة ما لو أوصّى بالمنفعة لشخص مله معينة» وكذا إذا 
أوصى بالمنفعة لشخص مدة وبالعين لآخر؛ فإن المنفعة هنا لا تكون تابعة للرقبة. 
دليل القاعدة: 


م 


في حديث شراء النبي يَلْةٌ من جابر بعيره» اشترط جابرٌ رَيَعَزْيَدعَنَهُ ملاته إلى المدينة» 
ووافقه النبي كَلِةِ على ذلك» ولولا أن منفعة البعير تابعة لعينه تملك بملكه - لما اشترط 
جابر ذلك. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن. 
؟ - لو غصب إنسان من آخر آلة صيد فاصطاد ببها؛ فإن الصيد يكون لصاحب الآلة. 
استثناءات من القاعدة: 

- إذا أوصى المالك بمنفعة شيء من ماله» كسكنى داره أو ثمرة بستانه لشخص‎ - ١ 
مدة محدودة أو مدى حياته؛ فإن العين تقع في ملك الورثة خالية عن منفعتها مدة تملك‎ 
الموصّى له لمنفعتها.‎ 

؟- إذا أوصى بعين لشخصء وبمنفعتها لآخر مدة محدودة؛ فإن الموصّى له بالعين في 
هذه الصورة يملك رقبة المال فقط دون المنفعة» حتى ينتهي حق الموصى له بالمنفعة فيعود حق 
الانتفاع إليه. 
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رقم القاعدة: 5965 
نص القاعدة: نخ* حِبٌ القَلِيلٍ لكين 

صيغة أخرى للقاعدة: 

لو خرج ملك أحد من يده بلا قصدء يتبع الأقل في القيمة الأكثر. 
قاعدة ذات علاقة 

الأقل تبع للأكثر. (أعم). 
شرح القاعدة: 

على صاحب الال اليسير أن يتنازل عنه لصاحب الال الكثير إذا دار الحلاك بين المالين 
وكان في هلاك أحدهما سلامة الآخرء ول يقع ذلك بتسبب من واحد من المالكين لهما. 


دليل القاعدة: 
قاعدة: «يدفع أعظم الضررين بأهوني)». وأدلتها. 
نطبيقات القاعدة: 


١-من‏ باع دارًا وفيها ما تبين أنه يعسر إخراجه إلا بخلع الباب كآلة كبيرة الحجم 
ونحوهاء وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقائها في الدار أو تفصيلهاء تقض 
وكان إصلاحه على البائع» وإن كان أكثر ضررًا لم ينتقض 

؟- لو سقط شيء لشخص قيمته مائة في آلة زجاج لآخر قيمتها ثلاثون - بلا قصد - 
ولم يمكن إخراجه بدون كسر الآلة يشتري صاحب الشيء الآلة من مالكها 
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رقم القاعدة: 195 7 , 
نص القاعدة: الرّضا الا رضًا با ينو لد منه . 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الإذن في الشيء إذن في| يقتضى ذلك الشيء إيجابه. 
فاعدة ذات علاقة: 

الإذن بالمتبوع إذن بالتبع. (أعم). 
شرح القاعدة: 

هذه القاعدة تفيد أن من رضي بالشيء؛ فإنه راض - ضمناً - عن كل ما ينتج عن 
إذنه ورضاه هذاء وما يترتب عليه ويتولد عنه من أثر. 

والمراد بالرضا المذكور في هذه القاعدة هو رضا المكلف خاصة بأمر ما وإذنه فيه. لكن 
يشترط في إعمال هذه القاعدة ألا يكون الشيء المرضي مشروطا بسلامة العاقبة كضرب 
المعلم للتلميذ» فلو نتج عن شيء من ذلك موت أو مرض لزم الضمان؛ لأن هذه الأشياء 
مشروط فيها السلامة. 
دليل القاعدة: 

الاستدلال العقلي» وذلك «لأن المتولد من الشىء لازم له. فلزم أن يكون الرضا 
بالمتولد لازماً للرضا بالمتولد عنه» فأصل القاعدة التلازم». 

ولا شواهد في السنة» من ذلك: «أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء إلى 
النبىّ يك فقال: أقدني. فقال: «حتى تبرأ؛» ثم جاء إليه» فقال: أقدني» فأقاده. ثم جاء إليه 
فقال: يا رسول الله» عرجتء فقال: «قد مبيتك فعصيتني فأبعدك الله» وبطل عرجك...2. 
تطبيقات القاعدة: 

:ذا رقي تجرد عل ابجر ]بجي أذ انوعلد سيراه ادر راكنا عا لكان قاد 

مات من ذلك - دون أن يكون هناك تقصير من الطبيب المعالجح - فلا حق لورثته في 
التعويض. 
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نص القاعدة: الشَيْء ! إذَا انَل بغْيره 
هَل يُعْطى لَه حَكُمُ مَبَادِه أو حُكْمُ محَاذِيه؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا اختلف حكم الثيء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف باذا يعتبر منهم)؟ 
قاعدة ذات علاقة: 
١‏ - يعطى الفرع حكم الأصل. (أعم باعتبار شطر القاعدة الأول) . 
- ما قارب الشىء يعطى حكمه. (أعم باعتبار شطر القاعدة الثاني) . 
شرح القاعدة: 
المبادي: بفتح الميم جمع مبدأ » وهو الأصل؛ والمحاذي: اسه فاعل من حاذى 
الثثىء صار بإزائه» والمراد بالاتصال قوة الترابط بين شيئين أحدهما مبدأ للآخر. 
ْ ومعنى القاعدة أن الفقهاء اختلفوا في الشىء الواحد إذا تجاذيه أمران: رابطة اتصاله 
بأصله الأول وهى المعبر عنها في القاعدة ا وعلاقته الطارئة بأصله الثاني المعبر عنه 
بمحاذيهء هل ع في الحكم بأصله الأول أو بأصله الثاني؟ 
ويتضح من هذا التقسيم أن كلا شطري القاعدة التي بين أيدينا مبنيّ على أصل قوي؛ 
فالوجه القاضي بإعطاء الشيء حكم مبدته المتصل به وثيق الارتباط بقاعدة «يعطى الفرع 
حكم الأصل» حيث إن المبدأ يحمل معنى الأصل المتبوع. أما المحاذاة فتستلزم المقاربة ومن 
شأن مقارب الشيء أن يعطى حكمه بناء على قاعدة: اما قارب الثبيىء يعطى حكمه. 
دليل القاعدة: 
أولاً: دليل شطر القاعدة الأول القائل بأن الشيء إذا اتصل بغيره يعطى حكم 
مبدئه: قاعدة: «يعطى الفرع حكم الأصل») وأدلتها لآن المداً في معنى الأصل المتبوع. 
انيًا: دليل شطر القاعدة الثان القائل بأن الشيء إذا اتصل بغيره يعطى كم 
محاذيه: قوله تعالى: *7 َإنَّ لَك في الأتثير لعبر: 01 نا في طون - من بَينِ هرت دعسن 
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حَالِصًا سَأبعًا لَشَّدرِبِينَ © [النحل- 17]. وجه الاستدلال ببذه الآية: أن «من» في قوله 
تعالى: من بَْنِ درْثٍ ود * لابتداء الغاية» وعليه فإن معنى الآية أن الله يخلق اللبن 
متوسطًا بين الفرث والدم يكتنفانه ومع ذلك لا يغيران له لوا ولا طعًا ولا رائحة. فهي 
بذا تشهد لاعتبار الشارع الحال التي آل إليها الثىء وهي اللبن الخالص دون النظر إلى ما 
كان يكتنفه عند خلقه وهو الفرث والدم 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا ذاب الملح في ماءء فمن راعى المبداً جعله كالتراب لأنه أصله فلا يضر الماء 
تغبّره به فتجوز به الطهارة» ومن راعى ما حاذاه جعله كالطعام لاستعماله في 
الطعام وإلحاقه بالربويات فيضر الماء إذا غيره فلا يكون طهورًا. 
؟- اختلف الفقهاء في ظاهر الأذن فقيل ما يل الرأس وقيل ما يواجه به ومنشأ 
الخلاف النظر إلى الحال أو إلى أصل الخلقة» فإن أصل الآذن في الخلقة كالوردة 
ثم تنفتح؛ فعلى القول بوجوب مسح الظاهر منها؛ فبالنظر إلى مبدئها يكون 
ظاهرها مايل الرأسء وبالنظر إلى محاذيها فظاهرها ما يواجه به. 
رقم القاعدة: 158 
نص القاعدة: الشيئء لا يَتَضَمَنْ مثله. 
ومعها: 
الإذن بالشىء إذن بم| هو مثله أو دونه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الثيء لا يتضمن مثله. وإن| يتضمن ما دونه. 
فاعدة ذات علاقة: 


مثل الشىء غيرُه. (متكاملة). 
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شرح القاعدة: 
أن الشيء لا يتضمن ولا يستتبع ما هو مثله في الحكم شرعاء ومن باب أولى أن لا 
يتضمن ما هو فوقه وأعلى منه وأقوى. 
والشىء قد يكون مثل شيء آخر في القوة والدرجة» وقد يكون أدنى منه قوة 
ومرتبة» وقد يكون فوقه؛ فإذا كان أدنى منه وأضعف فإنه - عند اجتماعههما - يكون تابعًا 
له ملحقًا به حكمّاء وداخلاً فيه ضمنًا؛ بناءَ على أن «الأدنى يتبع الأعلى». وإذا كان فوقه 
وأعلى منه فإنه لا يدخل في) هو دونه وأضعف منه تبعًا وضمئًا بحال» ولذلك قالوا: 
«الشيء لا يتضمن ما هو فوقه». 
دليل القاعدة: 
المعقول؛ لآن الشيئين إذا تماثلا تساويا في القوة» وإذا كانا متساويين في القوة 
امتنعت تبعية أحدهما للآخر . وإذا امتنعت تبعية الشيء لمثله امتنعت تبعية ما فوقه له. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من وكل في شىء فليس له أن يوكل غيره عند جمهور الفقهاءء إلا أن يأذن له 
الموكل» أو يقول له: اعمل برأيك؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله. 
؟- ليس للقاضى أن يستخلف غيره على القضاء؛ لأن الشىء لا يتضمن مثله؛ إلا أن 
قن ةدالق | 


رقم القاعدة: 199 
نص القاعدة: الإذنٌ بالشيئء | 
ومن صيغها: 
الوضا بالفى عيكو وضا بمثلة: 
شرح القاعدة: ْ 
من أذن لغيره في شيء» يكون إذنه هذا إذنًا في شيء آخر يكؤن مثله في الآثر المترتب 
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على الإذن» وإذا كان إذنًا في مثله كان إِذنًا فيا هو أقل ضررًا من الشىء المأذون فيه - أي 
#اننش امو الأحوة فس موياب أرلو رو الجا ل النام كن القاعنة هي الاين فى لاعلا 
بالأعيان» بعوض كان أو بغير عوض. مثل الإجارة. والإعارة. 
ومن تطبيقاتها: 

من استأجر أرضًا ليزرع فيها نوعا ساه» فزرع غيره» وهما متساويان في الضرر 
بالأرضء جاز له ذلك» وكذا إذا استأجرها ليزرع فيها نوعًا آخر ضرره أقل من ضرر 
المسمى. وكذلك إن استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة فحمل عليها قفيزا من 
شعير؛ لأن الإذن بالثيء إذن بها هو مثله. 
رقم القاعدة: 5٠‏ 

نص القاعدة: مَا لَيْسَ بوّاجب لا يَقَتَضى وَاجبًا. 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح. 
قاعدة ذات علاقة: 

النفل لا يقتضي واجبًا. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

المراد با ليس بواجب: المندوب والمباح. وتقرر القاعدة أن غير الواجبات لا يترتب 
عليها واجبٌ شرعي» ولا تكون سببًا في إيجاب شيء على المكلف. ف,ادامت هي غير واجبة 
على المكلف فتوابعها وما يترتب عليها لا تكون واجبة بحال» بل يكون حكمها حكمّهاء 
وهو عدم الوجوب. خلافأ لبعض الشافعية بقولهم: يجوز أن يكون الشيء غير واجب 
ويقتفيى واجمًا. ومراده استثناءات القاعدة. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «التابع تابع» وأدلتها؛ لآن القاعدة أحد فروعها. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ ركعتا الطواف في الطواف غير الواجب ليستا بواجبتين؛ لأن ركعتي الطواف 
تابعتان له. والنفل لا يقتضي واجبا. 
؟- إذا تصدق إنسان بصدقة فوقعت في غير محلهاء ل يجب عليه أن يستردها؛ بخلاف ما 
لو وقعت الزكاة الواجبة في غير محلها؛ لآن غير الواجب لا يقتضي واجبًا. 
استثناءات من القاعدة: 
١‏ - النكاح غير واجب ويقتضي وجوب النفقة والمهر. 
- الابتداء بالسلام مستحبء. والرد عليه واجب. 
رقم القاعدة: 114١‏ 
نص القاعدة: الْوَصْف دَايِما يَتْبَءٌ نبَعُ الأضلّ. 
صيغة أخرى للقاعدة : 
الصفة تتبع الأصل ولا يتبع الأصل الصفة. . 
قاعدة ذات علاقة 
النماء يتبع الأصل. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 
تقرر القاعدة أن أوصاف الأشياء سواء كانت قائمة مها أو طارئة عليها إذا كانت لا 
تنفك تنفك ولا تتميز عن أصل الشيء فإنها تتبعه عند الإطلاق وينسحب حكمه عليها. ومبذا 
الع 2 الصفات الظاهرة المتميزة المنفكة عن أصوطا كالزيادات المنفصلة؛ فإنها لا تعتبر 
بأصوها ولا يلزم سريان الأحكام الثابتة في الأصل إلى تلك الصفات عند عامة الفقهاء؛ لآن 
عله لقان العيرة ارد مدقل الكلفين وو القانك تسناسي لاعن أضوفاء هذا 
ما أفادته غير قاعدة منها: (الوصف الظاهر المتميز لا يتبع الأصل». 


دليل القاعدة: 
قاعدة: التابع تابع ودليلها؛ لأن دليل الأصل دليل فرعه. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يجوز للزوج تقييد الطلاق أو تعليقه؛ لأنه يملك أصل الطلاقء والتقييد والتعليق 
وصف من أوصاف الطلاقء» والذي يملك الأصل يملك الوصف. 
؟- لو اشترى شخص غن) ثم ردها بالعيب بعد نبات الصوف على ظهورها وقبل 
الج فإنه يرد الصوف مع الأغنام تبعا؛ لأن الصوف وصف. والوصف يتبع 


5 
نص القاعدة: كُلُ مَايكدٌ عَلَ الْأصل بالبطلان قَهُوَ يَاطِل. 
صيعه ة أخرى للقاعدة: 
إذا كان الفرع يعود على الأصل بالبطلان كان الفرع باطلا. 
قاعدة ذات علاقة: 
إذا سقط الأصل سقط الفرع. (تعليل). 
شرح القاعدة: 


الشأن فيا بُني على غيره ألا يعود عليه بالإبطال والإسقاطء وإلا للزم ألا يكون 
فرعًا عنه» إذ لا يصح ثبوت الفرع مع سقوط أصله. وهذا مقرر عند الفقهاء في قوطهم: 
(إذا سقط الأصل سقط الفرع». والقاعدة تقفي ألا يكون التابع أو البدل أقوى من أصله 
بحيث يؤدي إلى نقضه وإبطاله. 
-١‏ قوله تعالى: «وَوَصَيًا اع يودي سنا وَإن هدَ اك مك ب ما دن لك يه 
ذه ثلا نما إل مك اذك يماض تمد 4 [العتكبوت: +]. 
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-١‏ دليل عقلي: وهو أن الفرع مبني على أصله. فإذا أدى إلى بطلانه فمعنى ذلك 

ضرورة أنه يعود على نفسه بالإبطال؛ لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ الهدنة والموادعة فرع عن الجهاد» فيجوز عقد الحدنة مع غير المسلمين بشرط أن لا 
تكون دائمة أو غير محددة المدة؛ لأنها بذلك تعود على أصل الجهاد بالإيطال. 

؟- الأم هي الأصل والجنين فرع عنهاء فإذا رأى طبيب ماهر ثقة أن بقاء الجنين فيه 
خطر أو ضرر كبير على حياة الأم يجوز إجهاض الجحنين؛ لأن الفرع الذي يعود 
على الأصل بالإبطال فهو باطل. 


ما واد وام عدوا 


رقم القاعدة: 51 
نص القاعدة: إذا سَقَطَ الل سَقَطَ المَرْمُ. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
قاعدة ذات علاقة: 


لايبطل الأصل ببطلان فرع له. (مقابلة). 
شرح القاعدة: 

الشيء الذي يكون مبنيًا على شيء آخر ومتفرعا عنه» يكون تابعًا له في الوجود. فإذا 
سقط أصله. سقط هو تبعًا لأصله ومتبوعه» ى) أن الأصل إذا لم يثبت ابتداءً لم يثبت فرعه 
كذلك» فمثلاً: لو ردت شهادة الأصل لفسق أو عداوة ردت شهادة الفرع؛ لأن شهادة 
الفرع مبنية على شهادة الأصلء فإذا بطل الأصل بطل الفرع المبني عليه. لكن ربا ثبت 
الفرع في بعض المواضع وإن لم يثبت الأصل» ىا نصت على ذلك القاعدة الأخرى: «قد 
يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل» فإذا ثبت الفرع دون ثبوت أصله صار الفرع بمنزلة 
الأصل وقام مقامه. 
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دليل القاعدة: 
العقل والحس؛ وذلك لوجود التلازم بين الأصل وفرعه. وبين المتبوع وتابعه» فإن 
الفرع - أو التابع - لا يفرد بالحكم بل هو تابع للأصلء فإذا سقط أصله لزم من ذلك 
سقوط الفرع. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من فاته الحج لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحج الأعظم - فعليه 
أن يتحلل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت؟ لأنهما من توابع 
الوقوف» وقد سقطء» فيسقط التابع. 
-١‏ إذا زالت عن شخص صفة المبعوث السياسي لسبب ماء كالاستقالة أو العزل أو 
إننك المهمة» تزول الدعيانات:والأعازات المجتوحة لةوضاز قود أجننا عاديا؛ 
لأن منح الحصانة والامتيازات له مبني على كونه ممثل بلده» ومتفرعٌ عنه. فإذا 
زال الأصل زال الفرع والآثر. 
استثناءاث من القاعدة: 

يستثنى من القاعدة مسائل» تجمعها قاعدة: «قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل». 
ومثالها: لو قال شخص: إن لزيد على عمرو كذاء وأنا ضامن به» وأنكر عمروء لزم الكفيل 
دون الأصيل؛ مؤاخذةً له بإقراره» فهنا ثبت 


دواع 2 © وه هه 
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رقم القاعدة: 111 
نص القاعدة: : قد يست ينبت المَرْعٌ وإن ل يَنْيْتْ الأضل. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يسقط الفرع في بعض الأحوال بسقوط الأصل. 
قاعدة ذات علاقة 


قد يثبت للتابع ما لا يثبت للمتبوع. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

قد يوجد - أو يبقى - الفرع في بعض الأحوال مع عدم ثبوت ووجود الأصلء أو 
لا يسقط بسقوط أصله. وكلمة «قد» فيها تفيد التقليل دون التحقيق؛ لأن الأصل في 
الفرع أن يتبع أصله في ثبوته وزواله وحكمه؛ لكن ربا يحكم بثبوت شيء تابع لغيره مع 
عدم ثبوت أصله ومتبوعه» وذلك لقيام الحجة على لزوم ثبوته وإن لم يثبت أصله. 
والقاعدة وإن كان مجالها الرئيس هو إثبات الحقوق أمام القضاءء إلا أن لما استعالات في 
بجالات أخرى أيضًاء مثل العبادات والمعاملات وغيرهما. وقد وضع الإمام الزركثي 
وَمَهُكَنَهُ ضابطًا للحالات التي يثبت فيها الفرع عند عدم ثبوت الأصلء والتي لا يثبت 
فيها - عند الشافعية - فقال: «والضابط أنا ننظر في الفرع» فإن كان يستقل بإنشائه بطريق 
الأصالة ثبت قطعا وإن ل يثبت الأصل» وإن استقل لا بطريق الأصالة» بل بالفرعية على 
غيره كالضامنء أو لم يستقل بإنشائه» كالبيع في صورة الشفعة» ودعوى الزوجية» جاء 
الخلاف, والأصح: الثبوت» اه. 
دليل القاعدة: 

عن عقبة بن الحارث (أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» قال: فجاءت أمة سوداء. 
فقالت: قد أرضعتك). فذكرت ذلك للنبي كَكةِ فأعرض عني. قال: فتنحيت» فذكرت 
ذلك لهء قال: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتك)». فنهاه عنها». وفي رواية أنه قال 
للنبي وَكة: لهي كاذبة فأعرض عنى» فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة» قال: «كيف 
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مها وقد زعمت أنها قد أرضعتكى)|. دعها عنك». وجه الدلالة من الحديث: أنه قد ثبت 
الفرع» وهو الأمر بفسخ النكاح» مع عدم ثبوت الأصل الذي هو الرضاع؛ لأن الرضاع لا 
يثبت بقول امرأة واحدة عند الجمهور. خلافًا للحنابلة - ومن وافقهم - الذين قالوا بقبول 
شهادة المرضعة وحدهاء والله تعالى أعلم. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو ادعى شخصٌ عل اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلعّاء وأنْ الثاني قد كفله. 
فاعترف الكفيل وأنكر الآخرء وعجز المدعي عن إثبات دعواه؛ يؤخذ المبلغ من 
الكفيل؛ لأنّ المرء مؤاخد بإقراره» فهنا ثبت الفرع؛ ول يثبت الأصل. 
؟- إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ محدد. ولكن المرأة أنكرتء بانت 
منه - بإقراره بالخلع - ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. وثبتت البينونة 


و حنوت م0 جه ووه و 5< 


رقم القاعدة: ه14 0 
نص القاعدة: كل مَا كان من صَّءْ وراتٍ الشيئء كان مُلْحَقًا به. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما ثبت ضرورة لشىء يكون حكمه كحكمه . 
قاعدة ذات علاقة: 

ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الأشياءٌ التي تثبت باعتبار الضرورة تابعة لأشياء أخرىء إنما ترتبط بها ارتباطًا 
وثيقاء مما يترتب عليه أن المقتهّى يلتحق بالمقتضي ‏ ويكون حكمه كحكمه. فالثابت 
ضرورة والثابت بالنص أو الشرط في الحكم سواء. 
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ومن أشهر خصائص الأحكام التي ثبتت لأشياء لكونها ضرورة لغيرها ما يلي: 
-١‏ الثابت ضرورة لغيره عدم في حق نفسه؛ فلا يثبت له نفس الحكم مستقلا عن 
مقتضيه» إن| يكتسب حكم غيره باعتباره ضروريًا له. 
؟- ما ثبت حكمه بالضرورة لغيره يستوي فيه العلم والجهل» وهذا ما دلت عليه 
القاعدة المكملة «الثابت ضرورة يستوي فيه العلم والجهل»). 
دليل القاعدة: 

اج فولقال: :كاه الدن اموا اذا وت الملزو هن تر الخيعة سما إن 
ذِْ أله وروأ دأ أَلْبَيّمَ* [الجمعة-9] فالواجب هو حضور الجمعة» وما كان 
السعي إلى الجمعة من ضرورات حضورها أمر الله تعالى بالسعي ما يدل على أن 
ماكان من ضرورات الشيء كان حكمه كحكمه. 00 

؟- قاعدة «التابع تابع» وأدلتهاء لآن دليل الأصل دليل لفرعه. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - يحق لمالك الأرض إنشاء ما يشاء من البناء وإعلاء سمّكه إلى القدر الذي يريد 
كا يحق له أن يحفر في الأرض إلى أعماقها؛ لأن من ملك شيئًا ملك ما هو من 
ضروراته؛ إذ ما ثبت ضرورة لشىء يكون حكمه كحكمه. 

؟- قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية على شخص لعلة يستلزم بالضرورة 
استخراج الفحوص اللازمة المناسبة» وى! يمتنع عليه إجراء عملية جراحية 
لشخص ليست به علة يمتنع عليه أيضًا إجراؤها دون فحوص طبية؛ لأن ما 
ثبت بالضرورة ليء يكون حكمه كحكمه. 


رقم القاعدة: 115 ٍ 
نص القاعدة: ما يَسْتَقْل بتفسّه لا يُبْتَى على غِيْره. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل كلام اكتفى بنفسه لم نجعله مضمنًا بغيره إلا بدلالة. 
قاعدة ذات علاقة: 
حكم الكلام يتقرر بالسكوت. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
الأصل في الكلام المستقل بنفسه أن يؤخذ منه الحكم مباشرة» ولا يتوقف في إفادة 
حكمه على كلام آخر» بخلاف غير المستقل من الكلام, فإنه لا يفيد حكمًا بمفرده» بل 
يجب بناؤه على غيره وتضمينه إيأه. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قال تعالى في شأن المحاربين: «إِنَّما جروا الَذِنَ يحَاربوْنَ اللْهَ وَرَسُوله وَيسْعَوْنَ فى 
الْدَرض قسَادًا أن يعَئَلُوَا ...4 [ المائدة: “7*]ء وقال عقبه: 8 إلا لذبت تَابْواً من 
قَلِ أن تَفَدِروأ عَلَهِمَ...* [الماتدة:74]؛ فهذه الآية غير مستقلة بل مرتبطة ب) 
قبلهاء فلذلك كانت توبة المحارب قبل القدرة عليه مسقطة للحد عنه. 
؟- من المعقول أن الكلام المستقل لو افتقر في إفادة الحكم إلى غيره» وبني عليه 
لأدى ذلك إلى عدم ثبوت عامة العقود والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية 
التي وردت بألفاظ مستقلة» وهذا باطل لا محالة» وما أدى إلى الباطل باطل. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو قال لزوجته: خالعتك على هذا الثوب» وهو كذا وكذاء فقبلت فأعطته. فبان 
بخلافه» صح الخلع» ولا يملك الزوج أن يرده؛ لآن قوله: خالعتكِ على هذا 
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الثوب كلام مستقل» فجعل قوله بعده: وهو كذا وكذاء جملة مستقلة ول يتقيد 
مها الأولء بناءً على مقتضى هذه القاعدة. 

؟- لو قال: والله لأفعلن كذاء والله لأفعلن كذا - لأمر آخر - فههما يمينان؛ لأن كل 
واحد من الكلامين تام» فكان له حكم مستقل بنفسه. 


نوسيات © 6ه هه ٠0‏ -و 


رقم القاعدة: 11١‏ 


نص القاعدة: ما يَحْصل ضِمْنًا إذا تَعْرّضٌ له لا يَضْدٌ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما يحصل ضمنا لايضر ذكره. 
قاعدة ذات علاقة 


التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة. (أخص). 
شرح القاعدة: 

ما يحصل بتحصيل أمر آخر - لكون الأمر الآخر مشتملا عليه ومتضمّنًا له وكون 
هذا تابعًا له في وجوده وحاصلاً ضمنه؛ ولا يكون مقصودًا لذاته - إذا تعرض له المكلف» 
وأراد إدخاله في متبوعه؛ فإنه لا يؤثر في الحكمء ويعتبر التعرض له لغوّاء بل يزيده توكيدًا 
سواء أكان ذكره وتعرضه للتابع والمتضمّن بالنية المجردة» أو بها وباللفظ معًا. وهذه 
القاعدة ذات شقين» شق منها يتعلق بالعبادات» والشق الآخر يتعلق بالمعاملات. 

فالتشريك في العبادات إما أن يكون تشريك غير عبادة في نية العبادة فقد ذهب 
عامة الفقهاء إلى جواز تشريك ما لا يحتاج إلى نية في نية العبادة» كالتجارة مع الحج» وإما 
أن يكون تشريك عبادتين في نية واحدة» فإن كان مبناهما على التداخل كغسل الجمعة 
والجنابة» أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرىء فلا 


يقدح ذلك في العبادة» أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها كالظهر وراتبته» فلا 
يصح تشريكها في نية واحدة؛ لأنهم| عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى. 
أما الشق الثاني من القاعدة» وهو قسم المعاملات. فينبغي تقييده بأن لا يترتب على 
ذكر التابع الذي يحصل ضمن متبوعه فساد العقد لأمر آخرء كأن يؤدي إلى الغرر 
والجهالة» ونحو ذلك من مفسدات العقد» فلو استأجره للعمل يوميا فوقت الصلاة 
يستئنى ضمنًا. لكن لو صرح باستثنائه بطلت الإجارة. 
دليل القاعدة: 
أولاً: دليل الشق الأول من القاعدة «نية التشريك في العبادات». 
-١‏ قوله يَلْةِ: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء». فقد أمر بالصوم لغرض قطع الشهوة للعاجز عن 
النكاح» فلو كان ذلك قادحا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام في العبادات. 
-١‏ من المعقول أن الحاصل ضمنًا يحصل بدون النية» فلم يضر تشريكه في العبادة. 
انيًا: دليل الشق الثاني من القاعدة «العقود والمعاملات»). 
المعقول» وذلك لأن التابع والمتضمّن يدخل عند الإطلاق في العقد فلا يضر ذكره. 
بل يكون توكيدًا وبيانًا لمقتضاه» وبمثابة تحصيل للحاصلء فذكره وعدم ذكره سواء. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا توضأً أو اغتسل ناويا رفع الحدث. وضم إلى ذلك نيّة التبرّد بالماء أو النظافة, 
لا يضدّه ذلك عند جمهور الفقهاء الذين يشترطون نية التعبد في الوضوء» ووضوؤه 
وغسله صحيحان؛ لأن التَّرّد حاصلء نواه أو لم ينوه. 
-١‏ لو قال: أجرتك الأرض بشِربها وطريقهاء صح عقد الإجارة؛ لآن الانتفاع 
بشرب الأرض وطريقها يحصل ضمن عقد الإجارة تبعّاء فلم يضر ذكره أو 
السكوت عنه. 
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رقم القاعدة: 1148 
نص القاعدة: 

الوكين َب تقر هْباشوه وَحِذْيهِوَحُحْوه عَنْهه 
قاعدة ذات علاقة: 

المتولد من اللأصل يكون بصفة الأصل. (تكامل). 
شرح القاعدة: 

الشيء المتولد من شيئين يكون له ماهيته المتميزة عنهم| باسمها الخاص بها وببجنسها 
وبحكمها. ويمثل له الفقهاء بالجنس المتولد من حيوانين فإنه يكون جنسًا متميزًا عنه| باسمه 
وأحكامه. كالبغل المتولد بين الفرس والحار. وتقرير القاعدة انفراد المتولد عن أصليه لا 
يعني النفي المطلق لتأثيرهما في أحكامه بل المراد به تأكيد استقلاله عنههما وتميزه في أصله. 
أي أنه في اعتبار الشارع شيء ثالث لا يكون له من الأحكام إلا ما ثبت له بنفسه؛ ولا 
يمكن إلحاقه في الحكم بأحد أصليه أو بها معا لمحض تولده عنهما. 
دليل القاعدة: 

المتولد من شيكين له ماهيته المتميزة فإلحاقه بأحد أصليه دون الآخر بلا دليل تحكمء 
فتعين أن يكون الأصل فيه الانفراد عنهما. 
تطبيقات القاعدة: 

لا تجب الزكاة فيه| تولد بين ما فيه زكاة كالغنم وما لا زكاة فيه كالظباء» لآنه ليس 
بغنم ولا ظبي فلا يدخل في مهيمة الأنعام» والمتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه 
عنهم). 


قسم القواعد الفقهية 2 


رقم القاعدة: 119 

نص القاعدة: الْجُتَوَلْدُ من الأضل يَكُونُ بِصِمَة الأضل. 
ومعها: 

١‏ المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه. 

؟- المتولد من التعدي في حكم التعدي. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

أحكام الأصل تسري إلى ما تولد منه. 
قاعدة ذات علاقة: 

التابع تابع. (أعم) . 
شرح القاعدة: 

الناشئ عن الشيء ملحق به في الحكم شرعا. والمتولد ضربان: 

أوهما: منفصل عن الأصل محسوس وهو قسمان: 

-١‏ متولد حقيقة كنتاج الحيوان والنبات وهو ثلاثة أصناف: ما تولد بين نوعين 
حلالين. وهو حلال بلا خلاف» وما تولد بين نوعين محرمين أو مكروهين تحريًا. وهو 
حرم أو مكروه تحريا بلا خلاف؛ وما تولد بين نوعين أحدهما محرم أو مكروه تحريماء 
والثاني حلال مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهية» وقد اختلف الفقهاء في حكمه. 

؟- ملحق بالمتولد من الشيىء حقيقة لملازمته له ونشأته فيه وتربيه» كدود الطعام. 

انيههما: المتولد المتصل مثل صوف الغنم ولبن الشاة» وهو موضوع قاعدة: «الزيادة 
المتصلة تتبع الأصل». 
دليل القاعدة: 

-١‏ عن ابن عمرء قال: «نمى رسول الله يل عن أكل الجلالة وألبانها»» ووجه 
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الاستدلال مبذا الحديث أن هذه الأعيان متولدة من النجاسة حتى تحبس 
المتغذية منها وتطعم الطاهر. 
-١‏ قاعدة: «التابع تابع» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 
-١‏ من اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري ولو اشترى دجاجة فوجد 
فيها لؤلؤة فهي للبائع والفرق أن اللؤلؤة تتولد من الصدفة» والمتولد من الأصل 
يكون بصفة الأصل. 
؟ - ما تولد من النجاسات كولد الكلب ودود الكنيف وصراصره نجس لأن المتولد 
من الأصل يكون بصفة الأصل . 
التطبيقات الني هي قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: 56٠‏ 


نص القاعدة: المُتوَلدُ مِنْ مَأَذُونِ فبه 
لاَأَتَوَ لَه خلا ادن مني عَنْه 


شرح القاعدة: 

القاعدة متفرعة عن قاعدة «المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل»» وبيان ذلك 
أنه لما كان الشارع يعطي للمتولد من الأصل صفة الأصل فإنه إذا كان الأصل مأذونًا فيه 
فإن ما تولد منه يكون مأذونًا فيه» فلا يكون له أثر شرعي معتبر من ضمان أو فساد عبادة 
أو غيرهماء وكذا ما كان مأمورًا به من باب الأولى. أما المتولد عما هو منهي عنه فإنه 
بمقتضى نفس القاعدة يكون على العكس من ذلك فيترتب عنه ما يترتب على فعل 
المنهيات» كالصائم إذا بالغ في المضمضة وسبق الماء إلى حلقه فإن صومه يبطل لذلك,. لأنه 
أقدم على مكروه هو المبالغة فيها بعكس المفطر. 


قسم القواعد الفقهية عن 


ومن تطبيقاتها: 
من ماتت زوجته من الطلق فلا ضمان قطعًا؛ لأن موتها تولد من مستحق مأذون 
فيه شرعا. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: "6١‏ 
نص القاعدة: المُتوَلْدٌ مِنَ التعدّي في حَُكم التَعذّي. 
ومن صيغها: 
التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسَبِّب؟. 
شرح القاعدة: ظ 
أنه إذا أقدم المكلف على مثل هذا التصرف فإنه لا يلزمه ضهان ما تلف أو نقص في 
المتعدّى عليه فحسب بل هو ضامن أيضًا لما انجرٌّ عن ذلك التعدي من ضرر لاحق 
بصاحبه. وبيان ذلك أن متعلقات هذه القاعدة تقتضى اجتماع عنصرين متلازمين: 
- تصرف في شيء دون إذن مالكه وهو التعدي كمن قتل عجلاً دون إذن من ربه. 
-١‏ حدوث ضرر ناشئ عن هذا التعدي كأن تمتنع أم العجل المقتول من الجلاب لفقده. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا قتِل شاهدا حق» فضاع الحق بسبب قتلهها لأنه لا يوجد شهود غيرهماء 
فالأظهر أن قاتل الشاهدين يضمنهم| ويضمن الحق الضائع كذلك» لأن فوات 
الحق متولد من قتل الشاهدينء والمتولد من التعدّي في حكم التعدّي. 
-١‏ لو قطَّع شخص وثيقة لإنسان تثبت له حقوقا حتى ضاع ما فيها فهذا لا يختلف 
في ضمانه . لأن ضياع الحق متولد من تمزيق الوثيقة؛ وامتولد من التعدّي في حكم 


لقي 


التعدي. 
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رقم القاعدة: 567 
نص القاعدة: يَلْرَمُ من الْتِقَاءِ الْمْكَمّلٍ التعَاءُ الْمُكَملٍ 
وَلا يَلَرْمْ مِنْ وجوده وجوده. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إبطال الأصل إبطال التكملة. 
قاعدة ذات علاقة: 
إذا سقط الأصل سقط الفرع. (أعم) . 
شرح القاعدة: 
انتفاء الأصل المكمّل يستلزم بطلان ما جيء به لتكملته» ووجوده لا يقتضي وجود 
المكمّل لأنه «شرط كال» لا شرط صحة. ويستخلص مما سبق أن للمكمّل المعتبر شرعا 
ثلاث ميزات: أن يكون وجوده يتم به المقصود من الأصل على أحسن الوجوه. وألا يترتب 
على فقده الإخلال بالحكمة المقصودة من الأصل. وألَا يترتب على ورجوده الإخلال بالأصل. 
دليل القاعدة: 
التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف والصفة لا بقاء لها دون موصوفها فإذا 
ارتفع ارتفعت كذلك الأصل مع التكملة إذا ارتفع الأصل ارتفعت التكملة. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من عجز عن السجود على الجبهة» منقط عنه السجود على باقي الأعضاء لأن 
الجبهة هي الأصل في السجودء وغيرها تبع لهاء فإذا سقط الأصل سقط التبع 
المكمل له. 
؟- من فاته احج فتحلل بالطواف» والسعيء والحلق؛ لا يتحلل بالرمي» والمبيت 
لأنها من توابع الوقوف. وقد سقط فيسقط التابع له. لأن الواجبات كالمكملات 
للأركان في الحج» وإبطال الأصل إبطال للتكملة. 


قسم القواعد الفقهية د55 


رقم القاعدة: هم" 
نص القاعدة: اجنين تَبَعّ لأ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
اجنين تبع للأم حقيقة وحكم). 
قاعدة ذات علاقة: 
ما لاايستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه. (أعم من القاعدة). 
شرح القاعدة: 
الجنين الذي تحمله الأم في بطنها تابع لهاء فيأخذ نفس حكمهاء ويسري عليه ما 
يسري عليها؛ لأنه كالجزء منها. 
دليل القاعدة: 
-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاةً الجنين ذكاة أمّه). 
؟- قاعدة (ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه" فإن القاعدة أكبر فروعها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا فتلت الأم خطأ وفي بطنها جنين, لم يجب على القاتل إلا دية واحدة» ول ينظر 
إلى الجنين؟ لأنه تابع لأمه. بخلاف ما لو ضربها إنسان فألقت جنينها دون أن 
تموت. فإن فيه ديته. 
١‏ - إذا ذبحت شاة أو نحوها وفي بطنها جنين» فإنه تكفي تذكيتها عن تذكية جنينهاء 
لآن الجنين تابع لأمه. 
استثناءات من القاعدة: 
-١‏ إذا ارتكبت امرأة حامل ما يوجب قتلها؛ فإنه ينتظر بها حتى تضع حملهاء ولا 
يكون جنينها تبعا لها في تحمل العقوبة. 
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؟- يصح الإيصاء والإقرار للحمل دون أمه. فيثبت له حينئذ ما لا يثبت لأمه. وهذا 
1- يرث الجنين بجهة مستقلة» ولا علاقة لإرثه بتبعيته لأمه. 


نص القاعدة: الَْمْلُ كَل له حُكْمٌ أَمْ لا؟. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الأحكام التي ينفرد بها الحمل تقف على ولادته . 
قاعدة ذات علاقة: 

ما لايستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه. (مكملة للقاعدة). ' 
شرح القاعدة: 

الحمل هل يعتبر وجوه فيعطى أحكاما وهو لا يزال في بطن أمه ويعامل كعَيْنٍ 
موجودةٍ بالفعل» فيكون النظر حينئذ إلى كائن مستقل له شخصيته المتميزة عن شخصية 
أمهء أم أنه يعامل معاملة المعدوم غير الموجود أو كجزء من الأم كييها أو رجلها فلا يُعطى 
شيئًا من الأحكام بل تجري الأحكام كلها على أمه دونه. والأحكام المتعلقة بالحمل نوعان: 

أحدهما: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره» فهذا ثابت بالاتفاق؛ لأن الأحكام الشرعية 
تتعلق على الأسباب الظاهرة» فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر فترتب عليه 
أحكامه في الظاهر» فإن خرج حيا تبيّنا ثبوت تلك الأحكام في الباطن؛ وإن بان أنه لم يكن 
حمل أو خرج ميتا تبينا فساد ما يتعلق من الأحكام به أو بحياته كإرثه ووصيته وهذه 
الأحكام كثيرة جدًا وبعضها متفق عليه وبعضها فيه اختلاف. 

النوع الثاني: الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام 
واستلحاق نسب ونفيه وضان ونفقة» وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف في أن 
الحمل له حكم أم لا؟ وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف». 
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دليل القاعدة: 

استدل من قال بأن للحمل حكى| بالنصوص الشرعية التي وردت معتبرة له وبانية 
الأحكامَ على وجوده؛» ى) في حكم النبي كك في الدية بأربعين حَلِفَة في بطونها أولادهاء ى| 
منع أخذ الحوامل في الزكاة» وجعل الله تعالى عدة الحامل وضع حملهاء وأرخص لما الفطر 
في رمضان إذا خافت على ولدهاء ومنع من الاقتصاص منها وإقامة الحد عليها من أجل 
حملها. 

أما من قال بأن الحمل لا حكم له فإنه ذهب إلى ذلك للاحتمال والشك في وجوده 
أصلاً؛ إذ قد يكون انتفاحًا أو ماء. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ مما ينزل فيه الحمل منزلة المعلوم ويكون له حكم بالاتفاق: عزل الميراث له 
وصحة الوصية له» ووجوب الغرة بقتله» وتأخير إقامة الحدود واستيفاء القتصاص 
من أمه حتى تضعه. وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه» ووجوب النفقة لما إذا 
كان بناكنا. 

؟- مما ينزل فيه الحمل منزلة المعدوم ولا يكون له حكم: عدم جواز بيعه وحده. ولا 
تجب عليه زكاة الفطرء ولو كان بين اثنين دار مثلا فهات أحدهما عن حمل ثم باع 
الآخر نصيبه فلا شفعة للحمل. 


طوعلة || قلدوالة | وملقدادة 
تنيت فيان تنيت 
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الزمرة المخامسة 


قواعد في الأصل والبدل 
رقم القاعدة: 566 


نص القاعدة: البَدَلُ يَقو م مَقَامَ الأضلٍ وحكمُه حكمٌ الأضل. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

للبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل. 
فاعدة دات علاقة: 

رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين. (أخص). 
شرح القاعدة: 

ما وضع بدلاً للشىء في الشرع فإنه يقوم مقام أصله في الوفاء بالمطلوب» ويأخذ 
حكمه؛ ويحمل ما في مبدله من دلالات. فإذا كان حكم الأصل الوجوب كان البدل 
واجباء وإن كان حكم الأصل الام كان[ لفل وان كان حكم الأصل التحريم 
كان البدل محرمّاء مثل البدل عن مهر البغي» أو ثمن الكلبء أو غير ذلك من المحرمات» 
فكل ذلك محرم. 
دليل القاعدة: 

حديث أب هريرة يدنه أن رسول الله يَكِدٍ قال: «قاتل الله بود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثإنها». وزيد في بعض رواياته: «وإن الله إذا حرم شيئًا حرم 
ثمنه». وجه الدلالة من الحديث هو أن الرسول كَكْةِ أقام هنا بدل الشيء وعوضه- أي 
ثمنه - مقام عين الشيء في التحريم» وذلك لأن الله تعالى لما حرم أكل الشحوم على اليهود 
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أرادوا الاحتيال على الانتفاع بهاء فزعموا أن المراد أكلها بالفم» وأن الشحم هو الجامد 
دون المذاب» فجَّمّلوه وباعوه وأكلوا ثمنه» وقالوا: لم نأكل الشحم, ولم ينظروا في أن الله 
تعالى إذا حرم الانتفاع بشىء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله. وكذلك الحكم في كل 
محرم؛ فدل على أن البدل عن الشىء يقوم مقامه ويسد مسله. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من باع عرضًا كان للتجارة بعرض آخرء فإن الثاني يكون للتجارة» وإن لم ينوه 
فتجب فيه الزكاة؛ لآن حكم البدل حكم المبدل. 
؟- إذا هدم بعض الوقف. فإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى العمارة؛ لآن 
البدل يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل. 
- العملة الورقية يجري فيها الرباء وتجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب؛ لأنها قائمة 
مقام الذهب والفضة في التعامل بهاء وتأخذ أحكامها في كل الالتزامات التي 
تفرضها الشريعة فيهم|. 


رقم القاعدة: 1055 
نص القاعدة: إذا تَعَذَّرَ الأصْلٌ يُصَارُ إلى البَدَلِ. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل. 
قاعدة ذات علاقة: 

القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يسقط اعتبار البدل. (مكملة). 
شرح القاعدة: 


من المعلوم والمقرر شرعًا أن البدل يقوم مقام الأصلء أو المبدل منه» ويأخذ حكمه 
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ويكتسب خصائصه. لكن المصير إلى البدل إن| يكون عند تعذر الأصلء بفقدانه» أو عدم 
القدرة عليه» وإلا فلا يجوز الانتقال إلى البدل. والبدل في العبادات وحقوق الله تعالى يجب 
أن يكون منصوصًا عليه, فلا يجوز إبدال الصلوات» ولا الحج بعمل آخر ؛ وكذلك في 
الكفارات» وهذا بخلاف المعاملات وحقوق الآدميين فإن الأصل فيها أنها تقبل المعاوضة 
والإبدال إلا أن يمنع من ذلك مانع» كأن يكون فيه ظلم لغيره مثلاً 

دليل القاعدة: 

١‏ - قوله تعالى 9ن تَمَنَع بِالعمَرَة إل لي فا أسْتسَرَ عِنّ ا مذي من ل يذ مصِيَام َلَمَد ل 
يَمِ في لْلَيّ وسَبََةٍ دا رَجَعْتُمْ َلْكَ عَشَرَةُ اولك 4 [البقرة: .]١97‏ وجه الدلالة من الآية: أن 
الله جل ثناوّه شرع الصيام بدل الحدي للمتمتع الذي لم يجد المدي. 

-١‏ المعقول:لأنه لا اعتداد بالبدل» ولا اعتبار له مع وجود الأصل وقيامه؛ لأنْه 
يؤدّي إلى الجمع بين الأصل والبدل في حالة واحدة» و«الجمع بين الأصل وال لف لا 
يكون» - كما سبق في القواعد ذات العلاقة» ولأن إيفاء الشيء بالبدل إيفاء بالخَلّف. 
و«الرجوع إلى الخلف مع وجود الأصل غير جائز». 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, 
فمن لم يجد انتقل وجوبًا إلى صيام ثلاثة أيام» بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ 
وهكذا كل كفارة لحا بدل» يصار إلى البدل عند تعذر الأصل . 


؟ - يجب رد عين المغصوب مادامت قائمة» فإذا هلكت يردٌ بدلما من مثلها أو قيمتها. 


رقم القاعدة: /161 
نص القاعدة: الأصْلْ والبَدَلُ لا يتَمِعانِ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد. 
قاعدة ذات علاقة: 
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
البدل والمبدل منه لا يصح ولا يمكن اجتماعهما شرعًا في محل واحدء والأصل لا 
يُكَمّل بالبدل. فالأصل يجب الإتيان به كاملا عند القدرة.عليه» لكن إن وجد بعض 
الأصل وتعذر كاملاًء كان وجود بعضه كالعدم, فينتقل المكلف من الأصل الناقص غير 
الكافي» إلى البدل الذي نصبه الشارع» ولا يجمع بين البدل وبعض المبدلء كى| أنه لا يجوز 
أن يكمل أحدهما بالآخر. 
دليل القاعدة: 
المعقول» وذلك: لأن البدل إن) شرع ليسد مسد المبدل ويقوم مقامه» عند تعذر 
الأصل المبدل منه» فوجود البدل يتنافى مع وجود الأصلء فامتنع الجمع بينهما. 
نطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو لبس خخمًا في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى وأراد المسح عليه وغسل الأخرى 
لم يجز له ذلك. بل يجب غسل ما في الخف تبعًا؛ لئلاً يجمع بين المبدل والمبدل في 
بحل واحد. 
؟- القصاص هو العقوبة الأصلية للجناية على ما دون النفس عمدّاء أما الدية 
والتعزير فهما عقوبتان بدليتان تحلان محل القصاصء فلا يجوز الجمع بين العقوبة 
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الأصلية وبين عقوبة أخرى بدلاً منها؛ لأن الجمع بين البدل والمستبدل ينافي طبيعة 
الاستبدال. 
استثناءات من القاعدة: 
يستثنى من القاعدة» بالإضافة إلى ما تقدم: 
١‏ - المسح على الجبيرة عند بعض الفقهاء: فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح 
الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهماء فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد. 
؟- من يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي بالذكر إن أحسنه. 


رقم القاعدة: 108 
نص القاعدة: الآَصْلّ أ الشيْء | إِذَا أَقِيمَ مُقَامَ عَيِء في حم 
ِنَهُ لايَقُوم مع م في جميع الأشكام. ْ 
ينة أخرى للقافه. / 
ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه. وقد يقوم مقامه 
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من كل وجه. 
فاعدة ذات علاقة: 

الضرورات تبيح المحظورات. (معللة). 
شرح القاعدة: 

قيام الشىء مقام غيره لا يوجب بالضرورة أن يقوم مقامه من كل وجه؛ ومفهوم 
ذلك أنه قد يقوم مقامه في بعض ا حالات من كل الوجوه؛ وأن يكون حكمّه حكمّه في كل 
حالء وهذا الاستثناء هو ما جاء صريحًا في الصيغة الأخرى للقاعدة حين قيل: وقد يقوم 
مقامه من كل وجه. 

جاء في الذخيرة : قاعدة البدل في الشرع خمسة أقسام: 
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أن يكون البدل أفضلء وأن لا يفعل المبدل 
عنه إلا عند تعذر البدل» عكسه غيره» أو قد 
لايفعل ألبتة كالصلاة للمقدس. 
المساواة في المحل» وقد يستوي الحكم 
كالجبيرة.» وقد يختلف كالخف. لوجوب 
الأعلى دون الأسفل. 
أن لا ينوب عن المبدل في غير ذلك الحكم 
بل يختص المبدل منه بأحكام. 
استواء البدل والمبدل في الأحكام بسببهما. 


عبن ليس اللتروعية كا شوعة يدل الور 
والكعبة بدل من بيت المقدس. 


؟- بدل من الفعل كالمسح على الخفين بدل ‏ 
من الغسل» ومسح الحبيرة بدل من الغسل . 


-'٠‏ بدل في بعض الأحكام دون الفعل 
والمشروعية كالتيمم من الوضوء. 
5- بدل من كل الأحكام كالصوم من 
العتق في كفارة الظهار. 
- وبدل من حالة من أحوال الفعل دون 
المشروعية والفعل والأحكام كالعزم بدل 
عن تعجيل العبادة في أول الوقت. 

وهذه القاعدة تظهر بطلان قول القائل: البدل يقوم مقام المبدل مطلقاء وأن لا 
يفعل إلا عند تعذر المبدل» بل ذلك يختلف في الشرع كما ترى . فا ذكره في خاصية الثغالث 
هو ما عبرت عنه القاعدة بأن البدل لا يأخذ جميع أحكام المبدل. 
دليل القاعدة: 

قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها». إذ الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة. 
فإذا قام البدل مقام المبدل منه في محل لعلة التيسير ورفع المشقة فلا يستلزم أن يأخذ حكم 
البدلية في جميع ما يعتبر فيه المبدل. 


أن الفعل بجملة أحكامه باق وإنا الساقط 
بالبدل حالة من الأحوال دون شبىء من 
الأحكام. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا يجوز للمستحاضة التي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة أن تؤم الطاهرات» لأن 
طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط» فلا تقوم مقام 
طهارة الطاهرات في حق الإمامة. 
؟- إذا كان الرجل صحيحًا قادرًا على الركوع والسجود فلا يجوز له أن يقتدي 
بالمومئ برأسه. لأن الإياء له حكم القيام في حق جواز صلاة المومئ فقط. فلا 
هوم مقامة ف دك قز 
رقم الماعدة: 369 
نص القاعدة: القَدْرَةٌ على الأضل قَبْلَ حُصُولٍ المَقْصُودٍ بِالبَدَلٍ 
يُسْقِطٌ اعبار البَدَلِ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا قدر على الأصل قبل العمل بالبدل لم يجز العمل بالبدل. 
قاعدة ذات علاقة: 
وجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل. (مخالفة). 
شرح القاعدة: 
من جاز له الانتقال إلى البدل» لكن قبل تمام البدل وقبل حصول المقصود به قدر 
على الأصل» وجب عليه الرجوع إلى الأصل» ولا يعتد بالبدل مع القدرة على الأصل . 
على خلاف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية إلى أن القدرة على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل تبطل حكم البدل وتوجب الانتقال إلى المبدل. وعند الشافعيه إن كان البدل 
مقصودا في نفسه ليس يراد لغيره استقر حكمه؛ ى! لو قدر على العتق بعد الشروع في الصوم. 
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أما إذا لم يكن مقصودًا في نفسه» بل يراد لغيره لم يستقر حكمه. فمنه: إذا تحرم المتيمم 
بالصلاة ثم رأى الماء في أثنائها والصلاة لا تسقط بخلاف ما تسقط به... 
دليل القاعدة: 

القاعدة من القواعد المبنية على الاستقراء» فقد استنبطها فقهاء الحنفية من حكم 
أئمتهم في الفروع الفقهية التي تحققت فيها القدرة على الأصل» قبل استيفاء المقصود 
بالبدل» فوجدوا أن أتئمتهم يقولون بالانتقال إلى المبدل» فخرجوا منها الأصل المذكور. 

ويبدو أن الحنفية يقيسون كثيرًا من فروع هذه القاعدة على المتيمم يجد الماء في أثناء 
الصلاة» واستدلوا للأصل بأدلة» منها: 

قوله يَلْةِ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء. 
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير» . وجه الدلالة من الحديث هو أنه مطلق فيمن وجد الماء 
بعد الوقت» ومن وجده قبل خروجه. وحال الصلاة وبعدهاء فطهارة التيمم انتهت 
بوجود الماء فلو أتم صلاته أتمها بغير طهارة وذلك لا يجوز. 

واستدل المخالفون الذين قالوا: إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة بالتيمم يمضي 
في صلاته ولا يقطعها بأدلة»منها: 

قوله تعالى #إدًا فُمَثمَ إِلَ أَلصَلَوة مأَغْسِنُوا وَجُوهَكٌُ > إلى قوله: «قَلّمَ يح دوأ 
م شَسَمَمَّمُوأ * [المائدة: 1]. وجه الدلالة من الآية هو أنها أمرت باستعمال الماء في الخال 
التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة وجب أن يكون 
وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ المكفّر عن يمينه يجب عليه أن يُكَفْر بإطعام الفقراء أو كسوتهم؛ لكن إن عجز 
عنهما جاز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام» فإذا شرع في الصوم ثم وجد في اليوم 
الثاني أو الثالث ما يكفر به من طعام أو كسوة» بطل حكم الصوم؛ ووجب عليه 
الانتقال إلى الإطعام عند الحنفية والزيدية والإباضية بناءً على هذه القاعدة. 
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وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن له المضيّ في 
الصوم, ولا يلزمه الرجوع إلى الإطعام أو الكسوة؛ لأنه قدر على الأصل المبدل 
بعد الشروع في البدل» فلا يبطل حكم البدل هنا. 
؟- من كان يحسن بعض الفاتحة» ولم يقدر على بعضهاء يكرر ما يحسنه منهاء أو يأتي 
في الباقي بالذكر بدلاً عنها - على اختلاف في ذلك - فلو تمكن من قراءة الفاتحة 
في أثناء البدل - بتلقين أو مصحف أو غيرهما - لزمته قراءة الفاتحة على 
الصحيح؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام المقصود بالبدل فلزمه. 
رقم القاعدة: 1٠.‏ ٍ 
نص القاعدة: القَدْرَةٌ عَلَ الأضل, 
بَعْد حُصُولٍ الْمَقْصُو بالْبَدَلِء لا تُسقِط حُكْمَ الْبَدَلِ. 
ومعها: 
من فعل عبادةً في وقت وجومما يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرةٍ أن الواجب كان 
غيرها فإنّه يجزئه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
من قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل فلا يلزمه الإعادة. 
قاعدة ذات علاقة: 
زوال الغوة لاص لذ يوني (أعن): 
شرح القاعدة: 
المكلف إذا عجز عن الأصلء فأدى فعلاً ببدله الشرعي ثم قدر على الأصل المبدل منه 
بعد فراغه منها وحصول المقصود من البدل؛ لم يبطل حكم البدل ولم تلزمه إعادة تلك 
العبادة. وصور حصول القدرة على الأصل المبدل منه ثلاث: أن يقدر المكلف على الأصل 
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قبل الشروع فيه| يكون البدل شرطًا فيه «كأن يجد الماء قبل الدخول في الصلاة»» فيجب 
عليه الانتقال إلى الأصل ولا يجزته البدل. والثانية : أن لا يقدر على الأصل إلا بعد الفراغ 
من فعل البدل أو فعل ما يشترط البدل لصحته وهذا هو موضوع القاعدة التي بين أيدينا. 
والثالثة : أن يقدر على الأصل في أثناء فعل البدل «كأن يجد الماء وهو في أثناء التيمم؟ أو في 
أثناء فعل ما يشترط البدل لصحته وقبل حصول المقصود من البدل «كأن يجد الماء وهو في 
أثناء الصلاة»» وهذا هو موضوع قاعدة: «القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل 
يسقط اعتبار البدل». ْ 

دليل القاعدة: 

-١‏ مارواه أبو سعيد الخدري وعَليَهعَنْهُ قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء فتيمم| صعيدًا طيبًا فصَلَياه ثم وجذا الماء في الوقت فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوء., ول يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كَلهِ فذكرا له ذلك فقال 
للذي لم يعد: هيت اليينة وأجزأتك صلاتك»» وقال للذي توضاً وأعاد: «لك 
الأجر مرتين». 

؟- أن المكلف قد أذَّى العبادة الواجبة عليه على الوجه المطلوب منه في تلك الحال 

أولا: التطبيقات التى هي أحكام جزئية : 

١‏ - من أراد الطهارة للصلاة فلم يجد الماء» أو وجده ولكن لم يستطع استعماله لشدة 
برد أو مرضء فتيمم وصلى بتيممه» ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بتسخينه 
أو زوال مرضه. فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم. 

-١‏ إذا حكم القاضى بشهود الفرع في غيبة الأصل ثم حضر شهود الأصل بعد 
القضاء فإنه لا يبطل حكم. لأن القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا 
يسقط حكم البدل. 
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ثانيًا: التطبيقات التى هى قواعد فقهية: 
رقم القاعدة: 151١‏ 


35 م ©6 0-14 حك م ىن و عي سر نر ص الوم 
نص القاعدة لاد فتِ وجوببا يَظن أنها الاج 
وه مه + لص 2 2 سر رس > مه سس و2 هم وو 


شرح القاعدة: 
هذه القاعدة جارية في الأبدال الشرعية التي يشترط في بدليتها أن يكون المكلف 
يائسا من القدرة على أصلهاء ثم يتبين خلاف ذلك بأن يصبح قادرا على الأصل» فهي 
مقررة إجزاء العبادة المؤداة بالبدل حينئذ» ولو طرأت القدرة على الأصل. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا كفّر العاجز عن الصيام للإياس من برئه ثم عوفي بعد الفدية فإنه لا يلزمه 
قضاء الصوم. 
؟- إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذرء ثم زال العذر قبل تجميع الإمام 
فإنه لا تلزمه إعادة ا جمعة. 


رقم القاعدة: 6د 
٠‏ لى « 0-2 رك و 0 0 ع ه0٠0‏ 
نص القاعدة: التدل يَكون على صعه الأصل ومحه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الخلف لا يخالف الأصل في شروطه ووصفه. 
قاعدة ذاث علاقة: 
القضاء على صفة الآداء. (أخحص). 
شرح القفاعدة: ظ 
البدل لا يخالف الأصل المبدل منه» بل يجب أن يكون على صفته وسَئّنه وطريقته 
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حتى يقوم مقامه ويأخذ حكمه شرعا. وصفة البدل إما أن تكون منصوصًا عليها - وهذا 
خاص بالعبادات - مثل الصوم بدل هدي التمتع» والأبدال في الكفارات. وإما أن تكون 
غير منصوص عليهاء وهذا خاص بالمعامللات. ولا عمل لمذه القاعدة في إثشات أبدال 
العبادات ابتداء؛ لأن «الأبدال [يعني في العبادات ] لا تنصب بالرأي». 
دليل القاعدة: 
عن عائشة وَِدََيَدعَنَا أها قالت: ١ما‏ رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي 
كك إناء فيه طعام» فا ملكت نفسي أن كسرته» فسألت النبي يك عن كفارته فقال: إناء 
كإناء» وطعام كطعام». زيد في رواية ابن أبي حاتم: من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله). 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من كان له على آخر كمية من التمر - مثلاً - فصا حه على نصفهاء أو أبرأه منهاء يجب 
أن يكون الباقى بصفة الأصل في الجودة والرداءة» بناءً على هذه القاعدة. 
؟- يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون ساترًا لمحل الفرض إلى الكعبين 
ولا يكون لما دون الكعبين؛ لأن المسح بدل عن غسل الرجل» والأصل في البدل 


أن يكون على صفة الأصلء مساويًا له. 
ل 7د يقد 
رقم القاعدة: 10717 
نص القاعدة لايَدَلٌ لِلَبَدَلٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
البدل لا يكون له بدل بالرأي. 


قاعدة ذات علاقة: 
الأبدال لا تنصب بالرأي. (تعليل). 
شرح القاعدة: 
ما جعله الشرع بدلاً للأصل لا يجوز أن يجعل له بدل آخر بالرأي» كأفعال الطهارة 
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والصلاة والصوم والزكاة ‏ نوعا ومخرجًا ‏ ومناسك الحج والكفارات والنذور والحدود 
والقصاص؛ لأن البدل لا يكون له بدل في الشرع ؛ ولأن هذه الأفعال لا تعرف أحكامها 
وأوصافها وأصوطا وأبداها إلا من طريق الشرعء وما كان طريقه الشرع لا يؤخذ إلا 
توقيفا. وإذا عجز العبد عن الأصل وبدله أداءً تأخر عنه الوجوب إلى زمن يتمكن فيه من 
قضائه» وإن استمر عجزه حتى انقضى أجله سقط عنه الأداء. أما الأحكام المتعلقة بتتصرفات 
وضمانات المكلفين المالية التي ترك الشرع لهم تنظيمها با هو أصلح لهم فتجري فيها 
الأبدال» كمن غصب مالا مثليا لغيره» فالمطلوب من الغاصب أن يرد عين المال 
الملغصوبء فإن تلفت العين انتقل الضان إلى بدهها وهو المثل» ويجوز لحا أن يتفقا على 
الصيرورة إلى بدل البدل وهو القيمة. 

دليل القاعدة: 

-١‏ عن أب هريرة وَلَنَدْعَنهُ قال: «بينا نحن جلوس عند النبي كَكِهِ إذ جاءه رجل: 
فقال يا رسول الله» هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. 
فقال رسول الله يَكِةِ: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين»؟ قال: لا. فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا»؟ قال: 
لا. قال: «فمكث النبي يَكلْه فبينا نحن على ذلك أي النبي يي بعرق فيها تمر - 
والعرق المكتل - قال: «أين السائل»)؟ فقال: أنا. قال: «خذهاء فتصدق به). 
فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين 
- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي كَكلِلَةِ حتى بدت أنيابه ثم قال: 
«(أطعمه أهلك»))». 

1 - البدل لا يكون له بدل؛ لأن الرخصة تعلقت بالبدل الأول دون غيرهء لآن 
الأبدال لا تنصب إلا بالشرع. 

تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا لم يستطع العبد أن يصلي قات أو قاعدًا أو مضطجمًا أو بالإيهاء سقطت عنه 
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الصلاة؛ لأنه عجز عن الأصل وأبداله المنصوص عليها شرعًا؛ ولا يصير إلى 
بدل برأيه؛ لأن البدل لا يكون له بدل في الشرع. 

-١‏ يجب على المكلف إذا عجز عن صوم رمضان وهو الأصلء أن يصير إلى بدله 
المقرر شرعا وهو الفدية فإن لم يستطع سقط عنه ى) هو عند الحنفية وقول 
للشافعية ورواية للحنابلة» أو يثبت في ذمته على الصحيح في مذهب الشافعية 
وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» ولا ينتقل على كلا القولين إلى بدل آخر؛ 
لآن الأبدال في حقوق الله لا يكون لا بدل آخر بالرأي. 


املس لتلتا 2 2 2 2 للسالنتيى >" يريمض اي سيا 


رقم القاعدة: 1516 


٠‏ 0 هو 1 1 آ 6 8 1 ص رو ِ ا 
نص القاعدة: مَا لا بَدَل منه مقدم عل ما منه يَدَل. 
٠‏ م 1 م ٠‏ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهماء كان تحصيل 
مايفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه. 
قاعدة ذات علاقة: 

إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهماء ولا يخاف فوت الآخرء بدأ بالذي يخاف 
فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته. (أعم). 
شرح القاعدة: 

إذا تعارض للمكلف أمران لا يمكن الجمع بينهماء بل يلزم من فعل أحدهما 
تفويت الآخرء وأحد الأمرين لا بدل له. والآخر له بدلء فإنه يقدم الذي لا بدل له على 
الذي يفوت إلى بدل؛ لأن الذي لا بدل له إذا لم يقدم فات بالكلية» أما الذي له بدل فإنه 
إذا فات قام بدله مقامه. 
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دليل القاعدة: 
١-ما‏ رواه ابن عباس وَإْيِدَعَنْعَا قال: قال رسول الله كك «لا تسافر امرأة إلا مع 
محرم»» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي 
تريد الحج قال: (اخرج معها». وجه الدلالة ما نص عليه النووي بقوله: «فيه 
تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وني الحج معهاء 
رجح احج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه. بخلاف الحج معها». 
؟- أن ما يفوت إلى بدل لا تفوت مصلحته. لأنه يحل محلها مصلحة بدله» فهو متردد 
بين المصلحتين إن فاتت إحداهما حلت الأخرى محلها. وأما ما يفوت إلى غير بدل 
فإن مصلحته تفوت بفواته» وليس لها بدل يقوم مقامهاء فيقدم على الذي يفوت 
يدل ظ 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو كان محدثًا أو جنبّاء وعلى بدنه نجاسة» ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما تعين 
عليه غسل النجاسة به؛ لأنه لا بدل لماء والطهارة بالماء لها بدل . 
؟- من وجد ماء وثوبًا يباعان» وهو محتاج إليه| للصلاة» ومعه ثمن أحدهما فقطء 
لزمه شراء الثوب؛ لأنه لا بدل له» ولا يلزمه شراء الماء للطهارة؛ لآن له بدلاء 


وهو التيمم. 
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ال مر ة السادسة 


أ 


نص القاعلة: لا طاعد عَدَ لَحُلُوقِ في مُعصِية الخالق. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إنا الطاعة في المعروف. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأمر بالمعصية معصية. (تكامل) . 
شرح القاعدة: 


أنه لا طاعة لأحد من المخلوقين كائنا من كان في معصية الله» فالطاعة إن| تكون فيم) 
رضيه الشارع واستحسنه من المعروفء فلا طاعة للوالد ولا للزوج ولا للسلطان ولا لغيرهم 
في معصية الله» ومن هذا القبيل الأحكام والقوانين التي تصدر في بلدان المسلمين إن كانت 
جائرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها- لم تجب الطاعة فيها. 
دليل القاعدة: 

ا ل وبي ل 
وا ماق لذ متروما و 4 لقاع 01 

1 القاعدة هي نص حديث رواه علي وابن مسعود وعمران بن حصين وغيرهم عن 
النبي يَلِةِ بلفظ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل» وبلفظ: «لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق». 


حوو لم لير 


بو- عِلْمْ قلا تطِعهما 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا دعا الرجل زوجته ليطأها في دبرهاء فعليها أن تمتنع؛ لأنه يدعوها إلى معصية» 
ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
١‏ - من أمره الوالي بقتل رجل ظلاء فلا يفعل؛ لأنه أمر بمعصية» ولا طاعة لمخلوق 


رقم القاعدة: 155 


٠‏ 4ه هه 2 سه يده لاه 
دص القاعلة: الإعانة على المعصية معصية. 


ومعها: 
الطاعة إذا صارت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة. 
لا يكون العقد طريقًا للإعانة على المعصية. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
من أعان على محرم كان آنم) إثم مرتكبه. 
قاعدة ذات علاقة: 


الطاعة إذا صارت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة. (أخص) . 
شرح القاعدة: 

من أعان العاصي على فعل المعصية» فقد ارتكب معصية؛ لأنه شجع العاصي على 
المصلحة الراجحة » ومثالها: ما يُبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه؛ مبام - 
بل مندوب- لباذليه. 


دليل القاعدة: 

ما ورد في الحديث عن جاير رم يَوَليَدَعَنَهُ قال: لعن رسول الله َل آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهليه. وقال: الهم سواء). ممع أن الكاتب والشاهدين لا يأكل أي واحل منهم 
هذا الرباء ومع هذا فقد لعن الشارع كل هؤلاءء؛ لأنهم جميعًا أسهموا في تحقق هذا العقد. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 

١‏ - يحرم بيع العنب تمن يعمله خمرًا بقصد أن يعمله؛ لأن فيه إعانة على الإثم. 

-١‏ كل من يروج بضاعة الأعداء المحاربين فهو عون لهم على ظلمهم وولي لهم في 
ثانيًا: التطبيقات التى هى قواعد فقهية: 

التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: /101 

00 5 ا 

نص القاعدة: الطاعةٌ عَة إذا صَارَتُ سَيًَا للمَعْصِية تَرتَفِعٌ الطاعة 


سر جيه سر 


ومن صيغها: 
الطاعة متى صارت سببًا للمعصية سقطت. 
شرح القاعدة: 


الإتيان بالطاعة إذا كان يؤدي إلى التلبس بالمعصية» فيجب على المكلف ألا يأتي 
بهذه الطاعة ما دامت تفضى إلى المعصية » ولهذا وضح العلماء أن من أراد الإنكار على أهل 
المنكر» إذا علم أن إنكاره سيؤدي إلى منكر أشد منه» توقف عن الإنكار. 


0 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ومن تطبيقاتما: 
-١‏ إذا كان الحاج لا يتوصل إلى المج إلا بالرشوة؛ فتكون الطاعة سبيًا للمعصية؛ 
والطاعة إذا صارت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة. 
؟- إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وهي طاعة - يترتب عليها معصية 
أشد سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: 158 
نص القاعدة: لا يَكُونٌُ العقَدٌ طَريقًا للإعَانَةِ عَلَ المغصِية. 
ومن صيغها: ظ 
كل معاملة أو عقد يعين على معصية الله فهو محرم. 
شرح القاعدة: 
يبطل كل عقد تبين أنه باعث على أمر محرم؛ لأنه اتخذ وسيلة إلى أمر غير مشروع؛ وم 
يجعله الشارع وسيلة إلى محظور» فاستعال الحق لغير ما شرع له إعانة على المعصية؛ 
والإعانة عليها بأي طريق أمر محظور. 
ومن تطبيقاتها: 
لا يجوز للمسلم أن يؤجر سفينته أو سيارته لغيره بقصد استع الها في محرم» كأن 
ينقل فيها خمرّاء ما دام قد ظهر ذلك القصد عند التعاقد؛ كي لا يكون العقد طريقا للإعانة 
على المعاصي. 


رقم القاعدة: 559 
نص القاعدة: ما أدّى إلى الحرَام فهو حَرَام. 
صيغة أخرى للقاعدة: 1 
تحريم الشىء يكون تحري| لدواعيه. 
قاعدة ذات علاقة: 
للوسائل أحكام المقاصد. (أعم). 
شرح القاعدة: 
موارد الأحكام - كا يقول القرافي - على قسمين: «مقاصد. وهي: المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل» وهي الطرق المفضية إليها. يكبا حكم ما 
أفضت إليه من تحريم أو تحليل» والقاعدة التي بين أيدينا تتعلق بأحد جوانب هذا الأمر 
فتقرر أن المباحات وغيرها إذا اتَذت وسيلةً إلى فعل محرم» فحكمها التحريم كحكم ما 
أدّت إليه. 
دليل القاعدة: 
-١‏ قاعدة: «للوسائل أحكام المقاصد) وأدلتها. 
؟- قاعدة: «سد الذرائع أصل شرعي» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ النوم بعد دخول وقت الصلاة تمن يعلم من نفسه الاستغراق فيه حتى ينصرف 
وقتها جملة وليس له مَن يوقظه - حرام عليه في ذلك الوقتء لأن وسيلة الحرام 
حرام. 
؟- إذا تحقق الرجل أنه لولم يتزوج لزنى؛ فإن ترك الزواج في حقه حرام؛ لأنه وسيلة 
إلى الزناء كما يحرم على الرجل التزين للنساء الأجنبيات؛ وإن كان تزينه في نفسه 
مباحا؛ لأنه وسيلة لمحرم» وهو ارتكاب الفاحشة. 
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رقم القاعدة: 17١‏ 


نص القاعدة: ما أذّى إلى مَكروه فُمَكروة. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

يكره فتح الذريعة إلى المكروه. 
قاعدة ذات علاقة: 

اذاف «الكروة كور رشان )ا 
شرح القاعدة: 

الشىء قد يكون في نفسه مباحًا أو مندوباء لكنه إذا جعل وسيلة إلى المكروه أو 
ترتب عليه الوقوع فيه كان فعله مكروهًا. 
دليل القاعدة: 

-١‏ ماجاء في حديث الخميصة ذات العلّم» حين لبسها النبي كَل فأخبرهم أنه نظر 
إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه» وهو المعصوم كلك ولكنه علم أمته كيف 
يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره. 

١‏ - قاعدة: «وسيلة المقصود تابعة للمقصود)ء وأدلتها. 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ يكره أن تقام جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب» وعلة ذلك أن تجويز الجماعة 
الثانية ذريعة إلى باون الناس في المواظبة على الجماعة وفضيلة الوقت. والوسيلة 
إلى المكروه مكروهة. 

؟- يكره للمصلٍ شغل قلبه با ينافي الخشوع ويكره كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
ذلك مثل الصلاة في الحمام» وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله» لما في ذلك من 
التعرض لخطر السيل في بطن الوادي» وللرشاش أو لتخبط الشياطين في الحام؛ 


916 


قسم القواعد الفقهية 7 


رقم القاعدة: "1/1١‏ 
نص القاعدة: لا يثراك حَقَّ لِبَاطِل. 

ومعها: 

لا تترك السنة لمعصية توجد من الغير. 

لذمرك المينة ىن اقترق ما مخ البلعة. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الحق لا يترك لأجل الباطل. 
فاعدة ذات علاقة: 

الحرام لا يحرم الحلالٌ. (فرع عن القاعدة). 
شرح القاعدة: 

الحق الثابت شرعا من فعل واجب أو مندوب لا ينبغي للمكلف الامتناع عن فعله 
لوجود باطل مصاحب لفعله؛ بل الواجب الإتيان به ومدافعة هذا الباطل قدر الإمكان؛ 
فإن لم يتمكن من مدافعته فهو معذورء لكن لا يكون هذا مدعاة لترك الحق» وإلا لامتنع 
الناس من فعل خير كثير وتعطلت كثير من الأحكام الشرعية والمصالح المرعية بسبب 
التكنان الباطل :وتشعيف وهذا عل ميل الوجوب: ف القرائفن .والواجات» :وقل سبيل 
الأيشحيات ف التلدوبات» 
دليل القاعدة: 

١‏ - كان إساف ونائلة - وهما صنان في الجاهلية- على الصفا والمروة» فتحرّج بعض 

الصحابة من السعي بينهما لأجلهماء فنزل قوله تعالى: لقلا جْسَاحَ عَلَيِهِ أن 
يطو بِهِمَا * [البقرة: ]١64‏ كي لا يترك حق لأجل الباطل. 
؟- قاعدة: «إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قَدَّم أرجحهم)» وأدلتها. 


دم مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

-١‏ لا يمنع من استخدام الوسائل التي فيها خير وشر كالفضائيات والإنترنت 
وغيرهما إذا كان المقصود تحصيل الخير الذي فيها مع تجنب شرها قدر المستطاع, 
وينبغي على الدعاة والمصلحين الاستعانة بها في تبيين الحق والدعوة إليه» ولا 
تترك هذه الوسائل وأمثالها بدعوى وجود الباطل فيها؛ لآن الحق لا يترك من 
أجل الباطل. 

؟- لا ينبغي لمن يتعاون مع غيره على خير ومعروف أن يمتنع عنه وإن كان المتعاوّن 
معهم أهل فساد ما دام هذا الفعل الذي يفعله خيرًا وبرًاء لآن الحق لا يترك 
لمجاورة الباطل. 

انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: لفن 
نص القاعدة: لا تيرك السّنَة لَحْصِيَةِ جد من الغَبر. 


ومن صيغها: 

المندوب إليه لا يترك لأجل معصية توجد من الغير. 
شرح القاعدة: 

لا يترك فعل السنة فرارا من معصية تحصل من: الغير أثناء الإتيان بالسنة» وفعل 
ذلك مكروه لما في ذلك من تفويتها والحرمان من مقاصدها التي شرعت تحصيلا لها. 
وينبغي أن يراعى القيد المذكور في أصل القاعدة من الموازنة بين المصالح والمفاسد في 
الفعل والترك» وهذا ما تختلف فيه أنظار العلماء باعتبار آحاد الأفعال. 


قسم القواعد الفقهية /١‏ 


ومن تطبيقاتها: 
١‏ - لاتترك الصلاة على الجنازة أو تشييعها ودفئنها إن كان هناك معصية مصاحبة لما 
من نياحة أو شق للجيوب ونحو ذلك؛ لأنه لا تترك السنة لمعصية توجد من 
الغير. 
؟- لا ينبغي للإنسان أن يمتنع عن الخروج إلى صلاة العيدين إذا كان بالقرب من 
مكان تأديتها بعض المنكرات؛ لأن السنة لا تترك لمعصية توجد من الغير. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: ذا 

نص القاعدة: لا تَبْرَكَ السّنَةَ بها اقَترَنَ مما من البدْعَة. 
ومن صيغها: ظ 

لا يجوزترك السنن بمشاركة المبتدع فيها. 
شرح القاعدة: 

والقاعدة تتناول جانبًا آخر من جوانب القاعدة الأصل «لا يترك حق لباطل» فإن 
البدعة من الباطل» ومخالطة أهل البدع لاشك أن أصله من الباطل» لكن مع ذلك ينبغي 
ألا يمنع ذلك أحدا أراد الإقدام على مستحب من المستحبات؛ لأن فعل المستحبات 
والمسنونات حق» فلا يكون الباطل سببًا في تركه. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ لا تترك الصلاة في المسجد والقيام بعمارته من تأذين وصلاة راتبة ونحو ذلك 
من أجل شهود المبتدعة للجاعة فيه» لأن هذا من الحق فلا يترك بمشاركة 
المبتدعين فيه. 

؟- لا يترك صيام الأيام الفاضلة كعاشوراء من أجل تعظيم أهل الباطل والمبتدعة. 
لها؛ لأن صيامها من الحق الذي جاء به الشرع فلا يترك بمشاركة الضالين 


“/ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم القاعدة: :11 
نص القاعدة: لا يُطَاعٌ الله عر خوك خم 

ومعها: 

المعصية لا تدفع بالمعصية. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما لا يمكن فعله إلا بمعصية فهو معصية. 
قاعدة دات علاقة: 

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. (أخص) . 
شرح القاعدة: ظ 

المكلف لا يجوز له أن يتقرب إلى الله تعالى بطاعة لا تحصل منه إلا بارتكابه لمعصية؛ 
فإن الله تعالى كاره للمعاصي ناه عن إيقاعها فلا يُتقرب إليه بإحداث ما نهى عنه سبحانه 
وكرهه. والقاعدة مهذا شاملة لصور منها: أن يستعان بالمعصية على فعل الطاعة» كمن 
يغصب ثوبًا ليصلي فيه. وأن يأتي المكلف بمعصية وينوي بها طاعة؛ فإن المعصية لا تنقلب 
طاعة بالنية الصا حة » وأن يتعبد لله تعالى بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها سبحانه. وأن 
أي المكلف بطاعة ورد النهى عنها ى) في صوم يوم العيد. 
دليل القاعدة: 

حديث: («لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». وجه دلالة الحديث أن 
الغلول مال محرم فلا يجور التصدق منه والتوصل به إلى الطاعة. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 

من ذبح أضحية غصبهاء فذبيحته لا تحل ولا تحصل بها القربة؛ لأنه عاص بخصبه. 
ولا يطاع الله من حيث يعصى. 


انيًا: التطبيقات التى هي قواعد فقهية: 
رقم القاعدة: 158 
نص القاعدة: الَعْصِية لا تُدُهَعٌ بالمخْصِية. 
شرح القاعدة: 
المكلف إذا أراد دفع معصية حصلت منه أو من غيره فإن الوسيلة إلى ذلك يجب أن 
تكون جائزة غير محرمة. 
والقاعدة مقبّدة بقيدين: 
الأول: ألا يأتي نص بجواز مثل هذا في صورة من الصورء ى! في حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: «لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». 
الثاني: ألا تكون المعصية المدفوع بها أقل ضررًا وخطرًا من المعصية المراد دفعها وإلا 
جاز دفعها بباء يقول الفقهاء: «الضرر لا يزال بمثله ولا بأكثر منه بالأولى» أما بأقل منه 
فيجوز. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ لا يجوز لمن ابتلٍ بتعاطي الحشيش والأفيون أو شيء من المخدرات أن يتخلص 
منها بشرب الخمور لكونها تلهي عنها؛ لأن المعصية لا تدفع بالمعصية. 
-١‏ ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم لو أخذ الصيد من محرم آخر كان قد أمسك به 
فأرسله من يده أن عليه الفداء» لأنه يحرم على المحرم أن يتقلب في الصيد بأي نوع 
لتقب من صيده وأخذه وأكله وبيعه وشرائه وأخذه من يد المحرم؛ لأنه ص 
أنواع التصرف في الصيدء ولا يمكن دفع المعصية بالمعصية 


/ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم القاعدة: 51/5 
نص القاعدة: الْمَمْصِيَةٌ تَعْظُمُ بِحَسَّبٍ الرّمَانِ وَالْمَكَانِ. 
صيغة أخرى للقاعدة : 
غلظ المعصية وعقاءها بقدر فضيلة الزمان والمكان. 
قاعدة ذات علاقة 
الأعال تشرف بشرف الأآزمنة ىما تشرف بشرف الأمكنة. (مكملة). 


المعاصي سواء كانت حدية أو تعزيرية تكبر ويتضاعف إثمها بقدر تفاضل الأوقات 
بعضها على بعض وبقدر تفاضل الأمكنة بعضها على بعض. 
دليل القاعدة: 
قال الله تعالى: # إِنَّ عِدَّه لبور عند أله أنَاعَمَسَ سَبْرًَا فى حكتّب أله يوْمَ حَلَقَ 
موت وَالارْص ينآ أتبصةٌ حرم َلك الدينٌ اليد نلا تظيموأ فين سكم 4. 
[التوبة -71] 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا ارتكب شخص بلا حق جريمة قتل في مكة أو المدينة» فإنه يكون أكثر إِثّا من 
غيره؛ لأن القتل معصية» والمعاصي تعظم بقدر فضيلة المكان والزمان. 
؟- إذا زنى الشخص أو سرق أو شرب مسكرًا في شهر رمضان. فإنه يكون أعظم إثّ) 
من غيره؛ لأن حرمة شهر رمضان تعظم عن حرمة غيره من الأشهر والمعاصي 
ا ا دا 1 


قسم المواعد الفقهية مم 


رقم القاعدة: /الا1 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لا تكون المعصية سبًا للحل. 
قاعدة ذات علاقة: 
الرخص لا تناط بالمعاصي. (أخص). 
شرح القاعدة: 
المعاصي سبب للعقوبة والنقمة» ولا تكون طريقا إلى نعمة الله تعالى؛ لأن ما عند الله 
تعالى لا ينال إلا بطاعته. ونعم الله تعالى تشمل التخفيف والترخيص والتساهل وإباحة 
الفطيناك والرة نوكل ماس تعوك وهذا يكم العادات: و العاذا كدو لعا ماك فكل 
ماهو نعمة من ذلك لا ينال بسبب محظور شرعا. 
دليل القاعدة: 
عن أب هريرة عن النبي كَكِةٍ قال: «القاتل لا يرث». وجه الدلالة: أن قتل النفس 
المحرمة بغير حق معصية وكبيرة من الكبائر» والميراث نعمة من الله تعالى» فللا حرم القاتل 
من الميراث دل ذلك على أن المعصية لا تكون سببًا للنعمة. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا يجوز دفع الزكاة للغارم المستدين لمعصية» كلعب القمار أو شرب الخمر؛ لآن 
الزكاة نعمة» والمعاصي لا تكون سببًا للنعمة. 
- الكسب الناشىئ عن غسل أموال المخدرات وغيرها من المحرمات في أعمال 
مشروعة لايحل قلكه؛ لآن الملك نعمة» والمعصية لا تكون سببًا للنعمة. 


ا 3 لك داه 
ون 02 ييه 
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رقم القاعدة: 178 


نص القاعدة: ما حَرُمَ أَخَذّه حَرّمَ إِعْطاؤٌه إلا لِضَرُورَةٍ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء إلا لضرورة. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما حرم فعله حرم طلبه. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 


الشثيء المحرم الذي لا يجوز لأحد من المكلفين أن يأخذه ويستفيد منه مثل الرباء 
والرشوة» ومهر البغي» ونحوها يحرم عليه أيضًا أن يقدمه لغيره».سواء أكان على سبيل 
المنحة ابتداءً أم على سبيل البدل» ويترتب الإثم والعقاب على المعطي ى) يترتب على 
الآخذ بالاتفاق. لكن يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع الضرورة؛ لما تقرر شرعا من أن 
«الضرورات تبيح المحظورات» مثل فكاك الأسير. 
دليل القاعدة: 

١‏ - قوله تعالى: #وَتَمَاوَُوأ عل أَلْرْ وَالنَقَوَْ ولا عاونا عَلَ الم روَاَلْمُرُونٍ 4 [المائدة 
- 7]. وجه الدلالة من الآية أنها تنهى عن التعاون على الإثم والعدوان؛ ولا 
شك أن في إعطاء المحرم لآخر دعوة إلى المحرم» وإعانة وتشجيعًا عليه» وهذه 
لا يجوز بدلالة الآية. 

؟- حديث أب هريرة رَعَزيَعَنهُ: العن رسول الله كَلْةِ الراشي والمرتشي في الحكم. 
وجه الدلالة أن الحديث دال على تحريم الرشوة أخذا وإعطاءء ويقاس عليها 
غيرها من المحرمات. قال المناوي رََهَأنَهُ في حديث ابن مسعود وحديث جابر 
سَدعَنْها: «فيه أن ما حرم أخذه حرم إعطاوه» وقد عدها الفقهاء من القواعد 
وفرعوا عليها كثيرًا من الأحكام». 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا يجوز الاستئجار للمنافع المحرمة» مثل: استئجار المغني» والزامر» وأصحاب 
المعاك: زالنافحة» والواشجة»:وتجحو ذلك لآأن هذه الأشاء لا غور أذ 
الأجرة عليهاء فلم يجز إعطاؤها عليها؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
؟- يحرم على الصيدلٍ إعطاء دواء خطر للمريض بدون وصفة من الطبيب؛ وعليه 
العقاب, إن حدث للمريض شيء جراء ذلك؛ لآن الإنسان لا يجوز له استعمال مثل 
هذه الأدوية من عند نفسه؛ لما فيه من تعريض النفس للهلاك» فكذلك لا يجوز له 
أن يعطيها لغيره من دون وصفة طبية؛ لأن ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه. 
رقم القاعدة: ولاج ' 
نص القاعدة: ما حَرُمَ اسْتِعمَالّه حَرْمٌَ اتحَاذه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما حرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. 
قاعدة ذات علاقة: 
المحرم لا يحل ملكه. (أعم). 
شرح القاعدة: 
كل ما حرم الشارع على المكلف استعاله والانتفاع به كالميتة والخمر والخنزير 
وأواني الذهب والفضة» ونحوها يحرم عليه أيضًا اتخاذه واقتناؤه » وتحصيله بنحو شراء أو 
اتهاب» أو غير ذلك من أسباب التملكء ولول ينو استعماله؛ حيث إن من المقرر شرعا أن 
اما كان محرّمًا اتخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال». أما ما جاز استعماله في حالات» 
وما حرم من وجه وأبيح من وجه فإنه لا يحرم اتخاذه لهذا الوجهء كالسم مثلاً يحرم أكله 
لكن يجوز اتخاذه لقتل الحشرات المضرة. 
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دليل القاعدة: 
دليل هذه القاعدة سد الذراتع؛ لأن اتخاذ الشىء واقتناءه قد يؤدي إلى استعماله. 
ومن المقرر شرعا أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرامء وأن الوسيلة تأخذ حكم ما أفضت 
إليه. أن في اتخاذه دون استعمال تعطيلا للمال عن الانتفاع به إذا جاز استعماله لغير من كان 
بحوزته. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يحرم اتخاذ آلات الملاهي؛ لأنها يحرم استعمالهاء ويدخل في آلات اللهو جميع 
أدوات الطرب والموسيقى» كالطنبور والمزمار» ونحو ذلكء إلا ما نص الشارع 
على إباحة استعماله كالدف في الأفراح. 
؟- يحرم اتخاذ الكلب لغير الصيد وغير الحراسة؛ لأن ما لعو ممه لا يجوز 
انخاذه . 


رقم القاعدة: 318٠١‏ 


نص القا عدة: مَنْ تعلق به لاما من فعْلِ شو ملس بو 
َمَادَرَ إل ١‏ لإفلاع عن كل يَكُونُ إفلاغة ذلا إلمضنوع من 
1 كا لَهُ كاه يَترَنَبُ عَلَيْهِ مو واكام 
يي 


من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الوقلاع عنه لم يكن فاعلا له 
وقت الإقلاع. 
قاعدة ذات علاقة 

مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة.(متكاملة). 
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شرح القاعدة: 

تنقسم الأفعال التي يتعلق بها الامتناع حال تلبس المكلف بها إلى أربعة أقسام: 
النوع الأول: ما لا يتعلق بالمكلف حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون 
نزعه فعلاً للممنوع منه. كمن حلف ألا يسكن دارًا هو ساكنهاء فيلزمه الخروج من الدار. 
والنوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع» ولكن لا يشعر 
بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل» فيقلع عنه في الحال» كمن جامع في ليل رمضان, فأدركه 
الفجر وهو مجامع» فنزع في الحال. قيل: لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي فيه بل يكون 
إقلاعه تركًا للفعل. والنوع الثالث: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب 
عليه تحريمه» وهو متلبس به أو أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم» فهل يباح له الإقدام 
على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا؟ ومثاله: أن يقول لزوجته إن وطئتك 
فأنت طالق ثلاثا ففيه: قولان في المذهب الحنبلي» ولا يمنع من الوطء عند المالكية» ويحنث 
بمجرد مغيب الحشفة» وهو الصحيح عند الشافعية. والنوع الرابع: أن يتعمد الشروع في 
فعل محرم عالا بتحريمه. ثم يريد تركه والخروج منه» وهو متلبس به. فيشرع في التخلص 
منه بمباشرته أيضًا. كمن توسط دارًا غصبها ثم تاب وندمء وأخذ في الخروج منها. فهل 
تصح توبته» ويزول عنه الإثم بمجردهاء ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسّاء 
أو أن حركات الغاصب ونحوها في خروجه ليست طاعة ولا مأمورًا بها» بل هي معصية 
ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقله|. فيه الوجهان في المذهب الحنبلي. ويشهد للأول 
أنه لا يمكنه التوبة بالانفكاك عن معصيته إلا بتلك الحركات. وقد ذهب حمهور الفقهاء 
إلى صحة توبته» وأوجبوا عليه سرعة الخروج من أقرب الطرق. فإذا فعل فلا إثم عليه. 
دليل القاعدة: 

أولاً: الدليل على أنه إذا لم يتعلق بالمكلف حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به 
فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. 

حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه: «أن رجلا أتى النبي كَكِةِ وهو بالجعرانه - 
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قد أهل بالعمرة» وهو مصفر حيته ورأسه. وعليه جبة فقال: يا رسول الله إن أحرمت 
بعمرة وأنا ىما ترى فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعًا في 
حجك فاصنعه في عمرتك»» فدل الحديث على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو 
جاهلاًء ثم علم فبادر إلى إزالته» فلا كفارة عليه. 
انيًا: الدليل على أنه لا يترتب على المكلف حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه 
تركًا له إن منعه الشارع منه في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى 
يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. أن ابتداءه كان مباحًا حيث وقع قبل وقت التحري. 
الثًا: الدليل على أنه يترتب على المكلف حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه 
تركا له إن منعه الشارع منه في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى 
يتلبس بالفعل فيقلع عنه في حال إقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته. 
رابعًا: الدليل على أنه يباح للمكلف الإقدام على الفعل وهو يعلم قبل الشروع فيه 
أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به. أن التحريم لم يثبت حينئذ. 
خامسًا: الدليل على أنه لا يباح للمكلف الإقدام على الفعل وهو يعلم قبل الشروع 
فيه أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به.«أنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه». 
سادسًا: أدلة قاعدة: «مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من طلع عليه الفجرء وهو يأكل ويشربء فقطع الشربء أو ألقى اللقمة, 
فصومه تام» لآن من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به؛ فبادر إلى الإقلاع 
عنه لم يكن فاعلاً له وقت الإقلاع. 
؟- من حلف: لا يلبس ثوباء وهو لابسه؛ أو لا يركب دابة» وهو راكبهاء فإن نزع 
الثوبء أو نزل عن الدابة أول حال إمكانه.. لم يحنث. 


مله 02؟. ءاه علو 
ع و9 واحاناتا 
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رقم القاعدة: 14١‏ 
نص القاعدة: 


مُبَاشَّرةٌ الممنوع للتّخَلص منه لَيْسَت عَحْظورةٌ بل مطلوبة. 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 

مباشرة ا حرام للتخلص منه جائزة. 
قاعدة ذات علاقة: 

يدفع أعظم الضررين بأهونم). (أعم). 
شرح القاعدة: 

الأصل أن المحرم لا تجوز مباشرته ولا الإتيان بشيء منه» وإلا كان المكلف بذلك 
قافو سيقت القاهرة لبان صيورة النضيت من ذا الأصدل الغا لبدوة قنها فيا نرنة 
الحرام ولا يكون المكلف فيها آثأ أو مرتكبًا لمحظورء فقررت أن الفعل المحرم إذا كان 
الإنسان واقعًا فيه متلبسًا به ولا يمكنه التخلص منه ولا الخروج عنه إلا بمباشرته 
والإتيان بشىء منه كان ذلك جائرًا له فعله ولا يعد ببذه المباشرة آنا أو واقعًا في محرم. 
دليل القاعدة: 

عن أنس بن مالك وعَليََمَنْهُ قال: «كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي 
طلحة. فإذا مناد ينادي» فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد 
حرمتء قال: فجَرّت في سكك المديئة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها». 
فمع أن الخمر قد حرمت على الصحابة وأمروا باجتنابها إلا أنهم حملوها للتخلص منهاء 
ومع أن الأصل في حملها هو المنع إلا أنه ساغ هنا لغرض التخلص منهاء وهو ما جاءت 
القاعدة لتقريره. 
تطبيقات القاعدة: 

١-الإنسان‏ ممنوع من ملابسة النجاسات وتلويث نفسه بهاء غير أنه يجوز له أن 
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يباشرها بيده عند الاستنجاء بالماء» ولا يَلرّم بإزالتها ب لا تحصل به ملامسة لما؛ 
لأن مباشرته لحا ليست للتلوث بالخبث بل لإزالته والتخلص منه» ومباشرة 
الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. 
؟- دخول المتخصصين للمواقع الإباحية بغرض إعطابها أو تعطيلها ومن ثم حجب 
أذاها وفسادها عن الناس - أمر مشروع وإن تعرض من يفعل ذلك - لطبيعة 
هذا العمل - إلى وقوع بصره عم| يسوء من غير تعمد منه أو استطالة نظر إليه؛ إذ 
مباشرته لهذه الأمور المنكرة إنها كان من أجل التخلص منها. 
تود تاد فضت 
رقم القاعدة: 186 
تمن القافيكة التقررة عل التخصرة مخضم . 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الراضي بالمعصية كفاعلها. 
قاعدة ذات علاقة: 
الظلم يحرم تقريره. (أخص). 
شرح القاعدة: 
الشارع يعتبر أن كل ما وقع من المكلف سواءً أكان تركا أم فعلا مما يقتضي تثبيت 
المعصية فهو كذلك معصية» وإن كان صاحبه لم تقع منه المعصية وإنما صدر منه الجري على 
موجبها لو أقرتء كالعامل بمقتضيات البيع الفاسد, أو ما يستلزم الرضا بها كمجالسة 
صاحبها وعدم الإنكار عليه. 
والقاعدة قوية التأثير في الأحكام الشرعية لسببين: أوهما: تنوع التصرفات التي لا 
يكون إيقاعها ارتكابًا لمحرم لذاته ولكنه يترتب عليه تقرير معصية. ثانيهم|: كثرة ابتلاء 
المكلف بالمواقف المقتضية لمخالطة مرتكبي المخالفات الشرعية وهم متلبسون بها. 
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دليل القاعدة: 
حديث العرس بن عميرة الكندي عن النبي ذَلِةٍ قال: «إذا عمت الخطيئة في 

الأرض كان من شهدها فكرهها - وقال مرة فأنكرها - كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها». ووجه الاستدلال بهذا الحديث ما ذكره ابن رجب في شرحه؛ 
قال: «ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها لأن الرضا 
بالخطايا من أقبح المحرمات ويفوت به إنكار.الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلم 
لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من جالس لابس حريرهء فهو فاسقء لما في مجالسته من تقرير لفسقه. والتقرير 

على ا معصية معصية. ظ 
-١‏ لا شفعة في الشراء الفاسد؛ لأن وجوب الشفعة يقتضى انقطاع حق البائع وحق 


البائع لا ينقطع عند فساد البيع؛ وفي إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع 


الفاسد» وهو معصية,؛ والتقرير على المحصية معصية. 


و 
سا سر ارسي ع 
نص القاعدة: كل قار حرم 
صيغة أخرى للقاعدة: 
قاعدة ذات علاقة: 
كل شيء فيه خطُوٌ فهو من الميسر. (بيان). 
شرح القاعدة: 


القهار في رسمه وبيان مفهومه يطلق باتفاق الفقهاء على نوعين من التصرفات: 
احدهنا: كل العب تقرط افيه أن ياد الغالث شيكاامن الخلواب :والناق: كل معارف: 
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مالية تتضمن مخاطرة تؤول إلى أكل مال الغير بالباطل. 

لم إن الفقهاء اختلفوا في مدى اعتبار كل تخاطرة قارَاء وذلك على قولين: أحدهما: 
للحنفية والشافعية؟ وهو أن القهار إنها حَرّم لما فيه من المخاطرة» وعلى ذلك فكلّ مخاطرة 
قَاد. وهو مروي عن ابن عباس وَوَإَيِهَعَنْهُ. والثاني: للالكية وأحمد في رواية عنه اختارها 
ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وهو أن المخاطرة التي تتضمنٌ أكل 
مال الغير بالباطل قار محرّمٌ» ى) في بيع العبد الأبق والبعير الشارد» وبيع الملاقيح 
والفابية رع اعافد عم ونه تعس عيرق اضل أحد العا فيو مال الكخر 
شين وو الكعر عل فنطن الأكن و التواضة نكر الكعل قن كك الكسر وطالجة. أن 
المخاطرة التي لا تتضِمَّنٌ أكل المال بالباطل» فليست بقمار» لأن المعنى المناسب المؤثر في 
تحريم القهار هو أكل مال الغير بالباطل» وليس مرّدَ المخاطرة. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: ©#إِنَا لكر والْمِديم وَالاتصاب وَالْاركم رس مِنْ عَمَلٍ تبط فَأحيبوه لَعلّكم 
انر 4[المافذة 07 ]ببوالممير ك] ف معاهر التسريره هو الك ان..وقل متك غير :و الخد 
من أهل العلم الإجماع على تحريم القمار. 
تطبيقات القاعدة: 

ا الناضييسة وعرميل الس فم هده قبوسو لتاب بحي انار وعد 
منهم بمبلغ صغير من المال ابتغاء كسب النصيب. والنصيبٌ عبارة عن مال كثير 
بر واه و0 مات ورد حور يجيام ولاك 
الأرقام عن طريق الحظ المحضّ الرقّمٌ أو الأرقام الفائزة. ولا خلاف بين الفقهاء 
في أن اليانصيب بكافة صوره ضربٌ من القمار المحرّم؛ إِذْ إن كل مشارك فيه 
مخاطرٌ بشيء من ماله بغية تحصيل ما هو أكثر منه» وهو بين أمرين» بين أن يفقد ما 
خاطر به وبين أن يربح ما خاطر من أجله. وقد عَلَّقَ ذلك على حصول أمر لم 
يأذن الشارع عز وجل في أن يكون سببًا للكسب والخسارة. 
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اعقيانات المع نه مدقي التسبياف أذالنة اللكوية أن اكذامنة كديا ذات 
استثار بفئات مالية مختلفة» يكتتت فيها المدخرون» وتكون بمثابة تروف سهم 
منوحة لتلك المؤسسات. وفي خباية كل دورة مالية «سنة مثلاً»» تُجِري تلك 
المؤسسات قرعة بين هؤلاء المكتتبين بحسب أرقام شهاداتهم» ليفوز بعضهم 
بجوائز نقدية أو غير نقدية «شقة سكنية» سيارة» ثلاجة» أثاث» مفروشات» 
تلفزيون.. إلخ» ولا يفوز البعض الآخر بأي شيء. وهذه الشهادات من القمار 
المحرم» حكمها حكم اليانصيب» وربا يدخلها الربا أيضًاء لأنها سندات قروض» 
بعضها بفائدة» وبعضها بجوائز» تحسبُ الجهة المصدرة فوائدهاء وتجعلها جوائزء 
فتعطي البعض في مقابل حرمان البعض الآخر. وربما جمعت هذه الشهادات بين 
الربا والقمار» إذا كانت ذات فائدة» وتجرى عليها قرعة» ليحظى بعض أصحاببها 


بالجوائز المخصصة. 
استثئناءات من القاعدة: 
القَرْعَة: وذلك لرفع الإشكال وحسم داء التشهي عند التنازع مع تساوي الحقوق 
أو المصالح. 


رقم القاعدة: 18.6 
نص القاعدة: حَيْث حَوُمَ النظَرٌ حَرْمَ امس . 

ضينة أخرض للقاعدة: 

كل عضو حرم النظر إليه حرم مسّه ولا عكس. 
قاعدة ذات علاقة 

حرمة الشىء تدل على حرمة ما فوقه بطريق الأولى.(تعليل). 
شرح القاعدة: 

كل من حرم الشارع النظر إليه؛ وكذلك كل ما نص الشرع على حرمة النظر إليه 
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من أعضاء الإنسان - رجلاً كان أو امرأة - فإنه يحرم مسّه باليد أو بأي عضو من أعضاء 
الجسم مما يحصل به المسّ» فكم) يحرم مثلاًء النظر إلى الأجنبية من غير الحاجة» فكذلك 
يحرم عليه مسها » وليس العكس. 

وقد اتفق الفقهاء على الأخذ بمعنى القاعدة إجمالآء لكنهم اختلفوا في بعض 
مسائلها من ناحيتين: الأولى: ما يحل وما يحرم النظر إليه عند عدم الشهوة؛ أما عند 
الشهوة فقد اتفقوا على أن النظر بشهوة حرام قطعا لكل منظور إليه من أجنبية أو 
محرم. والثانية: ما يحل النظر إليه ولكن يحرم مسه. ففرق الجمهور من الحنفية والمالكية - 
ومن وافقهم - بين المحارم وغير المحارم؛ فقالوا: إن ما حل النظر إليه من المحارم حل 
مسهء قال الصاوي - رَجمَهَاانَهُ: (واعلم أنه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس؛ فلذلك 
يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف, ولا يجوز لها لمس ذلك. 
دليل القاعدة: ظ 

القواعد الشرعية الدالة على أن حرمة الشىء تدل على حرمة ما فوقه إذا كان 
وو الاك اعد حراط ال لل ل رو ا يي له 
فالمسكوت عنه في هذا الباب أولى كم من المنطوق عنه» وهو ما يسمى بالقياس 
الي أو الأولوي» ففي مسألتنا ورد قول الله تعالى: 5 لَمُؤمييت يَحُْضُوأ مِنْ 
برهم 0 ُجَهُر_دَلِكَ نك لم إِنّ له حيرا يما يمون (27) وبل لَلمؤْتٍ 


يَقَضْطْمنَ من بره ارهق طن مُيَُونَ 4 [النور: "٠‏ 9 
تطبيقات لاي 
-١‏ يحرم على الرجل مس ما حرم عليه نظره من المرأة الأجنبية حيث انتفت الضرورة؛ 
لأن ما حرم نظره حرم مسّه. 


؟- لا يجوز لغاسل الميت النظر إلى عورته بلا ضرورة» فكذلك لا يجوز مسَّها فوق 
مقدار الضرورة؛ لأن ما حرم نظره حرم مسّهء وإنما نُستر عورته بساتر ويغسله من 
نحت الساتر بخرقة. 
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ع سير سلس ا ة تر سابر سم وو 
نص القاعدة م م فعله م طلبه 
صيغة أخرى للقاعدة 
كل شيء حرام فطلبه حرام. 
قاعدة ذات علاقة: 


ما حرم استعماله حرم اتخاذه. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
ما لا يجوز للمسلم أن يفعله كالغش والخيانة وإتلاف مال الغير أو غصبه أو غير 
ذلك من المحرمات» لا يجوز له أن يطلب من الغير فعله. ظنا منه أنه مادام لم يأت بالفعل 
المحرم بنفسه فإنه يكون بمأمن من الإثم» فمن طلب من غيره فعل شيء من ذلك كان 
كمن فعله؛ لأن الفعل من الغير يجعله فاعلا له. 
دليل القاعدة: 
ا ل ل ل ا ا 
أشَّدُ من مضل © [النساء-737]» وجه الاستدلال: أن الآية جمعت - في العقاب - 
بين فعل البخل» وأمر الناس بهء وطلب فعله منهم. فدخل في عمومها تحريم 
البخل» وتحريم طلبه وأمر الناس به. 
-١‏ الأصل في تقعيد هذه القاعدة القياس؛ لأن فعل الشىء وطلب فعله من الغير 
علته) واحدة. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الشهادة الكاذبة حرام فيحرم طلبها؛ لأن ما حرم فعله حرم طلبه. 
؟- السكوت عن منكر مقدور على تغييره حرام» فكذلك طلب السكوت عنه من 
القادر على تغييره؟ لأن ما حرم فعله حرم طلبه. 


كد ءاء عد م ل اشابلا 
بلطيس اليرت فطيات 
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رقم القاعد: 3185 


نص القاعدة: الصَّبينٌ في يُوَا كَل به مِنَ الأَفْعَالٍ كَالبَالِغْ. 
صيغة أخرى للقاعدة: / 
الصبي المأذون يلحق بالبالغ. 
فاعدة ذات علاقة: 
الصبي يلحقه أحكام البالغين في الأموال والحقوق دون الحد. (أخص). 
شرح القاعدة: 


فيما يتعلق بالمؤاخذة في الأمور الوضعية كترتب الآثار على أسبابها بمباشرة الصبي 
لها من حيث الصحة والبطلان فيا يتعلق بالتصرف والضمان بنوعيه سواء أكان مدني 
باعتبار الغرامات المالية أم تأديبيًا باعتبار العقوبات الإصلاحية» يكون الصبي مؤاخذاً بها 
كالبالغ» ويؤديها من ماله عنه وليه» فإن لم يكن له مال تحملها عنه؛ لأن أموال الناس 
ودماءهم معصومة؛ أي غير مباحة» وأن الأعذار الشرعية لا تنافي هذه العصمة. وهذا ما 
تعنيه هذه القاعدة. فهذه القاعدة تعد استثئناءً بالاعتبار المذكور من الأصل المقرر في شأن 
الصبي وهو أن قلم المؤاخذة - أي الإثم - مرفوع عنه؛ بدليل حديث أم المؤمنين عائشة 
ينها أن رسول الله يك قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائكم حتى يستيقظ» وعن المبتى 
حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر». فالشريعة تعفي الأطفال إلا إذا بلغوا الحلم نما لا يُعفَى 
منه الرجال من الأعمال التي تفتقر إلى وفرة في العقل وتمام في القدرة وال في القوى. 
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دليل القاعدة: 

-١‏ عن عبد الله بن الزبير وَعَيَعَنهُ «أنه كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من 
الجراح». هذا الأثر يدل على أن الصبيان مؤاخذون بأفعالهم في الجراح فيا يتعلق بالضمانات 
المالية كالبالغين. 

؟- كما أن الأصل أن الضمان يجب في حقوق العباد جبرانًا للنقص» فيجب في كل 
موضع دخله النقص. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا أتلف الصبي مالا لغيره وجب عليه الضمان. فإن كان له مال استوفي الضمان 
منه» وإن لم يكن له مال تحمله عنه وليه؛ لآن الصبي في) يؤاخذ به من الأفعال 
كالبالغ. 

-١‏ إذا أتى الصبي في عبادة من العبادات با يفسدها فسدت؛ لأنه في| يؤاخذ به من 
الأفعال كالبالغ. 


رقم القاعدة: /181 
نص القاعدة: فعل الصَبيّ معتير. 

ومعها: 

الصبي في الاكتساب كالبالغ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الصبي المميز في أفعاله كالبالغ. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

تصرفات الصبي الفعلية معتبرة ومعتد بها فتترتب عليها آثارها إذا وقعت منه. ى) لو 
أدى عبادة أو أتلف مالا لغيره أو اكتسب شيئًا ماء أو أتى بأي تصرف من التصرفات الفعلية. 
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والقاعدة عامة في كل تصرف فعلِّ يأ به الصبيء إلا أننا يمكن أن نلاحظ ثلاثة 
جوانب هي أبرز ما يتعلق بها: الجانب الأول: ما يتعلق بعباداته» وهو وإن كان غير مكلف 
بثشيء منهاء إلا أنه إذا أتى بعبادة مستوفية لشروطها وأركانها صحت منه وحصل له 
ثوابها. الجانب الثاني: ما يتعلق بجنايات الصبي كأن يتلف شيئًا لغيره بقصد أو بدون 
قصدء فإنه يؤاخذ بذلك فيجب في ماله الضمان» وليست مؤاخذته هذه تعني أنه داخل 
تحت التكليفء وإن) هي من باب خطاب الوضعء فجنايته سبب لترتب الضمان. الجانب 
الثالث: ما يتعلق باكتسابه الحاصل بأفعاله من نحو التقاطه للقطة أو أخذه للمباحات 
ونحو ذلك ما يحصل به كسب ناتج عن فعل يأتٍ به» وقد تكفلت قاعدة: «الصبي في 
الاكتساب كالبالغ» ببيان هذا الجانب. 
دليل القاعدة: 


-١‏ قول النبي يَكِةِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين». ففي الحديث الحث على صلاة الصبي المميز» وهذا فرع 
عن اعتبارها. 
؟- أن ضمان ما أتلفه وما جنى عليه هو من قبيل خطاب الوضع فلا يشترط فيه ما 
يشترط في خطاب التكليف» وحقوق العباد لا تسقط إلا بأدائهاء ولا يحتاط في 
وها 
تطبيقات القاعدة: 


0 


3 


أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
-١‏ إذا أتى الصبى بالصلاة مستوفية الأركان والشروط وقعت منه صحيحة وترتب 
عليها ثوابها» شأنه في ذلك شأن البالغ المكلف. وكذلك الحكم في سائر عباداته. 


١‏ - تحل ذبيحة الصبي المميز وكذا صيده؛ فهو في ذلك كالبالغ. 
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رقم القاعدة: 18/8 
نص القاعدة: الصّبيّ في الإكْيِسَاب كَالبَالِغْ. 

شرح القاعدة: 

فهو بالمعنى العام يشمل الأمور الحسية - كالمال والمتاع ونحوهما - ىما يشمل 
الأمور المعنوية -- كالحسنة والسيئة والمدح ونحو ذلك - إلا أن المراد به في القاعدة الأمور 
الحسية دون المعنوية» والقاعدة تعني أنه إذا حصل بفعل الصبي كسب ما فإنه يدخل تحت 
يده ويكون ملكا له ى! هو الشأن في البالغ سواء بسواء» ولذلك كانت القاعدة مظهرًا من 
مظاهر اعتبار فعل الصبي وإلحاقه بفعل البالغ في الآثار المترتبة عليه» ولذا كانت فرعا عن 
القاعدة. والقاعدة منصبّة على تحصيل الصبي كسبًا بأفعاله دون أقواله. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ ما صاده الصبي من صيد أو أخذه من حطب وعشب ونحو ذلك من المباحات التي 

تملك بالسبق إليها وحيازتها - كان ملكا له. ى] يملكها البالغ سواء بسواء. 

١‏ -يصح للصبي المميز أن يلتقط لقطة» وتثبت يده عليهاء وإذا عرّفها وليه ومضت مدة 

تملكهاء ى| يتملكها البالغ. 


كه 4 مل 
و حاوت وب وجوت 
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رقم القاعدة: 184 
نص القاعدة: قَوْلُ الصَّبٌِ لا كم ل 

ومعها: 

عبارة الصبي في| يتضرر به ملحقة بالعدم. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

أقوال الصبي ملغاة. 
قاعدة ذات علاقة: 

الصبي في| يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

الصغر ينقسم عند الفقهاء إلى مرحلتين: مرحلة عدم التمييز : وتبدأ من الولادة إلى 
أن يميز. والصغير في هذه المرحلة من عمره لا يدرك نتائج تصرفه » وقد اتفق فقهاء جميع 
المذاهب على أن جميع تصرفات الصغير غير المميز باطلة. ومرحلة التمييز : تبدأ إذا فهم 
الصغير الخطاب» وعرف مضاره ومنافعه» وميز بين الخير والشر ظاهرّاء وتكون ببلوغ الصبي 
سبع سنين في الغالب» وهو سن التمييز -ى] حدده جمهور الفقهاء - وتنتهي بالبلوغ. 

أما الصغير المميزء فقد قسم الفقهاء تصرفاته المالية إلى ما يلي: تصرفاته الضارة 
ضررًا دنيويّاء في طبيعتها وأصلها غير معتبرة مطلقًا. وأما ما كان نفعًا محضًاءفقد ذهب 
جمهور الفقهاء من ال حنفية والمالكية والحنابلة - في الصحيح عندهم - وغيرهم إلى صحة 
تصرف الصبي المميز فيه» كقبوله للهبة والوصية والانتفاع بالعارية بدون إذن الولي أو 
الوصى. وخالفهم الشافعية وقالوا بعدم صحة هذه التصرفات منه ؛ لأنه ليس أهلاً لإبرام 
العقود وإن تمحضت نفعًا. وأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر - وهي عقود 
المعاوضات - فقد ذهبت الشافعية » والحنابلة - في رواية - إلى عدم اعتبار أقواله» وبطلان 
تصرفاته» ولم يفرقوا بين المميز وغير المميز في ذلك؛ لأن كلا منهما غير مكلف, واشترطوا في 
صحة العقود بلوغ المكلف رشيدًا وقال الحنفية» والحنابلة - في المذهب عندهم -: إن 
الصبي المميز إذا كان مأذونًا له في التجارة فإنه تصح عقود المعاوضات منه. 
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دليل القاعدة: 

حديث عائشة وَََيَهَعَنهَا مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, 
وعن الصبي حتى يحتلم...؟ الحديث. ووجه الدلالة من الحديث هو أنه نص على رفع 
القلم عنهه وحيث رفع القلم عنه بطل تصرفه. والباطل لا حكم له؛ بل هو ذاهب متلاش 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً- التطبيقات التى هي أحكام جزئية: 

-١‏ لا يصح النكاح من الصبي غير المميز؛ لآن أقواله لا حكم لماء أما المميز فيصح 
نكاحه ويكون موقوفا على إجازة الولي عند من يرى تصرفاته الدائرة بين النفع 
والضرر موقوفة على إجازة الولي. 

؟- لايصح النذر ولا اليمين من الصبيء مميزًا كان أو غير مميز؛ لأنهما من الالتزامات» 
وقول الصبي لايعتد به في ذلك؛ لكونه غير أهل للالتزام. 

ثانيًا - التطبيقات التى هي قواعد فقهية: 
رقم القاعدة: 39٠١‏ 
نص القاعدة: عِبَارَةُالصَّبِيّ ِب يَتَصَرّرُ به مُلْحَفَةٌ بِالعَدّم. 
ومن صيغها: ' 
أقوال الصبي إنما تهدر فيم| فيه عليه ضرر. 
شرح القاعدة: 
المراد بالصبي في القاعدة الصبي المميز» أما غير المميز فقد سبق أن الفقهاء قد اتفقوا 
على أن عبارته ملغاة مطلقاء نافعة كانت أو ضارة. 


ومعناها: أن تصرفات الصبى القولية فيا تضره ولا تنفعه ليس الما أي أثر شرعى» بل 
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هي في حكم العدم باتفاق الفقهاء. على أن المدار في اعتبار الضرر والنفع إنا هو الضرر أو 
النفع الدنيوي» ولا تعتبر جهة النفع الأخروي. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - لو أن الصبي عفا عن القصاصء والدية» فإن عفوه لا يصح؛ لآن العفو في معنى 
التبرع» وهو من التصرفات المضرة المحضة» فلا يملكه الصبي. 
؟- لا يصح وقف الصبي لشيء من أمواله؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة في 
حق الصبي؛ لكونه إزالة ملك بغير عوض «تبرع»» والصبي ليس أهلاً لمثل هذه 
التصرفات. 
ويستثنى من القاعدة: وصية الصبي الذي يعقل القَرّبء فإنها نافذة عند المالكية في 
الثلث إن لم يرجع عنها قبل موته. 


عم رام نه 
نص القاعدة: انون تل وال التَكَاليف. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

القلم مرفوع عن المجنون. 
قاعدة ذات علاقة 

المجنون موّاخذ بضمان الأفعال في الأموال على الكمال. (استثناء) . 
شرح القاعدة: 

جعل الشرع الجنون سببًا من أسباب سقوط التكليف عن المكلفين» فلا يكلف 
بأمر ولا نبي ولا تترتب على أفعاله وتصرفاته آثارها التي رتبها الشرع على مثلها من سائر 
المكلفين من نحو ثواب وعقاب أو صحة وفساد » ولا يصح منه عقد من العقود إذا أبرم 
شيئًا منها ولا يوصف فعله بالجناية إلى غير ذلك من الآثار المرتبة شرعا على تصرفات 
المكلفين » وذلك لأن المصاب بآفة الجنون لكونه لا يدرك حقيقة الأشياء ولا يفرق بين 


الضرر والنفع عادة لانتفاء قصده لا يتعلق بأقواله وأفعاله باعتبار الأصل حكم. آم 
بالنسبة لمن كان جنونه متقطعًا ينتابه المرض حيئا ويرتفع عنه حيئا آخر» أو كان جنونه 
جزئيا قاصرًا على ناحية أو أكثر من تفكيره بحيث يفقده الإدراك في هذه الناحية أو تلك 
النواحي فقط مع بقائه متمتعًا بالإدراك في غيرها من النواحيء فإنه يكون بمنزلة الصحيح 
في فترات الإفاقة. 
دليل القاعدة: 

عن عائشة وَََئََعَنهَا قالت: قال رسول الله كَككةِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الغلام حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق). قوله يَكْةْ «رفع القلم» 
كناية عن عدم التكليف. والحديث فيه دلالة على أن المجنون غير مخاطب بالحقوق 
الشرعية؛ لأن من كان مرفوعا عنه القلم لا يبنى الحكم على تصرفه إلا بدليل مستقل 
كتعلق الغرامات والزكوات بذاهب العقل. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لا تجب الصلاة على المجنون جنوئًا مطبقًا ولا تصح منه رأسّاء ولا يلزمه قضاء 

الفوائت بعد الإفاقة. لأن المجنون مرفوع عنه قلم المؤاخذة. 


لمتنا لنت > >> بويبليساييكتا ‏ ريال سسىاي رسا 


٠‏ 4ه 5-6 بده و2 6 س 0 ع م 
نص القاعدة: المحنون ليس من اهل العباداث. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لا تصح العبادة من المجنون. 
قاعدة ذدات علاقة: 


الجنون إذا لم يمتد ألحق بالنوم فلا يسقط العبادات.(مقيدة» مبينة). 
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شرح القاعدة: 
المجنون لا تجب عليه العبادات ولا تصح إذا هي وقعت منه. أي أن السلامة من 
الجنون شرط في وجوب العبادات وفي صحتها. وبين الفقهاء خلاف في تأثير الجنون في 
سقوط العبادة وعدم صحتها تبعًا لنوعها: أما العبادات البدنية كالصلاة والصوم فقد اتفق 
العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميزء ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة 
والصيام والحج. أما إذا كانت العبادة مالية محضة كالزكاة فمذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة» أنها تجب في مال المجنون ويخرجها الولي منهء وأما العبادة الجامعة بين المال 
والبدن وهي الحج والعمرة فقد أجمع أهل العلم على سقوطههم| عن المجنون وأجمعوا 
كذلك على أن المجئون إذا حج ثم أفاق لا يجزئه عن حجة الإسلام. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «المجنون بمنزلة الصبى». وأدلتها. ولأن الجنون ينافي القدرة لأنها تحصل بقوة 
البدن» والعقل والجنون يزيل العقل فلا يتصور فهم الخطاب والعلم به بدون العقل والقدرة 
على الأداء لا تتحقق بدون العلم لأن العلم أخص أوصاف القدرة فتفوت القدرة بفوته 
وبفوت القدرة يفوت الأداء وإذا فات الأداء عدم الوجوب إذ لا فائدة في الوجوب بدون 
الأداء. 
تطبيقات القاعدة: 
ليس من أهل العبادات. 
- لا زكاة في مال المجنون؛ عند الحنفية لآأنه غير خاطب بالعبادة» والزكاة من أعظم 
العبادات» والمجنون ليس من أهل العبادات. 


عاه وله .8 
22 2 25 
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رقم القاعدة: 157 


نص القاعدة: المعتوة كالصبى فى حكمه. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرًا. 
قاعدة دات علاقة 

قول الصبي لا حكم له. (بيان). 
شرح القاعدة: 

المعتوه: الناقص العقل» وهو فيا يتعلق بحكم تكليفه وأقواله وأفعاله وسائر تصرفاته 
ينزّل منزلة الصغير» فيأخذ حكمه ويسري عليه ما يسري على الصغير؛ فإن كان عتهه 
مطبقًا فحكمه حكم الصبي غير المميز ويعبر عنه أيضًا بأن حكمه حكم المجنون؛ إذ حكمهم| 
واحدء وإن كان غير مطبق فكان لديه قدر من الفهم والإدراك فإنه يلحق في الحكم 
بالصبي المميّرٌ. فهو غير مكلف بالعبادات وسائر شرائع الإسلام شأنه شأن الصبي. أما في 
جميع التصرفات المالية للمعتوه المطبق باطلة وعبارته ملغاة» وأما غير المطبق فهو كالصغير 
المميز وحكم تصرفاته المالية أنها إن كانت نافعة نفعا محضا كقبول الحبة والصدقة فهي 
جائزة في قول الجمهورء وإن كانت ضارة ضررا محضا كالطلاق والهبة والصدقة فهي 
مردودة» وأما إن كانت مترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة - فقد ذهبت 
الشافعية إلى عدم اعتبار أقواله وبطلان تصرفاته» وقالت الحنفية والحنابلة: إن الصبي 
المميز إذا كان مأذونًا له في التجارة فإنه تصح عقود المعاوضات منه. أما إذا أحيا أرضًا ميتة 
أو أخذ نثارا أو لقطة أو صاد صيدا ونحو ذلك من أمور - كان فعله معتيرًا يترتب عليه 
أثره. وفيما يتعلق بضان المعتوه للمتلفات واعتدائه على أنفس الآخرين وأطرافهم بقصد 
أو دون قصدء فإنه يؤاخذ بذلك فيجب في ماله الضمان. ولا تنفذ في حقه العقوبة. 
دليل القاعدة: 

عن على ره َوَتَدَعَنَهُ أن رسول الله له يَكِةْ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
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يستيقظ» وعن الصبي حتى يشبء وعن المعتوه حتى يعقل». فيقاس المعتوه على الصبي 
لتشابه إدراكه|. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - يسقط العمل عن المعتوه في الصلاة؛ لآن العهدة في| يتعلق بحق الله منفية عنه 

كالقمي: 

- لان طلاق مكدر لقلةاتيمة وق اكد بير لأن المعتوه كالصبي في حكمه. 

رقم القاعدة: :19 
نص القاعدة: حُكُمٌ السّفِيه كَالصَّغِير. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
السفيه كالصبي. 


قاعدة ذات علاقة: 
شرح القاعدة: 


المصاب بالسفه على نحو يقوده إلى بعثرة أمواله با لا تقره أحكام الشرائع. ولا 
تقتضيه العقول السليمة ينزل منزلة الصبي المميز في) يتعلق بصحة تصرفاته المالية ونفاذها. 
وفيما سوى ذلك يفارق السفية الصغيرَ وينزل منزلة البالغ الرشيد» وعليه يكون السفيه 
نخاطبًا بحقوق الله تعالى ومطالبًا بأدائها سواء أكانت تتعلق ببدنه» أو ماله كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة والنفقات الشرعية الواجبة» وكذلك ترتب تصرفاته الفعلية آثارها في كافة 
الحقوق. فتلزمه العقوبات الشرعية والغرامات المالية إذا وجدت أسباما. 
دليل القاعدة: 

إنما يكون السفيه في الحكم كالصبي؛ لأن الشخص البتلى بالسفه مبذر ماله بصرفه لا 
على الوجه الذي يقتضيه حكم العقل» فيحجر عليه لمصلحته اعتبارًا بالصبي. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لا يصح عقد البيع من السفيه بعد قرار الحجر عليه إلا بإذن وليه. لأن السفيه لا 
يتصرف في أمواله على نبج العقل» فهو بمنزلة الصبي. 
؟- إذا عقد السفيه بعد قرار الحجر عقد زواج بلا إذن من وليه» فهذا العقد يكون 
موقوفا على رأي الولي» فإن وجد فيه وجه رشد أمضاه وإن رأى فيه غبنا رده؛ 
لأن عقد الزواج لا يصح من الصبي إلا بإذن الولي. وحكم السفيه كالصبي. 


3 ء. ءاه علو 
د 2 


2 1 6 ني ري قد‎ ٠ 
نص القاعدة: النسيّان يسقط الموّاخذ‎ 


64 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما وقع حال النسيان لا إثم فيه. 
قاعدة ذات علاقة: 


الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان. (تكامل). 
شرح القاعدة: 

الشرع اعتبر النسيان عذرًا يوجب التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه برفع 
المؤاخذة الأخروية في| يتعلق بكل تصرفاته» فهي متمحضة في أحكام الآخرة المتعلقة 
بحقوق الله تعالى» فمن فعل محرمًا أو ترك واجبًّا مع النسيان فلا إثم عليه؛ لأن الإثم 
مربوط بالقصد والنية» والناسي لا قصد له ولا نية» ولأن مدار الإثم هتك الحرمة» ولا 
هتك للحرمة حال النسيان. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عباس وعَلئَهَا أن رسول الله يك قال: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأً 
والنسياة وما استكرهوا عله فالمرافهالتحاوة: قوم الفاكلة بوالكاذيت مولعل ررق 
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الإثم» فدل على أن النسيان يسقط المؤاخذة. وإنا اعتبر النسيان رافعا للإثم؛ لآن النسيان 
جِبانٌ لا يستطاع الاحتراس عنه إلا بمذكر كالخطأ فكان مسقطا للمؤاخذة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن مصليًا جهر ناسيًا في موضع الإسرار أو العكسء ثم انصرف من صلاته 
ولم يتذكر حتى يسجد للسهوء فإن صلاته صحيحة؛ لأن النسيان معفو عنه. 
دالو أن إتانانا شي الي غ1 السعة سر اكلهاء :تان :ؤللك ديعن علذار |اعنن عائنة 
الفقهاء لأن النسيان يسقط المؤاخذة. 


رقم القاعدة: 195 
نص القاعدة: النْسْبَانٌ عَذْدٌ في المَنْهِيّاتِ دُونَ المأمُورَات 
ومعها: 
١‏ - فعل المنهي عنه نسيانًا لا يفسد العبادة. 
-١‏ الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان» بخلاف ترك المحظور. 
قاعدة ذات علاقة: 
ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
من نسي شيئًا من المأمورات فلم يفعله فإن نسيانه لا يعفيه منه» بل يجب عليه تداركه؛ 
إما بالإتيان به بعينه إذا أمكن تداركه أو الإتيان ببدله » فمن نبي صلاة وجب تداركها 
التشنان يقوف مو فب الاين التياه نا ركنا دزن :نميانه يكوة ةا ف سترءا 
حكمهاء أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا يجعل النسيان عذرًا فيها فيجب عليه ضماها. 
دليل القاعدة: 
ما رواه أبو هريرة وَوَلَئهَعَنهُ قال: «صلى رسول الله يَكِِ إحدى صلاتي العثي؛ إما 
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الظهر وإما العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها» وخرج 
سرعان الناس» فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أَقَصْرَت الصَّلاةٌ أ نَسِيتَ؟ فنظر النبي 
يكل يميا وشمالاً فقال: «أحمًا ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين» 
فصل ركعتين وسلم ثم كبر» ثم سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع). ففي 
الحديث دليل على أن المأمور لا يسقط بالنسيان» حيث أتم النبي يَكَِةِ ما نسيه من صلاته؛ ولم 
يعتبر النسيان عذرًا في سقوطه. وفيه دليل أيضًا على أن ارتكاب المحظور ناسيًا يعفى عنه؛ 
حيث إنه صريح في «أن من تكلم في الصلاة ناسيًا لا تفسد صلاته). 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية 
١‏ - من اتخذ عصيرًا فتخمر عنده ثم شربه ناسيًا تخمره'فلا حد عليه؛ ولا إثم؛ لأن 
النسيان عذر في المنهيات» فيوجب رفع العقوبة. 
-١‏ من نسبى قراءة الفاتحة في الصلاة لزمته الإعادة؛ لآها مأمور بهاء والمأمورات لا 
تسقط بالنسيان. 
انيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: +6١‏ 


سر 2 5 
نص القاعدة: فِعْلٌ المَنْهِي عَنْه عَنْه سيان لو فود العا 
ومن صيغها: 
من فعل محظورًا ناسيًا لم تبطل عبادته. 
شرح القاعدة: 
من أتى شيئًا من المنهيات التى تفسد العبادة ناسيًا فإن عبادته لا تبطل بذلك» ولا 
يلزمه إعادتها أو استكنافها من جديد ءفإذا تكلم المصلي ساهيًا لم يخرج عن الصلاة» وعدم 
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فساد العبادة بارتكاب المنهى عنه مقيد بأن لا يكثر الفعل المرتكب نسياناء أما إذا كثر 
وطال فلا يعفى عنه؛ بل يفسد العبادة. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - من تكلم في صلاته بكلمة أو كلمتين ناسيًا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته؛ لأن 
؟- من جامع ناسيًا لصومه لم يفسد صومه بذلكء ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ وذلك 
لآنه من قبيل المناهى» وفعل المنهى عنه نسيانا لا يفسد العبادة. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: 158 
000 
نص القاعدة: الأصل 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لا تأثير للنسيان في إسقاط ششىء من الفروض إلا ما ورد به التوقيف. 


كر 
َّ 
٠‏ 


أنَّ الْوَاجِبَ لأ يَسْقَط مَعَ النّسيّان. 


شرح القاعدة: 
من وجب عليه شيء فنسيه عند وقته فإنه لا يسقط بنسيانه؛ بل يجب عليه الوتيان به 
عند التذكر, أو بدله إن كان له بدل ولم يمكن تداركه بعينه؛ فمن نسي عبادة من صلاة أو 
صوم أو زكاة حتى فات وقتها وجب عليه تداركها بالقضاء. وعدم السقوط مقيد بأ 
يمكن تداركه من الأعمال» أما ما لا يمكن تداركه فإنه يسقط بالنسيان. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ من نسي مسح رأسه أو غسل وجهه في الوضوء وصلى لم تصح صلاته» ووجب 
عليه إعادة الوضوء والصلاة؛ لآن الفرائفض لا تسقط بالنسيان. 
37 لواني لماي أداء الدين الذي ترتب في ذمته حتى مات فإنه لا يسقط عنه. 
ويلزم الوارث دفعه من التركة؛ لأن الواجب لا يسقط بالنسيان. 


قسم القواعد الفقهية ١‏ 


رقم القاعدة: 199 


٠‏ 4 وى 7 مير ا وير وو 2 مو حر 
نص القاعدة: ضعف مَدرَكٌ الوجوب يوجب سقوطه بالنسيّان 
صيغة أخرى للقاعدة: 

قاعدة ذات علاقة: 


الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 
أن الواجبات التي ضعف مدرك الوجوب فيهاء لكونها من مسائل الاجتهاد التي 
وقع الخلاف في ثبوت دليل وجوبها وصحته؛ أو الخلاف في دلالته على الوجوب فإنها 
سقط بالسياةة :ولا يطل العدل بتركها فاممًا: .وقد ذكر القراق أن الإماء مالك اسقط 
الوجوب في خمسة نظائر: في النضح.؛ وغسل النجاسة., والموالاة في الوضوءء والترتيب 
في المنسيات» والتسمية في الذكاة على القول بالوجوب في هذه الخمسة؛ لضعف المدرك؛ 
أي الدليل. 
دليل القاعدة: 
قاعدة مراعاة الخلاف وأدلتها؛ إذ إن ما ضعف مدرك وجوبه إن) يسقط بالنسيان 
مراعاة لبعض ما يقتضيه دليل المخالف. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة حتى سلّم ولم يذكر ذلك حتى تطاول فلا شيء 
عليه؛ لضعف مدرك وجوب سجود السهو للتشهد. 
-١‏ من نكس وضوءه ناسيّاء فغسل رجليه قبل يديه ثم صلى فصلاته صحيحة؛ 
لضعف مدرك وجوب الترتيب. 
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رقم القاعدة: 0/6 


نص القاعدة: مَتى اقثرَنَ النسَيًا 


بف 


حْ 
ضام 
2 
اسه 
1 
9 
١‏ 
66 


صيغة أخرى للقاعدة: 

يعذر بالنسيان إذا لم يكن معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير» وإلا لم يترتب عليه 
حكم. 
قاعدة ذات علاقة: 

النسيان ليس عذرًا في حقوق العباد. (مكملة). 
شرح القاعدة: ظ 

النسيان عذر في حقوق الله تعالى دون حقوق العباد؛ لآن حقوق الله مبنية على 
المساهلة والمسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحّة والمضايقة. والنسيان إذا وقع في عمل 
له هيئة مذكرة؛ كهيئة الصلاة فإنه لا يعتبر عذرًا في رفع الحكم, أما إذا وقع النسيان في 
عمل ليست له هيئة مُذّكّرة؛ كالصيام فإنه يعتبر عذرًا يرفع الإثم والحكم. 
دليل القاعدة: 


و مدو 


ما رواه أبو هريرة ويََإيََعَنَهُ عن النبي كه قال: «من نسي وهو صائمء فأكل أو 
شربء فليتم صومه. فإن) أطعمه الله وسقاه»؛ فالنص ورد في إعذار الناسي في الصوم؛ 
وهو حال لا مذكر له فيه» فلا يعد نسيانه تقصيرّاء أما وقوع النسيان مع وجود المذكر؛ كى| 
في حال الصلاة» فلا يلحق به؛ الوجود هيئة مذكرة له تمنعه من النسيان» فكان وقوعه منه 
لغفلته وتقصيره؛ فلا يمكن إلحاقه بالمنصوص عليه». 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من تكلم في الصلاة ناسيًا فسدت صلاته؛ لأن للصلاة حالة مذكرة لا يعذر 

بالنسيان فيها. 


؟- إذا جامع المعتكف حال اعتكافه ناسيًا بطل اعتكافه؛ لأن حالة العاكفين مذكرة؛ 
فلا يعذر بالنسيان. 
رقم القاعدة: ١١‏ 
نض القاعدةة اللكوارة لا قط بالنشيان: 
فاعدة ذات علاقة: 
الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال. (أخص). 
شرح القاعدة: 
إذا لزم المكلف جابر وضعه الشارع لاستدراك ما فاته من مصالح تتعلق بحقوق الله 
أو بحقوق عباده - سواء أكان في العبادات أم الأموال أم النفوس أم الأعضاء أم منافع 
الأعضاء أم الجراح» ونسي الإتيان به في وقته - لم يسقط عنه بل يترتب في ذمته؛ أي أنه 
يعذر بالنسيان في انتفاء الإثم عنه لا في براءة ذمته. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات»» وأدلتها؛ ووجه الاستدلال 
مبذه القاعدة أن الجوابر من المأمورات. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا إثم على قاتل الصيد في الإحرام ناسيّاء ولكن لا تسقط عنه كفارته؛ لأنها 
وجبت جابرة» والجوابر لا تسقط بالنسيان. 
؟- من باع طعامًا ثم نسي بيعه فأكله فلا إثم عليه في ذلك» ويلزمه ضمان ما أتلفه 
من الطعام باستعاله؛ لأن الضمان من الجحوابر» والجوابر لا تسقط بالنسيان. 
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7 م 
نص القاعدة: النائم معذور. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

النوم يوجب تأخير الأداء لا أصل الوجوب. 
قاعدة ذات علاقة: 

النوم ينافي العلم كالنسيان. (معللة). 
شرح القاعدة: 


النوم عذر في إسقاط التكاليف للنائم حال نومه» وأنه غير مخاطب بالتكاليف 
الشرعية مادام متلبسا بالنوم؛ فلا يلحقه إثم بترك واجب كا لو فاتته الصلاة » إذ النوم 
عارض من عوارض الأهلية. والنوم إذ يعدم أهلية الأداء إلا أنه لا يعدم أهلية التكليف 
بالقضاء واستدراك ما فات المكلف حال نومه. وما ينبغي التنبيه عليه أن النوم ليس بعذر 
فيها يتعلق بضان المتلفات ونحوها؛ فإذا أتلف النائم شيئًا لغيره ضمن مثله إن كان مثليًا 
أو قيمته إن كان غير مثل. 
دليل القاعدة: 
-١‏ عن علي رَليَعَنَُ أن رسول الله كك قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حنى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يشبء وعن المعتوه حتى يعقل». 
؟- النوم مانع من استعمال نور العقل» فكانت أهلية القصد معدومة بيقين من غير 
حرج في دركه؛ فلا يصح تصرف ف حقه. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو أن مكلفًا بقي نات وقت صلاة أو أكثر وجب عليه أن يقضي ما فاته وقت 
النوم إذا انتبه؛ لأن النوم لا يسقط أصل الوجوب وإنما يسقط وجوب العمل إلى 
حين القدرة. 


قسم القواعد الفقهية ١١‏ 


؟- لو أقر شخص حال نومه لم يلتفت لإقراره؛ لآن كلامه غير معتبر ولا يدل على 


رقم القاعدة: ٠,١١‏ 
نص القاعدة: الْمُعْمَى عَلَيْهِ حَكْمُهُ حَكُمُ الثائم. 
قاعدة ذات علاقة : ١‏ 
النوم يمنع توجه خخطاب الأداء ولكن لا يمنع الوجوب. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
المغمى عليه يُنَزّل منزلة الناكم ويأخذ أحكامه الثابتة له شرعا ما يثبت في ذمته من 
تكليفات أو يترتب على حصول هذا العارض منه من آثار؛ وهو لا يتنزل منزلة المجنون -- 
على ما جاءت به بعض الصيغ المخالفة لحكم القاعدة - وهذا كمّن فاتته صلاة حتى خرج 
وقتها بسبب الإغماء فإن مقتقى إلحاق المغمى عليه بالنائم في هذه المسألة أن يجب عليه 
قضاء هذه الصلاة ى] هو الشأن في حكم النائم تفوته الصلاة» بين| يقتضي إلحاقه بالمجنون 
سقوط هذه الصلاة عنه لأنه ليس من أهل التكليف. ويجدر التنبيه إلى أن الإغماء إذا بلغ 
درجة اليأس من الإفاقة منه فإنه يكون بمنزلة الجنون فيعطى حكمه. 
دليل القاعدة: 
استدل كل فريق على صحة قوله بالقياس: فمن قال: إن الوغاء كالنوم إن) قاسه 
على النوم بجامع عدم زوال العقل» ومن قال إنه كالجنون إن قاسه على الجنون بجامع أن 
كل واحد من المغمى عليه والمجنون إذا نبّه لم ينتبه. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا أغمي على الصائم أثناء صومه لفترة لا تستغرق النهار كله» فصومه صحيح 
عند جمهور الفقهاء لآن النوم لا ينافي الصوم. والمغمئ عليه في حكم النائم. 
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؟١-‏ إذا أغمي على ولي الطفل أو وصيه فلا تسقط الولاية أو الوصاية بذلك؛ لأن 
النوم وإن كثر لا يعد سبيًا لإسقاط الولايات؛ والإغراء مثئل النوم: 


٠‏ إلى اس 1 ٠‏ 6 سارصا ا + 184 0 غ2 
نص القاعدة: بَرّعٌ المريض في مَرَض الموت يُعتَبَد مِنْ ثلث ماله. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
التبرعات المنجزة في مرض الموت تصح في الثلث فقط. 
قاعدة ذات علاقة: 


للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء. (الأصل الذي استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 
هذه القاعدة متعلقة بتبرعات المريض المنجزة في مرض الموت لغير الوارث» كاطبة 
المقبوضة» والصدقة» والوقفء والإبراء من الدين» والعفو عن الجناية الموجبة لللال» ولا 
يجوز له التبرع بأكثر من ثلث ماله لكن لو تنازل الورثة عن حقهم وأجازوا تبرعه بأكثر 
من الثلث كان لهم ذلك. ويعتبر في المريض الذي هذه أحكامه شرطان: أن يتصل بمرضه 
الموت » وأن يكون مخوفا. فأصحاب الأمراض غير المخوفة» والأمراض المزمنة التي تمتد 
عادة تحسب تبرعاتهم من جميع المال. وقد ألحق جمهور الفقهاء بالمريض مرض الموت في 
الحكم حالات مختلفة هي مظنة الحلاك لأسباب أخرى: كإذا كان الشخص في الحرب 
والتحمت المعركة واختلطت الطاتفتان في القتال »إذا ركب البحر و تموج وهبت الريح 
العاصف وخيف الغرق» الأسير والمحبوس إذا كان من العادة أن يقتل. 
دليل القاعدة: 
١‏ - عن عمران بن حصين: الأن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ول 
يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي يَكِةِ فقال له قولاً شديدًاء ثم دعاهم فجزأهم 
ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» «في هذا دليل: على أن العتق المدجز في 


مرض الموت,» وكذلك التبرع المنجز في مرض الموتء. كالمعلق بالموت في الاعتبار 
مه الثلت): 

؟ - وقد أجمعت الأمة على أن الوصية تكون نافذة في ثلث المال» وتقاس سائر التبرعات 
في مرض الموت على الوصية بجامع أن الكل تبرع» ولا فرق بين كونها منجزة في 


تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أبراً المريض غريمه عن الدين» فإن ذلك ينفذ من الثلثء بناءً على موجب هذه 
القاعدة. 


؟- إذا باع سيارته - مثلاً - في مرض موته لشخص بألف. وقيمتها عشرة آلاف 
وهي ماله كله» فللمشتري قيمة الألف. وثلث قيمة ما بقى من السيارة» وهو 
ثلاثة آلاف. ويدفع ما بقي للورثة لكن لو أجاز الورثة فعل الأب فهو يأخذ 
السيارة دون أداء شيء؛ لأن المحاباة في حكم التبرع لا تجوز بأكثر من ثلث المال 
عند عامة الفقهاء إلا أن يجيز الورثة. 


رقم القاعدة: : 6م 


نص القاعدة: الْجَهُلَ هَل يَنْتَض عذرًا آَمْ لَا؟ 
ومعها: 
الجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذرًا. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الأصل أن الجهل لا يكون عذرًا. 
قاعدة ذات علاقة 
كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. (مقيّدة). 
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شرح القاعدة: 

الجهل هو: عدم العلم» وهو ينقسم من حيث مُتَعلقُهُ إلى قسمين: الجهل بالحكم؛ 
فهو أن يجهل الحكم الشرعي في المسألة» مثل جهله بأن الجماع في نهار رمضان محرم على 
الصائم. والأصل في ذلك أن المكلف لا يثبت في حقه حكم الخطاب ما لم يبلغه؛ لآن 
التكليف بحسب الوسع والقدرة؛ وتكليف الجاهل الذي لم يبلغه الخطاب تكليف له با 
ليس في وسعه . فمن أمكنه تحصيل العلم» تقوم الحجة عليه» ويلزمه حكم الخطاب. 
والجهل بالحال» فهو: أن لا يعلم أن هذا الشيء بعينه هو المحرم» أو أن هذا الزمن هو زمن 
التحريمء أو أن هذا المكان هو مكان التحريم. والجهل في مثل ذلك إذا تعذر الاحتراز منه 
يكون عذراء ولكن يقتصر أثره على رفع الإثم والعقاب في المنهيات» أما إذا كان الجهل 
بالحال متعلقا بمحل الحكم ومناطه في المأمورات فيكون مسقطا للإثم عنه. دون الحكم. 
وقد اتفق الفقهاء على أن حقوق الآدميين لا تسقط بالجهل والخطأ. والواجبات لا تسقط 
بالجهل عند عامة العلماء. وأن العذر بالجهل - وخاصة في باب المحرمات - يختلف 
باختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاءء فالجهل بأحكام الدين المعلومة من الدين 
بالضرورة لا يكون عذرًا عند عامة الفقهاء؛ كالجهل بمسائل الإيمان والتوحيد. 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل من اعتير الجهل عذرًا بإطلاق أو في بعض الصور: ما رواه معاوية بن 
الحكم السلمي قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرك الله فرماني القوم بأبصضارهمء فقلت: وَاتْكْلَ أَمياهه ما شأنكم؟ تنظرون إلي؛ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فل) رأيتهم يَصَمتَوتَني» لكني سكت,. فلما صلى 
رسول الله كك فبأبي هو وأميء ما رأيت معدا قبله ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله» ما 
كَهَرَنِ. وَلا سَّتَمَيي وَلا ريني قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إن| هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». ففيه دليل على أن كلام الجاهل بالحكم لا 
يبطل الصلاة: ظ 


ثانيًا: دليل من لم يعتبر الجهل عذرًا بإطلاق أو في بعض الصور: ما رواه شداد بن 
أوس قال: «كنت مع النبي يك بالمدينة» وذاك لان عشرة خلون من رمضانء فأبصر رجلا 
يحتجم, فقال رسول الله ككِ: «أفطر الحاجم والمحجوم». قال ابن قدامة: «قول النبي كَكل: 
(أفطر الحاجم والمحجوم» في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه؛ مع جهلههم| 
بتحريمه» يدل على أن الجهل لا يعذر به). 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جز ئية: 

-١‏ إذا وطئ الصائم في نهار رمضان وقال: جهلت تحريمه وجبت عليه الكفارة مع 
القضاءء ولا يعذر بجهله إلا إذا كان نمن يخفى عليه ذلك؟ لقرب إسلامه ونحوه. 
؟- من ابتدأ صيام الشهرين في كفارة الظهار» ثم أفطر في أثنائه جاهلاً لوجوب 
التتابع» انقطع التتابع» ولزمه استئناف الشهرين, ولا يعذر بالجهل. 

انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 

التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: ٠,١5‏ 
نص القاعدة: الْجَهْلُ بِالْحُكْم في دَارٍ الإشلام لا يَكُونٌ عُذْرًا. 
ومن صيغها: 

لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام. 
شرح القاعدة: 

أن المكلف إذا كان في دار الإسلام حيث تتهيأ فيها سبل العلم» وتتيسر طرقه. 
فجهله لا يكون عذرًا في رفع التكليف» وإسقاط المساءلة والعقاب؛ فمن عاش بين 
المسلمين» وترك الفرائض» أو جحد وجوبهاء وادعى عدم علمه؛ فلا يقبل عذره» بل 
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يؤاخذ بقوله» ويطالب بأدائها؛ وذلك لأنها أحكام معلومة بالضرورة من دين الإسلام. إلا 
أن الفقهاء يفرقون بين الأحكام الجلية والخفية» فالعامي يعذر بها خفي من الأحكام على 
التفصيل الذي سبق بيانه في القاعدة الأم. 
ومن نطبيقاتها: 
١‏ - إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة» وامتنعوا من أدائهاء كانوا كفارًا بإجماع 
المسلمين؛ ولا يعذرون بجهلهمء وذلك لأنه قد استفاض علم وجوب الزكاة في 
المسلمين» حتى عرفه الخاص والعام» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. 
؟- لو أسلم كافر في دار الإسلام» وترك صوم رمضان جاهلا بوجوبه. فإنه يجب عليه 
قضاء ما فاته من الصيام؛ لداجي تار ذاو لوساتم كرو عدر 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: ٠5‏ 
نص القاعدة: مَنْ عَلِمَ التَحْرِيمَ» وجهِلَ الْمُرَنَبَ ب عَلَيْهِ 1 يَعْلَ 
ومن صيغها: 

الجهل ب| يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر. 
شرح القاعدة: 

من بلغه النهي عن شيء مّاء وعلم حكم التحريم؛ لكنه لم يبلغه ما يترتب على 
ارتكاب ذلك المحرم من العقوبة أو بطلان العمل» فإن جهله لا يفيده ولا يكون عذرًا له؛ 
لأنه كان من الواجب عليه إذا علم الحرمة أن يمتنع» وحيث فعل مع العلم كان متعمدًاء 
والعامد لا عذر له » ويدل على ذلك حديث ماعزء حيث إنه كان يعلم تحريم الفعل» دون 
ما يترتب عليه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. مع أنه لم يكن يعلم بالعقوبة, 
حيث إنه قال في أثناء رجمه: «ردوني إلى رسول الله كَلهِ فإن قومي غروني من نفسي» 
وأخبروني أن النبي كَلِةِ غير فاتلي». 


قسم المواعد الفقهيةه ١‏ 


ومن تطبيقاتها: 
-١‏ من علم تحريم الكلام في الصلاة» وجهل كونه مبطلا: تبطل صلاته إذا تكلم؛ 
لأن كل من علم تحريم شيء» وجهل ما يترتب عليه» لم يعذر بذلك. 
؟- من علم تحريم القتل» وجهل وجوب القصاص. يجب القصاص عليه إذا قتل؛ 
ا ا 


ل تس لتلت ‏ 2 << للسلئلنتسي »> »>>> باللضتايمااتيا 


رقم القاعدة: ب#ءث/با 
ل د 
نص القاعدة: خط مَرفو شرْعا. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الخطأ لا يزيل الضمان؛ بل يزيل الإثم. 
قاعدة ذات علاقة: 


العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (مقيّدة). 
شرح القاعدة: 

ما يصدر من المكلف من التصرفات بطريق الخطأ من غير قصد وتعمد إلى إيقاعه» إن 
كان من التصرفات التي توجب إثّ) ومؤاخذة أخروية. فإن الإثم المترتب على فعل المحرم 
أو ترك الواجب يسقط عنهء ولا يؤاخذ به شرعاء ولا يعاقب عليه. كما أجمعوا على أن 
حقوق العباد لا تسقط بالخطأء فيجب ضان المتلفات خطأ. والخطأ معفو عنه مالم يتبين 
للمكلف ما أخطأ فيه» لكن إذا بان له خطؤه فلا عذر له في التّادي عليه؛ بل يجب عليه 
النزوع والرجوع عن الخطأ ولا يجوز له الاستمرار فيه. 
دليل القاعدة: 

قوله يَكةِ: «رفع عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». والإجماع الذي 
نقلناه آنفًا عن عدد من العلماء على العمل ببذه القاعدة. 


١7:‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا 
العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض 
لاشيء عليهم من وزر أو عيب؛ لأن الخطأ مرفوع. 
-١‏ من أخذ مال غيره ظنًا منه أنه ملكه» وجب عليه الضمان, لكن لا إثم عليه؛ لأن 
الخطأ مرفوع المؤاخذة به شرعا. 
رقم القاعدة: / 
نص القاعدة: الْمُخْطِئٌ في مَالٍ نَفْسِهِ هَل يُعْدَّرٌ بِخَطَيهِ أ لا؟. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الجا على نفسه المتسبب في إتلاف ماله بغلطه فلا شيء له. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما أجري مجرى الخطأ فحكمه حكم الخطأ. (تكامل). 
شرح القاعدة: 

من تصرف في ماله عن غير قصد بأن غلط أو سها أو اشتبه عليه شيئان أو وقع منه 
غير ذلك من أسباب الخنطأ فترتب على تصرفه انتقال بعض ماله إلى غيره. فقد اختلف 
الفقهاء إذا وقع منه مثل هذا الخطأ هل يعذر به فيستحق استرداد ماله أو لا يعذر. ويدخل 
في معنى الخطأ دفع الإنسان بعض ماله ظانًا أنه مستحق عليه. وسبب الخلاف في هذه 
القاعدة أن كلا شطريها مبني على أصول شرعية قوية: 

أما شطرها القاضي بأن الإنسان يعذر بخطئه في مال نفسه فداخل في عموم قاعدة: 
«الخطأ مرفوع شرعا"». وهو أيضًا وثيق الصلة بقاعدة: «لا عبرة بالظن البين خطؤه» فبينهم| 
ا ل ا 

وأما شطرها القاضي بأن الإنسان لا يعذر بخطئه في مال نفسه فإن قاعدة رفع 
الخطأ مؤثرة فيه كذلك لأن أغلب صوره إنما يسلط فيها الإنسانُ غيرّه على مال نفسه كم 


تصرح به صيغها المتنوعة الأولى والثانية والثالثة. فيكون تصرف المسلّط واقعا عن خطأ م 
تست فيه افتعذ و لخطفة إذا قات المتضرق فهوولا عدن ضاحب المال: 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل الشطر الأول من القاعدة القاضى بأن الإنسان يعذر بخطته في مال نفسه: 
قاعدة: «الخطأ مرفوع شرعا». وأدلتها. وقاعدة: الاعيرة بالظن البين خطؤه»»؛ وأدلتها. 

انيًا: دليل الشطر الثاني من القاعدة القاضى بأن الإنسان لا يعذر بخطته في مال 
نفسه: قاعدة: «جناية الإنسان على نفسه هدر)ء وي | 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من باع ثوبًا بمبلغ مالي فأخطأ فدفع ثوبًا يساوي أكثر من ذلك هل له الرجوع 
إذا لى يكن الثوب قائًا أم لا؟ فعلى أن المخطئ في ماله يعذر بخطئه يثبت له 
الرجوع فيه وعلى أنه لا يعذر بخطئه في ماله لا يثبت له الرجوع فيه. والقولان 
جاريان على شطري القاعدة. 

-١‏ من أدى إلى شخص مبلغا يظن أنه دين عليه فتبين خلافه فله أن يسترده. جريًا 
على شطر القاعدة القاضي بأن الإنسان يعذر بخطته في مال نفسه. 

رقم القاعدة: ٠١‏ 
نص القاعدة: الإكْرَاهُ يُسْقِط أَثَر النَصَكفٍ فِعْلا 
صيغة أخرى للقاعدة: 
تصرفات المكره كلها باطلة إلا أن يكون إكراها بحق. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأعمال بالنيات. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
التصرفات التي تقع من الإنسان في حالة الإكراه تبطل ولا تصح ولا يترتب عليها 
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عِِ 


أئرها الجترصى سواه أكانت ١‏ 
بشروط 5 الفقهاء . 
وللفقهاء تقسيمات للإكراه؛ منها إكراه ملجى: ويكون بالتهديد بإتلاف النفس أو 
عضو منها وهذا الإكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. وإكراه غير ملجى: كا حبس لمدة 
قصيرة» وهذا النوع يعدم الرضا لكنه لا يفسد الاختيار؛ وهذا الإكراه لا يؤثر إلا في 
التصرفات التي يحتاج فيها إلى الرضا كالبيع والإجارة ونحوها. ومنها: إكراه بحق: مثل 
إكراه المدين القادر على وفاء الدين» وإكراه بغبر حق: وهو إكراه محرم لتحريم وسيلته أو 
لتحريم المطلوب به مثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي فلا تترتب آثاره عليه في حق 
الفاعل. ومنها إكراه على كلام» وحكمه أنه لا يجب به شيء على المكرّه إذا لم ينوه كالكفر. 
وإكراه على فعل كالإكراه على فعل تبيحه الضرورة» كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ 
وإكراه على فعل لا تبيحه الضرورة؛ كالقتل؛ والجراح» والضربء وإفساد المال» فهذا لا 
يبيحه الإكرأه. 
دليل القاعدة: 
قول الله عز وجل: « من حكفر بأللّه 

ميد الاي وليك تن سر يالك دما عََتهِر مَبَبُ قح أله وَلَهُرْ عَدَابك 
عَظِيءٌ #* [النحل- ]١٠١5‏ 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من أكره على بيع بيته أو شركته لا أثر لإكراهه ولا يترتب عليه شيء, لأن 

الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولاً. 
؟- إذا أكرهت امرأة على الزنا فلا حد عليها بالإجماع ولا تأثم بذلك لأنها مكرهة: 
والإكراه يسقط أثر التصرف. 


قوالاً أم أفعالاً. لكن الإكراه إنما يسقط أثر التصرفات 


هه 0 جح 2و . ىر 
فد إنحية: ال عن احكره وقد 


2 0 


قسيم القواعد الفقهية /ا ١‏ 


رقم القاعدة: تف 

نص القاعدة: كُلَّ مَا لا يتل الفَسْعَ لام اه فيد الإكراه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد. 


قاعدة ذات علاقة: 
كل تصرف يحتمل النقض فللمكره نقضه. (قسيمة). 
شرح القاعدة: 


الإكراه لا يؤثر في صحة التصرفات التي لا تقبل الفسخ؛ لأن الإكراه يفوت 
الرضاء وفواته يؤثر في عدم اللزوم» وعدمه يمكن المكرّه من الفسخ. فالإكراه يمكن 
المكرّه من الفسخ بعد التحقق» فا لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. 

فتصرفات المكره التي لا تحتمل الفسخ أو النقض إما أن تكون إقرارات أو إنشاءات. 
فإذا كان التصرف إقراراء فإقراره باطل ولا يترتب عليه شيء. أما إذا كان التصرف إنشاءً لا 
يحتمل الفسخ., كالطلاق والنكاح والظهار» فقد اختلف فيه الفقهاء. فيرى الحنفية أن 
تصرفات المكره التي لا تحتمل الفسخ لا يبطلها الإكراه» فتقع. أما الجمهور فعندهم أن 
كل تصرفات المكره القولية والفعلية باطلة. فلا يقع نكاح المكره؛ ولا طلاقه. 

وإذا كان المكره مخيرا بين تصرفين من التصرفات الشرعية التي لا تحتمل الفسخ. 
فالحنفية لا يفرقون بين التصرفات المخير فيها وغيرها. أما الشافعية فيشترطون تعيين 
الشيء المكره عليه» فلا إكراه مع التخيير» فتنفذ تصرفات المكره المخير فيها التي لا تقبل 
الفسخ. فإذا أكره إنسان على طلاق إحدى زوجتيه؛ فطلق إحداهماء يقع الطلاق. ويرى 
المالكية أنه لا يشترط التعيين في المكره عليه فالإكراه باق مع التخيير» ويترتب على الإكراه 
أثره في التصرفات الشرعية المخير فيها التي لا تحتمل الفسخ. 
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دليل القاعدة: 
استدل القائلون بأن كل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه با يأتي: 

١‏ - ما رواه حذيفة بن اليان وََيدعَنْا قَالَ: ١ما‏ منعني أن أشهد بدرًا إلا أن خرجت 
أنا وأبي حسيل» قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم تريدون محمدّاء فقلنا: ما 
نريده؛ ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة» ولا 
نقاتل معهء فأتينا رسول الله كل فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفاء نفي لحم 
بعهدهم, ونستعين الله عليهم». 

1- القياس على الهزل» وذلك أن هذه التصرفات تصح ولا تبطل مع الهزل» مع أنه يعدم 
الاختيار بالحكمء فلأن لا تبطل با لا يعدم الاختيار - وهو الإكراه - أولى. 

"- أن المكره قصد إيقاع التصرف في حال أهليته؛ لأنه 'عرف الشرين: الحلاك؛ 
والتصرفء واختار أهونها بدليل القصد والاختيار» إلا أنه غير راض بحكمه. 
فيقع تصرفه. 

واستدل القاتلون ببطلان تصرفات المكره التي لا تحتمل الفسخ بم يأتي: 

١‏ - ما رواه ابن عباس أن النبي كله قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا عليه). 

؟- ما روته عائشة عن النبي وكة: «لا طلاق» ولا عتاق في إغلاق». والإغلاق هو 
الإكراه ؛ لأن المكره مغلق عليه أمره وتصرفه. ووجه الدلالة: أن النبي كَكلهِ حكم 
بعدم وقوع طلاق المكره ولا عتاقه - وهما من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ 
- لأنها لم يقعا منه اختيارًا وقصذاء وإن| قصد حفظ نفسه. 

*- القياس على التلفظ بالكفر حالة الإكراه» والذي لم يعتبره الشرعء ول يترتب عليه 
أثرّا من الآثار. وهو أشد من أيّ قول شرعاء وإذا سقط حكم الأشد سقط حكم 
الأخف من باب أولى» فلا يترتب أثر على أيّ تصرّف قولي من التصرفات التي لا 
تحتمل الفسخ مع الإكراه. 


قسم القواعد الفقهية ا 


تطبيقات القاعدة: 

-١‏ عند القائلين بالقاعدة وهم الحنفية: يمين المكره يقع وتترتب عليه آثاره؛ لأن 
اليمين لا يحتمل الفسخ فلا يؤثر فيه الإكراه. 

؟- وعندهم: إذا أكره الرجل على الخلع أو الطلاق على مال صح ونفذ التصرف لأنه 
من التصرفات التي لا تحتمل النقضء وكل ما لا يحتمل النقض لا يؤثر فيه الإكراه. 

- وعندهم:إذا أكره الرجل على طلاق امرأته يقع الطلاق ولا أثر للإكراه فيه لآن 
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ لا يؤثر فيها الإكراه. ولا يقع الطلاق عند 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية؛ لأن الإكراه يسقط كل 
التصرفات سواء أكانت مما يحتمل الفسخ أو لا يحتمله. 

- يرى القائلون بالقاعدة أنه لو أكره رجل على النكاحء فإنه يصح وينفذ العقد 
وتترتب عليه آثاره من وجوب المهرء وجل الاستمتاع» وغيرهما؛ لأنه من 
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ» ولا أثر للإكراه فيها. ويرى الجمهور أن العقد 
لا ينبت» ولا يترتب عليه آثاره؛ لأن التصرفات التى لا تحتمل النقض يسقط 
أثرها بالإكراء. ْ 


رقم القاعدة: ,/١٠١‏ 
نص القاعدة: الأضل عَدَمْ الإكْرَا. 

صيغة أخرى للقاعدة : ' 

الأصل صدور فعل المكلف عن اختياره. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأصل في العقود الطوع. (أخص). 
شرح القاعدة: 

للقاعدة أهمية بالغة في دفع ورفع المنازعات القائمة بين العباد فيها يتعلق بالمعاملاات 
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الجارية بينهم. لأن التصرفات الواقعة من المكلفين سواء أكانت أقوالاً أم أفعال الأصل 
فيها أن المكلف إن! باشرها عن رغبة منه وطواعية» لذلك عند التنازع لا يصدق من يدعي 


الإكراه إلا ببيئة. 
دليل القاعدة: 

قاعدة «الأصل في الأمور العارضة العدم». وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 


١‏ - إذا تنازع البائع والمشتري في كون البيع وقع بإكراه أو برضاء العاقد. فالقول قول 
من يدعي الطوع؛ لأن الأصل الطوع دون الإكراه. 

؟- إذا نازعت المرأة زوجها فيا أعطته له من مال مدعية أنه أكرهها على ذلك. فإن 
أقامت البينة على ذلك حكم لما بالاسترداد. وإلا فالقول'قول الزوج مع يمينه؛ 
لأن الأصل عدم الإكراه. 


نص القاعدة: الإكْرَاهُ بِحَقٌّ كالطوع. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
الوكراه بحق بمنزلة الاختيار. 
قاعدة ذات علاقة: 


الإكراه يفسد القصد والاختيار. (أصل استثنيت منه القاعدة).. 
شرح القاعدة: 

إجبار الشخص على القيام بحق هو واجب عليه شرعا بمقتضى نص شرعي أو 
عقد صحيح عند امتناعه من القيام به بلا عذر» ومعنى كونه كالطوع: أي كالذي يقوم 
بأداء الحق طواعية واختيارًا. أي أن الشخص إذا أكره على الإتيان بعمل هو ملزم به 


قسم القواعد الفقهية اا 


بمقتضى نص الشارع أو اتفاق المكلفين فيم| بينهم فلا أثر لهذا الإكراه في منع تعلق الحكم 
بفعل المكرّهء وينزل الإكراه منزلة الطوع والاختيار. ويجدر التنبيه إلى أن الشخص إذا امتنع 
عن أداء حق واجب عليه؛ فلا يعد ذلك مسوعًا لكل واحد من الناس أن يجبره على أدائه: 
وإنما الإجبار على أداء ذلك يكون من الحاكم أو من ينيبه الحاكم. 
دليل القاعدة: 
١‏ - روي عن ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يك قال: «في الإبل السائمة 
من كل انين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرًا فله أجرهاء ومن منعهاء فإنأ 
اخذوها وشطر ماله..». 
عليه». تبين من هذا الحديث أنه يجوز للحكام بيع مال المديون لقضاء دينه قهرًا عليه 
وينفذ تصرفه؛ فدل ذلك على أن الإكراه بحق لا يمنع من نفوذ التصرف. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ للقاضي أن يكره المدين المليء الماطل على الوفاء بالدين وله أن يجبره على بيع 
بعض ما يملكه من الأموال العينية لأداء ما عليه من دين» ويكون البيع نافذًا؛ 
لأن الإكراه بحق صحيح وهو بمنزلة الاختيار. 
؟- من أسلم مكرها صح إسلامه فيم| ينفعه لا فيا يضره؛ لأنه إن| أكره على حق. 
والوكراه بحق كالطوع. 


-١‏ عن كعب بن مالك وََعَليَدعَنَُ أن النبى يك حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان 
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رقم القاعدة: 6١لا‏ 

نص القاعدة: الإكرَاة إن يُكون فيا يَتَوَ يَتَوَجَهُ إلى الإنسَانِ 

في خَاصَة نَفسِهِ 1 نفسِهِ لاني غَيْرهِ. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

التخويف بقتل أجنبي لا يعد إكراها شرعا. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإكراه بسبب الولد كالإكراه بالنفس. (استثناء). 
شرح القاعدة: 

هذا الشرط كان محل خلاف بين أهل العلم وللفقهاء في ذلك عدة اتجاهات كالتالي: 

الاتجاه الأول: يرى أن الإكراه المعتبر في وضع الإثم وقابلية التصرف للبطلان هو 
الذي يتوجه إلى المكره نفسه بالضرر سواء أكان بإتلاف نفسه أم النيل من عرضه أم أخذ 
ماله أم إتلاقةم ومسو :لكوع التهوديدات التعلقة بأقارية أو الأجانت لا يعد إكراغاة 
وهو مذهب الحنفية. والاتجاه الثاني: يرى أن الإكراه إن يعتبر شرعا في ترتب حكمه عليه 
إذا كان التهديد موجها إلى شخص أو إلى أصوله أو إلى فروعه وبهذا قال بعض الحنفية 
ورأي في مذهب المالكية. والاتجاه الثالث: يرى أن الإكراه يعتبر في ترتيب الآثر الشرعى عليه 
[الاكان العور:الترعاه رودي يمن الك ره ان أضونة أو اقروعة وردان ا رحافهرو يانه 
تما يغلب على الظن تضرر الشخص المهدد بإيذائهم» وببذا قال الحنفية استحسانا ووافقهم 
الشافعية. والاتجاه الرابع: يرى أن الإكراه يعتبر مؤثرًا إذا كان المتوعد به الشخص متوجها 
إلى نفسه أو إلى أي أحد من المسلمين » وهذا هو قول لبعض المالكية » لحديث عبد الله بن 
عمر وَدََيَةعَنها أن رسول الله كك قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى الا فَكَلْتُ إِلَاسَنْسَكَ © [النساء- 84 ]» وقوله #ولا زر وار ور أ 4 
[الأنعام-55١].‏ 
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تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا هدد إنسان بالقتل أو ما يخاف منه القتل. إن لم ينطق بكلمة الكفر أو يشرب 
الخمر أو يتلف مال الغير أو يخرج من الصلاة أو نحو ذلك من المحرمات - كان 
إكراهه معتبرا وجاز له فعل ذلك» وحيث أبيح التلفظ بكلمة الكفر فيشترط أن 
يكون قلبه مطمئنا بالإيان. 

اويل سحص حي تعر ]د ٠‏ لان رجا تجرد افاالنالزرم روت 
وقع طلاقه؛ لأن انتحار ذلك الشخص لا يمس :: نفس الزوج بألم أو ضرر؛ 
والإكراه إن) يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره . 


نص القاعدة: كل قر َِ إذا ادَعَاهَا الْمُحْمَارُ يُدَيّنْ با في البَاطِن 
ذا اذدّعَامَا الْمُكْرَهُ تُقبَلٌ مِنْه ظَاهِرًا. ‏ ْ 
قاعدة ذات علاقة 
الإكراه لا يتسلط إلا على الظاهر لا على الباطن. (تعليل). 
شرح القاعدة: 


ما ادعى المكلف المختار أنه قصده ولم يصرح به وكان توكيله فيه لدينه معتبرا في 
الباطن - لا الظاهر - عند الشارع» إذا ادعاه وهو مكره على فعله» قبل منه ظاهرا. وقبول 
حمل التصرف أو الكلام على ما ادعاه المكره ظاهراء سائغ شرعا لأمرين: أوهما: أنه إنما ل 
يقبل منه في الظاهر ما ادعاه من نية وهو مختار» فلعدم وجود قرينة دالة على صدقه. وأما 
تديينه باطنًا فلأن تخصيص العام بالنية جائز واحتمال أن يكون محقا قائم» فيوكل إلى دينه 
فيها بينه وبين الله. والثاني: أن الأصل عند حمهور الفقهاء أن الإكراه يسقط أثر التصرف 
فيرجح حمل تصرف المكره أو كلامه على ما ادعى قصله به إذ أثر ظاهر ما حصل منه 
ساقط بالإكراه» ونيته بها صدر منه لا يمكن أن يطلع عليها غيره» ولا تأثير للإكراه. 
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دليل القاعدة: 
أنه إنما لم يقبل منه في الظاهر ما ادعاه من نية وهو مختار» لمخالفته الظاهر من غير 
قرينة دالة على صدقه. وحيث إن الؤكراه مظنة لجحوء المبتلى به إلى التحيل لعدم الوقوع فيما 
يترتب على التصرف أو الفعل المكره عليه بالتورية أو إضار ما لا يمكن التصريح به 
لمنافاته مقصود الملجئ؛ فهو قرينة قوية به يغلب على الظن صدقه في دعواه. ثم إن الأصل 
أن ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإننا نقبل قوله فيه». والنية من ذلك ولا يؤثر فيها 
الإكراه لأن: «الإكراه لا يتسلط إلا على الظاهر لا على الباطن». 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من قال لزوجته: والله لا أجامعك. ثم ادعى أنه أراد بالجماع» الاجتماع» لم يقبل 
ظاهرًا ويدين باطنا فتجري عليه أحكام الإيلاء ظاهرًا ولا يأثم باطنا إثم 
الايلاء. 
؟- من حلف أن لا يأكل خبرًا أو لا يشرب لبئاء ثم قال: أردت نوعًا خاصًا من 
الخبز واللبن» لم يقبل منه قضاء لأنه خلاف الظاهر ويقبل ديانة. 


و 


قم القاعدة: الا 
2 
1 


نص القاعدة: كُلَ مَايَصِحٌ مَعَ الْهَزْلٍ يَصِحّ مَعٌ الإِكْرَاة. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

الأصل أن كل عقد يؤثر فيه الحزل يؤثر فيه الإكراه وما لا فلا. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولاً. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 


التصرفات التى قضى الشارع باعتبارها صحيحة ولو صدرت عن صاحبها على 


قسم القواعد الفقهية م ١‏ 


وجه الحزل» تكون كذلك صحيحة إذا هو أكره عليها. وهي معبرة عن وجه ثما خالف فيه 
الحنفية» الجمهور في أثر الإكراه. وبيان ذلك أن مذهب الجمهور مستند إلى أن المكره في 
الأصل غير مؤاخذ بها صدر منه لقوله تعال: إلا مَنْ كر وََلُهُ لمن لايم * 
[النحل: .]١٠١‏ أما الحنفية فذهبوا إلى أنه إذا كان المكره عليه من العقود والتصرفات 
الشرعية كالبيع والإجارة ونحوها فإن أثر الإكراه فيها يكون إفسادها لا إبطااء فيترتب 
عليها ما يترتب على العقد الفاسد على ما هو مقرر في مذهبهم «من التفريق بين فساد 
العقد وبطلانه» فينقلب صحيحًا لازمًا بإجازة المكره» أو قبضه الثمن» أو تسليمه المبيع 
طوعًا. لأن الرضا عندهم ليس ركنا من أركان هذه التصرفات ولا شرطًا من شروط 
انعقادهاء وإنما هو شرط من شروط صحتهاء فيترتب على فقدانه فساد العقد لا بطلانه. 
دليل القاعدة: 
١‏ - حديث أبي هريرة يََعَلَتَهَعَنهُ قال: «قال رسول الله كَكِةِ ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد النكاح والطلاق والرجعة». 
-١‏ قياس المكره على المازل؛ لأن كلا منهما تصدر عنه صيغة التصرف عن قصد 
واختيار» لكنه لا يريد حكمها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من أكره على إنشاء الطلاق ففعل وقع» لأن كل تصرف يصح مع الهزل يصح مع 
الإكراه. 
--١‏ من أكره على النذر صح ولزم نذره؛ لأنه لا يحتمل الفسخ فلا يعمل فيه الإكراه 
ولا يرجع المكرّه على المكره با لزمه. لأن كل تصرف يصح مع الهزل يصح مع 
الإكراه. 
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رقم القاعدة: اا 
نص القاعدة: 
و و 

كُلُ كم يتلق بالرَّضًا والاخييار ليت مع اَل 
صيغة أخرى للقاعدة: 

التصرفات التي تحتمل الفسخ يفسدها الهزل. 
قاعدة ذات علاقة: 

كل ما يصح مع الحزل يصح مع الإكراه. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

كل تصرف يشترط في ثبوت حكمه الرضا والاختيار» ويتوقف ثبوته وصحته 
عليها فإنه لا يثبت» ولا يترتب عليه أثره شرعا إذا أنشأه صاحبه على سبيل الهزل واللعب 
والمزاح. 

وقد نص عليها الحنفية» والحنابلة » وكذا المالكية» وأخذ بها أيضًا الشافعية في أحد 
الوجهين المقابل للصحيح عندهم؛ وذهب الشافعية - في الوجه الأصح عندهم -وبعض 
الحنابلة والمالكية إلى أن تصرفات الحازل تنعقد» ويترتب عليها أثرها الشرعي. ولا فرق 
كذلك بين الجد والهزل في الاعتقادات» فلو نطق الإنسان با يمس عقيدته لزمه حكمه 
ماؤلا نطوينا أوسحاذًا: 
دليل القاعدة: 

-١‏ قوله يَكِةِ: «ثلاث جدهن جدء وهزلمهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة». 
وجه الاستدلال من هذا الحديث هو أن الرسول كَكِةِ فرق بين هذه العقود فدل 
على أن من العقود ما يكون جده وهزله سواءء ومنها ما لا يكون كذلكء وإلا 
لقال: العقود كلهاء أو الكلام كله جده وهزله سواء. 


؟١-‏ المعقول: لآن الحزل والمزاح يعدم الرضا بالحكم. أي أن الرضا بآثار التصرف لا 
يتحقق مع ال هزل.ف!| توقف ثبوته على الرضا والاختيار لم يثبت مع الهزل. لوجود التنافي 
تطبيقات القاعدة: 

- لو قال إنسان لآخر: بعتك هذا الشيء هازلاً» لم يصح البيع؛ لانتفاء التراضي‎ - ١ 
الذي تتوقف عليه صحة البيع-- بانتفاء قصد البيع من الحازل.‎ 

١‏ - لو أن رجلا قال لامرأة ووليها أو قال لوليها دونها: إني أريد أن أتروج فلانة عل 
ألف. ونسمي ألفين والمهر ألف. فقال الولي: نعم افعل» فتزوجها على ألفين علانية» 
كان النكاح جائرًا والصداق ألف درهم إذا تصادقا على ما قالا في السرء أو قامت به 
البينة؛؟ لأنمها قصدا الحزل بذكر أحد الألفين والمال مع الحزل لا يجب؛ لآن الهزل 
ينافي تمام الرضا الذي يتوقف عليه نقل الأموال بين الناس . 


رقم القاعدة: 18/ 


نص القاعدة: الخوف عَذْدٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الخوف على النفس والمال عذر في ترك الواجب. 
قاعدة ذات علاقة: 
الضرورات تبيح المحظورات. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 


الخوف عذر يستوجب لصاحبه الرخصة في فعل المنهى عنه؛ وكذا في ترك ما يكون 
واجبًا في حال الأمن» ومعلوم أن الرخصة تكون إما بإسقاط الفعل» مثل سقوط الخروج 
إلى الجماعات» وسقوط استقبال القبلة في الصلاة عند الخوف. ويجدر التنبيه هنا على أنه 
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يشترط في اعتبار الخوف عذرًا أن يكون ناشئًا عن أمارة مظنونة أو متحققة» ولا يكون 
مجرد التوهم. 
دليل القاعدة: 
عن ابن عباس وَوَليَدعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِْةْ (من سمع المنادي فلم يمنعه من 
اتّباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- ل تُقبل منه الصلاة التي صلى». فهذا 
الحديث نص على أن الخوف عذرء يسقط بسببه حضور الماعة» ومثلها سائر العبادات. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من كان معه ماء قليل» فخاف على نفسه. أو مبائمه من العطش إذا توضأ به» جاز 
له الانتقال إلى التيمم. وكذلك من خاف من استعمال الماء الضرر على نفسه فإنه 
يتيمم ويصلي؛ جنبًا كان أو محدثًا. 
-١‏ أجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل 
عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعله. 


رقم القاعدة: /١5‏ 
نص القاعدة: السَكرَانَ من : حرم كَالصَاحِي . 

صيغة أخرى للقاعدة: 

إذا كان سبب السكر محذورًا لم يكن السكران معذورًا. 
قاعدة ذات علاقة 

يصح تصرف السكران في عليه دون ما له. ( مقيدة). 
شرح القاعدة: 

السكران. ينقسم إلى قسمين: سكران بمباح: وهو الذي حصل له السكر 
بمشروب حلال كاللبن الحامض أو بطعام حلال كورق الرمان. وهذا لا يوصف فعله 
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بالجناية؛ لقيام عذره وانتفاء قصده. كالمغمى عليه والمجنون, فلا يقتص منه ولا يحد» لكنه 
يسأل عن أفعاله التي تستوجب الديات والغرامات المالية. أما في| يتعلق بتصرفاته القولية 
كالعقود والإقرارات والإطلاقات ونحوهاء فهو بمنزلة المجنون لاا تصح منه ولا يتعلق 
بها حكم عند عامة الفقهاء. وسكران بمحرم» وهو: من يشرب المسكر عن قصدء وهو المراد 
عند الإطلاق. وكل ما يعاقب به الصاحي يعاقب به السكران بمحرم عند عامة الفقهاء. 
أما في) يتعلق بجريان الأحكام عليه في تصرفاته القولية كالعقود والإقرارات 
والإطلاقات والتقييدات» فللفقهاء في ذلك خمسة أقوال: القول الأول: أن السكران 
بمحرم كالصاحي تجري عليه الأحكام » وهذا قول جمهور الحنفية» وقول للالكية. 
والراجح في مذهب الشافعية» والحنابلة والقول الثاني: أن السكران بمحرم كالمجنون لا 
يتعلق بقوله حكم. فلا يصح عقده ولا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول» ومن لا يعلم ما 
يقول لم يلزمه حكمه؛ وهو قول عند الحنفية» وقول للشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. 
والقول الثالث: أن السكران بمحرم كالمجئون إذا كان سكره طافحًاء أي لا يبقى له تمييز 
ويعرف ذلك بسقوطه كالمغمى عليه» أما إن كان نشوائًا » أي لديه قدر من التمييز ويعرف 
ذلك باختلاط أحواله وعدم انتظام أقواله» فهو بمنزلة الصاحي فيه| يتعلق بتصرفاته 
القولية. والقول الرابع: أن السكران بمحرم فيا يستقل به كالصاحي فيصح نذره وتلزمه 
اليمين؛؟ عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية,» أما في!| لا يستقل به فهو كالمجنون» 
فلا يصح عقده بيعا أو إجارة أو مضاربة. والقول الخامس: يرى أن السكران بمحرم 
كالصحيح فيا عليه وكالمجنون فيما له» فيصح رهنه ولا يصح ارتهانه» وهذا قول في 
مذهب الشافعية. 
دليل القاعدة : 
-١‏ قال الله تعالى: # يتأما الدَنَ ءامو لا تَفَرَيوَا ألصََلزة ودر شكرئ حي تدلمُوا 
مَا تَعُولُونَ ‏ [سورة النساء: “57]. وجه الدلالة: أنهم نبوا أن يقربوا الصلاة وهم 
سكارى» فمخاطبتهم في حال السكر يدل على أن السكران مكلف. 
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-١‏ أن السكر بمحرم لو جعل مانعًا من تعلق الحكم بفعل السكران لأدى ذلك إلى 

الإفراط في أخذ المسكرات من غير رادع ولا زاجر وفي ذلك من الفساد ما لا 
نطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن إنسانًا سكر حتى خرج وقت الصلاة فإنه يأثم إذا كان سكره بمحرم. 
ويلزمه القضاء مطلقاء كالذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن السكران 
كالصاحي. 
-1١‏ لو أن سكرانا بمحرم راجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا صحت رجعته؛ لأن 
السكران بمحرم كالصاحي. 
رقم القاعدة: ,٠١‏ 
نص القاعدة: مَلِ الحيّاة المْسْتَعَارَة كالعَدّم؟ 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

الحياة غير المستقرة كعدمها. 
قاعدة ذات علاقة: 

الضعيف المضمحل الأثر ينزل منزلة المعدوم. (أعم). 
شرح القاعدة: 

يقصد الفقهاء بالحياة المستعارة حياة منفوذ المقاتل وهو من أصيب في مقتل - 
إنسانا كان أو حيوانا - إصابة لا يتصور أن يعيش معهاء فهو ميت لا محالة. ومعنى 
القاعدة أن الآدمي أو الحيوان المباح أكله إذا أصيب إصابة بلغت منه مقتلآ» فأصبح في 
حال يشرف فيها على الموت وهو هالك لا محالة» فهل يعتبر وقتئذ في حكم الميت فيجري 
عليه ما يجري على الأموات من الأحكام» وتكون حياته المستعارة كالعدم» أو تكون تلك 
الحياة معتبرة وليست كالعدم رأيان عند الفقهاء. وهذه القاعدة معان تدلوف .بين النقياء 
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ومجال تطبيقاتها واسع يشمل أبوابًا من الفقه كالجهاد وصلاة الجنازة والجنايات والمواريث 
والأطعمة... إلخ. 
دليل القاعدة: 

أدلة القائلين بأن الحياة المستعارة كالعدم: 

١‏ - عن عبد ال رحمن بن عوف رَلَنَدَعَنَهُ قال: «بينا أنا واقف في الصف يوم بدر 
فنظرت عن يميني وشالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانه) تمنيت أن أكون بين 
أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم ما حاجتك إليه 
يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله َلك والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلكء فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء 
فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس؛ قلت: ألا إن هذا صاحبى) الذي 
سألتاني» فابتدراه بسيفيه| فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله كه فأخبراه فقال: 
«أيى] قتله»)؟ قال كل واحد منههما أنا قتلته؛ فقال: «هل مسحت] سيفيكى)»؟ قالا: لاء فنظر 
في السيفين فقال: «كلاى) قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكانا معاذ بن عفراء 
ومعاذ بن عمرو بن الجموح). وموضع الاستدلال منه أنه رأى في سيفيها مبلغ الدم من 
جانبي السيفين» ومقدار عمق دخولم) في جسم أبى جهلء ولذلك سألهما هل مسحاهماء 
لأنها لو مسحاهما لتغير مقدار ولوجههم! في جسمه. 

؟- القياس: قاس الذين قالوا بأن الحياة المستعارة كالعدم هذه الحياة على العدم 
بجامع عدم التأثير» بحيث إن الذي يعيش هذا النوع من ال حياة لا يحس ولا يستجيب 
لتأثير المحيط من حوله فكأنه ميت فاقد للحياة. 

أدلة القائلين بأن الحياة المستعارة ليست كالعدم: 

-١‏ حديث عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه: (أنه 
كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موئًا فكسرت 
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حجرًا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي كه أو أرسل إلى النبي 
كه من يسألهء وأنه سأل النبي يكل عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها». وذكر 
العيني جواز ذكاة ما أشرف على الموت. 

؟- قاعدة: «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله». فالأصل أن منفوذ 
المقاتل - قبل خروج الروح ومفارقتها الجسد تمامًا - حي فلا يجري عليه ما 
يجري على الأموات. 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو ذبح رجل الشاة من قفاها وبقيت فيها عند وصول السكين إلى قطع الحلقوم 
والمريء حياة غير مستقرة كحياة المذبوح لم تؤكلء لأن الذكاة لا تستباح إلا 
بقطع الحلقوم والمريء؛ وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجحرى كسر صلبها 
وبقر بطنها ولا تحصل به ذكاة » لأن الحياة المستعارة كالعدم» وعلى الرأي 
المخالف تحصل الذكاة ويحل أكل لحمها. 

؟- اختلف مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مع المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة حول اعتبار الموت 
الدماغي موئًا شرعيّاء حيث قرر مجمع الفقه سنة 01٠4١ه‏ أن الموت الدماغي 
موت شر عي ومن ثم يترتب عليه جميع أحكام الميت من أرث ونفاذ وصية... 
بين| صدر بعده بسنة قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي القاضي 
بعدم اعتبار الموت الدماغي مونًا شرعيًا نظرًا لوجود الروح وآثارها في الجسد 
فيترتب على ذلك اعتبار مّن هذه حاله حيا وله أحكام الأحياء. فقرار مجمع الفقه 
يتعاشى مع القول بأن ا حياة المستعارة كالعدم بين| قرار المجمع الفقهي على أنها 
ليست كالعدم. 
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الزمرة الغامنة: قواعد فى الجزاء 
رقم القاعدة: /2١‏ 
نص القاعدة: الأجِرَ على قدر المَسَقَة. 
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ومعها: 

قد يؤجر على أحد العملين المتاثلين ما لا يؤجر على نظيره». 
صيغة أخرى للقاعدة: 

زيادة المشقة سبب لزيادة الثواب. 
قاعدة ذات علاقة: 

قد يؤجر على أحد العملين الماثلين ما لا يؤجر على نظيره. (استثناء من القاعدة). 
شرح القاعدة: 

الثواب في الطاعات والعبادات يكثر بكثرة المشقة؛ لأن كثرة العبادات تتطلب المزيد 
من الصير والتحمل والمجاهدة. ليس لأن المشقة مقصودة من العمل؛ بل لأن العمل 
مستلزم للمشقة والتعب فلا يتم إلا بهاء فأما كون العمل شاقًا فليس ذلك سببًا لفضل 
العمل ورجحانه في حد ذاته» بل فضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه 
وأجره؛ فيزداد الثواب بالمشقة. فمن ذهب للحج أو العمرة من مكان بعيد يكون أجره 
أعظم من القريب. وإذا كانت المشقة غير ملازمة للعمل فلا يجوز للمكلف أن يجلبها على 
نفسه لزيادة الأجر والثواب. فالأعمال لا تتفاضل فيط بينها بمقدار ما يتحقق فيها من 
المشقة» وإن) تتفاضل بحسب تفاضلها في الثمرة والشرفء وما يترتب عليها من المصالح. 
مثل العمل في ليلة القدر فهو خير من العمل في ألف شهر مع كثرة المشقة في الأخير. وهي 
ليست على إطلاقها أيضًا؛ بل مقيدة باتحاد نوع العبادة أو الطاعة» ى) نصت عليه بعض 
صيغها الأخرى. فكثرة الأجر لكثرة الطاعة أو العبادة يكون للمشقة الحاصلة بسبب ذلك 
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بالنسبة لذات العبادة أو الطاعة» لا بمقارنتها بعبادة أو طاعة أخرىء وبالنسبة لمكانهما 
وزمانه| الواحدء لا لمكانين وزمانين محتلفين. 
دليل القاعدة: 
قوله كِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران». ووجه الدلالة أن النبى يَللِْةِ أخبر أن من كانت قراءة القرآن 
عليه شاقة فإن له أجرين» وهذا وأضح الدلالة في زيادة الثواب بزيادة المشقة. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً- تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - صلاة الرجل النفل قاثّا أفضل وأكثر ثوابًا من صلاته قاعدًا؛ لما في القيام من زيادة 
الفعل» وصلاته قاعدًا أفضل من صلاته مضطجمًا؛ لآن الأجر على قدر المشقة. 
١‏ - الصوم في اليوم الحار أعظم ثوابا من الصوم في اليوم البارد» والصوم في اليوم 
الطويل أعظم ثوابًا منه في اليوم القصير, والأجر على قدر المشقة. 
استثناءات القاعدة: 
أولاً: استئناءات هي أحكام جرئية: 
-١‏ تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويله)؛ اتباعا للسنة. 
؟- صلاة الضحى أفضلها ثانية وأكثرها اثنتا عشرء والأول أفضل تأسيًا بفعله يَكَِه. 
ثانيًا: تطبيقات هي قواعد مستثناة: 
التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: 766 7 
نص القاعدة: قَدْ تَفْضْلٌ مَضْلَحَةٌ الأكلّ عَلَ الأكثر. 
شرح القاعدة: ' 
من الأعمال ما يكون قليلاً ومشقته يسيرة لكن مصلحته وأجره أكبر من مصلحة 
وأجر العمل الكثير المشابه له. ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقاء لما كان الأمر 
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كذلك. فالأصل في كثرة الثواب وقلته أن يتبع كثرة المصلحة في الفعل وقلتهاء فثواب 
التصدق بمئة دينار مثلاً أعظم من ثواب التصدق بعشرة دنانير؛ لأنه أعظم مصلحة. لكن 
في بعض ال حالات يفضل الأقل مصلحة على الأكثر» ويكون أكثر ثوابًا كتفضيل القصر 
على الإتمام في السفر عند المالكية والمشهور عند الشافعية. 


ومن تطبيقاتها: 
-١‏ قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة. وإن طال؛ لأنه المعهود 


- الإحرام من الميقات أفضل منه قبله أو من دويرة أهله مع أنهما أشق. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: ؟/, 

نص القاعدة: 

نَد يُؤْجَرُ عَلَ أَحَد الْعَمَلَبْنِ الْمْتَ دكين مَا لا يُؤْجَرُ عَلَ نَظِيره. 
شرح القاعدة: 

قد يستوي العملان في كل شيء من حيث صورة الفعل» ويكون أجر أحدهما أكبر 
وهى -خاصة بالعبادات المتشابهة في الفعل والمختلفة في الحكم» كحج الفرض وححج النفل» 
فالأفعال واحدة في كليهما لكن أجر الفريضة أكبر من أجر النافلة. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ صلاة الصبح تمائل ركعتي سنتها وأجر الفرض أكبر من أجر النفل. 

؟- الصلاة في المسجد لحرا بد د النبوي ا نه المساجد مع 
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١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الماعدة: ؟؟لا 
نص القاعدة: الجَرَاءٌ بمثل العَمّل. 

ومعها: 

- الحرمات قصاص. 

- الضان بقدر التالف. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الجزاء بالمثل. 
فاعدة ذات علاقة: 

الضان بقدر التالف. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الجزاء على الأعمال والتصرفات في ميزان الشريعة الإسلامية تعتبر فيه المماثلة ومراعى 
فيه التكافؤ بينه وبينهاء فهو ياثل العمل المجزي عليه ويكافئه ولا يخالفه. ومن لوازم كون 
الجزاء بمثل العمل ومن جنسه أن «الحرام لا يتعلق بذمتين». لأنه لو فعل الحرام شعخص 
وعوقب عليه هو وغيره معّاء لما كان الجزاء تماثلاً للعمل بل سيكون أكبر منه. 
دليل القاعدة: 


أولا: من القرآن الكريم: 
١‏ - قوله تعالى: َوَآءٌ وِفَانَا 4 [النبأً: 77] أي وفق أعمالهم. 


-١‏ قوله تعال: ‏ وكََا عو يآ أ لس يالتين والعتسك يلمي والأهة 


< هي 


ألْذَنفٍ وَالذيت ادن وَأَلضَنّ بأَلسِنَ والجروح قِصاص * [المائدة: 45 ]. 
ثانيًا: من السنة النبوية: 
١‏ - حديث عبد الله بن عمر أن النبي يك قال «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم 
القيامة ثوبًا مثله ثم تلهب فيه النار». والمعنى: أن من لبس ثوب شهرة في الدنيا 


ليعز به ويفخر على الناسء ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر بمذلته واحتقاره 
دو 
؟ - حديث أب هريرة وَلَيَهْعَنْهُ: قال: قال رسول الله َِةِ امن أخذ من أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله). 
تطبيقات القاعدة: 
أوللا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
-١‏ مشروعية القصاص في الأنفس والأطراف مبنية على أن الجزاء بمثل العمل» 
وذلك يقتضي أن يقتص من القاتل بقتله ومن الجارح بجرحه جرحا مماثلاً. 
وببذه القاعدة العادلة تستقيم الحياة ويستقر الأمن. 
؟- منح الجوائز للأعمال العلمية الرائدة» والإنتاجات الفكرية الراشدة هو من قبيل 
الجزاء بمثل العمل» والجزاء ى| يكون على الشر يكون على الخير» وفي كل منهما 
فالعدل في الجزاء أن يكون بالمثل والذي ياثل العمل العلمى الحيد ويناسبه 
ويكافئه هو تشجيع أصحابه ومكافأتهم المادية والمعنوية. ش 
انيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: نف 
نص القاعدة: ومنت يِصَاضُ * [البقرة - 194]. 
شرح القاعدة: 
الحرمات إذا اتتهكت ترتب على انتهاكها جزاء مماثل لما انتهك منهاء فمن انتهك 
حرمة نفس بقتلها انتهكت حرمة نفسه بقتلها قصاصاء ومن قتل في البلد الحرام صيدا كان 
عليه جزاء مثله؛ ومن اعتدى على غيره في الشهر الحرام جاز الاعتداء عليه في الشهر 
الحرام بمثل ما اعتدى به وهكذا فمن عظم حرمات الله فهو خير له ومن انتهكها قوبل 
نمل ذلكة 


١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا ارتكب البغاة والمعتدون جرائم في البلد الحرام جاز للإمام معاقبتهم فيه 
حتى لو تستروا بأستار الكعبة» عملا بالقاعدة» وقد ثبت أن النبي كَل أهدر دم 
أشخاص معينين كانوا يعادونه ويعادون - المسلمين - وأمر بقتلهم ولو كانوا 
متعلقين بأستار الكعبة. 

-١‏ من أفطر في رمضان عمدًا من غير عذر ولا شبهة وجاهر بذلك» جاز للإمام أن 
يعزره با يناسب انتهاكه لحرمة رمضان عملا بالقاعدة» وهذا فضلا عما ترتب 
في ذمته من القضاء والكفارة. 

التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: /, ظ 
نص القاعدة: الضَمانٌ بقَدْرِ التَالِفي. 
ومن صيغها: 

الضان بدل التالف. 
شرح القاعدة: 

من أتلف لغيره مالآ سواء أكان ذلك عمدًا أم خطأ فعليه ضانه» بمثله إن كان له 
مثل» أو بقيمته إن لم يكن له مثل» وهذا داخل في عموم الماثلة بين الفعل وجزائه» وهو من 
تمام العدل الذي قامت عليه أحكام الشريعة. وإنها سوى - الفقهاء - بين العمد والخطأ 
في ضمان ما أتلف, لأن النتيجة فيهما واحدة وهي ضياع مال معصوم.ء ويفترق الإتلاف 
المتعمّد عن الخطأ بكون المتعمّد آثَ) بتعمده ضامئًا بإتلافه» أما في الخطأ فليس علي المتلف 
إلا الضمان. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا ثبت حق مالي بشهادة رجلين» ثم رجع أحدهما عن الشهادة لزمه ضهان 
النصف؛ لأنه أتلف برجوعه.؛ والضان بقدر المتلف. 


قسم القواعد الفقهية ١‏ 


؟- إذا استعار آنيتين» تكسرت إحداهما بغير قصد منه ولا تعمد» وسرقت الثانية بسبب 
إهماله وعدم وضعها في حرزء ضمن الثانية دون الأولى؛ لآنه في الآولى لا يعتبر 
متلفا لها لكونه لم يفرط. أما في الثانية فقد فرط وقصر في حفظ العارية حتى سرقت . 
رقم القاعدة: 6١7‏ 7 
نص القاعدة: 9 َأ ل لإضسن إل مَاسَعَْ #* [النجم- 9*]. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ليس للونسان من فعل غيره نصيب. إلا إذا وهبه له. 
قاعدة ذات علاقة 
العبادات البدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق؛ إلا ما حص بدليل. 
(أخحص). 
شرح القاعدة: 
الإنسان لاايحصل له من الأجر والثواب إلا أجر ما سعى إليه وما عمل هو بنفسه. 
ولا يتعدى أجر سعيه إلى غيره؛ إلا ما دل عليه دليل شرعي من أن الإنسان قد يلحقه 
سعي غيره. 
دليل القاعدة: 
١‏ - نص القاعدة نفسهاء فإنها آية كريمة 
-١‏ قو تعال: « يك أ ذا إل وبأ ها ملكتت وكا 6 
أَكْسَسَيَتٌ # [سورة البقرة- 75/85]. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من فاته شيء من العبادات فعليه وحده القضاءء ولا يصح أن يقضيه عنه غيره. 
لما ورد من الأدلة الدالة على تخصيص كل عامل بعمله - مثل هذه الآية الكريمة 
- إلاما ورد به دليل أنه يصح أن يجزئه عنه غيره. 


و١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


"- لا تجوز النيابة في الإيان» وكذلك لا تجوز النيابة في مثل الصلاة والجهاد والصوم - 
عن الحي؛ لآنبا عبادات بدنية» والأصل فيها أنها لا تصح إلا نمن وجبت عليه ولا 
تصح من غيره إلا بدليل؟ لقوله تعالى: 9 وَأن لس للَإِضَنٍ إِلّا ما سَعَن #. 


بلك 6< هه 6 <ه يب سنس لبي تسيا 


رقم القاعدة: 8 


ور ال عي ا ف ل ا 
نص القاعدة: أَجَِزْيّة الأفعالٍ المحَرّمَةٍ تجب حتقا لله تعالى 
قاعدة ذات علاقة 


أجزية الأفعال لا تعلم بالرأي.(مكملة) . 
شرح القاعدة: 


العقوبات المقررة شرعًا في ارتكاب المحرمات سواء أكانت أقوالاً أم أفعالا 
وسواء أكانت العقوبات مقررة لمصلحة العبادات أم لأجل المحافظة على المجتمع وصيانته 
في أمنه وحرماته - هي حق لله تعالى فلا تسقط. ومن أهم النتائج المترتبة على إعمال هذه 
القاعدة ما يلي: أنه لا مدخل للرأي في معرفة مقادير الإجرام وآثامها ومعرفة ما يحصل به 
إزالة آثامها ومعرفة ما يصلح جزاءً لها وزاجرًا عنهاء ولذلك لا تثبت ت إلا بنص. والأصل 
في الجزاءات المترتبة على ارتكاب الأفعال المحرمة أنها لا تقبل الإسقاط. ويقابل ذلك في 
اصطلاح الفقه القانوني الحق العام. 
دليل القاعدة: 

-١‏ عن عائشة وَعَليهْعَهَا: «أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا 
من يكلم فيها تعنى رسول الله كَلِةِ قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله يك فكلّمه أسامة فقال رسول الله كل ايا أسامة أتشفع في حد من 
حدود الله؟». ثم قام فاختطب فقال (إنا هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 


قسم القواعد الفقهيةه ه6١‏ 


-١‏ الجزاء على الأفعال المحرمة إن! شرع لصيانة دار الإسلام عن الفساد ولمصلحة 
تعود إلى الناس كافة فوجب أن يكون باعتبار الأصل حما لله تعالى» ما لم يرد 
نص خاص ببعض الجزاءات يجعل الحق فيها للعبد. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا وطئ المكلف زوجته في مار رمضان متعمدأًء فالكفارة الواجبة عليه تكون 
حمًا لله تعالى لا مجال لإعمال الرأي فيها. لأن الأجزية على الأفعال المحرمة 
كروعن دشان 

؟- إذا قتل المحرم صيدأء فالجزاء الواجب عليه في ذلك - وهو مثل ما قتل من 
النعم - حق لله تعالى فلا مجال فيها للرأي. والأصل في أجزية الأفعال المحرمة 
وجوبها لله تعالى. ظ 


المجموعة الغالئة 
القواعد الفقهية الوسطى 


الزمرة الأولى: قواعد فى الحقوق والواجبات 
الزمرة الثانية: قواعد في الملك 
الزمرة الثالثة: قواعد فى الضمان 


الزمرة الرابعة: قواعد في العقد وتوابعه 


الزمرة الأولى: قواعد في الحقوق والواجبات 


أولاً: قواعد في ثبوت الحق وإثباته 

انيًا: قواعد في سقوط ا حق وإسقاطه 

ثالمًا: قواعد في تعارض الحقوق 

رابعًا: قواعد في استيفاء الحقوق واستعلها وضمانها 


خامسًا: فواعد ف أحكام الحق 


أولا: قواعد في ثبوت الحق وإثباته 
رقم القاعدة: 5؟/, 
نص القاعدة: إِحْيّاءُ الحقوق وَاجِبٌ مَا أمْكَنَ. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

حق الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما أمكن. 
قاعدة ذات علاقة: 

الضرر يزال. (معللة). 
شرح القاعدة: 

العمل على وصول الحق إلى صاحبه والحكم به له دون غيره وإثبات استحقاقه 
له أمر واجب وتصرف لازم بكل وسيلة ممكنة. ومما يدخل في معنى القاعدة أنه إذا ل 
يتيسر إحياء كل الحق وتيسر إحياء بعضه فإن الواجب إحياء هذا البعضء وهذا مما 
يدخل في عبارة (ما أمكن). 
دليل القاعدة: 

عن أم سلمة ودََئَدعَنْهَا قالت: «جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله يِه يختصمان 
في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفهاء فقال: «إن! أنا بشر أقضى فيا لم ينزل علي 
فيه شيء برأبي» فمن قضيت له شيئًا من حق أخيه فإن| يقتطع إسطامًا من نار». قال: 
فبكياء وقال كل منهما حقي له يا رسول الله. قال: «اذهبا فاقسم| وتوخيا الحق ثم 
استهماء ثم ليحلل كل واحد منى]| صاحبه». 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا لم يوجد للصغير من يرفع له دعوى النسب نصب القاضي خخصما عن 


١01‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


الصغير ليدعي النسب له بطريق النيابة شرعا؛ نظرا للصغير العاجز عن إحياء 
؟ - إذا ظفر الدائن بعين حقه أو جنسه عند امتناع الذي عليه الحق من الوفاء به 
جاز له أن بأحلة؛ لأن إحياء الحق واجب ما أمكن. 


رقم القاعدة: 7١‏ 
نص القاعدة: 


كُلٌ حَنٌّ تعلق بِالْعبنِ تعلق ببَدَهَا ذا َيَبْطُلُ سَبَبُ اسْيِحْقَاقِها. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا ثبت الحق في العين سَرَّى إلى البدل. 
قاعدة ذات علاقة 
الأصل رد الحقوق بأعياءها عند الإمكان. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 


العين إذا ثبت فيها حق من الحقوق وتقررء سواء أكان حقا لله تعالى أم للعباد. 
فإن هذا الحق ينتقل إلى بدلحا من المثل أو القيمة عند فواتهاء بضياع أو استهلاك أو 
استحقاق أو نحو ذلك من أسباب الفوات؛ فمن استحق كتابًا أو حاسوبًا أو سيارة أو شيئًا 
ما فتلف ثبت حقه في بدله وبساط القاعدة: أن استحقاق البدل إنا يكون باستحقاق 
الأصل» وأن البدل لا يستقل بثبوت الحق فيه» بل يستمد شرعيته من اللأصل . 
دليل القاعدة: 

القياس على ضان العين» فإنها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها فالواجب 
بدلحاء وهو المثل إن كانت مثلية» أو القيمة إن كانت قيمية» فكذلك ينتقل الحق الثابت 
في العين إلى البدل عند فواته. 


قسم القواعد الفقهية ١64‏ 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الراهن إذا أتلف المرهون يضمنه بالبدل» ويكون رهنا مكانه؛ لأن الحق إذا 
ثبت في العين سرى إلى البدل. 


؟- إذا أودع عند إنسان وديعة فأتلفها شخص آخر كان للمودع أن يأخذ مثله أو 
قيمته من المتلف. ويكون البدل وديعة علئذه وجب عليه بدله؛ أن الحق إذا 
ثبت في العين» سرى إلى البدل. 


رقم القاعدة: ١‏ 
نص القاعدة: !: يجاب الحقّ عَلَ الَيرِ بير ضًا المَر لا يجو 7 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يقدر أحد على أن يلزم غيره شيئًا دون رضاه. 
قاعدة ذات علاقة: 


الحق الثابت للغير لا يملك أحد إسقاطه بغير رضاه. (مقابلة). 
شرح القاعدة: 

الإنسان لا يملك إيجاب حق على شخص آخر أو ترتيب التزام في ذمته بمباشرة 
أسبابه دون موافقته الصحيحة صراحة أو دلالة؛ فلا يجوز مثلاً التعهد بأن يدفعم شخص 
كذا وكذا من المال ونحوه على سبيل الصدقة أو الهبة من غير موافقة ذلك الشخصء» 
وإذا حصل هذا بلا موافقة منه فإن هذا التعهد وما يترتب عليه يكون لاغيا لا عبرة به 
وإن ترتب عليه ما يترتب. 

ويستثئنى من وجوب الرضا في إيجاب الحق على الغير ما يجب على الإنسان 
بحكم الشرعء كالعبادات المحضة الواجبة وكالضان حيال المخالفات الشرعية البحتة 
مثل المتلفات والغصوبات والتعييبات والتغييرات والكفارات» فذمة الشخص في هذا 
الموضع إنم| تشغل بالحق دون التوقف على رضائه. 


ا مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل القاعدة: 

١‏ - عن عائشة وَدََيِدْعَنهَا: «أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبى زوجنى ابن أخيه 
ليرفع بى خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسى حتى يأتى النبى يك فجاء رسول الله كَل 
فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما 
صنع أبى ولكن أردت أن أعلم: أللنساء من الأمر شيء؟» وفي رواية أخرى: «ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء). 

-١‏ قاعدة «التراضى هو المناط الشرعي في المعاملات». ودليلها؛ لأن الأصل 
كلل لقرعي ْ 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لايجوز إيقاع الطلاق عن الزوج من غير رضاه أو توكيله» لأن وقوع الطلاق 
يوجب حقوقا على الزوج. وإيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز. 
؟- إن أقر إنسان بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم فإن إقراره يصحٌّ 
في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث ولا يصح في 
حق غيره؛ لأن إيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز. 
يداد عإدناد 


عو 


رقم القاعدة: 76 
نص القاعدة: الْحَقٌ لا ينبت للمجهُول. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

إيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم. 
قاعدة دات علاقة: 

المجهول كالمعدوم. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

لا يصح إثبات الحقوق وترتيب الواجبات لشخص مجهول لا تُعلم ذاته أو صفته 


قسم القواعدالفمهيه ١5١‏ 


أو حاله» سواء أكانت هذه الحقوق مصدرها العقد أم الضمان أم الاستحقاق. وهذه 
القاعدة يختلف العمل بها بإطلاقها باختلاف نوع الحق وسبب الجهالة. 

فإذا كان الحق ماليًا أو متعلقًا بالمال» وكانت الجهالة في عين الشخصء فإن الحق 
يبت له لكن لا يتملكه؛ لأن التمليك لا يغبت للمجهول. فالدية مثلاً حق مالي يثبت 
للقتيل» ولورثته من بعده. فإذا كان القتيل مجهولا لا يصح تمليكه ولا تمليك ورثته 
لجهالتهم» لكن حق الدية يثبت له فيرثه بيت المال. 

ووإذ| كات لويس عرو اظتنو نان قنوته المي ل عداني >زللة عياف انون 
فحد القذف لا يثبت إذا كان المقذوف مجهول العين» كأن يقول أحد الأشخاص: قد زنى 
عه أو قدؤاق عقن النانى :لا لقلا وش ونا عدي ميق لذللف لا نز القالذق اماد 
القصاص فعند جمهور الفقهاء أن ولي القتيل إذا كان مجهولًا فلا تمنع جهالته من القصاص». 
وذهب الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا مجهولين فإن القصاص لا ينفذ؛ لآن وجوب 
القتصاص وجوب للاستيفاء» والاستيفاء من المجهول متعذرء فتعذر الإيجاب له. 

أما إذا كان الحق من الحقوق العامة والمشتركة» كالأماكن والطرقات » فلا تؤثر 
الجهالة في ثبوتهاء سواء أكانت جهالة العين أم الصفة أم الحال؛ لأن هذه الحقوق لا 

ومما سبق يتبين أن الجهالة المؤثرة في عدم ثبوت الحق في كثير من الحالات هي 
جهالة العين» أما جهالة الصفة والحال فالغالب أنه لا تأثير لما في ثبوت الحقوق. 
دليل القاعدة: 

قاعدة «المجهول كالمعدوم» وأدلتها؛ لآأن الأصل دليل لفرعه. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - السارق لا تُقطع يده إذا كان المسروق منه مجهولًا سواء أقر بالسرقة أم لم يقر؛ 

لآن الوق لافيت الممديو ل: 


١‏ مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


؟- إذا قذف رجل جماعة ولم يعينهم؛ فلا حدّ عليه؛ لأن المستحق مجهول, ولا 
يجوز إيجاب الحقوق إلا لقوم بأعيانهم. 
رقم القاعدة: 7 
نص القاعدة: إِيِجَابُ الحقٌّ عَلَ المجْهُولٍ لا يِصِح. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لايصح إيجاب الحق على المجهول. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا إلزام في المجهول. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
لا يصح تقرير الحقوق وترتيب الالتزامات في ذمة شخص مجهول لا تعلم ذاته 
سواء أكانت هذه الحقوق مصدرها العقد أم الضمان أم الاستحقاق» وسواء أكان محلها 
القيام بعمل أم الامتناع عن عمل؛ لأن إلزام المجهول متعذرء والقضاء عليه بحق عند 
التنازع غير نممكن. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «المجهول كالمعدوم» وأدلتها؛ لأنها أصل للقاعدة» والأصل دليل فرعه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو قال رجلان لرجل: لك على أحدنا مبلغ معين معلوم من المال» دون أن 
يعينا المدين منهماء فلا يلزمها بهذا الإقرار شيء عند التنازع؛ لكون المقضي 
عليه مجهولاً؛ وإيجاب الحق على المجهول لا يصح. 
؟- إذا رفع شخص دعوى قضائية يدعي فيها أن له على أحد من أهل قرية معينة 


قفسهم القواعد الفقهية > ١‏ 


مبلغا من المال معلوما دون أن يعين المدعى عليه؛ فإن هذه الدعوى لا تصح؛ 


0١-١ 


2 


لزي لذ 


عو س 


2 1 لي 0 ا 0 و‎ ٠ 
نص القاعدة: الحق ليشت بمحَرَّدِ الدعوّى.‎ 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يستحق المرء ما في يد غيره بدعواه إلا أن يقيم البينة عليه. 
قاعدة دات علاقة: 


الأصل براءة الذمة. (مقررة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

المدعي شيئًا إذا لى يكن معه إلا مجرد الدعوى فإنه لا قيمة لقوله له ولا يقضى له 
بمجرد الدعوى؛ لأن فيها مخالفة للظاهر وهو براءة الذمة» فلا بد له من إثبات حقه 
المدعى بأية وسيلة من وسائل الإثبات؟ لأنه لو كانت المسألة في الحكم مبنية على مجرد 
الدعوى العارية عن البينة والبرهان لادععى البعض مال غيره أو دمه. 
دليل القاعدة: 

١‏ - حديث «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه». وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. 
ودلالته واضحة وصريحة, فالنبي يَكِةِ منم القضاء بمجرد الادعاء» ونص على 
كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 

؟- الإجماع على تكليف المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين. 

- الاستصحاب. فالأصل براءة الذمة وإبقاء ما كان على ما كان» فالأصل في 
المدعي عليه براءة ذمته من كل حق للغير» مالم يثبت شيء من ذلك بدليل. 


غ١‏ مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو ادعى المودع عدم رد الوديعة من الوديع فلا يقبل قوله إلا ببينة لأن 
الأصل براءة ذمة الوديع» ولآن الحق لا يثبت للمدعي بمجرد الدعوى. 
١‏ - إذا ادعى شخص على آخر ديئاء فلا يقبل قوله إلا بالبينة. 


رقم القاعدة: 7٠5‏ 


و 


نص القاعدة: الذَّحْ عُوَى لا تشكد رط في حُقَوقٍ الله. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

حقوق الله لا تحتاج إلى دعوى. 
قاعدة ذات علاقة: 

لا تسمع دعوى حسبة في حق الله تعالى. (مخالفة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

ما كان من حقوق الله تعالى كالعبادات البدنية والمالية» والعقوبات» والكفارات» 
وكذلك ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد, لا يشترط في إثباته رفع 
الدعوى, ولا يحتاج إلى مدع خاصء وتقبل فيه شهادة الحسبة. أما محل الخلاف في 
القاعدة فهو في الحقوق المشتركة المختلف في تغليب حق الله تعالى أو تغليب حق العبد 
فيهاء ومنها حد السرقة» فقد اتفق الفقهاء على أن إقامة الحد لا تحتاج إلى مطالبة المسروق 
منه به» لكنهم اختلفوا في الحد إذا لم يطالب المسروق منه باله فيرى المالكية أن الحد لا 
يتوقف على دعوى المسروق منه؛ لعموم آية القطع» كحد الزنا وهو قول أبي ثور وابن 
المنذر ورواية عند الحنابلة. ويرى الحنفية والشافعية وأظهر الروايتين عند الحنابلة أن 
القطع يفتقر إلى مطالبة المسروق منه باله» وإن اعترف السارق أو قامت عليه بيئة. 
دليل القاعدة: 

-١‏ عن زيد بن خالد الجهنيء أن النبي كه قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 


قسم القواعد الفقهية ل 


الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها». والمراد بالشهادة هنا شهادة الحسبة في 
حقوق الله تعالى كاالحدود والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق. 

؟- الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشهادة الحسبة فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ تقبل شهادة الحسبة في الرضاع ولا تتوقف على الدعوى؛ لأن الرضاع يتضمن 
الحرمة؛ وهي من حقوق الله تعالى» وحقوق الله تعالى لا تشترط فيها الدعوى. 

١‏ - لو شهد رجل عدل أنه رأى هلال رمضان تقبل شهادته؛ لأن الصوم حق 
خالص لله تعالى» وحقوق الله تعالى لا يشترط فيها الدعوى. 


رقم القاعدة: 5/ 
9 ا 3 4 و س 
نص القاعدة: تَقَدَمُ الدَعْوَى في حُقوقٍ العِبَادٍ شَرْط قَبُويا 


صيغة أخرى للقاعدة: 
حقوق العباد تحتاج إلى دعوى. 
قاعدة ذات علاقة: 
في الحكم والقضاء الضمني لا يشترط سبق الدعوى والخصومة. (استثناء من 
القاعدة). 
شرح القاعدة: 


حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه كالوكيل والوصي 
والولي» فلا تقبل فيه الدعوى من عامة الناس» ويشترط في حكم القاضي في خصوص 
متعلق بحقوق الناس وفي قبول الشهادة بها تقدم دعوى صاحب الحق أو من ينوب 
عنه. ويستثنى من ذلك: ما كان حقا لآدمي غير معين» كالوقف على الفقراء والمساكين» 
أو على جميع المسلمين» أو على مسجدء فيقضى فيه وتسمع الشهادة بلا تقدم دعوى. 


١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل القاعدة: 
حديث صفوان بن أمية ووَإَيَدعَنَُ: «أنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من 
تحت رأسهء فجاء بسارقه إلى النبي يللد فأمر به النبي يَكهِ أن يقطع. فقال صفوان: يا 
رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله يك «فهلا قبل أن تأتيني 
به). ووجه الدلالة من الحديث أن مطالبة المسروق منه شرط في القطع. ولو وهبه إياه 
أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا تصرف الشريك في ملك شريكه الغائب فليس للقاضى أن يمنعه من نفسه 
من التصرف؛ لأن حقوق العباد تحتاج إلى دعوى. ْ 
؟- إذا ادعى أحد الورثة أن لموروثه دينا على رجلء ومعه بينة» وطلب حصته 
من الدين» فحكم له بهاء فلا يحكم بحصص الورئة الآخرين؛ لأن حقوق 
العباد يشترط فيها سبق الدعوى. 


20 ا 7 كَ اه 
نص القاعدة: الذمّة تتيسع للحقوق كلها. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر. 
قاعدة ذاث علاقة: 


الحق لا يتسع لأكثر من واحد. (مقابلة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

ذمة الإنسان غير محدودة السعة والاستيعابء فتثبت فيها الحقوق المالية وغير 
المالية مهما كان نوعها ومقدارهاء سواء أكانت من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد. 


قسم القواعد الفقهية ١1‏ 


والحقوق الواجبة على المكلف سواء أكانت من حقوق الله تعالى أم من حقوق 
الآدميين تنقسم باعتبار ثبوتها في الذمة قسمين: حقوق محدودة شرعا كمقادير الزكاة . 
وحقوق غير محدودة ملازمة له وهو مطلوب بها غير أنها لا تترتب في ذمته؛ لأنها لو 
ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة كالصدقة المطلقة وسد الخلات وإغاثة الملهوفين. 
وهناك حقوق تتعلق بالعين وحقوق ثابتة في الذمة» فا حق المتعلق بالعين هو أن يكون 
للإنسان حق في ذات شيء من الأشياء» كحق الله تعالى في أموال الزكاة» أما الحق 
الثابت في الذمة فهو أن يثبت لإنسان على آخر حق فيكون أحدهما مستحقا أو دائناء 


دليل القاعدة: 

المعقول: أن الشخص الواحد ليس له سوى ذمة واحدة» فلا حاجة بالشخص إلى 
أكثر من ذمة لأنها تتسع لجميع الحقوق والديون. 
تطبيقات القاعدة: 

لوقتل واحد جماعة» فطلب بعض الأولياء القتصاص وبعضهم الدية» يقتل لطالبي 
القتصاصء وكان في ماله ديات للباقين» فإن اتسع ماله لجميع ديام استوفوها وإن 
ضاق عنها استهموا فيها بالحصص لأن محل الدية في الذمة» وهي تتسع للجميعها. 
رقم القاعدة: 8 

5 ا 02 
نص القاعدة: الذمة نجرى مجرّى الَال. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ذمة الإنسان بدل من ماله. 
فاعدة ذات علاقة: 
المال ا يموم مقام الذمة في طريقه طريق الصلة. (استتناء من القاعدة). 


5-1 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح القاعدة: 
الذمة باعتبارها وعاءا اعتباريا لإثبات الحقوق والواجبات تقوم مقام المال في 

ثبوت الحقوق والالتزام بهاء وذلك في التصرفات التي يعتبر فيها وجود المال أو عدمه. 
فا حقوق إما أن تتعلق بالذمة وإما أن تتعلق بالعين. 
دليل القاعدة: 

عن سام يذ الأكوع لَدْعَنهُ: «أن النبي كله أن بجنازة ليصلي عليهاء فقال: 
«هل عليه من دين؟»» قالوا: لا» فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرى» فقال: «هل عليه 
من دين؟2» قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله 
فصلى عليه». ووجه الدلالة: أن النبي يَلهِ صلى على اميت بعد.تعهد أبي قتادة صَدَيدعَنه 
بوفاء دينه في ذمته» ولم يكن معه مال وقت الصلاة» ولم يقض الدين إلا بعده بمدة | 
جاء في رواية أخرى للحديث. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من استعار سيارة فركبها فهلكت» يجب عليه ضمان قيمتها في ذمته. 

-١‏ لو أتلف شخص وثيقة تتضمن دينا لإنسان على آخر» ولزم من إتلافها ضياع 

ذلك الدين, فيلزم المتلف هذا الدين ويستقر في ذمته. 

استثناءات من القاعدة: 

١‏ - مريض الموت تتعلق حقوق الدائنين والورثة بواله في مرضهء بعد أن كانت 

متعلقة بذمته في حال الصحة. 
؟- الدين الذي حجر على المدين بسببه لا تجري الذمة فيه مجرى المال؛ لأنه لو ل 
يكن حق الغرماء متعلقا باله لما كان في الحجر عليه فائدة. 


قفسم القواعد الفقهيه 64" ١‏ 


رقم القاعدة: 75 
: 1 ون لل قدو و ا 
نص القاعدة: الذمة لا مختلف فى الصحة وَالمَرَض. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض. 
قاعدة ذات علاقة: 


المرض يؤثر في محل تقوى فيه التهمة. (قيد للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

ذمة الإنسان سواء في الصحة والمرض»ء فإذا وجب عليه حق من حقوق الله 
تعالى أو من حقوق العباد فإنه يلزمه؛ لأن المرض لا يخل بالذمة والعقل اللّذين هما 
مناط الأحكام. ومع أن المرض لا تأثير له على الأهلية بنوعيها إلا أن له أثوًا في حقوق 
الله تعالى بالتخفيف والتيسير.أما في حقوق العباد فمع أن المرض لا تأثير له على الذمة 
إلا أن الفقهاء أجمعوا على أنه في مرض الموت يحجر على تصرفات المريض الالية فيا زاد 
على ثلث التركة إذا اتصل الموت بالمرض. وإذا كان على المريض دين فإن حقوق 
الدائنين تتعلق بأعيان تركته من الناحية المالية فقط لا بمنافع هذه الأعيان » فيجوز له 
البيع والشراء منها ما دام لا يضر بحقوق الدائنين. 
دليل القاعدة: 

عن عامر بن سعد عن أبيه صََِتَعَنهُ قال: عادني النبي يِه في حجة الوداع» من 
وجع أشفيت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله» بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو 
مال؛ ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق 
بشطره؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).. الحديث. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي كَل 
أجاز وصية سعد يَِدَيَُعَنَهُ في مرضه الذي كاد يموت منه» وليس فيه دليل على أن ذلك 


- 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه فقدم بعض غرمائه في قضاء دينه جاز 
فعله كالصحيح؛ لأن الذمة لا تختلف في الصحة والمرض. 
1 تجوز كفالة المريض غير المدين كالصحيح وتأخذ حكم الوصية؛ لأن الذمة لا 
تختلف ني الصحة والمرض. 


رقم القاعدة: ١‏ 7 

نص القاعدة: الْحَقٌ الْوَاحِدٌ يجُورُ أَنْ ينبت في ححَلَين. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

يجوز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين. 
قاعدة ذات علاقة: 

الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين. (مخالفة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

ضم الذمة إلى ذمة أخرى في الديون يجعل الذمتين في حكم ذمة واحدة في شغل 
الحقوق؛ لأن ثبوت الدين في الذمة أمر اعتباري من الاعتبارات الشرعية» فجاز أن 
يعتبر الشىء الواحد في ذمتين» فالدين في هذه الحالة كفرض الكفاية يتعلق بالكل 
ويسقط بفعل البعض. وكذلك في الكفالة تكون ذمة الكفيل وذمة المكفول واحدة»» 
ولصاحب الحق مطالبة أمهما شاء. 

ومن الكفالات المعاصرة التي تصبح فيها الذمتان كذمة واحدة في شغل الحقوق 
ما تقوم به المصارف بم يسمى خطاب الضمان. ومما يدخل في مجال القاعدة ما يسمى شركة 
المفاوضة» وهي: أن يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في الشراء أو البيع» والمضاربة» 
ما يرى من الأعمال» ففي كل ذلك ونظائره تصبح ذمتهما واحدة في شغل الحقوق. 
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دليل القاعدة: 
قوله كَلِّ: «العارية مؤداة» والزعيم غارم والدين مقضي». ووفخة الدلالةة أن 
الزعيم هو الكفيل» والزعامة الكفالة فمن ضمن ديئًا لزمه أداؤه وثبت في ذمته كذمة 
المضمون عنه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - ذمة المضارب كذمة صاحب الال في بيع وشراء مال المضاربة» فإذا باع شيئًا أو 
ابتاعه نقدا فإنه يلزم صاحب المال. 
-١‏ في شركة المفاوضة لو استدان أحد الشريكين مالاً للشركة يصبح الطرف 
الثاني بموجب العقد والاتفاق ملزمًا معه بدفع هذا المال. را معًا 
مطالبّين به وذمتهم| واحدة. 


رقم القاعدة: ,/4١‏ 
نص القاعدة: ما في الدَْمّةٍ كالحاضر. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الذمم تقوم مقام الأعيان. 
قاعدة ذات علاقة 
الذمة تجري مجرى المال. (أعم). 
شرح القاعدة: 
الحق إذا ثبت في الذمة واستقر فهو بمنزلة العين الحاضرة المرئية والموجودة حسًا 
في تعلق الحكم به وصلاحيته لأش ركو خا التضر فم سراء أكان للشخص في ذمة 


غيره أو لغيره في ذمته» ولذلك جاز شراء المعسر بال في ذمته» والحق الثابت في الذمة 
إما أن يكون دينًا غير مالي كالعبادات المحضة من صلاة وصيام وحج. أو ديئًا مالا 
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كدين القرض والثمن المؤجل وصداق الزوجات»ء وإما عمل كبناء دار وخياطة ثوب» 
أو منفعة كى! في إجارة الأجير الحاضرء والمراد به في هذه القاعدة هو الدين المالي الشخص 
في ذمة غيره - أو العكس - فإنه يُنَزّل منزلة المال الموجود بيد صاحبه حكيًا. وتنزيل 
الذمة منزلة الأعيان الحاضرة أمر يتجدد ويتسع بتطور الحياة ومتطلبات المجتمعات 
المختلفة» ومن مظاهر ذلك إقامة القيد المصرني مقام القبض العيني في كثير من المعاملات 
الماليةه فمعظم المدفوعات النقدية تسوى بواسطة ما يسمى بالشيك الذي أصبح أهم 
أدوات الائتمان في العصر الحديث» فأصبح يقوم مقام قبض النقود في كثير من المعاملات. 
دليل القاعدة: 
عن سلمة بن الأكوع وَدََيَهعَنكُ قال: «كنا جلوسًا عند النبي كَلِكُ إذ أت بجنازة» 
فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟»» قالوا: لا» قال: «فهل ترك شيئا؟».: قالوا: 
لاء فصلى عليه؛ ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: «هل 
عليه دين؟2 قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيئًا؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي 
بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟». قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»: 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله 
وعلى دينه فصلى عليه». وجه الدلالة من الحديث هو أن أبا قتادة وَعَإِيَهَعَنة لما تحمل دين 
الرجل في ذمته اعتبره الرسول وَل مقضيًاء فصلى عليه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - يجوز للإنسان أن يشتري شيئًا بال في ذمته يتعهد أن يوفي به في موعد محدد. 
وتقوم ذمته مقام العين في ثبوت البدل؛ لأن ما في الذمة كالحاضر. 
؟ - من كان له في ذمة غيره دين قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه 
زكاته عند جماهير الفقهاء - على خلاف بينهم في وقت الإخراج - لأن الدين 
في الذمة يقوم مقام العين. 
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رقم القاعدة: 4 
نص القاعدة: 
قرم و اه يا : 2 7س ٠‏ 50 يه 2 
المغين لا د َسْتَقِّ في الذَّمَةٍ وما نقررٌ في الْلْمةٍ لا , نْ معينا. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

المعيّن لا يكون في الذمة وما لا يكون في الذمة لا يكون دَينًا. 
صيغة ذات العلاقة 

الملل المثل يثبت في الذمة وأما القيمى فيتعين بالتعيين. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الملشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمة» أي لا تقبل الاستقرار 
فيها إلى أجل» كاستقرار الديون» وهى قاعدة لما أثر في المعاملات والصلوات والزكوات» 
ففي المعاملات مثلاً لا يجوز تأخير المبيع المعين بل من شرط العقد تسليم المبيع» وأما في 
الصلوات والزكوات فإن الأداء لا يخلد في الذمة لأنه معين بوقته بخلاف القضاء. في 
العبادات فقد أعملت القاعدة في الصلوات والزكوات غير أن تطبيقها في باب الصلاة 
كان محدودا جدّاء بأن الصلاة حين لم يجب قضاؤها لتعذر الأداء فيها لخروج وقتها 
لعذرء كالإغماء والجنون المؤقت ونحوهما وأما حين وجب قضاؤها لخروج وقتها بغير 
عذر؛ فإنها تترتب في الذمة. 
دليل القاعدة: 

استدل المقهاء على هذه القاعدة بدليل من المعقول. وهو عبارة عن تعليل 
لقصد الشارع من جعل الشيء مترتبًا في الذمة إلى أجل يقول السيوطي: «الأجل شرع 
رفقًا لتتحصيلء والمعين حاصل». فلا فائدة إذن من تأجيل المعين مع ما قد يترتب على 
التعاقد عليهاء مع ما في ذلك من مخالفة لمقتضى العقد وهو التسليم والتسلم إلخ» يقول 
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الكاساني مبيئًا العلة في شرط الأجل في المبيع الدّين وهو ما يقبل الثبات في الذمة: (إنه 
شَرطُ نظر لصاحب الأجل لضرورة العدم ترفيهًا له وتمكيئًا من اكتساب الثمن في المدة 
المضروبة ولا ضرورة في الأعيان فبقي التأجيل فيها تغيّرا محضًا لمقتضى العقد فيوجب 
فساد العقدء ويجوز في المبيع الدّينء لأن التأجيل يلائم الديون ولا يلاتم الأعيان 
لمساس حاجة الناس إليه في الديون لا في الأعيان على ما بينا». 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو قال أحد: إن ملكت هذه الشاة فلل علي أن أضحي بباء لم تلزمه وإن ملكها؛ 
لأن العين لا تثبت في الذمة. 
؟ - إذا باع شخص دارًا أو سيارة بشرط عدم تسليمها للمشتري إلا بعد شهر 
مثلاً بطل البيع؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل؛ ولأن التأجيل للتحصيل» 
والعين حاصل فيكون شرطًا فاسدًاء والمعين لا يستقر في الذمة وما تقرر في 
الذمة لا يكون معيئا. 


رقم القاعدة: 4 


©" 5 018 3 ا وري 
نص القاعدة: مِنْ شَّدْط الانْتقَال إل الذَّمَةِ تَعَذْر لمكن 


صيغة أخرى للقاعدة: 

إذا تعذر المعين واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم إلى الذمة. 
قاعدة ذات علاقة: 

المعين لا يستقر في الذمة وما تقرّر في الذمة لا يكون معيئًا. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

[ااطاوالي عدي وسفن مده عليه الي من الأسات اتا لا صل اديرد 
بعينه» فإذا تعذر ذلك أو تعس انتقل الحق الذي عليه إلى 000 
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والفرق بين ما في الذمة والمعين: أن الحق الذي وجب في الذمة لا يخرج منه إلا 
بأدائه» فإذا كان الحق لله تعالى» كنذر شيء معين أو تعيين هدي واجب»ء فلا يؤثر عليه 
التعذر بالحلاك أو العطب أو السرقة مثلآء» بل ينتقل الحق المعين الذي تعذر إلى الذمة. 
وإذا كان من حقوق العباد فلا يؤثر عليه التعذر بغصب الغاصب أو الضياع والحلاك 
مثلء بل ينتقل إلى الذمة. أما المعين فلا يدخل الذمة ابتداء ولا ينتقل إليها إلا عند 
تعذره» والحق في المعينات يتعلق بعينها لا يتجاوزها كشراء سيارة بعينها أو كراء عقار 
بعينه» فإذا امبتحقت. 
دليل القاعدة: 
عن أنس وِدَْتَهعَنهُ قال: «كان النبي وَل عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي وه في بيتها يد الخادم فسقطت 
الصحفة فانفلقت فجمع النبي يَلْةِ فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان 
في الصحفة ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو 
في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت 
التي كسرت فيه». ووجه الدلالة: أنه لما تعذر رد عين الصحفة بسبب كسرها ثبت 
ضمانها في ذمة من كسرها ووجب رد مثلها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا أتلف الثار أو الزروع أو أكلها بعد وجوب الزكاة فيها وتعذر زكاتها 
بعينهاء ينتقل الحق الواجب فيها إلى الذمة وتصبح ديئا في ذمته؛ لأن ما وجب 
في الذمة إذا تعيّن ثم هلك قبل الأداء عاد الحق إلى الذمة. 
-١‏ إذا استعار سيارة فركبها فهلكت بتفريط منه أو تعدء وجب عليه بدلهاء ولكن 
البدل هنا متعذر» فينتقل ضان قيمتها إلى ذمته؛ لآن من شرط الانتقال إلى 
الم تعلي العين 
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رقم القاعدة: 4؛/, 
نص القاعدة: 
مَا في الذّمَةِ ذا اعْبّنَ هَل يُعْطَى حُكْمَ الْمُعبنِ ابْتدَاءِ؟ 


قاعدة ذات علاقة 

من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

إذا شُْلت ذمة شخص بحق لسبب من الأسباب» ثم ألزم نفسه بتعيين الحق 
الذي في ذمته» فهل يتعين عليه أم لا؟ وإذا تعين» هل يأخذ حكم المعين من ابتداء شغل 
ذمته بالحق» أو من وقت التعيين؟ فالقاعدة خلافية» والخلاف فيها مترتب على الفروق 
بين الحقوق التي تتعلق بالعين والحقوق التي تتعلق بالذمة» ومن هذه الفروق: أن الحق 
الذي وجب في الذمة يقوم غيره مقامه» ولا يبرأ منه من عليه الحق إلا بأدائه» ولا يسقط 
عنه بحال إلا بإسقاط صاحب الحق» أما الحق المعين فيتعلق بالعين المحددة ولا يقوم 
غيره مقامه. 
دليل القاعدة: 

ما رواه المغيرة بن حذف قال: «كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة» فجاء رجل 
من همدان يسوق بقرة معها ولدهاء فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت قال: 
'فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها 
عن سبعة». ووجه الدلالة: أن الرجل لما عبّن أضحية للذبح نهاه علي رضي الله عنه عن 
الانتفاع بها أو التصرف فيهاء وفي ذلك دلالة على أنها خرجت من ملكه. فلما ولدت 
أخذ ولدها حكمها ىا لو عينه ابتداء. 


تطبيقات القاعدة: 
١-من‏ أفطر يومًا في رمضان وجب عليه القضاء وثبت في ذمته؛ فإذا عين يومًا 
للقضاء عن الصوم الذي في ذمته فإنه يتعين ويجب عليه صومه. وإذا لم يصمه 
وجب عليه قضاء غيره عند القائلين بالقاعدة» وعند المخالفين: لا يتعين ولا 
شيء عليه إذا لم يصمه. 
١‏ - من نذر أن يتصدق بالء ثم عين نوعا منه؛ فإنه يتعين ويخرج عن ملكه بمجرد 
التعيين» ولا يوز له الرجوع في الصدقة. 


00 1 

رقم القاعدة: 7465 
. 0 فاه اه 
نص القاعدة الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لد ك2 به 


الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. 
قاعدة دات علاقة: 

الاستحقاق بالظاهر يثبت عند عدم المنازع. (استثناء). 
شرح القاعدة: 

رتب الفقهاء على ما غلب على الظن بشهادة الظاهر أنه مستحق لشخص حكمين: 

أولهما: أن ذلك لا يكفي لشبوت استحقاق الشخص لذلك الشيء عند وقوع النزاع. 

الثاني: أن ذلك كاف لدفع دعوى استحقاق غيره له. 

ويوضح السرخسي ذلك بامثال التالي: «إذا اشتركا شركة عنان بأمواهماء أو 
بوجوههماء فاشترى أحدهما متاعاء فقال الشريك الذي لم يشتره: هو من شركتنا وقال 
المشتري هو لي خاصة؛ وإنما اشتريته بوإلي لنفسي قبل الشركة؛ فالقول قول المشتري؛ 
أن القراور ساعة لماز امتمنحاب الكال مكبر فى إنقاءا كا عل با كان غبن معن ا 
إثبات مالم يكن ثابتًا». 
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دليل القاعدة: 

١-حديث‏ ابن عباس ووَئَةَعََها أن رسول الله كِككَِةِ قال: الو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». 

١‏ -والدليل أيضًا على أن الظاهر لا يثبت به الاستحقاق: هو أن «الظاهر لا يخلو 
عن نوع احتمال وشبهه». والا يثبت الاستحقاق مع الاحتال». 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا كانت دار في يد رجل فزعم آخر أنها ملكه فالقول للذي في يده. فلو 
بيعت دارٌ بجنبها فأراد من هي بيده أن يأخذها بالشفعة لا يأخذها بمجرد 
اليد حتى يقيم بينة أنها ملكه» لأن ثبوت الملك بظاهر اليد يصلح للدفع لا 
للاستحقاق والأخذ من يد المشتري استحقاق فلا يملكه بدون البينة. 

؟- إذا تداعيا عينا وهي في يد أحدهما وحده فهي له مع يمينه أنها لهء ولا حق 
للمدعي فيها إذا ل تكن له بينة لأن الظاهر من اليد الملك ولا يثبت الملك 
ا ان ا لان 


رقم القاعدة: 5ث؛ال 
٠‏ - 5 0 مم 3 5 2 4 002 ١‏ 
نص القاعدة: الاسْتِحْمَاقَ بالظاهر ينبت عِنْدَ عَدَّمِ المُتازع 


قاعدة ذات علاقة 
الحكم ينبني على الظاهر مالم يتبين خلافه. (أعم). 
شرح القاعدة: 


القاعدة تقرر ثبوت الاستحقاق بالظاهر الغالب على الظن وقوعه حيث لا 
منازع ومثال ذلك في إثبات الملك: وصف مالك اللقطة لا وصفًا وافيًا دقيقًا يذكر فيه 
تفاصيل وخفايا لا يطلع عليها غيره عادة. وثبوت الاستحقاق بالظاهر يتجاذبه أصلان 
شرعيان قويان: 


أوهما: ما للظاهر من تأثير معتبر في الأحكام الشرعية» معبر عنه بقاعدة: «الحكم 
ينبني على الظاهر مالم يتبين خلافه». 
ثانيهم|: ما يقتضيه الحكم بالاستحقاق من احتياط وهو المعبر عنه بقاعدة: «الحقوق 
لا تؤخذ إلا بأسباب ظاهرة الصحة». وجمعا بين هذين الأصلين جعل الفقهاء «الظاهر 
حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته». جازمين في نفس الوقت في صيغة أخرى أن: «الظاهر 
لا تثبت به الحقوق بل ترجح به الدعوى». 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة: «الحكم ينبني على الظاهر مالم يتبين خلافه». وأدلتها. 
-١‏ لما كان الظاهر قرينة مرجحة للاستحقاق مع وجود المنازع فإنه بانتفاء المنازع 
يقوى الظاهر حتى يثبت به الاستحقاق. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله عند عدم المنازع ؛ لأن الاستحقاق 
يثبت بالظاهر عند عدم المنازع. 
- من رأى شيا في يد إنسان يتصرف فيه دون منازع حل له أن يشهد له بملكه؛ 
لآن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع. 


رقم القاعدة: /ا2/, 
نص القاعدة: 


0 1ع مجر 0 ساس آ سه 
تعيد يُفِيدٌ الِاسْتِحْقَاقٌ إداو فَعَ حقا هَل يُفِيدٌ هذا وَة تعليا. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعديء فهل يفيده إذا وقع على وجه 
التعدى؟ 
يي 1. 
قاعدة ذات علاقة 


العدوان الا ركسي التقدى بدناء (قناوعة): 


0 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح القاعدة: 

الأصل في اتخاذ الأسباب التي يترتب على حصولما حصول الاستحقاق وصحة 
التملك؛ أنها إذا وقعت على وجه شرعي لا يلحق ضررًا بالغير» أفادت ما هي له وحصل 
المقصود منها فإذا وقعت على وجه فيه تعد على حقوق الآخرين المعصومة؛ فهل تفيد 
ذلك الاستحقاق ى لو وقعت من وجه حقء والقاعدة تتعلق باستحقاق ما هو مباح 
كالماء والكلاً والأرض الموات وغير ذلك» ولا تتعلق بالتعدي على ما هو في ملك الغير 
لأنه مصونء فالعدوان لا يُكسب المعتدي حقا لأنه ليس لعرق ظالم حق. أما المالكية 
فلم تظهر عندهم هذه القاعدة» لأنهم يرون أن المباح إذا كان في مكان مملوك فهو تبع 
للملك ويعتبر ذلك حورًا له» ومن ثم لا يحق لأحد أن يأخذ شيئًا منه إلا بإذن صاحبه. 
دليل القاعدة: 

الأدلة على أن المنعدي في سبب الاستحقاق مستحق: 

أولاً: أخذ أصحاب هذا الرأي بعموم الأحاديث التي تجعل الناس متساوين في 
استحقاق المباح دون تفصيل بين ما أخذ على وجه التعدي وبين ما أخذ لا على ذلك 
الوجه ومن هذه الأحاديث: حديث: أن رسول الله «بى عن بيع الماء إلا ما حمل منه» 
قال الرحيباني: «وفي معناه الكلأء والشوك» ونحوه والمعدن الجاري وحرم دخول 
لأجل أخذ ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوّطت. لتعديه بتصرفه في ملك غيره بغير 
إذنه» فلو أخذ شيئًا من ذلك ملكه مع تحريم الدخول». 

انيًا: استدلوا بأن الذي استحق المباح على وجه التعدي «حقق سبب الملك وإن 
كان ظانًا كما لو دخل في سوم أخيه واشترى". 

الآدلة على أن المتعدي في سبب الاستحقاق غير مستحق : 

-١‏ عموم حديث «ليس لعرق ظالم حق». والآخذ على وجه التعدي ظلم أخاه 
عندما سبق إلى ما هو أحق به منه» وعندما تصرف في ملكه بغير إذنه. 


-١‏ أوّل القائلون بالمنع حديث «الناس شركاء في الكلا». بأن ذلك فيم] كان في 
الفلوات لا ما كان في أملاك الغير يقول ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث دليل على أن 
الناس شركاء في الكلاًء وهو في معنى الحديث الآخر «الناس شركاء في الماء والنار 
والكلا»» إلا أن مالكًا رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلا الفلوات والصحاري وما لا 
تملك رقبة الأرض فيه» وجعل الرجل أحق بكلا أرضه إن أحب المنع منه فإن ذلك له. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا حجّر أحد على موضع في أرض موات وعلّم عليه علامة» لم يملكها بذلك 
غير أنه أحق بها من غيره حتى يخرجها ويحبيها فيملكهاء فإن تركها كذلك ولم 
يحيها حتى مضت ثلاث سنين» لم يكن له فيها حق» وكانت لمن أخذها بعد 
ذلك» وإن غلبه أحد أخذها منه في السنين الثلاث وأحياها صارت له دون 


الذي أخذها أولا. 
اع إن مض ولك شرو قن قله و اعد ونه كلاف لمان وإن كان وخر لخر ةا 
+ ا 9 و 


نص القاعدة: 
م لير اس 


سر ل - و2 سن ر سن 
مَا لا يتَوّصّل إِلّ إِقَامَة المسْتَحَقٌ إلا به يَكونُ مُسْتحَقا. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به يكون مستحقا. 
قاعدة ذات علاقة: 


للوسائل أحكام المقاصد. (أعم). 
شرح القاعدة: 

ما كان من حقوق الشخص لا سبيل إلى إقامته وتحصيله إلا عن طريق وسيلة ما 
- كانت تلك الوسيلة مستحقة له باستحقاق أصلها؛ لأن للوسيلة حكم مقصدهاء 


١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


فإذا كان مقصدها مستحقا كانت الوسيلة مستحقة هي الأخرى. وهذه الوسيلة قد 
تكون عيئًا وقد تكون تصرفا: فأما العين فمثاله أن على الرجال اتخاذ الأوعية لنقل الماء 
إلى النساءء قال: «لأن المرأة تحتاج إلى الماء للوضوء والشرب وعلى الرجل أن يأتيها 
بذلك؛ لأن الشرع ألزمه حاجتها كالنفقة لأن ما لا يتأتى إقامة المستحق إلا به يكون 
مستحقًا». وأما التصرف فمثاله ما يذكره الماوردي من جواز حبس المدين الذي لم تقم 
البينة على إعساره قال: «لأن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق وما لا يتوصل إلى 
استيفاء الحق إلا به كان مستحقا»» وهذا التصرف قد يكون مشروعًا وقد يكون غير 
مشروع: فأما الأول: فلا خلاف فيه» وأما الثاني: كالرشوة وغيرهاء فهذا محط خلاف 
بين الفقهاء» وقد أجاز جمهور الفقهاء للإنسان أن يدفع رشوة للحصول على حق» أو 
لدفع ظلم أو ضررء ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وقد جوز الشارع 
الاستعانة بالمفسدة - لا من جهة أنها مفسدة - على درء مفسدة أعظم منهاء كفداء 
الأسيرء فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم» وفيه مفسدة إضاعة المال» ف| لا مفسدة فيه 
أولى أن يجوز فإن كان الحق يسيرًا نحو كسرة وتمرة» حرمت الاستعانة على تحصيله بغير 
حجة شرعية؛ لأن الحكم بغير ما أمر الله به أمر عظيم لا يباح باليسير. 
دليل القاعدة: 
قاعدة اللوسائل أحكام المقاصد» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - يلزم المؤجرٌ مع إطلاق عقد الإجارة كل ما يتمكن به المستأجر من النفع ما 
جرت به عادة وعرف؛ لأآن ما لا يتوصل به إلى إقامة المستحق يكون مستحقا. 
؟- الدفاع عن العرض والمالء باللجوء إلى الحاكم أو صاحب الشرطة:» ولو كانا 
ظالمين» واجب؛ لأن مفسدة الوالي أو صاحب الشرطة أخف من مفسدة الزنا 
والغصب ونبب المال؛ وما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا. 


ئ) ( ام م1 (رم) + معد 
وين ليت نيت 


قسم القواعد الفقهيه م١‏ 


رقم القاعدة: 49 


صيغة أخرى للقاعدة: 
المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه ولا يعود إلى المحل الأول. 
قاعدة ذات علاقة: 
و 


من خير بين شيئين فتعذر أحدهما تعين الآخر. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
فق خر بيخ تطفيق النايك له واخاد سني قل اشهار اوها و مقاط اكه 
فإذا اختار أحدهما سقط الآخرء وليس له المطالبة به بعد اختياره وإذا أسقط أحدهما 
ثبت له الآخرء وليس له بعد ذلك اختيار الساقط. 
دليل القاعدة: 
قول النبي كَل «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن 
يقاد. ووجه الدلالة: أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية» فإن أسقط الدية واختار 
القصاص ثبت له القصاصء وإن اختار القصاص سقطت الدية. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الموصّى له بوصية له حق القبول وحق الرد بعد موت الموصيء فإن اختار ردها 
سقط حقه في القبول» وإن اختار قبولها وقبضها سقط حقه في الرد؛؟ لآن من ثبت 
له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخرء وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر. 
؟- إذا اشترى شخص سيارة وظهر بها عيب يوجب الرد» فله واحد من ثلاثة 
حقوقء إما الرد وإما الأرش» وإما إمساكها وقبوها بعيبهاء فإذا استعملها بعد 


١:‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


علمه بالعيب دل على رضاه بها فسقط حقه في الرد والأرش؛ لأن من هو مخير 
بين شيئين أو أشياء فاختار أحدهما بطل خياره في غيره. 
يد د 
رقم القاعدة: ١٠6ل‏ 7 
نص القاعدة: الْحَقٌ الثّابتُ لبن يحالف الثَابتَ لِغَرِ مُعيّنِ. 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
وجوب الحق لغير معين يخالف ثبوته لمعين. 
قاعدة ذات علاقة: 
الحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين. (أخصٌ وتعليل). 
شرح القاعدة: ْ 
الحقوق الواجبة لمعين تختلف عن ا حقوق الواجبة لغير معين؛ لأن المعين يمكن 
له رد الحقوق وقبوها وإسقاطهاء وغير المعين لاا يملك التصرف في هذه الحقوقء ولا 
يتصور ذلك منه. 
فالوصية للمعين - مثلاً - لا تلزم إلا بقبوله بعد موت الموصي بإجماع الفقهاء؛ 
لأنها تمليك لمعين فلا يلزم من غير قبول كالبيع» بخلاف الوصية لغير معين كالفقراء. 
فإنها تلزم بموت الموصي ولا يعتبر فيها القبول؛ لأنها لغير معين لا يمكن حصره. 
دليل القاعدة: 
المعقول: وهو أن المعين يمكنه التصرف في حقه بالقبول والرد والإسقاط وسائر 
التصرفات» وغير المعين لا يملك التصرف في هذه الحقوق», ولا يتصور ذلك منه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - تجب زكاة المال الموقوف على معين إذا بلغ النصاب» بخلاف غير المعين. 
-١‏ يجوز التصدق بال اللقطة التي لا يعرف صاحبها؛ لأنه غير معين» ولا يجوز 
التصدق بلقطة يعرف صاحبها. لأن الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين. 


فه القاعدة: اه 
ركم و 


لأغوز لاحذ أن بحل مال أخن رلاسيب شرعن: 


قاعدة دات علاقة 
كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. (تكامل). 
شرح القاعدة: 


الحقوق الثابتة لأصحابها أو المستحقة على أحد لا تؤخذ ولا تستوفى منهم إلا 
بسبب ظاهر من الأسباب المشروعة التي تبيح الأخذ والاستيفاء» سواء أكان الحق 
متعلقًا بالمال؛ كحق ملكية الأعيان والمنافع والديون وحق الشفعة؛ أم كان متعلقا بغير 
الملل من النفس والعرض وغيرهما؛ كحق القصاص وحق الحضانة» وسواء أكان حقًا 
من حقوق العباد؛ كنفقات الزوجاتء أم حمًا من حقوق الله تعالى» كالزكوات. ولا بد 
لاعتبار السبب في إباحة أخذ الحق وتجويزه من شيئين: أولاً: أن يكون السبب معتبرًا 
شرعاء فإذا كان السبب غير مأذون به شرعاء كالغصب والقمار والعقود الباطلة؛ 
فيكون في حكم العدم. ثانيًا: أن يكون ظاهرا في إفادة المطلوبء أما أخذ الحق بمجرد 
الظن والشك فلا يجور. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: 9# يَكأَبّها ألَذِبِت ءَامَنُوأْ لا تَأَكُلُوا أَمَوْلكمْ يَيْنَكُم بالباطل * 
[النساء: 79]؛ فدلت الآية على أن أخذ مال المعصوم بوجه غير مشروع أكل له 
بالباطل» ويقاس عليه أخذ غيره من الحقوق المعصومة. 
نطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

-١‏ لا يجوز لأحد تملك محتطب القرية ومرعاها ومرافقها بالإحياء إلا بإذن أهلها 


١/1‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


جنيعا؛ لتعلق حقهم ببهاء ومن أحياها نزعت منه؛ لأن الحقوق لا تؤخذ إلا 
بأسباب ظاهرة الصحة. 

7- من غُصب ماله الذي ثبت ملكه له بحجة ظاهرة: جاز له أن يأخذه أو بدله 
من مال الغاصب ولو بدون إذنه» وذلك لاستناده إلى سبب ظاهر. 

*- إذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته أو قصر فيهاء فلها أن تأخذ من ماله بقدر 
الكفاية من غير إذنه» وذلك لاستناد حقها إلى سبب ظاهرء وهو الزوجية. 

انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
65ل - نص القاعدة: 


ص 


رو ع عو > 


٠ 2 - ٠‏ 017 2 سه 2 بن 

ومن صيغها: 

كل مال فهو حرام على غير صاحبه إلا ما أباحه نص أو إجماع . 
شرح القاعدة: 

أموال الناس وممتلكاتهم لا يجوز لأحد - فردًا كان أو حاكمً) - أخذها والاستيلاء 
عليها إلا بسبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه؛ كأخذه بالمعاوضة من بيع وإجارة ونحوها 
أو بتبرع من صاحبه؛ كالهبة والوصية أو غير ذلك من الأسباب الشرعية» أما إذا كان 
السبب باطلا من أصله» كالغصبء والسرقة» أو كان باطلاً في وصفهء كال أخوذ بالربا 
والقمار» فهذا لا يبيح الأخذ. ويكون الآخذ آنا وضامنًا لما أخذ ويجب عليه رده قاثّاء 
أو مثله» أو قيمته هالكًا. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ لا يجوز الصلح على حد الزنا والسرقة وشرب الخمرء بأن يصالح زانيًا أو سارقا 
من غيره أو شارب حمر على مال على أن لا يرفعه إلى ولي الأمر؛ لأنه حق الله تعاللى» 
والاعتياض عنه باطلء» ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. 

-١‏ إذا أخذ شخص من آخر رشوة لقضاء أمر له؛ فالمرتشى لا يصبح مالكا لهاء بل 
يجب عليه ردهاء وللدافع حق استردادها. 


قسم القواعد الفقهية 5-5 


من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه. 


من ثبت له حق من الحقوق لم يجز أن يمنع منه ويدفع إلى غيره إلا بإذنه كبيرًا 
كان أو صغيراء فمن استحق نصيبًا في اليراث وجب أن يدفع إليه» ولا ينقل عنه إلى 
غيره إلا بإذنه» إذ الشريعة جاءت بحفظ الحقوق» وإعطاء كل ذي حق حقه. ولا بد في 
الإذن المفيد لإسقاط الحق والتنازل عنه أن يكون معتيرًا شرعاء صادرًا من أهله. فإذن 
الصبي غير معتبر في إسقاط حقه. وكذلك إذا وجب الحق للصبي فلا يجوز لوليه 
التنازل عنه؛ فلا يجوز للأب والوصى العفو عن قصاص واجب للصغير؛ لأنه فوض 
نه ابعفارمعته قرعا لك مقاط 
ومن تطبيقاتمها: 
-١‏ ليس للزائر أن يتقدم على صاحب البيت أو إمام المسجد الراتب في الإمامة, 
وإن كان أفضل منه؛ لآن الحق له فلا يدفع عنه إلا بإذنه. 
- المرأة إذا استحقت نصيبًا من الميراث لم يجز لأحد حرماهها منه. أما إذا وهبته 
بطيب نفس منها جاز ذلك؛ لأن من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه. 
رقم القاعدة: 64 رو 
نص القاعدة: مَنْ سبق إلى ما 1 يَسْبق : إليه مُسْلِمٌ فهو أَحَقٌ به. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المباح مباح لمن سبق. 
قاعدة ذات علاقة 
الملك في الأرض الموات يثبت بالإحياء. (استثناء). 


١/4‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح القاعدة: 
مَن سبق غيره إلى شبيء من الأشياء المباحة التي هي مشاع للناس حل له أخذه أو 
الانتفاع به» وكان له دون غيرهء حتى إذا نازعه فيه منازع وادعى أن له فيه حقا أو 
نصيبًا لى يسمع له» وكان السابق إليه أحق به لسبقه» وقضي له عليه بذلك» والأحقية 
الواردة في نص القاعدة ترجع إلى موضوع الإباحة والمراد منها؛ فتشمل أحقيته في ملك 
عينه إذا كانت الإباحة لملك العين» كمن سبق إلى أرض موات أو ماء أو كلاً أو صيد 
ونحو ذلكء كما تشمل أحقيته بالانتفاع به دون ملك عيئنه إذا كانت الإباحة متعلقة 
بالمنفعة دون ملك العين ىما في السبق إلى أماكن الجلوس والسكنى ونحو ذلك؛ فإن مَن 
أباحها سواء أكان الشارع أم غيره إنما أباح الانتفاع بها دون ملك عينها. هذاء ولا يتم 
ملك المباح بمجرد السبق إليه حتى يحوزه ويحرزه. ومما تتقيد به القاعدة أيضًا أن لا يكون 
في أخذ المباح ضرر على الغير. وقد اشترط أبو حنيفة وغيره في إحياء الموات إِذن الإمام. 
دليل القاعدة: 
-١‏ القاعدة نص حديث عن النبي وَل ولذلك فهي حجة بنفسها. 
؟- عن عائشة وَِِإيةعَنَا أن النبي كَل قال: «من عمر أرضًا ليست لأحدء فهو 
عق هنا 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - من سبق غيره إلى صيد أو حطب أو ثمر ما لا يملكه أحدء بل هو في صحراء 
أو غابة من الغابات أو نحو ذلك مما يكون ما فيه مشاعا؛ مَن أراده أخذه - 
كان أحق به من غيره من لم يسبق إليه» فإذا أخذه وحازه ملكه بذلك. 
- إذا حصل نزاع بين أكثر من شخص على لقطة كان السابق إلى التقاطها أولى 
بالقيام بأحكامها المعروفة من تعريفها لمدة سنة ثم الانتفاع بها إلى أن يعرف 
صاحبها. 


انيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية: 

هه - نص القاعدة: كُلّ من سبق إلى مَوْضع فهو أَحَقٌّ به. 
الوا اي با 

فيه» وكان حقه مقدّمًا على حقٌ غيره بسبب سبقه» وهذا الحق قد يكون بتملك العين» كم 
في إحياء المَوّات - وهو الأرض التي خلت من العمارة والسكان, أو هو: الأرض التي 
لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وإحياؤها هو التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس أو 
سقيء أو هو تعميرها بها يقنضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بهاء وقد يكون بالانتفاع 
بالمكان دون تملك عينه» ى) في الجلوس في موضع من المواضع كمسجل ونحوه. 

ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذا تشاح اثنان أو أكثر في الجلوس في موضع من المسجد كالصف الأول فيه أو في 
مقعد معين في محاضرة أو ندوة» أو مجلس عالمء ونحو ذلك - كان الأحق به من 
سبق إليه» لكن ينبغي أن يلاحظ أن للأعراف مدخلا في استثناء صور من ذلك 
ككون مكانٍ بعينه في المسجد أو في غيره متحصصا لعالم ونحوه لإلقاء درس فيه. 
- الأماكن المعدة للباعة في الأسواق والطرقات يملك حق الانتفاع بالجلوس 
فيها من سبق غيره إليهاء فإذا تنازع اثنان أو أكثر في مكان منها قضي للأسبق 
منهم؛ ثم إن حقه فيها هل يزول بذهابه عنها آخر اليوم أو يبقى له كل يوم؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم. 


رقم القاعدة: : 65 


نص القاعدة: مر في مالا كالرّجلٍ في ماله. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لافرق بين المرأة والرجل في العمل على تنمية المال والتصرف فيه. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا ولاية لأولياء المرأة في ماها. (متفرعة). 


١06‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح القاعدة: 
حق المرأة في التصرف في مالها كحق الرجل سواء؛ وذهب بعض العلماء إلى أن 
المرأة يلزمها استئذان زوجها فيا زاد على الثلث. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قال الله تعالى: # وَءَانأأَلِيََءٌ دقر ع نعط ل عن كور 1 
مَنِيكًا مَِيكًا 4 [النساء: 5 ] أباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته ولم يذكر 
ما يدل على أن ذلك موقوف على رضا أحد من أوليائهاء فدل ذلك أنها فى ف 
مالها كالرجل في ماله. 
5- من وجب دفع ماله إليه لرشد؛ جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام؛ 
وإلالما كان لثبوت أهليتها ببلوغ الرشد وإيناس الرشد فائدة. 
واستدل القائلون بأن المرأة فيا يتعلق بالتبرعات المالية التي تزيد عن ثلث 
مالحا يلزمها استئذان وليها أو زوجهاء با يى: 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ المرأة إذا بلغت وأونس منها الرشد دفع إليها مالا تزوجت أو لم تتزوج» 
لآن المرأة في مالها كالر جل في ماله. 


؟- إذا أذن الزوج لزوجته في العمل لقاء أجر فا تحصل عليه الزوجة من مال 
فهو لها تتصرف فيه كيف شاءت دون توقف على رضا الزوج, لأن المرأة في 
مالحا كالرجل في ماله. 


قسم القواعد الفقهية ١05‏ 


ثانيًا: قواعد في سقوط الحق وإسقاطه 
رقم القاعدة: لاه/ 


عون القاعدة: 

وي اذا تَقَكَرَتُ لأرياسبا لاتَسْقْطُ لاا يَصِحُ به القاطيا: 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالآداء أو الإبراء. 
قفاعدة ذات علاقة: 

حقوق الآدمي مبنية على الشح والتضبيق. (تعليل). 
شرح القاعدة: 

لاا 
الخاصة في الدنياء المقررة بمقتضى الشرع» مثل حق المالك في رعاية ملكهء وحق البائع 


في الشمن وحق المشتري في المبيع» ونحو ذلك ويقابلها حق الله تعالى» وهو عبادته جل 
ثناؤه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ويدخل فيه ما فيه نفع عام دون أن يختص بشخص 
معين» مثل الحدود» ومثل الحكم فى أموال الدولة والأوقاف والوصايا التي ليست لمعين. 
ومن الفروق المهمة بين حقوق الله تعالى وبين حقوق العباد أن حقوق العباد تقبل الصلح 
والإسقاط والمعاوضة عليهاء بخلاف حقوق الله تعالى التي لا تقبل شيئًا من ذلك. 
دليل القاعدة: 
-١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كَككِدِ قال: «القتل في سبيل الله 
يكفر كل شيء إلا الدين». فالحديث نص على أن الجهاد في سبيل الله يكفر كل 
حق من حقوق الله تعالى» ولا يكفر حقوق الآدميين». . 


١١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


؟- لو سقط حق الأدمي بغير الأمور المذكورة آنقًا لكان في ذلك ظلم لأصحاب 
الحقوق» وإلحاق الضرر بهم وكلاهما حرم شرعًا. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ أهل الحرابة إن تابوا من قبل أن يُقدّر عليهم لم تسقط عنهم حقوق الآدميين 
من دماء وأموال إلا أن يعفو لهم عنها أصحابها؛ لأن حقوق الآدميين لا 
تسقط إلا بأدائها أو إسقاط أربابها. 

؟- إذا أسلم الكافر سقط عنه حقوق الله تعالى؛ لكن يلزمه ثمن البياعات وأجر 
الإجارات» ودفع الديون» ونحو ذلك من حقوق الناسء إلا أن يبرئه 
أصحاببها منها. 


ع القاعدة: 


العُلرٌ متَىَ جاءَ مِنْ قبلٍ عَبْرِ مَن لَهُ الح لا يُسْقِط الحقّ. 
فاعدة ذات علاقة 

الواجب يسقط بالعذر. (أصل مقيد بالقاعدة). 
شرح القاعدة: 

الحقوق الثابتة شرعا لله تعالى على الناس» أو للناس في) بينهم بعضهم على بعض 
إذا قام أمر يمتنع معه الوفاء بهاء ولم يكن محيئه يمن قِبَّل الذي له الحق» فلا يعد ذلك 
عذرا في إسقاط الحق» كالرجل يشرب دواء أو بنجا فيغمى عليه فإنه يلزمه قضاء صلاة 
ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه لأن الإغماء جاء من قبل غير من له الحق وهو هنا الله 
تعالى» بخلاف ما لو كان الإغماء بغير صنعه؛ وكالرجل إذا أصابه مرض مُعْدٍ يستلزم 
عزله عن زوجته فلا يسقط ذلك حق الزوجة في نفقتها كاملة؛ لأن العذر ليس من 
قبلها وهي صاحبة الحق في النفقة. 


دليل القاعدة: 

١‏ - عن أبي هريرة وَدَليََعَنْهُ قال: قال رسول الله َكِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه؛ فإن) أطعمه الله وسقاه». 

؟- ترجع القاعدة إلى معاني إقامة العدل وإيفاء الحقوق لأربابها؛ فإن ترك إيفاء 

الحق لصاحبه لعذر قام بالمحقوق فيه ظلم له وهضم لحقه إلا إذا كان 
العذر من قبله هو فينتفي هذا المعنى. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إن سال الدم من دمل بغير فعل المصلي توضاً وغسل وبنى على صلاته؛ لأنه ل 
يحصل بفعله وإنا بفعل من له الحق وهو الله تعالى» بخلاف ما لو عصره هو 
حتى سال أو كان في موضع ركبتيه فانفتح من اعتنزاده على ركبتيه في سجوده 
فإنه لا يبني على صلاته؛ لأن الحدث كان بصنع من ليس له الحق وهو العبد. 

- المريض يصلى قاعدًا ثم لا يعيد إذا برأء أما المقيّد فإنه يصل قاعدًا ثم تلزمه 


الإعادة عند إطلاقه؛ للقاعدة. 
ا ادع 
رقم القاعدة: وهب 
نص القاعدة: إِسْقَاط اَن لا يُعدَبرُ فيه رضًا مَنْ يُسُقط عَنْهُ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الإسقاط يتم بالمسبقط وحده ولا يتخير فيه المسقّط عنه. 
قاعدة ذات علاقة 


للآدمي إسقاط حقه. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

الحقوق التي تجب للإنسان على غيره كضان المتلفات والغصوبات والتعييبات 
والتغييرات وغيرها يجوز التنازل عنها بالإرادة المنفردة من قبل الذي له الحق دون 
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التوقف على موافقة الذي عليه الحق. وهذا التنازل ى) يحصل صراحة بالقول وغيره 
من وسائل الإعراب عن الإرادة مثل الكتابة والإشارة قد يحصل دلالة إما بسكوت 
من له الحق كما إذا علم الشفيع ببيع المشفوع فيه. 
دليل القاعدة: 
الرضا إنما يشترط في التصرفات نع الشقاق والنزاع الذي يحتمل أن ينشأ بسبب 
ما يترتب عليها من التزامات. وكل ذلك منتف في حق المسقط عنه؛ لأن الإسقاط 
يحقق له نفعا محضا لا ضرر فيه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن امرأة تنازلت عن صداقها بعد وجوبه وقبل قبضه صح تنازلها دون توقف 
على رضا الزوج؛ لأن التنازل إسقاط» والإسقاط لا يتوقف على رضا المسقط عنه. 
؟- إذا طلق الرجل زوجته فإن أحكام الطلاق تجري فور وقوعه؛ دون التوقف 
عل علم الزوجة أو رضاها. لأن الطلاق إسقاط يتم بالمسقط وحدهء ولا 
يفتقر إلى قبول المسقط عنه. 


رقم القاعدة: 5٠١‏ 

نص القاعدة: إِسْقَاط الْحَقّ قَبْلَ وَجُود سَببْهِ لًايَصِحٌ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الإسقاط قبل وجود سبب الوجوب باطل. 
قاعدة ذات علاقة: 

التصرف إذا لم يصادف محله يكون لغوا. (تعليل). 
شرح القاعدة: 

من أسقط حمالم يثبت له» ولا وجد سبب وجوبه؛ فإن هذا الإسقاط يعد لاغيًا 
وباطلا لا يترتب عليه أي أثر شرعي. كإسقاط الشفعة قبل البيع؛ فهذا لا يعتبر 


إسقاطاء وإنما هو مجرد وعد بعدم المطالبة باحق في المستقبل» ويجوز الرجوع فيه والعود 
إلى المطالبة باحق بعد وجوبه, ومفهوم هذا أن إسقاط الحق بعد وجوبه جائز. 
دليل القاعدة: 
-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ١لا‏ طلاق فيا لا تملكون. 
ولاعتاق فيا لا قلكون». 
هذا الحديث استدل به الفقهاء على عدم صحة الإبراء من الدين قبل وجوبه؛ 
لآن الإبراء في معنى الطلاق والعتاق. 
-١‏ المعقول؛ لأن إسقاط ما ليس بثابت محال لا يتصور. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن امرأة أسقطت حقها في المبيت لضرتها قبل الزؤاج بهاء لا يسقط حقها؛ 
لأمها أسقطت حقا لم يجب بعد وإسقاط الشىء قبل وجوبه لا يجوز. 
-١‏ لو رضي أن يُشْتَمَ أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك؛ لأن إسقاط 
الحق قبل وجوده لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه ودمه. 
دد دمد 
رقم القاعدة: /5١‏ 
نص القاعدة: إِسْقَاطُ الْحَنٌّ بَعْدِ وُجُودٍ سَبَبٍ الؤّجُوب جَائرٌ 
قاعدة ذات علاقة: ْ ' 
حق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد. (قيد للقاعدة»). 
شرح القاعدة: 
الحقوق التي لحا سبب وجوب يجوز إسقاطها بعد وجود سبب وجوبهاء وذلك 
مثل إسقاط حق القصاص بالعفو قبل الموت بعد وجود سبب وجوبه وهو الجرح. 
فإذا كان الحق موجودًا وثابتا ووجد سبب وجوبه فلا خلاف بين الفقهاء في 
جواز إسقاط الحق. كإسقاط أولياء المقتول حقهم في القصاص بعد وجوده. أما إذا لم 
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يجب الحق» ولكن وجد سبب وجوبه؛ فقد اختلف فيه الفقهاءء وهذا ما عبرت عنه 
الصيغتان الأولى والثانية من صيغ القاعدة» فعند الحنفية. والحنابلة» والمعتمد عند 
المالكية» ومقابل الأظهر عند الشافعية» يصح الإسقاط بعد وجود السبب وقبل 
الوجوب فإذا عفا المقتول عن قاتله بعد إنفاذ مقاتله وقبل زهوق روحه صح العفو؛ 
لأن سبب الحكم هو زهوق الروح.ء وإنفاذ المقاتل سبب الزهوق. والوبراء عن الحق 
بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائزء كالإبراء عن الأجرة قبل مضي مدة 
الإجارة. والأظهر عند الشافعية وهو القول الثاني للالكية: أنه لا يصح إسقاط الحق 
قبل وجوبه» وإن جرى سبب وجوبه فلو أبرأ المشتري البائع عن الضمان لم يبرأ في 
الأظهرء إذ هو إبراء عا لم يجب وهو غير صحيح وإن وجل سببه. 
دليل القاعدة: 
قول النبي كَللِّ: ١ومن‏ قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى - يعني الدية - 

وإما أن يقاد أهل القتيل». وفي رواية: «إما أن يعفوء وإما أن يقتل». ووجه الدلالة: أن 
النبي كَلةٍ بين أن ولي الدم مخير بين ثلاثة أمور: القصاصء أو إسقاط حقه في القصاص 
وقبول الدية» أو إسقاط حقه في القصاص والدية» فإذا أسقط حقه بعد وجوب سببه 
فإن إسقاطه صحيح ومعتبر. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة بعد البيع» فإسقاطه جائز معتبر؛ لأن إسقاط 

الحق بعد وجود سبب الوجوب صحيح. 
؟- إذا أسقط الحاضن حقه في الحضانة بعد وجوبها له فإن حقه يسقط بإسقاطه. 
وينتقل الحق إلى من بعده؛ لأن إسقاط الشىء بعد وجوبه يصح. 


نص القاعدة: 
9 ل اتير 0 و 9 5 ٠‏ 2 0 َُ 2 
إشقاط الحقوق يُتَسَامَح فيه مَا لا يُتَسَامَحَ في التمليكات. 


ِ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

يُغتفر في الإسقاط ما لا يغتفر في غيره. 
قاعدة ذات علاقة: 

الجهالة إن) تمنع الصحة في التمليكات لا في الإسقاطات. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

تنقسم الحقوق من حيث المسامحة وعدمها إلى ما يبنى على المشاحة وإلى ما يبنى 
على المسامحة» والقاعدة التي بين أيدينا تبين جانبا ما تلحقه المسامحة وهو ما يتعلق 
بإسقاط الحقوق والمقارنة بينها وبين التمليكات في ذلك فتقرر أن التصرفات التي 
يكون موضوعها إسقاط الحق والتنازل عنه تجري فيها المسامحة» ومن صور المسامحة 
فيها أنها لا تتوقف على علم المسقط إليه لصحتها ولا تفتقر إلى قبوله لت|مهاء إن| تعتمد 
على محرد وجود الحق ووجوبه» وهي تقبل التعليق والإضافة وتصح في المجاهيل؛ لأن 
تعليقها على شرط أو إضافتها إلى أجل أو ورودها على مجهول لا يفضي إلى المنازعة, 
بخلاف التمليكات حيث لا تدخلها المسامحة فيا يتعلق ببذه الأمور؛ لأن عقود 
التمليكات لا تعلق على الأخطارء وتبطل بالغرر والجهالة لأنها تفضى فيها إلى 
المنازعات,» وهذا تمنوع برعا 
دليل القاعدة: 

١‏ - عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخيره: «أنه تقاضى ابن أبى 
حدرد ديئًا كان له في عهد رسول الله يَكلةِ في المسجد فارتفعت أصواتئ)| حتى 
سمعها رسول الله يد وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله وَلكةٌ حتى كشف 
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ستر حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله 
فأشار إليه بيده: أن < ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله 
قال رسول الله عَ: «قم فاقضه). فقد أشار النبي كَكِيهِ على كعب بن مالك 
صَدَيدَعَنَهُ أن يسقط عن المدين شطر الدين ففعل» دون أن يتوقف الإسقاط في 
صحته أو لزومه على موافقة المدين أو قبوله» فدل ذلك على أن إسقاط 
الحقوق ما يتسامح فيه. 

- أجمع المسلمون في كافة الأعصار من غير إنكار على جواز الإبراء عن الحقوق 
المجهولة. وهذه أبرز صور القاعدة فيقاس عليها غيرها. 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ يجوز الخلع من غير عوض؛ لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع . والإسقاطات 
تدخلها المسامحة. 

؟- لو وهب مالا لشخص فثبت أن الموهوب له كان ميتا وقت الهبة فلا تصح 
الهبة بخلاف ما لو كان له عنده دين فأسقطه. لآن الإسقاطات يتسامح فيها 
مالا يتسامح في التمليكات . 


نص القاعدة: الإِسْقَاط لا يَبِطُلُ بالشرَْط الْقَاسِدٍ 
قاعدة ذات علاقة 
ما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط الفاسدة. (أعم). 
شرح القاعدة: 
الإسقاط نوعان: 
-١‏ الإسقاط المحض: وهو الذي ليس فيه معنى التمليك كالطلاق» والوبراء 
عن الدين. 
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؟- الإسقاط الذي يقابل بعوضء ويتوقف نفاذه على قبول الطرف الآخر في 
الجملة» كالخلع والصلح على دم العمد. 
والمعاملات الشرعية بالنسبة إلى التقييد بالشرط الفاسد تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ قسم منها يفسد بالشرط الفاسدء وهو المبادلات المالية» كالبيع» والقسمة 
والإجارة. 
؟- قسم لا يفسد بالشرط الفاسد وهي كل ما ليس من المعاوضات المالية. 
ومعنى القاعدة: أن من أسقط حقًا له بشرط فاسدء فإسقاطه صحيح ونافذ» ويبطل 
الشرط الفاسدء أي يكون غير ملزم» سواء أكان الإسقاط بعوض أم بغير عوض» وسواء 
أكان الشرط الفاسد معلقا أم مقيدًا. 
دليل القاعدة: 
دليل عقلى: وهو أن الشروط الفاسدة من باب الرباء وهو يكون في المعاوضات 
الال لا فبريها مو العرغ ات رالا تقاقلانه )"ون الريائهى النغيل لصن العوفن» 
وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل 
خال عن العوض وهو الرباء ولا يتصور ذلك في المعاوضات غير المالية ولا في التبرعات 
والإسقاطات؛ بل يفسد الشرط ويصح التصرف. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا صالح ولي المقتول عمدًا القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو مهدي إليه 
شيئًا أو يرحل من البلد ولا يعود إليه فالصلح صحيح والشرط فاسدء 
ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط. 
؟- إذا ترك الشفيع المطالبة بالمشفوع على مال يأخذه. سقطت شفعته ولا يستحق 
المال» لأن الشفعة إسقاط محض. واشتراط العوض بمقابلته فاسدء والإسقاط 
لا يبطل بالشرط الفاسد. 
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- إذا قال لزوجه: طلقتك على أن لا تتزوجي غيري؛ وقع الطلاق وبطل الشرط؛ 
لأن الطلاق إسقاط». والإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد. 
د 2د يد 
رقم القاعدة: 54/ ٍ 
نص القاعدة: الحقٌ الَذِي تَدَحُلَه الاب 
إذَالَرمَ في حَالٍ الحَبَاةٍ لَيَسْقَطُ بالمَؤت. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالموت. 
قاعدة ذات علاقة: 

الموت لا يوجب سقوط الحرمات. (تكامل). 
شرح القاعدة: 

الحق الذي ثبت في ذمة الإنسان واستقر وجوبه عليه في حال حياته وكان مما 
يقبل النيابة فإنه يبقى في ذمته ولا يسقط عنه بموته»ءويخاطب ورثته بأداته عنه» سواء 
أكان حمًا من حقوق الله تعالى؛ كالحج والزكاة» أم حمًا من حقوق العباد كأثمان 
المشتريات» وقيم المتلفات» والأروش والديات المترتبة على الجنايات. ويشترط لعدم 
سقوط ال حق بالموت أن يكون الحق لازمّاء وأن يكون الحق مستقرا في ذمته» وأن يكون 
الحق مما يقبل النيابة» فإذا كان لا يقبل النيابة فإنه يسقط بالموت. 

أما حقوق الله تعالى فعدم سقوطها بالموت محل خلاف بين الفقهاء» حيث ذهب 
الحنفية إلى أن حقوق الشارع تسقط بالموت مالم يوص بهاء وكانت ما تقبل النيابة» فإن 
أوصى بها فتخرج من الثلث. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
حقوق الله سبحانه وتعالى لا تسقط بالموت» ويجب أداؤها من التركة» سواء أوصى مبا 
الميت أم لاء على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط 
بالموت اتفاقا. 
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دليل القاعدة: 
قوله تعالى: #يرإ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوُصيرك بهآ أَوْ دين 4 [النساء:؟١].‏ فالآية 
نص صريح على أن الديون الواجبة في الذمة لا تسقط بالموت» بل تؤدى عن الميت بعد 
وفاته قبل أن تقسم التركة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك 
من تركته؛ لأنه متى لزم في حال ال حياة لم يسقط بالموت. 
؟- إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج» وهو واجد للهديء ولم يكن أخرجه 
وجب إخراجه من تركته؛ لأن وجوب الحدي قد استقر بكمال الحج؛ وما 
استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت. 
رقم القاعدة: 56/ 1 
نص القاعدة: الْأَعْوَاضٌ لا تَسْقَط بالمَؤت. 
صيغة أخرى للقاعدة: ١‏ 
العوض إذا ثبت لم يسقط بموت من ثبت عليه. 
قاعدة دات علاقة: 
الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالآداء أو الإبراء. (أعم). 
شرح القاعدة: 
كل حق مالي يستقرٌ وجوبه في ذمة الإنسان بدلاً عن حق لله وجب عليه؛ كالكفارة 
والفدية» أو عوضًا عن تصرف من تصرفاته سواء أكان نتيجة لمعاوضة مالية؛ كالثمن 
في البياعات والأجرة في الإجارات» أم نتيجة لاعتداء على حق من حقوق الغير؛ كقيم 
المتلفات وبدل المغصوب أو المسروقء» أو جناية على النفسن والأطراف؛ كالديات 
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والأروشء أم غير ذلك - فإن هذا العوض يصبح ديئًا عليه ويبقى في ذمته ولا يسقط 
بموته ولا يبرأ منه حتى يؤدى عنه: لآن «حق الآدمي لا يسقط بالعذر». 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة: «الحق الذي تدخله النيابة إذا لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت» وأدلتها. 
- الإجماع على أن حق الآدمي لا يسقط بالموت. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا مات من وجب عليه العشرء والخارج قائم فلا يسقط بالموت؛ لأنه في 
معنى الأعواض؛ إذ هو مؤنة الأرض اللخارج» وما كان عوضًا لا يسقط بالموت. 
؟- من استوفى منافع الدار المستأجرة» ثم مات لا تسقط عنه الأجرة؛ لأن العوض لا 
يسقط بالموت. ظ 


رقم القاعدة: 55/ 
2 َ 0 م 6 
نص القاعدة: حق الشارع يُسقط بالمموت. 

قاعدة دات علاقة: 

العبادات تسقط بموت من عليه. (أخص). 
شرح القاعدة: 

حقوق الله تعالى سواء أكانت عبادات أم عقوبات أم كفارات تسقط بالموت عمن 
كان عليه حق ولم يؤده حتى مات لأن الأحكام التكليفية تقتضى القدرة والنية وهما 
منفيتان بالموت. 

والأفعال بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ثلاثة أقسام: ما هو حق خالص لله كالعبادات 
كلهاء وما هو مشتمل على حق الله وحق العبد والمغلب فيه حق الله تعالى مثل عدة المطلقة» 
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فيرى الحنفية» وجمهور المالكية» أن الموت يسقط حقوق الله تعالى» فلا يصلي أحد 
عن أحد ولا يصوم أحد عن أحدء وإن كان الحق الذي عليه ما يقبل النيابة كالحج أو 
الزكاة فلا يؤخذ من تركته ولا يؤمر الوصي أو الوارث بأدائه منها. 
وذهب الشافعية والحنابلة وأشهب والقاضي عياض من المالكية إلى أن حقوق 
الله تعالى المالية كالزكاة والحج والكفارات والنذور لا تسقط بالموت» وأنها تنعلق بتركة 
الميت» ويجب أداؤها منهاء سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص. 
دليل القاعدة: 
١‏ - استدل القائلون بسقوط حقوق الله تعالى بالموت بقوله تعالى: لس لِلْإضدن 
ِلَامَاسَ 4 [النجم: 7"4]» ووجه الدلالة: أن حقوق الله تعالى منها عبادات 
بدنية كالصلاة والصيام» وهذه العبادات لا تجوز فيها النيابة في حال الحياة؛ 
فكذلك تسقط بالموت للعجز. 
؟- واستدل القائلون بأن حقوق الله تعالى لا تسقط بالموت بأ روأاه ابن عباس 
مِدَئدعَتها: «أن امرأة جاءت إلى النبي ككِةِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت 
قبل أن تحج. أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم فقال «فاقضوا الذي له. فإن الله أحق 
بالوفاء». ووجه الدلالة بين وهو أن النبي يَكةِ جعل قضاء النذر بالحجح وهو 
عبادة بدنية من حقوق الله تعالى» كالدين في وجوب القضاء عن الميت. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف يسقط حد القذف عند الحنفية 
لأنه من حقوق الله تعالى ولا يورث. 
؟- من نذر صدقة فيات قبل أدائها سقط النذر لأن من شرط الصدقة الحوز قبل 
الوفاة. 
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استثناءات من القاعدة: 
١‏ - يجوز في قول عند الحنفية لمن مات وعنده أرض عشرية وفيها زرع أن يؤخذ 
منه العشر على حاله. 
- عند المالكية من حج متمتعا فهات بعد رمي جمرة العقبة لزمه هدي التمتع من 
رأس ماله. 


رقم القاعدة: /51/ 
را 5 ب 0 0 2 زه 
نص القاعدة: حَق الشرع لا يتسقط بإسقاط العبد. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي. 
قاعدة ذات علاقة: 

الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (أعم ومكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

حقوق الله تعالى لا خيرة للعبد فيهاء فلا يملك إسقاطها بأي وسيلة للإسقاط 
كالتنازل أو العفو أو الصلح أو الإبراء» بعكس حقوقه الخالصة التي يصح له 
إسقاطهاء فكل ما للعبد إسقاطه فهو حق العبد» وكل ما ليس له إسقاطه فهو حق الله 
تعالى. وكا لا يجوز إسقاط حقوق الله تعالى من العباد» لا يجوز لأحد الاعتياض عن 
إسقاطهاء بالصلح أو الإبراء أو العفوء فإذا زنا رجل بامرأة مثلاً فلا يجوز لوليها أن 
يعفو عن الزاني أو يصا حه على مال بدل الحد. 
دليل القاعدة: 

-١‏ قوله تعالى في المطلقات: لا عيجوَهْت ين يهن ولا يبت إِلَ أن 
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يأتين بفلحشة مَبِيْةٌ ويلك حدود ألله ومن يعد حدود ألله ففد ظلم نفسة, * 
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[الطلاق: الآية ]١‏ فيه دليل على أن العدة حق الله تعالى» وكل ما كان من 
حقوقه تعالى لا يسقط بالتراضي» لعدم قابليته للإسقاط. 

؟- الإجماع على أن كل طائفة متنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب 

قتالها حتى يكون الدين كله لله. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - لو أسقط أحد المتبايعين حقه في خيار الرؤية فلا يسقط لأنه لم يغبت باشتراطهم| 
وإنما ثبت حقا لله تعالى. 

؟- إذا أوصى رجل قبل موته بعدم قبره أو تكفينه أو تكفينه ب| لا يستر جميع بدنه 
فلا تنفذ وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى. 

استثناءات من القاعدة: 

١‏ - عند المالكية وأبي يوسف من الحنفية لا يجوز عفو أحد عن أحد في حد القذف 
بعد أن يبلغ الإمام إلا عفو الابن عن أبيه وعفو من يريد الستر على نفسه. 
وإذا زعم المقذوف أنه يريد سترًا فعفا إن بلغ الإمام لم يقبل ذلك حتى يسأل 
عنه سرَّاء فإن خشي أن يثبت القاذف ذلك عليه أجاز عفوه» وإن أمن ذلك 
عليه ل يجز عفوه. 

؟- يجوز للإمام العفو في بعض التعزيرات التي هي من حق الله تعالى إن كان في 
العفو مصلحة. أو انزجر الجاني بغيرها؛ لقوله كله «أقيلوا ذوى الميئات 
عثراتهم إلا الحدود». وكذلك يجوز فيها الشفاعة لحديث: «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء؟. 
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رقم القاعدة: مدب 
نض القاعدة! ترق العاد لا تشلط وال هابت. 
قاعدة ذات علاقة: 
اليقين لا يزول بالشك. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
الحقوق الثابتة للعباد لا تسقطها ولا تزيل استحقاقهم لها شبهة من الشبه» بل لا بد 
من يقين تزول به. لأن حقوق العباد مبناها على التضبيق والمشاحّة» واعتبار الشبهة 
وتنزلها منزلة الحقيقة ينافي ذلك» فلم تكن حقوق العباد مجالا لوعمال الشبهة واعتبارهاء 
كا أن سقوط حقوق العباد ليس مجالا من المجالات التى شرع فيها الاحتياط» وهذا 
بخلاف حقوق الله تعالى؛ فإنها مبنية على المسامحة والمساهلة» ولذلك كانت مما يسقط 
بالشبهاتء كما أن من المقرر أن حقوق الأدميين لا تسقط بالأعذار» والشبهة عذر من 
الأعذار فلم تكن مسقطة ها. 
دليل القاعدة: 
١‏ - عن أبي حرة الرقائي عن عمه عن النبي كَل أنه قال: «لا يحل مال امرئ إلا 
بطيب نفس منه». فالشبهة لاايحل بها مال إنسان ما دام لم يرضَ بأخذه. ومثل 


المال كل حق من الحقوق. 
؟- قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» وأدلتها؛ إذ القاعدة فرع عنها. 
تطبيقات القاعدة: 


١‏ - من أقر بال لآخر ثم رجع في إقراره لم ينفعه رجوعه هذاء ومع كون الرجوع 
في الإقرار شبهة إلا أنها غير مؤثرة في إسقاط حقوق العباد. 

؟- على السكران حدٌ الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك حال سكره؛ 
وماذلك إلا لأن حقوق العباد لا تسقط بالشبهات. 


قسم القواعد الفقهية 2-0 


رقم القاعدة: 59/, 


نص القاعدة: حقوقٌ الآدييٌ المحضْةٌ لا تَسْقْط بالأغدّار. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

الضان لا يسقط بالأعذار. 
قاعدة ذات علاقة: 

الجواز الشرعي يناني الضمان. (الإطلاق والتقييد). 
شرح القاعدة: 


حقوق الآدميين وأموالهم المعصومة لا تسقط ولا تغتفر بالأعذار الرافعة للإثم 
في الآخرة والعقاب البدني في الدنياء بل يجب أداؤها بأعيانها إن أمكن فإن لم يمكن 
وجب ضانها وتعويضهاء إلا أن يسقطها أصحابها؛ لما تقرر شرعا من أن «حقوق 
الآدميين لا تسقط إلا بأداتها أو إسقاط أربابها»» فهي لا تسقط بالعذرء ولا بالتوبة, 
ولا بالشبهة» ولا بتقادم الزمان» ولا بغيرهاء سوى الأداء أو الإبراء. والمراد بالأعذار 
في هذه القاعدة ما يسميه الأصوليون عوارض الأهلية» مثل: الجنون والعته؛ والصباء 
والنوم» والإغاء» والمرض والنسيان» ويلحق بها الاضطرار. 
دليل القاعدة: 

يدل لهذه القاعدة جميع النصوص التي تحرم أموال الناس وحقوقهم., منها: 

> قوله تغال : "9 ول ما كوا أموال يكم بالطل * [البقرة: ١34‏ ]. 

-١‏ المعقول» بأن في عدم تضمين أهل الأعذار إضرارًا بأصحاب الحقوق» ومن 
القواعد المتفق عليها أن «الضرر يزال»» وقد تقرر شرعا أن المرء ليس له أن 
يزيل الضرر عن نفسه بضرر يلحقه بغيره» وإزالة الضرر عن أصحاب الحقوق 
إنا يكون بجبرانها ووجوب ضانها. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من أتلف مالآ على ظن أنه ملكه. ثم تبين أنه ملك غيره» فلا إثم عليه لعدم 
علمه لكنه يضمن؛ لآن الإتلاف أمر حقيقي لا يتوقف وجوده على العلم. 
؟- لو انقلب النائم على إنسان فقتله لم يعاقب بدنيّاء دفعا للحرج عنه في معاقبته 
على ما لم يقصده. لعدم تمييزه» ولكنه يؤاخذ مؤاخذة مالية فتجب عليه الدية, 
كا يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله» لوجوده حسّاء ولعصمة الأنفس 


والأموال شرعا. 
0 0202 يقد 
رفم القاعدة: ١بار‏ 
نص القاعدة: الحَقّ لا يَسْقط بِتَقَادُ م الزمَان. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الحق متى ثبت لا يسقط بالتأخير ولا بالكتمان. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله. (أعم). 
شرح القاعدة 


الحقوق متى ثبتت ثبتت لأربابها فإنها لا تسقط بتقادم الزمان عليها مهما طال» قذفا 
كان أو قصاصًا أو لعانًا أو حمًا للعبد معصومّاء فاكتساب الحقوق أو سقوطها بالتقادم 
حكم يناني العدالة والمُلّقء بخلاف القوانين الوضعية التي تجعل الحيازة والتقاذم على 
ملك الغير لمدة طويلة سببًا من الأسباب المكسبة للملكية. والمراد بالحقوق في هذه القاعدة 
الحقوق العينية» والحقوق التي تثبت في الذمة» دون غيرها من الحقوق» فمثلاً: نفقة 
الزوجة تثبت في الذمة ولا تسقط بالتقادم؛ بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بالتقادم. 
دليل القاعدة: 

-١‏ الحديث المتفق عليه: «إنا أنا بشر وأنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون 
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ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بحق 
أخيه شينًا فلا يأخذه؛ فإن| أقطع له قطعة من النار». وذكر في بعض الروايات 
سبب ورود الحديث, ولفظه: «جاء رجلان من الآنصار يختصمان إلى رسول الله 
كه فى مواريث قد درست وتقادمت» فقال رسول الله وك الحديث). 
؟- الاستصحابء وبقاء ما كان على ما كان» على ما سبق بيانه أثناء الشرح. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ القذف» والقصاصء لا يسقطان بمضي المدة» فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد 
على القاذف». وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما 
تلاول الزمان: 
؟- إذا قسم الورثة تركة مورثهم ثم بعد مدة ظهر وارث جديدء فله أن يرجع 
عليهم بحصته؛ ولا يسقط حقه بالتقادم؛ لأن ما ثبت بدليل شرعي لا يسقطه 
التقادم» وإنما يسقطه دليل شرعي آخر. 
رقم القاعدة: ١لا/ا‏ 7 
نص القاعدة: السّكُوتٌ عَن الحقٌّ المتأكّد لا ييْطِله. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. 
(الشق الأول أعم؛ والشق الثاني استثناء) . 
شرح القاعدة: 
ما استقر من الحق ونحدد نطاقه وتعين مستحقه بمقتضى سبب شرعيء لا يعتبر 
محض السكوت الحاصل من جهة صاحب الحق عند الافتيات عليه - مسقطًا لهذا الحق» 
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حتى يكون مسوعًا للغير في مباشرة التصرف على ذلك الحق دون رضا صاحبه وطيب 
فيط ناه 
وهي تفيد بمفهومها المخالف أن الحقوق الضعيفة قد تسقط بسكوت صاحب 
الحق عن المطالبة بهاء كالشفيع إذا علم بالبيع وسكت عن المطالبة بالشفعة دون عذر 
معتبر شرعًا فإنه يسقط حقه فيها؛ فلا يجوز له أن يطالب بها بعد السكوت. ولا يعارض 
ذلك باعتبار سكوت البكر بمنزلة النطق عند استئ|رهاء لما يغلب عليها من الحياء. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قولء» وأدلتها؛ لآن الأصل ودليله دليل لفرعه. 
؟- المعقول: وهو أن السكوت من جهة صاحب الحق يحتمل الرضا وعدمه. 
لاحتمال أنه سكت لعدم الانتباه أو عدم الاكتراث أو سكت مستغربًا أو حياءً؛ 
والمحتمل لا يكون حجة في إلزام الشخص إسقاط حق متأكد. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ قام شخص بالحفر في أرض له مجاورة لدار غيره دون أن يتخذ الإجراءات 
الوقائية اللازمة» وسكت صاحب الدارء فلا يسقط حقه بمحض السكوت في 
المطالبة بالضان إذا تصدعت داره أو تهدمت بسبب الحفر؛ لأن السكوت 
ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد. 
؟!- إذا بان للزوجة عيب في الزوج يستحيل معه دوام العشرة وتحصيل مقاصد 
الزواج وسكتت مدّة؛ لا يسقط بالسكوت حقها في المطالبة بالتفريق منه؛ لأن 
السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله. 


2 ء. ا “ع ءإ!ء 
ونان وراب 97١‏ 0 


صيغة أخرى للقاعدة: 

“عي تداق لعن يطل انك الال 
قاعدة ذات علاقة: 

كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 


الحق إذا كان متعلقا بعين معينة ثم تلفت من دون تعد أو تفريط فإن الحق يسقط 
بتلفهاء ولا ينتقل إلى الذمة؛ لأن «الأعيان لا تثبت في الذمم»ء سواء أكان حقا لله تعالى؛ 
كا في الزكاة؛ أم حقَا للعبد؛ ى) في الجعل المعين» ولا يحق لصاحب الحق - سواء أكان 
مودعا أم ربا للمال في المضاربة ونحوهم - مطالبة ذي اليد بضانهاء ورد بدلها. والحق 
قد يتعلق بعين مخحصوصة. وقد يتعلق بالذمة» فأما الحق المتعلق بالعين - سواء أكان من 
حقوق الله تعالى» أم من حقوق العباد - فحكمه أنه يبقى ببقاء العين» أما إذا تلفت 
العبن أو فاتت بسبب من أسباب الفوات, فإن الحق يسقط بتلفها ما لم تكن مضمونة» 
وهو ما تقرره القاعدة وسقوطه مقيد بعدم التعدي أو التفريط » أما إذا تلفت بسبب 
التعدي أو التفريط فإن الحق لا يسقط بل ينتقل إلى البدل» لتحول العين من الأمانة إلى 
الضمان؛ كالوديع إذا امتنع عن تسليم الوديعة بعد طلبهاء وأما الحق المتعلق بالذمة فلا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» ولا يسقط بتلف المال أو استهلاكه أو ضياعه. 
دليل القاعدة: 

أن الحق الثابت في العين تابع لوجودهاء و«احكمه أن يبقى ببقاء العين»؛ ويسقط 
بفواتها؛ لآن التابع يتبع المتبوع وجودًا وعدمًا «فإذا فات المتبوع فات التابع». 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - الزكاة تسقط بتلف المالء إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها واجبة في عين المال» فإذا 
تلف المال بعذر لا ينتقل الواجب إلى الذمة. 
-١‏ إذا أوصي للرجل بشيء معين» ثم تلفت العين الموصى بها قبل موت الموصي 


بطلت الوصية. 
رقم القاعدة: ؟/ا/ا 


نص القاعدة: لا تأثِير لِلْمَيَْة في إبُطّال حَقٌ تقرّر سَيَيُه. 


ومعها: 
الأملاك لا تبطل بالغيبة عن المالك. 


قاعدة ذات علاقة 
الغيبة لا تمنع حق الولاية. (فرع عن القاعدة). 
شرح القاعلة: 


غياب صاحب الحق لا أثر له في إسقاط حقه إذا ما كان هذا الحق ثابنًا بأسبابه 
الشرعية المعتبرة» فإذا كان في الحال التي لو كان حاضرًا لأخذ حقه ولما مُنع منه. 
فكذلك إذا كان غاتبّاء ى) لو كان لإنسان على آخر دَينٌ ثابت وغاب الدائن زمئاء فإن 
هذا الدين لا يسقط عن المدين إلا بالأداء أو الإبراء مهما طال غياب الدائن» حتى لو 
مات الدائن كان لورثته حقٌ مطالبة المدين بالدين» ولا يكون لغياب الدائن تأثير في 
إسقاط ماله من حق استيفاء الدين. ى) تعنى أيضًا أن غياب الشخص الذي ثبت عليه 
الحق بطريق شرعي لا يكون سببًا في إبطال هذا الحق. وكذلك ال حال بالنسبة للأسير أو 
السجين إذا كان بحيث يعلم مكانه أو يتواصل معه وتسمى هذه الغيبة بالغيبة غير 
المنقطعة» وقد تكون الغيّبّة يفقد الشخص وتنقطع أخباره ولا يدرى أحي هو أم ميت» 
وتسمى هذه الغيبة بالغيبة المنقطعة» وهي التي د يسمي الفقهاء صاحبها بالمفقود. 


دليل القاعدة: 
-١‏ عن جابر وََوزَتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله يل «الجار أحق بشفعة جاره. ينتظر بها 
وإن كان غائباء إذا كان طريقه| واحدا». ففي الحديث أن غيبة الشفيع لا تبطل 
بها شفعته» وهو نما يدل على أن الغيبة لا تؤثر في إبطال الحقوق الثابتة. 
؟- المعقول؛ فإن الحقوق الثابتة لو كانت الغيبة تؤثر في إسقاطها لكان هذا مدعاة 
إلى تضييعها بأن يغيب من عليه الحق وقت حلوله فيضيعه على صاحبه؛ ىا أن 
العوارض تعرض كثيرا لأصحاب الحقوق فيغيبون» فإذا كان غيابهم سببًا في 
ضياع حقوقهم تعطلت كثير من مصالح الناس بترك السفر أو بالسماح 
للحقوق بالضياع؛ وهو ما لا يجوزه أحد. 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - تجب النفقة على الزوج الغائب تجاه زوجته» وكذا كل من وجبت عليه نفقة 
أحد لم تسقط عنه بغيابه؛ فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى؛ إذ لا تأثير 
للغيبة في إبطال حق تقرر سببه. 
؟ - للرجل أن يطلق زوجته حال غيابه عنها؛ لآن التطليق حق من حقوقه فلا 
يسقط بغيابه» وهذا ما لا خلاف بين أهل العلم فيه» ى) نقل ذلك النووي 
وغيره» ودلت عليه أدلة كثيرة. 
انيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
نص القاعدة: العَيْبَة لا مَتَعُ حَقَّ الو لاية. 
ومن ألفاظها: 
لا تأثير للغيبة في قطع الولاية. 
شرح القاعدة: 
الولاية عند الفقهاء: تنفيذ القول على الآخر شاء أو أبئ» وهي خاصة وعامة. 
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ومعنى القاعدة أن غياب صاحب الولاية الثابتة له شرعا لا يؤثر في حق ذلك الشخص 
في تلك الولاية» بل تظل ولايته ثابتة له مدة غيابه إلى أن يرجع من غيبته» ولا يجوز لأحد 
أن يفتات عليه في ولايته فينتزعها منه أو يتصرف فيها هو مولى عليه من غير إذن منه. 
وينبغي التفريق هنا بين الغيبة المنقطعة وغير المنقطعة حيث تختلف أحكام هذه عن تلك. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذا غاب الولي الأقرب في ولاية النكاح غيبة غير منقطعة فإن حقه ثابت لا يسقط 
في قول جماهير أهل العلم» والواجب انتظاره حتى يرجع؛ إذ لا تأثير للغيبة في 
إيطال حقه؛ أما إذا كانت غيبته منقطعة فذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنها تنتقل 
إلى الولي الأبعد» بين) ذهبت الشافعية وكذا المالكية إلى أنها تنتقل إلى السلطان. 

؟- لا يسقنط حق الجد في الولاية على أحفاده بغيابه» فليس للأب أن يوصى إلى 
أحد بالتصرف في أمور أولاده في حالة غياب الحد؛ لآن الغيبة لا تمنع حق 
الولاية. 

التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: 1/6 
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نص القاعدة: الأَمُلاكٌ لا تَبَطْلٌ بِالمَيةِ عَن اكَالِكِ. 


غيبة ما يملكه الإنسان عنه لا تكون سببًا في فواته وخروجه عن ملكه؛ بل يظل 
ملكه له ثابًا لا يزول إلا بسبب شرعي صحيح من الأسباب الرافعة لملك الإنسان عن 
الشيىء كالبيع والهبة ونحوهماء أما مجرد الغيبة فلا ترفع الملك. وسواء أكانت غيبة 
3 2 
الشىيء عن صاحبه بسبب مشروع أم كانت بسبب غير مشروع» فإذا هربت دابة من 
صاحبها أو أعارها هو لغيره أو غصبها منه غاصب أو سرقها منه سارق» الكل في ذلك 
سواء؛ لا تزول يده عنها بسبب غيبتها عنه. 


ومن تطبيقاتها: 
-١‏ غيبة المغصوب عن مالكه لا تبطل ملكيته له» بل هي باقية رغم غيبته عنه. 
ولذلك يجوز بيعه لغاصبه أو لقادر على رده. 
؟- يتعين رد المغصوبات والمسروقات إلى أصحابها وإن طال أمد غصبها أو 
سرقتها؛ فإذا علم الورثة بأن في مال التركة ما هو مغصوب أو مسروق وجب 
عليهم إرجاعه إلى أصحابه؛ لأن غيبة الأملاك عن أرباءها لا تبطل حقهم 
فيهاء وإن طال وقت غياها عنهم. 


رفم القاعدة: كلا ظ 


نص القاعدة: الإِنْسانٌ لا يُمْتَعُ مِنْ إسْقَاطٍ حَفَهِ أَوْ بَعْضِهٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إسقاط الحق بالرضا والاختيار جائز في جميع الأمور. 
قاعدة ذات علاقة: 
إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح. (قيد). 
شرح القاعدة: 


الشخص الذي يملك الصلاحية لآن تصدر منه التصرفات على وجهها المعتبر 
شرعا لا يمنع من ترك حقه.كله أو بعضه؛ لدى الآخرين بإرادته المنفردة المستقلة» سواء 
أكان الإسقاط تبرعا محضا كالتنازل عن الشفعة أو العفو عن بعض حقه في القتصاص 
إذا كان ذلك ممكنًا ى) في القصاص من الأطرافء أو الحط من الديون الثابتة في الذمة 
بسبب البيع أو القرض أو الضمانء أو كان إسقاطًا بعوض كأخذ المال بطريق الصلح 
عوضا عن إسقاط حق ثابت في حقه» ف!الصلح من المدعي إسقاط لحقه بعرض»). 
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دليل القاعدة: 
عن كعب بن مالك: «أنه تقاضى ابن أي حدرد ديئًا كان له عليه في المسجد. 
فارتفعت أصواتب| حتى سمعها رسول الله يَلِةِ وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف 
سجف حجرته فنادى (يا كعب» قال لبيك يا رسول الله قال: «ضع من دينك هذا» 
وأومأ إليه أي الشطر قال: قد فعلت يا رسول الله قال «قم فاقضه». هذا الحديث ورد 
في استحباب الوضع من الدين بطيب نفس من المستحقء بدليل أن النبي يكل أرشد 
كعب بن مالك إلى ذلك وحثه عليه بقوله وَيدْ «ضع الشطر من دينك» فدل على أن من 
له الحق إذا أسقط بعض حقه واستوف الباقي جاز» بل هو من باب حسن المعاملة فلا 
يمنع من ذلك . 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا استهلك شخص لآخر مقدارًا من المال» فرضى المستحق أن يأخذ ما لا 
يشك أنه أدنى من ماله» فلا مانع؟ لأنه إسقاط 586 الحق» ولا يمنع الإنسان 
من إسقاط بعض حقه ى| لا يمنع من استيفائه. 
؟- إذا رضي الشفيع على أن يعطى نصف الدار محل الشفعة بنصف الثمن ورضي 
المشتري بذلك» فهو جائز؛ لأن الشفيع أسقط بعض حقه واستوف البعض؛ إذ 
الأصل أن من له الحق إذا أسقط بعضه واستوف الباقي جاز. 


رقم القاعدة: لالالا ٍ ر 
نص القاعدة: سُقَوطٌ أَحَدٍ الَقيْنِ لا يُسْقِط الَقَّ الآخَرَ: 
قاعدة ذات علاقة 
الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
إذا ثبت حقان في ذمة المكلف سواء أكانا من حقوق الله أم كانا من حقوق العباد 


كان أحدهما حقا لله والآخر من حقوق العباد - فإنه إذا سقط أحدها بسبب من أسباب 
السقوط لم يلزم من ذلك سقوط الآخرء بل يقتصر الأمر على الساقط وحده ولا يتعداه 
إلى غيره. وسواء في ذلك أكان سبب الحقين واحدا كما لو سقط حد السرقة للشبهة 
فإنه لا يلزم من ذلك سقوط حق المالك في استرداد المال المسروقء والحقان جميعا قد 
ثبتا بسبب واحد هو السرقة؛ أم كان السبب متعددا ى] لو وجب عليه مال بالخصب 
وآخر بالشراء فسقط أحدهما فإنه لا يسقط الآخر. 
دليل القاعدة: 

عن مجاهد قال: «كان صفوان بن أمية رجلا من الطلقاء فأتى النبى كك فأناخ 
راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضى الحاجة» فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه 
فأتى به رسول الله يك فأمر به أن يقطع فقال: يا رسول الله تقطعه في ردائي» أنا أهبه له 
فقال: «فهلا قبل أن تأتينى به». فقد أسقط صفوان حقه في استرداد الرداء المسروق 
بالعفو الذي يدل عليه قوله: «أنا أهبه له» ولم يشمل عفوه حٌّ الله تعالى» وهو حد 
السرقة بعد بلوغه ال مام. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا قتل رجل رجلين فعفا أولياء أحدهما يكون لأولياء الآخر المطالبة بقتله 
قصاصًا؛ لآن الواجب فيه قصاصان؛ لاختلاف القتل والمقتول» ولا يلزم من 
سقوط أحدهما سقوط الآخر. 

١‏ - لو أن شخصًا دفع إلى آخر مبلعًا ماليّا مزورًا نظير حق له فخاصمه الذي له الحق 
قضائياء ثم تنازل عن حقه الخاص وهو الحصول على أوراق مالية صحيحة» فلا 
يلزم من ذلك سقوط الحق العام» وهو العقوبة الحنائية المقررة في جريمة 
تزوير الأوراق المالية؛ لأنه لا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الآخر. 


مله ماو 26د ثلء ماه 
نو حوب وحواب 
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رقم القاعدة: 8/ا/ا 

نص القاعدة: الاختيال على إبطالٍ الحقوق الاب حَرَام 
قاعدة ذات علاقة: 

الحيل لا نيل الحقوق. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

لا يجوز استعمال الحيل لأخذ أموال الغير أو إبطال حقوقهم وظلمهمء فكل ما 
تحتال به لإبطال أو إسقاط حق الغير فهو محرم» فالتحيل لإسقاط ما هو واجب في 
الحال لا يجوزء كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجبء وأداء الدين الواجب. 
وكذلك الاحتيال لإبطال أو إسقاط ما سيجب للغير من حقوقء, كالتحيل لإسقاط 
الميراث » بأن يوصي لوارث في صورة إقرار كاذب بعقد سابق من بيع» أو هبة» أو 
قرضء أو نحوها . فهذه وأمثاحا من الحيل التي مقصودها إبطال الحقوق الثابتة حرام 
باتفاق الفقهاء. أما الحقوق التي انعقد سببها ولم تجب, فقد اختلف فيها الفقهاء. كحق 
الشفعة» فذهب المالكية إلى أن الحيل محرمة ولا تفيد في العبادات ولا في المعاملات. أما 
الحنابلة فعندهم لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة» وإن فعل لم تسقط. وذهب الحنفية 
إلى أن اليل تكره لإسقاط الشفعة بعد الوجوب. وقال السرخسبي- رحمه الله: 
الاشتغال بهذه الحيل لإبطال حق الشفيع لا بأس به إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار 
به» وإنما كان قصده الدفع عن ملك نفسه». وعند الشافعية - في الأصح - تكره الخيل 
لإسقاط الشفعة؛ وذهب بعض الشافعية ومنهم الغزالي إلى أنها حرام ولا تبرأ بها الذمة 
باطنا ومقابل الأصح عندهم: أن التحيل لدفع شفعة الجوار غير مكروهة مطلقا؛ لأنه 
دفع الضرر عن نفسه لا الإضرار بالغير. 

ومما يدخل في القاعدة: مسألة التحيل للفرار من الزكاة؛ لأن الزكاة تجمع بين 


قسم المواعد الفقهيه 516 


حق الله تعالى من جهة كونها عبادة» وبين حقوق العباد وهم الأصناف الثانية 
المستحقون لما وقد اختلف الفقهاء في حكم التحيل لإسقاط الزكاة» فذهب المالكية. 
والحنابلة.إلى تحريم التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاة . أما 
الحنفية فعند محمد بن الحسن أن التحيل لإسقاط الزكاة مكروه؛ وعند أبي يوسف غير 
مكروه؛ والفتوى عندهم على قول محمد بن الحسن. أما الشافعية فالمعتمد في المذهب 
أنه مكروه كراهة تنزيه.وقال الغزالي: حرام ولا تبرأ به الذمة باطنًا. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى في قصة أصحاب البستان: 8 إنَا بلوتَهُرْ كنا لوآ أب اله إذ أشموأ 
ْنَا مين 20 زلاجتتنزة (2) تلاك علبها يتين رد ور بطر 72 اديت تلض 
2 * [سورة القلم الآيات: /1١-١؟].‏ وحم ان ناض انتمل عرب 0 
لإسقاط حق الغير: انذانةتعال الندسا قو رانعرا ف مظائي 1 بعد عل عجرمان 
المساكين من حقهم بحيلةٍ» فقد كان من عادة الفقراء أن يحضروا وقت الحصاد لأخذ 
حقهم والتقاط ما تساقط من الثمر بعد حضاده؛ فاتفقوا على أن يحصدوا بستاهم في 
الليل حتى يحرموا الفقراء من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم فعاقبهم الله تعالى 
بإكلاف عدوي رشبا أنوالق عقوية ا عل ساك لقع مض المساكين: 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لايجوز الاحتيال لإبطال حق الورثة في الميراث؛ لأن الاحتيال على إبطال 


؟- يحرم الاحتيال على الزوجة لإسقاط المهر من غير رضاها؛ لأنه لا يجوز شيء 
من الحيل في إبطال حق مسلم. 


ولة ماده ماهو علو 
2 22 
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رقم القاعدة: لال 


ان القاعدة الما لذ حا الحدوق: 
صيغة أخرى للقاعدة: 
اليل كلها لإسقاط واجب أو لارتكاب محرم باطلة. 
قاعدة ذات علاقة: 


الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

الحيل المحرمة التي يفعلها المكلف لإبطال حق أو إسقاط واجب لا تبطل هذا 
الحق ولا تسقط هذا الواجبء سواء أكان هذا الحق أو الواجب لله تعالى أم لآدمي. فإذا 
كان الحق لله تعالى فإنه لا يسقط ويبقى في ذمة المكلف. وإن كان من حقوق العباد فإنه 
لآ يسقط ولا يترتب عليه شيء. 

ومع اتفاق الفقهاء على تحريم استعمال الحيل المحرمة إلا أنهم اختلفوا في إنفاذ 
التصرفات الناشئة عنها قضاءًء فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الحيل لا تجوز ديانة ولا 
تنفذ قضاء إذا قامت القرائن على هذا القصد. فمن ملك نصاب الزكاة فتحيل 
لإسقاطها بهبة ماله مثلاً قبل الحول لزوجه أو أبناته ثم رجع في هبته بعد ذلك. فإنها لا 
تسقط عنه وتبقى في ذمته ويطالب بها. أما الحنفية والشافعية فذهبوا إلى أن التصرف 
المترتب على استعمال الحيل المحرمة يُحكم بصحته قضاء في الجملة» ولو ثبت قصد 
الفاعل غير المشروع أو نيته المحرمة» ففي حقوق الله تعالى: إذا فعل مالك النصاب ما 
تسقط به الزكاة عنه ولو بنية الفرار منها سقطت ويأثم بقصده الفرار من الزكاة. وفي 
حقوق العباد: يرى الحنفية والشافعية أن التحيل لإسقاط الشفعة يسقطها سواء أكان 


قبل وجوبها أم بعده» وسواء كان بقصد دفع الضرر أو غيره. 


قيضم القوا نت الققامية ١‏ 


دليل القاعدة: 

١‏ - قاعدة سد الذرائع وأدلتها وقد استدل شيخ الإسلام بقاعدة سد الذرائع 
على بطلان اليل بوجه عام سواء تعلق الأمر بحقوق الله تعالى أو حقوق العباد. 

- قاعدة «من الأصول المعاملة بنقيض القصد الفاسد» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا حمل أو وضع المحرم على رأسه شيئًا بقصد الستر لا الحمل فإنه لا يسقط 
عنه الفدية؛ لآن الحيل لا تحيل الحقوق. 

١‏ - لا يجوز للمدين الاحتيال على الدائن لإسقاط ما وجب في ذمته من دين» فإن 
وهب ماله لغيره أو أوقفه أو فعل ما يظن به أنه معسر فإن الدين لا يسقط 
ويبقى في ذمته؛ ويطالب به قضاء ويأثم ديانة؛ لأن كل حيلة يحتال بها الرجل 
لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي محرمة. 


ءلاء مله عع مد ماء 
ديت 026 فعين 


رقم القاعدة: ٠١‏ 
نص القاعدة: 

لي اه 

يجوز من ابل مَا كان مباحا يتوصل به إلى مباح. 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 

ما يتخلص به الرجل من ا حرام» أو يتوصل به إلى الخلال من الخيل فهو حسن. 
قاعدة ذات علاقة: 

تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه مباح. (أخص). 
شرح القاعدة: 
وغيرها من المباحات. فالحيل عند الفقهاء على أقسام بحسب الدافع إليهاء فإن توصل 
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بها إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام» وإن توصل بها إلى إثبات حق أو دفع 
باطل فهي واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في 
مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 
والقاعدة لما جانبان: جانب الديانة وجانب القضاءء فمن ناحية الديانة لا خلااف 
بين الفقهاء في جواز استعمال ال حيل المباحة للتخلص من الحرام ورفع الضرر عن النفس 
والتوصل إلى المباح» كذلك لا خلاف بينهم في أن التصرفات التي تجري بالحيل في 
ذلك تترتب عليها آثارها من ناحية القضاء أما استعمال الحيل المحرمة لرفع الضرر عن 
النفس أو الغير أو التوصل إلى مباح» فعند بعض الفقهاء يأثم ديانة وتنفذ ا حيلة قضاء. 
دليل القاعدة: 
قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: َلَمًا جَهّرَهُم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ أَلسَقَايَة 
في رَحَلٍ أخئذ ا ون معي العر كس َسَلرِقُونَ ‏ [يوسف: ٠ل‏ ]. وجه الدلالة: 
أن يوسف عليه السلام استعمل حيلة مباحة لاستبقاء أخيه معه وقد استدل كثير من 
المفسرين بقوله تعالى (كذلك كدنا ليوسف). على تجويز الحيل المباحة . 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يجوز ني الحرب استعمال التورية والخداع وكل ما من شأنه هزيمة الأعداء؛ 
لأن الحيل الشرعية المباحة جائزة. 
؟- اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز» لآن الأصل أن الخراج على 
المالك وليس على المستأجر لكن يجوز أن يزيد في الأجرة بقدره؛ ثم يأذن له 
أن يدفع في خراجها ذلك القدر الزائد على أجرتهاء لأنه متى زاد مقدار الخراج 
على الأجرة أصبح ذلك دينا على المستأجر» وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق 
الخراج وهو جائز. 


رقم القاعدة: //1١‏ 
ل 5 4 
نص القاعدة: الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالإسلام 

قاعدة ذات علاقة: 

الإسلام يجب ما قبله. (أصل مقيد بالقاعدة). 
شرح القاعدة: 

الحق الذي ثبت في ذمة الإنسان واستقر وجوبه عليه قبل إسلامه فإنه يبقى في 
ذمته» ولا يسقط عنه بإسلامه» سواء أكان الحق متعلقا بالمال؛ كأثان المشتريات» وقيم 
المنلفات؛ أم كان متعلقًا بغير المال؛ كالقصاص ونحوه. والحقوق التي لا تسقط بالإسلام 
هي حقوق العباد خاصة» ى)ا نصت على ذلك الصيغة الثانية من الصيغ المتنوعة» أما 
حقوق الله تعالى فتسقط كلها بالإسلام» فمن أسلم لا يجب عليه قضاء شيء من الصلاة 
والصيام والزكأة. 
دليل القاعدة: 

ما رواه المغيرة بن شعبة وعَلِيَدَعَنَهُ أنه كان قد صحب قومًا في الجاهلية» فقتلهم 
وأخخذ أموالهم؛ ثم جاء فأسلمء فقال النبي «أما الإسلام فأقبلٌ؛ وأما المال فلست منه في 
شيء1 وفي رواية: «أما الإسلام فقد قبلناء وأما المال فإنه مال غدرء لا حاجة لنا فيه؟. 
ووجه الاستدلال هو: أن المغيرة أخذ المال وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك» فلم يقبل 
الرسول المال؛ لأنه حق الآدميين؛ فالأمانة تؤدّى إلى أهلها مسلًا كان أو كافرًا. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

-١‏ لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لا تسقط عنه؛ لأنه حق ثبت في 
ذمته من جهته؛ فلا يسقط بإسلامه. 
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5- لو قتل كافر مسل) ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص؛ لأنه من حقوق 
الآدمين.» وحق الآدمي لا يسقط بالإسلام. 
انيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 
رقم القاعدة: 86/, 
نص القاعدة: مركن 1 بالإسلام. 
شرح القاعدة: 
الكافر إذا وجب في ذمته حق مالي عوضا عن تصرف من تصرفاته المشروعة؛ 
كثمن المبيع» والأجرة في الإجارة» أو الممنوعة؛ كبدل المتلف أو المغصوب أو المسروق- 
فإنه لا يسقط بإسلامه» بل يبقى دينا في ذمته؛ لا يبرأ منه حتى يوّديه. أما إذا كان ثبوت 
العوض في مقابلة ما هو محرم وممنوع في الإسلام؛ كالمعاوضة على الميتة والخنزير 
فالأصل ني ذلك أن الإسلام إذا وقع قبل التقابض بطل العقد وسقط العوضء «فإن 
تبايع- أهل الذمة- بيوعًا فاسدة؛ كبيع الخمر ونحوه ولم يتقابضوا من الطرفين أو 
أحدهما فسخه حاكمنا؛ لأنه لم يتم» فنقض لعدم صحته)». «وذلك لأن الأموال 
المقصود بعقودها هو التقابضء فإذا لم يحصل مقصودها - قبل الإسلام - أبطلها 
الشارع؛ لعدم حصول المقصودا. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا استأجر غير المسلم عينا لفترة معينة» ثم أسلم بعد استيفاء المنفعة وقبل 
أداء الأجرة لم تسقط عنه الأجرة؛ لأن العوض لا يسقط بالإسلام. 
-١‏ إذا صالح كافر عن دم العمد على مال» ثم أسلم فلا يسقط عنه بدل الصلح؛ 
لأن العوض لا يسقط بالإسلام. 


رقم القاعدة: 785 
5 بام شه رك وسو عع 4422 
نص القاعدة: كل حق يعتيرٌ في وجوبهِ تقدم امال 


صيغة أخرى للقاعدة: 

كل حق يطرأ على امال من طريق الحكم يؤثر فيه الدين. 
قاعدة ذات علاقة: 

الدين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين. (قيد). 
شرح القاعدة: ظ 

الحقوق التي يشترط لوجوبها وجود المال حتى تتقرر في ذمة الشخص ويلزمه 
الوفاء بها كالزكاة والحج والآرث ونحوها يؤثر فيها الدين فيمنع وجوبها ولا يكون 
مكلمًا بأدائهاء وإنم| يمنع الدين ما وجب من الحقوق المالية بشروط وهي: 

-١‏ أن الدين الذي يمنع وجوب الحق على الشخص هو الدين المستغرق الذي 
يحيط بالمال الذي في يده. وهذا يمنع كافة الحقوق التى يشترط لوجوبها وجود المال» أو 
الدين الذي ينتقص به النصاب في الحقوق التي يشترط لوجوبها أن يبلغ المال نصابا 
معلوما كالزكاة » وكذلك لا يدخل في القاعدة الديون المتخللة التي تأتي وتذهب فيم| 
يتعلق بالحقوق المناطة بمقدرات شرعية كاشتراط حولان الحول لوجوب الزكاة في 
الأموال. 

؟ - أن لا يكون الحق قد ثبت ووجب قبل طرو الدين. 

“- أن يكون من الحقوق المتعلقة بالذمم, أما المتعلقة بالأعيان فلا يمنع من 


وجوبها الدين. 
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- أن يكون حقا لله تعالى متعلقًا بالمال» أو ما يملك بغير عوض من حقوق 
العباد» وما سوى هذا لا يؤثر فيها الدين. 
دليل القاعدة: 
عن السائب بن يزيد قال: «(سمعت عثان بن عفان ودَلَنَدَعَنهُ يقول: «هذا شهر 
زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم» وفي رواية أخرى عنه 
قال: «فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا حجر الحاكم على المدين» ولم يفرق ماله» فحال عليه الحول لم تجب الزكاة 
عليه. لأن كل حق يعتبر في وجوبه تقدم المال يؤثر الدين في المنع من وجوبه. 
؟- لايجب الحج على مكلف في ذمته دين واجب الوفاء» بحيث لو أداه لم يبق من 
ماله ما يكفيه لنفقة عياله ونفقات الحج؛ لأن كل حق يعتبر في وجوبه تقدم 


المال يؤثر الدين في المنع من وجوبه. 
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ثالمًا: فواعد ف تعارض الحقوق 
رقم القاعدة: 6 
نص القاعدة: لايُقَدّمُ في التّرآحُم عَلَ الحقُوقٍ أَحَدّ إلأبمُرجُح. 
قاعدة ذات علاقة: 1 1 
الحقان إذا وجبا قدم أقواهما. (متفرعة) 
شرح القاعدة: 
إذا كثر أصحاب الحقوق ووقع التزاحم والتنازع بينهم في استيفائهاء ولم يسم 
المحل لجميعهاء فلا يقدم أحد على أحد إلا بمرجح يوجب تقديمه شرعا. ولا يخفى أن 
أسباب الترجيح في باب التزاحم على الحقوق ترجع إلى السبق والقوة والقرعة. 
وأسباب قوة الحق وتميزه عند التساوي في أصل الاستحقاق كثيرة» كأن يكون أحد 
الخصوم بيده الحق المتنازع عليه أو يتعلق أحد الحقين بالعين» والآخر بالذمة» أو يكون 
مع أحد الشهود زيادة العلم» أو تكون إحدى البينتين أسبق تاريحاء وهكذا. فإذا 
تساوى أصحاب الحقوق من جميع النواحي» ولم يكن لبعضهم ميزة تقتضى تقديمه؛ لم 
يكن هناك أي مسوغ لتقديم أحد على آخرء فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين 
أصحاب الحقوق» بحسب كل قضية» مثل القسمة بالتساوي - أو بحسب نسبة كل 
واحد - أو عمل القرعة؛ إذا كان الحق لا يقبل التجزؤء أو نحو ذلك. 
دليل القاعدة: 
-١‏ عن أبى موسى وََإيَهعَنهُ قال: «اختصم رجلان إلى رسول الله يَكِةِ في شيىء ليس 
لواحد منهم| بينة فقضى به رسول الله يَكةٌ بينهما نصفين». 
-١‏ المعقول: فإن ترجيح أحدهما بلا مرجح محضٌ تحكم؛ وترجبح بالتشهي وذلك 
مهمل في الأمور الشرعية؛ إذ لا ترجيح إلا بمرجح. وهذا من تمام العدل, 
ولذلك سماها بعضهم بقاعدة العدل والإنصاف. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا مات وعليه دين لرجلين بحيث تضيق عنه التركة» سوى بينهما في 
المحاصة؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. 
؟- لو زوجها وليان متساويان في درجة القرابة» ولم يَدرٌ السابق منهماء أو وقعا 
معًا بطلا؛ إذ لا يمكن ترجيح أحدهما بلا مرجح. ولا يمكن تصحيحها معًا 
فإن علم السابق منههما قدم؛ لأنه أرجح. 
يت لعيت لوضيك 


نص القاعدة: 


معوثم م , يعراس ه سم 4 دس هبر 
الْحُقُوقٌ إذَا تَسَاوَتْ وَعُدِمَ النَّْجِيحُ» صِرْنًا إل الْفْرْعَةٍ 
قاعدة ذات علاقة: 
شرح القاعدة: 


القرعة طريق شرعي لتعيين مبهم من جملة أفراده» إن لم يوجد ما يدل على تعبينه 
وتحديده. والحكمة من مشروعية القرعة هي دفع الضغائن والأحقاد. والرضى بها جرت 
به الأقدار» وتطييب النفوس والابتعاد عن التهمة. وجمهور الفقهاء قالوا بمشروعية 
القرعة في مجالات خاصة. أبرزها: 

الأول: في ديبز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي 
المستحقين: كاجتماع الأولياء في التكاح والورثة في استيفاء القتصاص وغسل الميت. 

والثاني: في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن 
الاطلاع عليه. 

والثالث: تمييز الأملاك في بعض الصور: مثل الإقراع بين الشركاءعند تعديل 
السهام للقسمة 
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والرابع: في حقوق الاختصاصات: كالتزاحم على الصف الأولء وفي إحياء الموات. 
والخامس: ف حقوق الولايات: ى) إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافا ف 


ولا مدخل للقرعة في تعيين الواجب المبهم من العبادات المحضة لأنها تبنى على 
اليقين. 
دليل القاعدة: 


يسهم بينهم في اليمين أمهم يحلف"قال الحافظ: الحديث «حجة في العمل بالقرعة». 
نطبيقات القاعدة: 
-١‏ من أراد السفر وأراد اصطحاب إحدى زوجاته أقرع بينهن. 
-١‏ إن اجتمع اثنان أو أكثر من الأولياء المتساوين في جهة القرابة والدرجة والقوة 
كالإخوة الأشقاء» أو الأب والأعمام كذلك» وتشاحوا فيا بينهم» وطلب كل 
منهم أن يتولى العقد» يقرع بينهم قطعا للنزاع؛ ولتساويهم في الحق وتعذر الجمع. 


9 
إع ما مد م مله علفه 
-ْ9 و0 و ع ع 


رقم القاعدة: 85/, 
م ه ده و راس لي 
نص القاعدة: حق العبدٍ مقدمٌ على حق الشرع. 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

لغيه مقدم عند التعارض. 
قاعدة ذات علاقة: 

حقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين. (تعليل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

إذا اجتمع على العبد في وقت واحد حقان» حق لله تعالى وحق للعبد ولم يمكن 
الجمع بينهم) أو استيفاؤهماء يقدم حق العبد في الاستيفاء على حق الله تعالى؛ وذلك لحاجة 
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العبد وفقره. وقد قطع الفقهاء بتقديم حقوق الله تعالى على حقوق عباده في بعض 
الحالات» كتقديم الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد عند القدرة عليها على سائر 
أنواع الترفه والملاذ. وكذلك في بعض الحالات مثل جواز التلفظ بكلمة الكفر عند 
الإكراه. لكن الفقهاء اختلفوا في اجتماع حقوق الله تعالى مع حقوق الآدميين مع عدم 
إمكان الجمع بينهما. فيرى الحنفية والمالكية تقديم حقوق العباد على حقوق الله تعالى. أما 
الشافعية فلهم في ذلك ثلاثة أقوال: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق 
الآدميين مختصة بالذمة» فيقدم حق الله تعالى. والضرب الثاني: أن تكون حقوق الله تعالى 
متعلقة بالذمة وحقوق الآدميين متعلقة بالعين فيقدم حقوق الأدميين. والضرب الثالث: 
أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالذمة» ففيها خلاف. 

دليل القاعدة: 

١‏ - استدل المالكية ومن وافقهم بأن الحدود تسقط بالشبهة. وهي من حقوق الله 
تعالى» وكذلك تسقط بعض حقوقه تعالى بالتوبة» كتوبة المحاربين قبل القدرة 
عليهم» أما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة وليس فيها ترخيصء لذلك يجب 
تقديمها. 

؟- المعقول» وهو أن الله تعالى غنى عن العباد» وحقوقه تعالى مبنية على المسامحة» 
بعكس حقوق العباد المبنية على التضييق» وبأن العباد يتضررون بفوات حقهم. 


تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لا يفسخ تصرف المشتري في البيع الفاسد لأن الفساد فيه لحق الشرع» والبيع 


؟- إذا مات رجل وعليه نذر مال ودين فالآولى قضاء الدين لآنه حق العبد. 
آ وعند من يقدم حق الله تعالى: من مات وعليه حج وعليه دين» فالحج عنه 


رقم القاعدة: /ا// 
نص القاعدة: : ما تعلق بالعئن مُقَدَّمُ عَلَ مَا تَعلَقَ بالدّمة 
قاعدة ذات علاقة: 
الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
الحق إذا تعلق بالعين فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص 
المدين؟ لأن الحق المتعلق بالعين يفوت بفواتهاء بخلاف الحق الذي في الذمة» ولأنه حق 
معين ومحدد. والمتعلق بالذمة غير محدد. فيرى الإمام الثوري أن الدين يسقط الزكاة 
مطلقا عن المدين سواء أكانت في الأموال الظاهرة» كالماشية» والثغار» ونحوهماء أم 
الباطئة» كالنقدين بناء على أن الحق الثابت لمعين - وهو صاحب الدين - مقدم على 
الحق الثابت لغير المعين - وهم أهل الزكاة. وهي رواية عند الحنابلة . ويرى المالكية 
والحنابلة أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة وهي النقود وعروض التجارة» أما 
الأموال الظاهرة» وهي السائمة والحبوب والثار والمعادن» فذهب المالكية» والشافعية 
على قول. والحنابلة في المعتمدء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها. بينما يرى 
الحنفية أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم» بخلاف ما وجب في 
الخارج من الأرض فلا يمنعه الدين» كا لا يمنع الخراج. 
دليل القاعدة: 
١‏ - مارواه أبو هريرة َي بِيَلددعَنهُ أن النبي كَككِةِ قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل 
أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». 
؟- إجماع الفقهاء على بعض فروع القاعدة مثل: تقديم حق صاحب الدين في 
استيفاء دينه من العين التي تعلق حقه بها على سائر الدائنين في حال حياة 
المدين وكذلك بعد موته. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من وجبت عليه الزكاة وعليه دين لآخر فإنه يقدم الزكاة؛ لأن حقها متعلق 
بعين المال» وحق الدائن متعلق بالذمة» وما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. 
؟-من مات وعليه ديون في الذمة ودين آخر ثمن سيارة اشتراها مثلاً ول يدفع 
ثمنها وهي موجودة بحالهاء فلصاحب السيارة أخذها واسترجاعها وهو أحق 
بها من سائر الغرماء؛ لآن حقه تعلق بالعين» والحق العيني مقدم على الحق 
الذي في الذمة. 


رقم القاعدة: 78/8 


نص القاعدة: أقوّى ال لْحَقَيْنِ يُقَدَمُ عَلَ أَضعَفهً). 


قاعدة ذات علاقة: 
الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 


إن تعذر الجمع بين الحقوق المتعارضة في محل واحدء ولزم تقديم حق على آخر. 
قدم» لكن التقديم إن| يكون بسبب مرجح يستوجب تقديمه شرعاء ولا ينظر في ذلك 
لأي اعتبار آخر. وأسباب ترجيح الحقوق بعضها على بعض متعددة» وعلى رأسها 
القوة» فالحق الأقوى في نظر الشارع يقدم على ما دونه. ى| أن الأسباب التي تكسب 
حمًا من الحقوق قوة» وتوجب تقديمه على غيره كثيرة» وقد انتنظمت بعضّها قواعد 
أخرى هي أخص من هذه القاعدة مثل : «الحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت 
لغير معين»» بالإضافة إلى ضوابط كثيرة متعلقة بباب معين من أبواب الفقه» مثل 
قولمم: «الثابت بالبيئة أقوى من الثابت بالإقرار». 


قسم القواعد الفقهية اقرف 


دليل القاعدة: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رمتعا قال: «جاء رجل إلى رسول الله وكا 
فاستأذنه في الجهادء فقال كَكلِ: «أحي والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهم| 
فجاهد». لأن حق الوالدين فرض عينء والجهاد - في غير النفير العام - فرض 
كفاية»؛ فقدم فرض عين على فرض كفاية» تقديًا للأقوى على الأضعف. 

؟- تقديم الأقوى على الأضعف من الحقوق أو غيرها ما تشهد له العقول السليمة» 
ولا يمكن القدح فيه قال الإمام السرخسي: «وعند اجتاع الحقوق في المال 
يبدأ بالآقوى فالأقوى عرف ذلك بقضية العقول وشواهد الأصول». 

تطبيقات القاعدة: ظ 

١‏ - إن كان الثمن ديئًا في الذمة وجب إقباض البائع أولاً؛ لأن حق المشتري تعلق 
بعين فقدم على الحق المتعلق بالذمة؛ تقديًا للحق الأقوى. المتعلق بالعين» على 
الأضحعف» المتعلق بالدمة: 

؟- لو أن البائع وجد عين السلعة المبيعة عند المفلس كان أحق بها من سائر الغرماء؛ 


0م 3 ع “د +لد 
دحت وجيت نمت 


رقم القاعدة: 85/, 
5 9 ا مع سمس 00 ا 
نص القاعدة: إذا أمْكَنَ الجمع بَيْنَ الحقين 1 جز إسْقاط أَحَدِها 


صيغة أخرى للقاعدة: 
مع إمكان استيفاء الحقين لا يجوز ترك أحدهما. 
قاعدة ذات علاقة: 


لاضرر ولاضرار. (أصل للقاعدة). 
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شرح القاعدة: 

متى اجتمع حقان - أو أكثر - في أمر ماء وجبت على المكلف مراعاتهماء ولزمه 
الوفاء بهم| معًا ما وجد إلى ذلك سبيلاً أو بعبارة أخرى: إذا دار الأمر بين أن يجمع بين 
الحقوق ويوّف بهاء وبين أن يحصل بعضها ويبطل بعضهاء وجب المصير إلى تحصيلها 
جميعًا إن أمكن ذلك,» ولم يجز الإخلال بشيء منهاء لكن إن لم يمكن الجمع فيقدم الحق 
الأقوى على ما دونه. 
دليل القاعدة: 

جنيع الأحاديث التي تدل على رعاية حق ومصلحة الطرفين» منهاء مثلاً: قوله 
عَللاة: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته». وحديث 
ابن عباس وقئهء:8: «أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أضابوه فقال رسول الله 
عا (إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك. وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة»). ووجه 
الدلالة من هذه الأحاديث أن فيها مراعاة الحقين عند الإمكان. ففي الأول مراعاة حق 
الفقراء وحق أرباب الأموال, وفي الثاني مراعاة حق رب الأرض وحق الغاصب. وفي 
الثالث مراعاة حق الغانمين وحق أرباب الأموال. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو استعار أرضًا ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع» بل تترك في يده 
بطريق الإجارة بأجر المثل» وقّتَ أو لم يُوَقَت؛ٍ لأن الزرع له نهاية معلومة» وفي 
الترك مراعاة الحقين» فإنه لما كان الترك بأجر لم تفت منفعة أرضه مجانا ولا 
زرع الآخر. 

؟- إذا حضر الإمام الأعظم ومن يجري مجراه بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك 
الدار أو المنفعة في الصلاة» بل يؤم الإمام» ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له؛ 
ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. 


عاد ماع 


ماع داع عع ماد 
وناران و03 حو 
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رقم القاعدة: 5١‏ 


نض القاعدة: انل الما أول 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الترجيح بالسبق عند المعارضة والمساواة أصل في الشرع. 
قاعدة ذات علاقة: 


من سبق إلى مباح فهو أحق به. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

الحق السابق والأقدم يقدم في الإيفاء والاستيفاء على الحق المتأخرء فإذا تزاحم 
أصحاب الحقوق على حقوقهم» وتساوت في القوة» ولم تكن لبعضها ميزة معتبرة شرعًا 
على غيرهاء قَدَّم الحق السابق منها على غيره » ومجال إعمال هذه القاعدة إن| هو في غير 
الحقوق الثابتة في الذمة» بل في الحقوق التي يتساوى الناس في أصل استحقاقها 


كالتزاحم على الصف الأول. 
دليل القاعدة: 
قوله وَلٌِْ امن سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا حضر خصوم واحد بعد واحدء قدم الأول فالأول؛ لأن الأول سبق إلى 
حق له فقدم على من بعده. 


؟- لو باع ول يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس ووجد البائع عين ماله 
وهو مرهون لم يرجع لأن حق المرتمهن سابق لحقه فإنه تعلق بالمال بعقد الرهن, 
وحق البائع تعلق بالمال بنفس الحجرء والرهن سابق والإعسار متأخر. 


ءاج داع مع 
2 !2 
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رابعاً: قواعد في استيفاء الحقوق واستعمالها وضمانها 
رقم القاعدة: ١ول/ا‏ 


نص القاعدة: الأَصْلٌ رَدُ الْحُقُوق بِأَغْيَاَِا عِنْدَ الإمكان 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
حقوق الآدميين لا يجوز العدول فيها من العين إلى الجنس . 
قاعدة ذات علاقة: 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه. (أعم). 
شرح القاعدة: 


من حصل في يده عين من الأعيان التي هي ملك للغير أو ثبت فيها حق الغير 
بأي سبب من أسباب الاستحقاق» وجب عليه تسليم العين إلى صاحب الحق وتمكينه 
من أخذها ما دامت قائمة» ولم يلحقها ضرر أو تغيير يذهب منفعتهاء فمن وضع يده 
على مال لغيره إما اتتمانًا؛ ى) في الوديعة» وإما اعتداء؛ ) في الغصب والسرقة - وجب 
عليه أن يرد الشىء بعينه ما دام باقيًا. أما إذا تلفت العين أو فاتت منفعتها وكانت 
مضمونة فينتقل حق صاحبها إلى البدل» وهو المثل إن كانت من ذوات الأمثال» أو 
القيمة إن كانت قيمية. 
دليل القاعدة: 
١‏ - ما رواه أبو هريرة َدََئدُءَنَهُ قال: سمعنا رسول الله يَكٌِ يقول: «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره». 
-١‏ لأن الذمة لا تبرأ إلا برد الحق إلى صاحبه كاملا دون تغيير» وحق صاحب 
المال متعلق بعين ماله وماليته» والكمال لا يحصل إلا برد العين والمالية. 


قسم المواعد الفقهيه اخت 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من غصب لوحًاء فرقع به سفينة» لزم قلعه ورده متى أمكن ذلكء ولم يخش 
عليها من الغرق؛ لأن الأصل في الحقوق أن ترد بأعيانها عند الإمكان. 
؟- عقود الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوكالة» والشركة» والمضاربة ونحوها: 
وجب فيها رد الحق بعينه إن كان موجودا على الفور لزوال الائتان؛ إذ 
الأصل في ا حقوق أن ترد بأعيانها. 
رقم القاعدة: 55/, 
نص القاعدة: 
2 و >ه 0 . > 5 2 عه رعوروهو 
صاحب الحق إذا ظفِرَ بجنس مَهِ كان له أن ياخذه 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل من كان له حق على أحد منعه إياه فله أخذه منه. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
إذا كان لإنسان على غيره حق مالي فامتنع من أداء ذلك الحقء أو لم يمتنع من 
الأداء لكن تعذر على صاحب الحق أن يستأذنه لبعد أو نحوه وكان سبب الاستحقاق 
ظاهرا كنفقة الزوجة مثلاً فمن المجمع عليه أن الأصل في أموال المسلمين التحريم فلا 
يجوز الأخذ منها بغير حقء أما مسألة الظفر بالحق فقد اختلف فيها قول الفقهاء تبعا 
لاختلاف الحقوق. وقد ذهب أكثرهم إلى جواز مسألة الظفر بالحق. فيرى الشافعية 
والمتأخرون من فقهاء الحنفية. وذكر القرافي أنه المشهور من مذهب الالكية وهو قول 
لعقى القدايلة: اعد كان سدق عل ضعرد كان نا من أذانه تعر عله ينه وكات 
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هذا الحق مضبوطً معيئًا فله أخذه إذا ظفر به» وقيدوا جواز أخذ الحق دون رفع إلى 
القاضي بأن يكون الحق مجمعًا على ثبوته. أما الحنابلة فا مشهور في المذهب عدم جواز أخذ 
الحق إلا بقضاء قاض منعًا من النزاع. ومما سبق يتبين أن من قال بجواز أخذ الحق من 
غير قضاءإن! يجيزه بشروط تذكر في المطولات دون توسع في الإفتاء بالجواز لكل أحد. 
بل يحب حصر ذلك في حالات خاصة؛ لئلا يستغل هذا القول في غير محله» أو يتعدى في 
أذ الحق» أو لا يلتزم المستفتي بالقيود والضوابط التي وضعها القائلون بالجواز. . 
دليل القاعدة: 
استدل القائلون بالقاعدة: بقول الله تعالى: #الثَّهْر َخْرَامٌ بِالشَّبْرٍ لُكْرَامِ وَكلُمَتُ 
يِصَاصٌ هن أغتدئ عَليَكْم مَأَغتّدُوأ عَلِيَهِ بمثل ما أَعْتّدَئ عَليمْ 4 [البقرة: ]١45‏ ووجه 
الدلالة من الآية: أنارفة كان هنيح انادكرة وامتنع عن بذله فقد اعتدى» فيجوز 
أخذ الحق من ماله بغير إذنه وبغير حكم القضاءء فإن الشارع قد أذن بذلك. 
واستدل المخالفون: بها روي عن أبى هريرة وَعَِيدْعَنَهُ قال: قال النبي كَكَِ: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». ووجه الدلالة: أن من أخذ قدر حقه بمن 
ظلمه بغير علمه فقد خانه» فيدخل في عموم الحديث. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يباح للمرتهن الإنفاق على المرهون إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليه حفظًا له 
ولإبقاء المالية فيه ويجوز له في هذه الحالة الانتفاع به بشرط أن لا يزيد قدر 
ذلك أو قيمته على قدر ما أنفق. 
١‏ - يجوز للمؤجر إذا غاب المستأجر ولم يسلم مفتاح العين المؤجرة بعد انتهاء مدة 
الإجارة أن يفتحها ويؤجرها لمن يشاء» ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي. 


قسم المواعد الفقهيه كرض 


رقم القاعدة: *5/, 
تعن القاعدة: الاغيات عق الحذرق الك ساد 
قاعدة ذات علاقة: 

الحق غير المجرد تجوز المعاوضة عنه بالمال. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

يجوز الاعتياض بالبيع والتنازل عن الحقوق المعنوية غير العينية» كحق الشفعة. 
وحقوق الملكية الفكرية. وذلك عن طريق البيع أو الصلح والتنازل. فالحقوق المتقومة 
بالمال» لا خلاف في جواز الاعتياض عنها بالبيع. أما الحقوق المجردة أو غير المتقومة» 
فتلقسم إلى نوعين: ظ 

١‏ - حقوق شرعية: ثبتت من قبل الشارع» وهي نوعان: حقوق ليست ثابتة 
أصالة» وإنا أثبتها الشارع لدفع الضرر عن أصحابهاء كحق الشفعة وهذا النوع من 
الحقوق لا يجوز الاعتياض عنه» وهذا هو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة. وعند 
المالكية يجوز الاعتياض عنها. وحقوق ثبتت لأصحابها أصالة» لا على وجه دفع 
الضررء كحق القصاصء وهذه الحقوق لا تقبل الانتقال من واحد إلى آخر شرعاء ولا 
يجوز الاعتياض عنها بالبيع أو الحبة أو الوراثة؛ لأن الشارع أثبتها لشخص مخصوص ١‏ 
ولكن هذه الحقوق يجوز بإجماع الفقهاء الاعتياض عنها بطريق الصلح والتنازل بعال 
أما إذا كان حمًا متوقعًا في المستقبل» غير ثابت في الحال» فلا يجوز الاعتياض عنه. 

-١‏ حقوق عرفية وهي التي ثبتت لأصحابها بحكم العرف والعادة» مثل حق 
المرور في الطريق» ويدخل فيها من المعاملات الحديثة الحقوق المعنوية كحق التأليف 
والابتكار والاسم التجاري وغيرهاء فذهب الالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. 
إلى جواز الاعتياض عن هذه الحقوق بالبيع وغيره. أما المتقدمون من فقهاء الحنفية 
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فذهبوا إلى عدم جواز الاعتياض عن الحقوق لكن يمكن بيعها تبعًا. وقد ظهرت حقوق 
كثيرة لم تكن معروفة من قبل» كحق الابتكار والاسم التجاري والعلامة التجارية 
وحقوق الإبداع العلمي والملكية الفكرية فهذه الحقوق وغيرها تخرّح على هذه القاعدة 
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الاعتياض عن هذه الحقوق بالبيع وغيره. 
دليل القاعدة: 

اعتبار العرف. فقد أفتى متأخرو الحنفية والشافعية بجواز النزول عن الوظائف 
العامة بال بطريق التنازل والصلح لا بطريق البيع لاعتبارهم العرف الخاص فا كان 
من الحقوق المجردة يتضمن منفعة مشروعة في العرف العام أو الخاص الذي لا يخالف 
نصًا فهو مال يجوز الاعتياض عنه لأنه في هذه الحالة يمثل منفعة مشروعة. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا تم الاتفاق بين امالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك 
إلى المستأجر مبلًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقيمة 
المدة» فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاء لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه 
عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 

-١‏ يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية 
ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك 
اصبح حقًا ماليّاه وهي في الأصل حقوق مجردة» والحقوق المجردة يجوز 
المعاوضة عنها. 


رقم القاعدة: 94/, 


نص القاعدة: الاعْتِباض عَنْ حَنٌّ المَْرِ لا يجُورْ 
قاعدة ذات علاقة: 
العفو عن حق الغير لا يصح. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 


لا يجوز أخذ العوض عن حقوق الغير بالبيع أو الشراء أو الهبة ونحوها؛ لآن 
التصرف في حق الغير بغير إذنه لا يجوز. فإذا كان الحق لله تعالى كالحدود والكفارات 
فلا يجوز أخذ العوض عنه » فلا يصح الصلح على حد الزنا والسرقة وشرب الخمر بأن 
يأخذ رجل زانيًا أو سارقًا أو شارب خمر إلى الحاكم؛ فيصا حه المأخوذ على مال ليتركه. 
فالصلح هنا باطل؛ لأن الحد حق الله تعالى» والاعتياض عن حق الغير لا يجوز. أما إذا 
كان الحق مشتركًا أو مختلمًا فيه بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد» فقد اختلف الفقهاء 
فيه كحد القذفء فالحنفية رأوا أنه حق لله تعالى لا يجوز عندهم الاعتياض عنه. أما 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن المغلب فيه حق العبد لذلك أجازوا 
الاعتياض عنه وإسقاطه. وإذا كان الحق مشتركًا بين العباد أي كان من الحقوق العامة 
أو حقوق المجتمع فلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الاعتياض عنه لبعضهم. 
دليل القاعدة: 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني يتما أنىما قالا: (إن رجلا من الأعراب 
أتى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال 
الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيئنا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله وَك: 
١قل».‏ قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم 
فافتديت منه بمئة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبرونيٍ أن على ابني جلد مئة 
وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله كك «والذي نفسي بيده 
لأقضين بينى! بكتاب الله الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغديا 
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أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر مها رسول 
الله يله فر حمت) اللو ل بر ا 
وهو حد الرجمء فنة فنقض النبي كَكةِ هذا التصرف. وفي هذا دليل على أن أخذ العوض لا 
يجوز في حقوق الغير. ويقاس على حد الزنا غيره من الحقوق. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن امرأة طلقها زوجهاء وادعت عليه صبيًا في يده أنه ابنه منها» وجحد 
الرجل فصا حت على النسب بشيء فالصلح باطل» لآن النسب حق الصبي لا 
حقهاء والاعتياض عن حق الغير لا يجوز. 
١‏ - لايجوز لمالك الرهن أن يتصرف في المال المرهون با يخل بحقوق المرمبن بأي 
عقد من عقود المعاوضات؛ لأن الاعتياض لا يجوز في حقوق الغير. 


رقم القاعدة: اا 
نص القاعدة: © ل حل مال وجب سيان قصَان ب أ وجب 
يسبب وَكَّرْطٍ فَِنَهُ > لني :30 ا حرو تنبلاه 
صغة أخرى للقاعدة ' 
حقوق الأموال إذا تعلق وجوبها بشرطين لم يجز تقديمها قبل وجود أحدهما. 
قاعدة ذات علاقة 


إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه وأما تقد 
عليه أو على سببه فممتنع. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

كل حق مالي وجب بسببين» أو سبب وشرط يجوز تقديم هذا الحق وتعجيله إذا 
وجد أحد السببين» أو وجد السبب وتأخر الشرطء فالنصاب سبب في الزكاة وحولان 


قسم القواعد الفقهية 1 


الحول شرط فيهاء فيجوز تعجيلها قبل الحول بعد تمام النصاب. ومفهوم القاعدة: أن الحق 
المللي إذا وجب بسبب واحد أنه لا يجوز تقديمه على سببه» ففي الحج مثلاً لا يجوز تقديم 
الجزاء على قتل الصيد؛ لأن قتل الصيد سبب الجزاء» وتقدم الحكم على السبب باطل . 
دليل القاعدة: 

١‏ - عن على بن أب طالب وَِيَدءَنهُ «أن العباس سأل رسول الله كَل في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل» فأذن له في ذلك». 

؟- القياس على كفارة اليمين؛ فإنها إذا كانت مالية» جاز تقديمها على الحنث. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - يجوز تعجيل زكاة الفطر في جميع رمضان دون ما قبله؛ لأنها حق مالي وجب 
بسببين يختصان بباء وهما: إدراك رمضان والفطرء فيجوز تقديمها على أحدهما 
وهو الفطرء ولا يجوز تقديمها عليه| معا؛ لأن كل حق مالي وجب بسبين 
يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين». 

؟- النذر إذا كان ماليّا يجوز تقديمه قبل تحقق شرطه؛ لأن الحق المالي إذا وج 
بسبب وشرط يجوز تعجيله. 


رقم القاعدة: 55/, 
نص القاعدة: مَا كَانَ حقا لله استينٌ بِبَعْضِهِ عَلَ بَعْض 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 
ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيم| هو لله. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأحباس ينفذ بعضها في بعض. (أخحص). 
شرح القاعدة: 
حقوق الله المالية التي مبناها على النظر فيهما يتعلق بالصرف والاستخدام إنا 
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مدارها على المصلحة الراجحة, فا تقرر من تلك الأموال لأمر من الأمور يجوز تحويله 
وتوجيهه لأمر آخر على ما النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج. فمن أوصى بمبلغ من 
المال لبناء مسجد في مكان معين» ثم تبين أن المكان المعين لذلك فيه مسجد يسع 
المصلين» فلا بأس بتحويل ذلك المبلغ الموصى به إلى بناء مسجد في منطقة أخرى فإن ل 
تكن حاجة إليه فلا بأس بتحويله إلى بناء محل للتعليم والتعلم أو مركز صحي لمعالحة 
الفقراء والمحتاجين أو ملجأ للأيتام أو مركز للمعوقين يتعلمون فيه الحرف والمهارات 
وما إلى ذلك من وجوه البر وصوره. وهذه القاعدة مقيدة في إعمالها بأن لا يكون 
المصرف الذي تقرر له المال محتاجا إليه. 

دليل القاعدة: 

-١‏ عن عمر يَدَليدُعَنَهُ أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب 
أن: «أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن 
بزال في المسجد مصل». وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه 
فكان كالإجماع على جواز بيع الوقف إذا خرب ول ينتفع به ورد الثمن على 
أهل الوقف. فيقاس على هذا نقل كل ما كان لله تعالى إلى أشباهه وأمثاله. 
وهو معنى القاعلة. 

”- أن الكل لله تعالى فوضع بعض ما لله تعالى في ما له سبحانه - للمصلحة - غير 
خارج عن معنى التعبد ولا عن مقاصد الشريعة. وقاعدة (العمل بالمصلحة). 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر الطلب في ذلك المكان فإنه لا 
يبطل الحبس» بل تصرف غلة الوقف على طلاب العلم في محل آخر؛ لأن كل ما 
كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض. 

-١‏ إذا حبست أرضٌ لدفن الموتى فضاقت بهم وبجنبها ساحة لمسجد فإنه يجوز 
ضمها للمقبرة؛ لآن كل ما كان لله استعين ببعضه على بعض. 


عله ماه علة مله عله ءله 
02 ريد ضيه 
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رقم القاعدة: /او/ا 


يد اه و 
بف 


نص القاعدة: : مَن لَرْمَهُ حَق مَقِصُودٌ لا تجري النيّابَة في إِيقَابَ 
قاعدة ذات علاقة: 
الأصل أن من امتنعت عليه المباشرة تمتنع عليه الاستنابة. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
الحقوق التي طلب الشارع حصوها لذاتها وليست للتوصل بها إلى مقصود آخر 
يجب على المكلف أداؤها بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره في تحصيلها؛ إذ لا تحصل 
الثمرة إلا بأن يكون هو نفسه المؤدي لهاء فالصلاة مثلاً أمر مقصود للشارع وليست 
وسيلة لغيرها فلا د يصح أن يصلي أحد عن أحد » بخلاف الحقوق المقصودة لا لذاتها 
كإعطاء الفقراء ما يغنيهم فإن المقصود ليس هو الإتيان بالفعل بل حصول الغرض 
وهو إغناء الفقراء فتجوز فيه النيابة. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قال الله تعالى حكاية عن قول يوسف لإخحوته: 8 قَاَوأ كنا الكرر 0 
سبحا جيرا فَحْدٌ أحدنًا مَحكَانه: نا زنك ون ألْشحْسِيِيت 50720 قَالَ معاد أله 
أن تَأْمْدَ إلا من وَجَدْنًا مَتَنَعمًا عِندَمْدإنًا إذّا لطلشورت # [يوسف: 8ل/اء 7/9] 
أفاد النص أن العقوبة لا ينوب في تحملها أحد. 
- أن جريان النيابة في الحقوق التي تعلق غرض الشارع بإيقاعها من الشخص 
مباشرة فيه إبطال لقصد الشارع؛ وكل ما كان فيه إبطال لقصده لم يشرع. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لاتصح صلاة المستناب عن المستنيب؛ لأن الصلاة من الحقوق المقصودة التي 
خوطب بها المكلف أن يباشرها بنفسه؛ ومن لزمه حق مقصود فإن النيابة لا 
تجري في إيفائه. 


ا 


0 
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-١‏ لو قال الشاهد لغيره: وكلتك لتشهد عني في كذاءلم يصح ذلك. لأن الشهادة 
حق مقصود يلزم الشاهد بعينه أن يؤديه على نحو ما رآه وسمعه ولا يتحقق 
هذا المعنى من نائبه. 


رقم القاعدة: 58/, 
نص القاعدة: لآيحجِبٌ الْقَاصِرٌ إلا عِنْدَ العَجْرْ عَن الكَامل 
فاعدة ذات علاقة: ' ' 
ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصًا. (أصل مستثنى منه). 
شرح القاعدة: 
الشىء المستحق سواء أكان من حقوق الله أم من حقوق المكلفين إذا تعذر الوفاء 
به كاملا لأي سبب من أسباب العجزء وأمكن الوفاء به ناقصاء وجب الوفاء بالمقدور 
عليه منه. أما ما لا يتصور اعتبار الأداء الناقص فيه مجزئاء كالحقوق التي نص الشارع 
على سقوطها كلية بالعذر أو انتقالها إلى بدل فلا يتأتى فيها الناقص. وهي جارية أيضًا 
في حقوق العباد. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قال الله تعالى: لمانا له ما شنطم 4 [التغاين: 57] هذا النص يفيد أن من 
عجز عن الإتيان بالحق على أكمل أوصافه » فإنه يؤديها بحسب الإمكان. 
؟- قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ودليلها؛ لآن الأصل ودليله دليل لفرعه. 
تطبيقات القاعدة: 
١-يجب‏ على المكلف أداء الصلاة في ثوب طاهر إلا إذا عجز عن أداتها في طاهر فإنه 
يصلى في الثوب النجس. لأن الآأداء القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل . 
؟- القيام للقراءة ركن في الصلوات المكتوبة لا تصح الصلاة دونه في حق القادر 
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عليه» أما العاجز عن القيام فإنه يصلى قدر طاقته قاعدًا أو مضجعًا أو مُوميًا. 
لآن الأداء القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل. 


رقم القاعدة: ولا 
نص القاعدة: لحَقَ! إذا نبت مِنْ جنس 
يب صَاحِبُ اق علخ طبر جنه. 
قاعدة ذات علاقة: 
التراضي هو المناط الشرعي للمعاملات. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 
الحق الشرعي الثابت لصاحبه من جنس معين أو على صفة معينة» لا يكره على 
انود قر كي لهذا احرش ا ل م كو راف لل ادوع نه 
المعين» كمن له على شخص طن من الشعير» فلا يجبر على أخذ طن من جنس آخر 
كالقمح» وإلااعد ذلك غصبا لحقه الأصلي. 
دليل القاعدة: 
قال الله تعالى: ‏ يَكأَيهًا دس اموا لا نَأ كُلُوا أَمولَم يَنَنَحكُم بالبتطل إل 
أن تكرت حدرهٌ عن راض مِنَكُمْ # [النساء: 79]. وجه الاستدلال بالآية نبيها عن 
أكل مال الغير إلا عن طريق التجارة الواقعة عن تراضء وفي القاعدة أن صاحب الحق 
لايجبر على أخذ غير جنس حقه. ما يعني أنه إذا رضي يجوز أخذه من غير جنسه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا أتلف شخص شيئًا معيئا وجب عليه رده من جنسه. ولا يجوز له رده من غير 
جنس المتلف من غير رضا صاحب الحق ما دام قادراً على رده من جنسه. 
-١‏ من اكترى سيارة من نوع معين» فعلى المكري أن يسلم له السيارة من النوع 
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المتعاقد عليه» وليس له أن يجبره على نوع آخر إلا برضاهء لآن الحق إذا ثبت 
من جنس لم يجبر صاحب ا حق على أخذ غير جنسه. 


4خ ا 0 عم دا 
2600 255 


رقم الماعدة: ءلم 


لف 
ين - 


نص القاعدة: مَن امد عَنْ أَداءِ حَقٌ أَخِلٌ به جَْمًا 

صيغة أخرى للقاعدة: 

لكل صاحب حق أن يطلب حقه؛ وإذا امتنع من الإيفاء أجبر عليه. 
قاعدة ذات علاقة: 

دن الاسان هب صمات عع الإنطال ما امكو (متكافلة): 
شرح القاعدة: 

من امتنع عن أداء حق واجب عليه لا تدخله النيابة» وهو قادر على أدائه» فإنه 
جر عليه إذا امتنع عنه. 
دليل القاعدة: 


حديث عمرو بن شريد عن أبيه مرفوعًا: «لَيَّ الواجد يحل عرضه؛ وعقوبته» 
قال ابن المبارك: يحل عرضه: يُعَلَظ له وعقوبته: سجنه. وقد استدل غير الواحد من أهل 
العلم مبذا الحديث على عقوية الماطل والممتنع عن أداء الحق حتى يؤديه. ويؤيده إجماع 
الصحابة على قتال مانعي الزكاة» ومعلوم أن الزكاة فيها حق الله تعالى» وحق الفقراء. 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من له حيوان لا يقوم بنفقته» فللحاكم أن يجبر مالكه على نفقته أو بيعه» بناءً 
على هذه القاعدة. 


-١‏ من تصرف في ملك غيره» كأن حفر فيه بثراء مثلاء فإنه ليس له أن يملكه 
وينتفع به ولصاحب الملك أن يجبره على إعادته على ما كان عليه إن أبى. 
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استثناءات من القاعدة: 
وجل» لازم إلاباابه عل فسه» ول يلزه تدا 


رقم القاعدة: ١١م‏ 
نص القاعدة: الْحَقّ ' يعدا في وجوب داه إِمْكَان التسْلِيم 
صيغة أخرى للقاعدة: 
القدرة على التسليم شرط لتوجه الخطاب بالتسليم. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا واجب مع عجز. (أعم). 
شرح القاعدة: 
إذا تقرر في ذمة شخص حقٌ لغيره سواء أكان حمًا لله تعالى أو حقًا من حقوق 
العباد وسواء أكان بنص الشارع كمن وجبت عليه زكاة في ماله» أو بمقتضى الاتفاق 
كالتزام المدين بسداد الدين في وقت معلوم فإنه يجب عليه أداؤه لمستحقهء لكن ذلك 
مشروط بقدرته على تسليمه له» فإن عجز لم يلزمه حتى يقدر. وينبغي مراعاة أنه إذا 
أمكن المدينَ تسليمٌ البعض فيا يقبل التجزئة أو أداء الحق عن طريق الوفاء بالبدل 
وجب ذلك؛ لأن إحياء الحق واجب ما أمكن. 
دليل القاعدة: 
قاعدة «لا واجب مع عجز». وأدلتها؛ إذ عدم القدرة على التسليم الواجب على 
المكلف صورة من صور هذه القاعدة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا هلكت الثار بعد تقديرها تخمينا بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء 
الركاة ينها منقدط ع يشلاف ها الو يهلكت بعد إمكاق الأداء فرنيا اتلدمه ف 
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ذمته ويجب عليه إخراجها عند القدرة؛ لأن الحق يعتبر في وجوب أدائه إمكان 

التسليم. 
؟- إذا اشترط المشتري على البائع أن يسلمه السلعة في مكان معين» لكن تعذر على 
البائع أن يسلم السلعة في ذلك المكان بنفسه أو عن طريق الوكالة لقوة قاهرة» 
فالمشتري يخير إن شاء استلمها في مكان آخر أو أن يفسخ العقدء أو أن يؤجل 
التسليم إلى وقت الإمكان. لآن الحقوق يعتبر في وجوب أدائها إمكانية التسليم. 
وات الوطين ليضينت 


0 0 


نص القاعدة: الموَكَلَ لا يتَعَكَل 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الدين المؤجل لا يتأخر عن أجله ولا يتقدم. 
قاعدة ذات علاقة: 

المسلمون عند شروطهم. (تعليلية). 
شرح القاعدة: 

الدين المؤجل لا يخرج عن صفة التأجيل» ولا يلزم قبل حلول أجله؛ بل لا تنفك 
عنه صفة التأجيل مادام أجله باقياء فإذا أصاب المدينَ أمرٌ في ماله أو بدنه أو نحوهماء ودينه 
ل يحل بعد - فإنه ليس للدائن مطالبته بالدين حتى يحل أجله. وإذا أسقط مَن عليه الدين 
الأجل لم يكن ذلك لازما له» غير أن هناك صورًا يتحول فيها الدين المؤجل إلى دين حال 
فيلزم قبل حلول أجله. ويجوز للدائن حينئذ المطالبة به» مما يعد استثناء من القاعدة. 
دليل القاعدة: 

قول الله تعالى: برها أَلَذِب ءَامَنُوَا أَوْهُوأ بَالْعْقُود * [المائدة: .]١‏ والأجل الذي 
تحدد بين الدائن والمدين عقد يجب الوفاء به عملا مبذه الآية الكريمة» واستجابة للأمر 
الوارد فيها. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فهات بقى الأجل في حق الموكل؛ لأن 
الأجل لا يسقط. 


-١‏ إذا كان الشخص قادرا على الحج باله وبدنه. لكنّ عليه ديئًا حالاً فإنه لا يلزمه 
الحج بخلاف ما إذا كان الدين مؤجلاً فإن الحج يلزمه؛ لأن الدين المؤجل 


رقم القفاعدة: ".ىم 
نص القاعدة: 

الاعتِبّارٌ في اليسَار والإِعْسَار بوّفت الأدّاء لا بوّقت الوجُوب. 
قاعدة ذات علاقة: 

العبرة بوقت القضاء دون الأداء. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

ما لليسار والإعسار فيه مدخل من الحقوق المالية بحيث يختلف الحكم فيه في 
حال يسار المكلف وإعساره؛ إذا وجب عليه شيء منه بصفة ما فلم يؤده حتى تغير 
حاله من يسار إلى إعسار أو من إعسار إلى يسار - فهل يكون الحكم متعلقا بالوقت 
الأول الذي وجب عليه فيه - وهو المراد بوقت الوجوب - أم تكون العبرة بالحال 
الثان وهو وقت الأداء؟. 

ذهب الجمهور؛ الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر الوجهين عندهم, والحنابلة 
في إحدى الروايتينء إلى أن العبرة فيها بوقت الأداء» وذهبت الحنابلة في أشهر الروايتين 
والشافعية في الوجه الثاني إلى أن العبرة فيها بوقت الوجوب لا بوقت الآداء» وللشافعية 
والحنابلة قول ثالث أنه يعتير أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء. 
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دليل القاعدة: 

أن الواجب في حال الأداء بمثابة البدل عن الواجب في حال الوجوب. فيقوم 
مقامه ويكون هو المعتر دونه. 

واستدل القائلون بأن العبرة بوقت الوجوب بقاعدة استصحاب الأصل: إذ 
المكلف مطالب بأداء ما وجب عليه واستقر وجوبه في أول وقت الوجوبء وتأخيره 
عن أداء ما وجب عليه لعذر أو لغير عذر ينبغي ألا يغير ما استقر في ذمته استصحابًا 
للأصلء هذا عمومّاء وفي حقوق الآدميين على جهة الخصوص؛ لانبنائتها على المضايقة 
والمشاحة. 
تطبيقات القاعدة: 

- تصير النفقة ديئًا في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه‎ -١ 
مطلقا )| هو مذهب الشافعية والحنابلة أو بقضاء القاضي أو رضا الزوج كمأ‎ 
هو عند الحنفية. وإذا صارت في ذمته وأراد تأديتها كان الاعتبار بوقت‎ 
الوجوب لا بوقت الأداءء فلا عبرة بتغير حاله من يسار إلى إعسار أو من‎ 
إعسار إلى يسار في قدرها.‎ 

؟- الاعتبار في يسار الزوج وإعساره وتوسطه في تقدير نفقة الزوجة إن) يكون 
بطلوع الفجر؛ لأنه وقت الوجوب. ولا عبرة با يطرأ له في أثناء النهار» حتى 
لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم. 
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نص القاعدة: 
الوَاحِدَ يَنوبٌ عَن العَاء في لمطَالبَة بحَقَهِم لاني إِسْقَاطٍ حَقَهم 
قاعدة ذات علاقة 
يجوز التصرف في حق العامة لمنفعة تعود عليهم. (معللة). 
شرح القاعدة: 


الشرع قد قرر لكل واحد من العامة أن ينوب عنهم في تحصيل حقوقهم 
وصيانتها وإحيائها دون العفو عنها أو إسقاطهاء وما ورد من قاعدة ذات علاقة تفيد 
اااي يي ب مس ال 2 
اتيك ستثنيت منه القاعدة التي بين أيديناء وما تخرج على القاعدة أن حقوق المسلمين لا 
سقط بإسقاط الو لهاء وعدم سقوطها بإسقاط أحد من أفراد الرعية أولى. 
دليل القاعدة: 

-١‏ عَنْ جَابِر يَعَلَِعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل). أرشد النبي كَكِةٍ الناس بأن ينفع بعضهم بعضا ما أمكن, وبما لا 
شك فيه أن قيام الواحد من العامة بالمطالبة بحقهم فيه نفع لهم؛ فجازت نيابته 
عنهم ببذا الاعتبار. 

- إنما جاز للواحد من العامة أن ينوب عنهم في المطالبة بحقهم؛ لأن ذلك يحقق 
لهم نفعاء ولم يجز أن ينوب عنهم في إسقاطها؛ لأن ذلك يجلب لهم ضررّاء 
والأصل أن كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة فإن الشرع لا 
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تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا مال حائط لشخص إلى الطريق العام جاز لكل واحد من العامة المطالبة 
بإزالة هذا الضررء حتى لو أبرأه جيرانه لا يرتفع الضمان إذا وقع الضرر على 
المارة؛ لأن الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم. 

-١‏ إذا احتكر شخص على الناس طعامهم جاز لكل واحد منهم أن يخاصم المحتكر 
لدى الجهات القضائية المختصة؛ لآن استقرار الأسواق وصيانتها والمحافظة 
على قانون العرض والطلب من التدخل المفتعل حق للناس كافة» والواحد 
من الناس ينوب عن جماعتهم فيم| هو حقهم. 


رقم القاعدة: ١٠م‏ 

نص القاعدة: تحمل الح عَن الْعَيْر بعَيْر رضَاهُ جَائرُ 
قاعدة ذات علاقة: 

إيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز. (مقابلة). 
شرح القاعدة: 


يجوز للشخص إذا كان كامل الأهلية أن يتحمل الحقوق المتعلقة بذمة غيره على 
سبيل التطوع فيما تصح فيه الاستنابة وإن لم يرضض بذلك هذا الغير» فيجوز للشخص 
أن يتطوع من ماله الخاص بقضاء دين عن آخرء سواء أكان معسرا أم موسرا بقصد 
المعونة على نوائب الدهرء أو بقصد إصلاح ذات البين ومنع التشاحن أو لغير ذلك من 
مقاصد دون توقف على رضاه.ء وإذا كان رضا من عليه الحق غير معتيبر فإنه لا يعتبر 
علمه ى] هو معلوم. وهذه القاعدة مقيدة في إعالها بشروط لابد منها لصحة انعقاد 
التحمل عن الغير ومن ثم للزومه ونفاذه: 
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١‏ أن يكون المتحمل كامل الآهلية. 

1" أن يكون محل التحمل ثما تصح فيه الاستنابة؛؟ فلا يصح أن يتحمل عن غيره 
عبادة محضة. 
دليل القاعدة: 

عن سلمة بن الأكوع وَوَلَهَعَنهُ قال: «كنا جلوسًا عند النبى كك إذ أتى بجنازة» 
فقالوا: صل عليها فقال: «هل عليه دين؟2 قالوا: لا. قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. 
فصل عليه. ثم أتى بجنازة أخرى. فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: «هل عليه 
دين؟2 قيل: نعم. قال: «فهل ترك شيئًا؟2 قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليهاء ثم أتى 
بالثالثة» فقالوا: صل عليها قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟) 
قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله. 
وعلى دينه فصلى عليه). 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ يصح أن يقضى شخص دين غيره من غير رضاه؛ لأنه تحمل حقٌ مضمون 
عنه» وحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز. 

ه- يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط» كا لو قال شخص لآخر: 
خحذ عليك حوالة ديني البالغ كذا وكذا عند فلان» وقال ذلك الشخص 
(قبلت) فتكون الحوالة صحيحة نافذة» ولا تتوقف على قبول المحيل الحوالة 
في مجلس العقد أو على انضمام إذنه ورضاه بعده إذا لم يكن حاضرًا في المجلس 
المذكور للقاعدة. 
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وه 5 0 ع ا >< 
نص القاعدة: كل ذى حَقٌ أولى بِحَقَهِ بدا 
قاعدة دات علاقة: 
ليس لأحد أن يتصرف في ملكه تصرفا يبطل أو يمنع حقا لجاره. (قيد). 
شرح القاعدة: 


كل صاحب حق هو الأحق والأجدر بحقه. لا ينازعه في ذلك غيره» ولا يقدم 
عليه فيه أحد إلا بإذنه؛ وليس لغيره التصرف في حقه من غير زضاهءكم| أن «كونه أحق 
به يقتفى جواز تصرفه فيه ى)| يشاء». القاعدة مقيدة بعدم وجود مانع شرعي من 
إعمالهاء فوجود أي مانع معتبر شرعا يسلب القاعدة صلاحية اعتبارها. 
دليل القاعدة: 
عن حبان بن أبي جبلة القرشي» عن النبي كَلةِ مرفوعًا: «كل أحد أحق باله من 
والده وولده والناس أجمعين». 
تطبيقات القاعدة: 
<١‏ من وجد عين ماله عند من حجر عليه» فقال جمهور الفقهاء: له أن يأخذ ماله 
ويستقل به من دون سائر الغرماء كما نصت عليه السنة النبوية. 
-١‏ من ثبت له حق القصاص أو حق التعزير» وطلب إقامته» لزمت إجابته؛ 
وليس للقاضي أو ولي الأمر تركه وإسقاطه بعفو أو نحوه عند أغلب الفقهاء؛ 


لأن كل ذي حق أولى بحقه. 
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رقم القاعدة: ...م 
نص القاعدة: مَنْ دَفْعٌ شينًا َيّسَ بواجب عَلَيُِ قله اسْيْرْدَاده 
قاعدة دات علاقة: 

لايجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (أصل القاعدة). 
شرح القاعدة: 

من دفع لغيره شيئًا من ماله لا يجب عليه ولا يلزمه دفعه له ولم يرد التبرع بهء 
فله أن يسترده ويسترجعه منه بعينه إذا كان قائّاءأو ببدله إذا كان فائتًا؛ لأنه خرج من 
يده على غير الوجه المستحق والواجب عليه شرعا. وتجدر الإشارة إلى أن الدفع على 
جهة التبرع لا يدخل في معنى هذه القاعدة؛ إذ من المعلوم شرعا أن «المتبرع لا يرجع 
على من تبرع عنه». ظ 
دليل القاعدة: 

١‏ - الحديث الذي جاء فيه أن رجلين جاءا إلى النبي يَكِدٍ فقال أحدهما: «إن ابني 
كان عسيفًا على هذا والعسيف الأجير فزنى بأمرأته فأخبروني أن على ابني الرجم 
فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي» ثم إن سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 
مئة وتغريب عام وإن| الرجم على امرأته فقال رسول الله وَل «أما والذي نفسي بيده 
لأقضين بينىا بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك» الحديث. ووجه الدلالة من 
الحديث هو أن الرسول كَكةِ رد المال على الذي لم يجب عليه. 

-١‏ جميع أدلة قاعدة «لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي"؛ لأنها 
أصل لهذه. وأدلة الأصل أدلة للفرع. 
تطبيقات القاعدة: ظ 

١‏ - ما دفعه الإنسان إلى غيره على طريق الرشوة» ليصل إلى حقه» كان له أن 

يسترده؛ لأن من دفع ما ليس بواجب عليه فله أن يسترده. 

؟- لو أن رجلاً عجل كل المهر ودفعه للزوجة» ثم طلقها قبل الدخولء فله أن 
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يسترد منها نصفه؛ لأن الواجب عليه نصف المهر» فدفع ما زاد على النصف 
ليس بواجب عليه فيسترده؛ لأن دفع ما ليس بواجب عليه يسترده. 
استثناءات من القاعدة: 
من دفع شيئًا لغيره على وجه الهبة واستهلكه القابض»ء فلا رجوع له عليه ببدله. 
الي يت 
رقم القفاعدة: 8١م‏ 
نص القاعدة: حُقوقٌ الْعِبَادٍ لا يَتَدَاحَلَ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

حقوق الآدميين إذا أمكن استيفاؤها لم تتداخل. 
قاعدة ذات علاقة: 

الحقان المختلفان لا يتداخلان. (أعم). 
شرح القاعدة: 

إذا كان على شخص ما حقوق مختلفة أو متشابهة لعدة أشخاصء فلا يجوز 
إدخال ودمج حقوق بعضهم في بعض»ء ولا ينوب حق بعضهم عن بعض؛ لا فيه من 
الظلم والجور بل يجب إيفاء كل حق لصاحبه. 
دليل القاعدلة: 

ما روي عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسارء أن طليحة الأسدية. 
كانت تحت رشيد الثقفي فطلقهاء فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب 
زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينههماء ثم اعتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهما» ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا». وما روي «أن 
رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقى شىء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها 
عا ارنقت ويض عانقا هلين أي بطالي أ للق تقرف بهنلاو أمرها امه 
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ما بقى من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي 
بالخيار» إن شاءت نكحتء وإن شاءت فلا». ووجه الدلالة في الآثرين: أن عمر وعليًا 
وَديدعَنْها قضيا على المرأتين بعدتين في كلا الواقعتين ولم يح بتداخل العدد» مع عدم 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من قتل جماعة فلا تتداخل حقوق أوليائهم؛ فإن أسقط بعض الأولياء حقهم 
بالعفو فلا يسقط حق الآخرين؛ لآن حق العباد لا يتداخل. 
-١‏ من كان عليه حق لجاعة فوكلوا واحدا منهم لاستحلافه لم تتداخل أيانهم 
ويلزمه يمين لكل واحد. 2ص 


نص القاعدة: الأضل أَنَّ الاختِياطً في حُقوق الله تَعَالَ جَايْرٌ 
وَفِ 


قاعدة ذات علاقة: 

حقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

يجوز للعبد الأخذ بالأوثق والأشق الذي تبرأ ذمته به في حقوق الله تعالىم» خاصة 
عند الشك في براءة الذمة أما بالنسبة لحقوق العباد» فالاحتياط لا يجوز؛ لأن حقوق 
العباد لا تبنى على الشك بل على اليقين» والأصل براءة الذمة من حقوق الغير. والقول 
بأن حقوق العباد لا يجوز ثبوتها ولا إيجابها بالاحتياط إن) هو في جانب القضاء, أما في 
جانب الديانة فيجوز العمل بالاحتياط في حقوق العباد. 
دليل القاعدة: 

١‏ - عن أبي هريرة أن رسول الله كَِِدِ قال: «إذا استيقظ ادك بدو لوية القدل 
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يده قبل أن يدخلها في وضوثه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». ففي 
الحديث العمل بالاحتياط في حقوق الله تعالى. 
- الاستصحابء وهو البراءة الأصلية» فالأصل براءة ذمة المكلف من الالتزامات 
وحقوق الآخرين» فلا تشغل ذمته إلا بيقين. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذادارت‏ الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الآداء ليتيقن من براءة 
ذمته؛ لأن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز. 
-١‏ إذا صدمت سيارة شخصًا فأصيب بجروح ثم عولج وشفي» ثم مات بعد ما ظهر 
شفاؤه؛ فلا يضمن من صدمه احتياطا؛ لأن الاحتياط في حقوق الغير لا يجوز. 


رقم القاعدة: ١٠م‏ و 
نص القاعدة: تَعَلقٌ > حَقَّ الْمُعَيّنٍ الال يَمْتَعُ التَصَرّفَ فيه 


صيغة أخرى للقاعدة: 

يجوز أن يمنع الإنسان من التصرف في ملكه لتعلق حق الغير. 
قاعدة ذات علاقة 

حق الغير إذا تعلق بالملك التام أثر في التصرف. (أعم). 
شرح القاعدة: 


ما منحته الشريعة الإسلامية من حرية التصرف للالك في ماله المعبر عنها بالقاعدة 
الفقهية: «للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء» مقيد بعدم تعلق حق الغير به. أما 
وجود حق مجرد لم يطالب باستيفائه فلم يعتبره ابن رجب مقيدا لتصرف صاحب المال. 
دليل القاعدة: 

ما رواه مالك عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله 
كله قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة 
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الغرماء» ووجه الاستدلال بهذا الحديث دلالته على منع بائع المتاع من استرجاعه إذا 
مات المبتاع لتعلق حق الغرماء به حينئذ أما فلس اللمبتاع بثمن المبيع مع بقائه على 
صفته» وعدم تعلق حق الغير به فيوجب للبائع حق الفسخ. 
تطبيقات القاعدة: 
١-لا‏ يصح التصرف في المرهون ببيع أو غيره لتعلق حق المرتهن به وتعلق حق 
المعين بالمال يمنع التصرف فيه. 
؟-إذا أراد صاحب السفل أن بهدم بيته» وأراد صاحب العلو أن يبنى علوه. 
فليس لصاحب السفل أن بهدم السفل إلا أن يكون هدمه له أرفق بصاحب 
العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلو فيمنع صاحب السفل من التصرف في بيته 
لتعلق حق صاحب العلو به لأن تعلق حق المعين بالمال يمنع التصرف فيه. 


هلك “لع 
وت وت 2 المنتذنا 


رقم القاعدة: لم 
5 لي ا و ويه 
نص القاعدة: الحقوق لا تقبّل النقل إلى الغثر 
قاعدة ذات علاقة: 
من استحق شيئًا استحقاقا لازماء له نقله إلى غيره. (مقيدة). 
شرح القاعدة: 
الحق - المقابل لال والأملاك - إما أن يستوفيه صاحبه بنفسه؛ أو يكون مما 
يورث فيورث عنه إذا مات قبل استيفائه؛ أو يُسقط حقه فيه إذا كان يقبل ذلك؟ ولكنه 
ليس له بحال نقل استحقاقه له إلى غيره ومثال ذلك: أنه لا يجوز للوارث بسبب 
شرعي كالزوجية أن يبيع حق إرثه إلى رجل آخرء بحيث ينتقل إلى المشتري ذلك الحق 
فيرث عوضًا عن الوارث الحقيقي. 
دليل القاعدة: 
-١‏ حديث ابن عمر وَلِهءَا: «أن النبي كَل نمى عن بيع الولاء وهبته). ووجه 
الاستدلال مبذا الحديث أنه - وإن كان خاصًا بنقل الولاء - فإن العلماء عللوا 
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عدم صحة بيع الولاء وهبته بكونه أمرّا معنويًا كالدسب فلا يتأتى انتقاله فدل 
على أن الحقوق المعنوية لا تقبل النقل. 
؟- المعقول لأن الحقوق الشرعية: - إما أن يكون الشارع أثبتها مكلف خصوص 
بصفة خصوصة. متى انتفت هذه الصفة انعدمت الحقوق. فحق القصاص - 
مثلاً - إن أثبته الشارع لولي المقتول بصفة كونه وليّا له فإذا انتفت الولاية 
انتفى الحق. - وإما أن يكون الحق غير ثابت لصاحبه أصالة» وإن) ثبت له لدفع 
الضرر عنه» فإن رضى بنقله لغيره» أو تنازل عنه لآخرء ظهر أنه لا ضرر عليه 
عتد غنيفه تاريدم الاضر إل ,لصيل وهو علد قوت الشوزلة. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 
١‏ - من ثبت له حق الشفعة لا يجوز له نقله إلى غيره بعوض ولا بغيره لأن الحقوق 
لا تقبل النقل إلى الخير. 
؟- بيع الدين من غير من عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوزء لأن الحقوق لا 
تقبل النقل إلى الغير. 
-٠‏ المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع لآن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. 
ثانيًا: التطبيقات التي قواعد فقهية: 
رقم القاعدة: ١١م‏ 00 
نص القاعدة: الولايات لا تقبل النقل. 
شرح القاعدة: 
ما فوض إلى المكلف من الولايات والمناصب - سواء أكانت عامة كالقضاء 
والتدريس والحسبة» أم خاصة كالوصايا والأمانات ونحو ذلك لا يقبل النقل إلى غيره 
لأمبا من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان. وينبغي التنبيه إلى أنه لا يدخل في معنى 
النقل انتقال الحق من المستحق الأقرب إلى الأبعد: فوراثة حق القصاص - مثلاً - 


قكسم المشواعد الفقهيه ؟ 


ليست وراثة حقيقية» وإن| هو حق يثبت للوارث أصالة عند عدم الولي الأقرب» لا من 
حيث إنه ينتقل من الولي الأقرب إلى وارثه؛ فإنه لا يجوز لولي قتيل أن يبيع حق 
الاقتصاص لرجل آخرء بأن يستحق ذلك الرجل استيفاء القصاص بدله. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا وجد رجلان لقطة, فإنه| يعرفانهاء ويتملكانهاء وليس لأحدهما نقل حقه 
في تعريفها أو امتلاكها إلى صاحبه؛ ى| لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره 
لأن ذلك ولاية أثبتها الشرع للواجد. والولايات لا تقبل النقل. 
؟- ليس لأحد الوكيلين الانفراد باليد لا على جميع ما وكلا عليه ولا على نصفه إذا 
لم ينص لما على الانفراد لأن الوكالة ولاية شرعية» والولايات لا تقبل النقل. 
رقم القاعدة: 40 ار 
نص القاعدة: إذَا أَنْمَقَّ عَنْ غَبْرِهِ عير إذنِهِ هَل يَرْجِعٌ ؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
أولاً: الصيغة الدالة على أنه يرجع به عليه: من أدى عن غيره حقًا بغير أمره فله أن 
يرجع به عليه. 7 
نانيًا: الصيغة الدالة على أنه لا يرجع به عليه: كل من أدى حقا عن الغير بلا إذن أو 
ولاية» فهو متبرع» مالم يكن مضطرًا. 
قاعدة ذات علاقة: 
من دفع شينًا ليس بواجب عليه فله استرداده. (مقيّدة). 
شرح القاعدة: 
تتعلق بمن يؤدي عن غيره مالا وجب عليه بغير إذنه» فهل يرجع الدافع على 
من أدى عنه أو يعتبر متبرعا با أدى فلا حق له في الرجوع؟ اختلف الفقهاء في ذلك: 
بعد اتفاقهم على : 
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١‏ - أن الإنسان لو أدى شيئًا من مال نفسه عن غيره بأمره فله أن يرجع به عليه. 

١‏ - لو أدى من مال نفسه عن غيره ونوى التبرع فإنه لا يرجع به عليه. 

أما لو أدى حمًا ماليّا عن غيره بدون إذنه» ولم ينو التبرع» فهذا ما اختلفوا فيه على 
قولين: ذهبت المالكية وهو أظهر القولين عند الحنابلة أنه يستحق الرجوع عليه با أدى 
عنه بشرط أن ينوي الرجوع ٠‏ والقول الثاني أنه يعتبر متبرعاء وليس له الرجوع عليه 
وإليه ذهب الحنفية والشافعية وغيرهم. أما ما يحتاج إلى نية كالزكاة» والحج والكفارات 
ونحوها: فلا يؤدى إلا بإذنه. 

وإعمال هذه القاعدة مقيد -- بالإضافة إلى ما تقدم - بقيود» هي : 

١-ألا‏ يظن المؤدي حين الأداء أن ذلك واجب عليه. 

؟-ألَا يقصد المؤدي التضييق على المؤدى عنه والإضرار به لعداوة بينهما. 

*- ألا يكون المؤدي بحاجة إلى الأداء عن الغير» وألّا تكون له مصلحة في ذلك. 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل من قال بجواز الرجوع: قوله تعالى: '#فَإنَ أَرصَعن لك فدهن ورهن * 
[الطلاق: ”]. فإن الله عز وجل أمر بإعطاء الآأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدًا 
ولا إذن الأب. 

انيًا: أدلة من قال بعدم الرجوع: عن يزيد عن سلمة قال: «كنا جلوسًا عند 
النبي كَل إذ أت بجنازة فقالوا: صل عليهاءفقال: «هل عليه دين؟» قالوا: لاء قال: 
«فهل ترك شيئًا؟» قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أت بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله 
صل عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة 
دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه 
فصلى عليه». ووجه الدلالة من الحديث هو أن أبا قتادة لو استحق الرجوع لصار له 
دين على الميت» ولم يصل النبي ود عليه» لعدم فائدة الضمان عندهاء إذ ذمة الميت لم 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من افتكٌ أسيرًا من أسرى المسلمين عند الكفار بغير إذنه يرجع عليه بم| افتكه 
به؛ لأنه أدى عنه واجبًا غير متبرع» فاستحق الرجوع به عليه» خلافا لمن قال لا 
يرجع عليه؛ لأنه ابذل مالا لاستخلاص الأسير بغير إذنه» فكان متطوعا فيه). 
؟- المطلقة إذا أنفقت على ابنهاء وهو في حضانتهاء وهي تنوي الرجوع على الأب. 
فلها أن ترجع عليه بالنفقة؛ لأن من أدى عن غيره واجبا رجع عليه» وإن 


تعلد رفن إذنة. 


رقم القاعدة: 6١م‏ 
نص القاعدة: الاسْتِحْقَاقٌ بِقَدْر اللْكِ 
قفاعدة ذات علاقة: 
الغنم بالغرم. (معللة). 
شرح القاعدة: 
الشيىء الواحد إذا تزاحم عليه المستحقون بصفة واحدة لكن بنسب مختلفة في 
القدر» فإن كل حق مستفاد من ملكه كالشفعة» وكربحه وغلته وولده وثمرته يتقرر 
للمالكين كل بقدر حصته؛ ى| تصرح بذلك الصيغة الأخرى للقاعدة. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة «الغنم بالغرم» وأدلتها. 
- إن| يكون الاستحقاق بقدر الملك؛ لآن الملك علة الاستحقاق» والأصل المقرر 
شرعا أن انقسام المعلول بحسب التفاوت في أجزاء العلة. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا كان البستان لثلاثة نفر بمقادير مختلفة» كالنصف والثلث والسدس. فا 
ينتجه ذلك البستان من ثمار مختلفة؛ يوزع على الملاك الثلاثة بقدر أنصبائهم. 
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-١‏ إذا كانت السيارة لجاعة بأنصباء مختلفة» وتم تسلم مقدار من المال من شركة 
التامين لأجل حادث تعرضت له السيارة» فإن هذا المبلغ يوزع على المالكين 
للسيارة بحسب أنصبائهم؛ لآن الاستحقاق بقدر الملك. 

رقم القاعدة: ١١م‏ 

نص القاعدة: المنْعٌ لَقّ العَبْر يَرْتَفِعٌ بالرّضًا 

قاعدة ذات علاقة: 
إذا زال المانع عاد الممنوع. (أعم). 

شرح القاعدة: 
كن يا اشع مع كلتك قرغا نين ادن مجن اتير قرن اناكم بزو ور ان 

صاحب الحق فيه» وأن ما كان محرمًا بسببٍ تعلق حق الآخر به فإنه يحل إذا رضي 

9“ ش25 

منع منه لتعلق حق العبد به - يباح برضا صاحب الحق» سواء وجد منه الرضا صراحة» أو 

دلت عليه القرينة ودلالة الحال أو دلالة العرف» وسواء أكان في رضاه ضررٌ عليه أم ل 

يكن؛ لأن «رضا الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية». واختلف 

اراح يلي يا الى ماري وراك رع ار عر 
حقوق العباد» فمثلا: توكيل العدو على عدوه» فمن رأى أنه حق العبد قال: إذا رضي 
به الخصم جازء ومن رأى أنه حق الله تعالى قال: لا يجوز ذلك مطلقاء رضي الخصم أو 

لم يرض. وكذلك منع الوصية للقاتل. 

دليل القاعدة: 
حديث ابن عمر يََإَِدَعَتا مرفوعا: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب 

على خطبة أخيه, إلا أن يأذن له». ووجه الدلالة أن أصل التصرف كان جائرٌّاء لكن 

منع منه لحق الغير» فمتى رضي المستحق زال المانع» فجاز التصرف. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أذن رب المال للعامل في القراض أن يبيع ويشتري با يمكن أن يكون فيه 
ضرر على رب المال كالبيع بنسيئة أو بغبن فاحش جاز له ذلك؛ لأن المنع لحق 
؟- لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون با يزيل الملك بعد لزوم العقد باتفاق 
الفقهاء» لكن متى أذن المرتبن للراهن في هبة الرهن مثلاً أو وقفه ففعل» صح. 
يت لدت 
رقم القاعدة: ١1م‏ 
نص القاعدة: 
و ١‏ 
ل وس ع سرس م واه بر و م و عي * 6 يك 
المساواة فى سَبب الاستحقاق نبو جب المسَاواة فى الاستحقاق 
فاعدة ذات علاقة: 
قوة السبب توجب الترجيح. (تكامل). 
شرح القاعدة: 
إذا تساوى شخصان أو أكثر في سبب موجب لاستحقاق شيء فيقتضي ذلك 
وجوب المساواة بينهما أو بينهم في ذات المستحق» حيث لا تفاضل بين المستحقين 
بالسبب الواحد؛ لأنه يكون ترجيحا بينهم بدون مرجح, وذلك لا يجوزء وهذا يقتضى 
أن لا يكون هناك مرجح لأحد المستحقين على الآخرء فأما عند وجود مرجح لأحدهما 
على الآخر فالراجح يقدم على غيره» كما إذا تزاحم الدائن الذي يستغرق دينه تركة 
الْتَوقٌ والموصى له والورثة» فإن الدائن يقدم على الموصى له والورثة في الاستحقاق. 
وهذه القاعدة مقيّدة بأن يكون الشىء المسء فلو تنازع رجلان في امرأة» كل 
واحد منهما يدعى أنها زوجته» وشهد لكل واحد منهما شاهدان على نكاحهاء فإنه 


١-4‏ مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ُقََى بسقوط البينتين؛ لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين» مع عدم إمكان تعيين الصادقة 
من الكاذبة» وعدم قابلية محل الحق للاشتراك 
دليل القاعدة: 

عن أبي مُوسَى الأشعري وَوَإَيِةَعَنهُ:«أن رسول الله يَكِةٍ اختصم إليه رجلان بينهم| 
دابة وليس لواحد منهه) بينة فجعلها بينههما . وجه الدلالة أن النبي كَللهْ قفى في 
بالتنصيف بين المتنازعين؛ لاستواتهما في سبب الاستحقاق الظاهرء فدل ذلك على أن 
تحقق المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في نفس الاستحقاق. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا كان لثلاثة نفر دانٌ لكل واحد منهم ثلثهاء فباع' أحدهم نصيبه لآخر 
فالآخران يستحقان الشفعة نصفين؛ لأا استويا في سبب الاستحقاق وهو 
الاشتراك في الدار» والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس 
الاستحقاق 

؟- إذا كان الرجل متزوجًا من أربع نسوة» فعند موته يشتركن في ربع ما ترك إن 
لم يكن له ولد ويشتركن في الثمن إن كان له ولدء ولا تفاضل بين قديمة 
وجديدة ولا بين مطيعة وناشز ولا بين جميلة ودميمة. 


2 م 2؟ة 2ل؟ 7ه داه 
لكين الي الضيت 
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الزمرة الشانية: قواعد فى الملك 
أولاً: قواعد في ثبوت الملك وإثباته 
انيًا: قواعد في أحكام الملك 
أولاً: قواعد فى ثبوت الملك وإثباته 
رقم القاعدة: /1ام 
و 0 0 أ 2 0 و 2 
نص القاعدة: تبدل سَيب الملك قائم مَقَامَ تبّدلٍ الذات 


صيغة أخرى للقاعدة: 


قاعدة ذات علاقة: 
بتبدل الوصف يتغير حكم العين. (أعم). 
شرح القاعدة: 


الشيء إذا كان محكومًا عليه بحكم معين لصفة عارضة فيه اقتضت ذلك الحكم, ثم 
انتقل ملكه من شخص لآخر بسبب من الأسبابء أو عاد إلى مالكه الأول بسبب جديدء 
فإن ذلك ينزل مئزلة تغير ذات الشيىء» ويعمل عمله» وإن لم يتبدل هو حقيقة؛ فيأخذ 
الثىء حكياً غير الحكم الثابت له أولاء وتتغير صفته عم| كانت عليه؛ فالصدقة محرمة على 
الغني والحاشمي؛ لكن إذا قبضها الفقير» ثم وهبها أو باعها للغني أو غيره ممن كانت 
محرمة عليه.» حل ذلك المال له» وزال عنه وصف الصدقة؛ لآنه أخذها بسبب جديدء 
وذ ليت انلك يفل فخزلة دل الذاكة كانه اخد قينا اشر غير تلك الصدقة. 


م مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


والقاعدة مقيدة بأمور: أن لا يرد دليل خاص يدل على عدم اعتبار تغير السبب 
في ذلك الباب؛ كما في بيع العينة. وأن لا يكون تبدل السبب طريقا إلى حصول المقصود. 
أما مع حصول المقصود فلا يؤثر اختلاف الأسباب. ولا ينزل منزلة اختلاف الأعيان» 
وذلك لأن الأسباب غير مطلوبة لذواتهاء بل لأحكامها. وأن لا تكون العين مأخوذة 
ظلماء وبغير طيب نفس من صاحبها. وقد اتفق الفقهاء على إعمال القاعدة في الصور 
التي ينتقل الملك فيها إلى طرف ثالثء أو يعود الملك فيه إلى صاحبه بسبب جديد من 
غير اختياره؟ كالوراثة. أما إذا عاد الشيء إلى مالكه بسبب اختياري؛ كالبيع والشراء 
والهبة ونحوها فهو محل خلاف بين الفقهاء» فحيث اعتبروا الملك العاتد بمنزلة الذي 
لم يعد بنوه على أنه ملك جديدء وتجدد سبب الملك كتبدل الذات. أما الحنفية فلم 
يذكروا الخلاف في القاعدة أصلاء بل أجروها على إطلاقها. 
دليل القاعدة: 

ما رواه برّيدة ويَدَلتَدعَنْهُ قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله كَللِةِ إذ أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية» وإنها ماتت. فقال كَل (وجب أجرك وردها 
عليك الميراث». وني ذلك دليل على أن «الملك إذا تغاير تغايرت الأحكام». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا تعلق النذر بالعين المملوكة؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسيارتي صدقة 
أو نحو ذلك؛ ثم أخرج العين عن ملكه ببيع ونحوه» قبل أن يحصل الشرط 
بطل النذر» فلو عادت إلى ملكه بالإرث أو غيره» ثم شُفي مريضه لم يلزمه 
شيء؟ لأنه ملك جديد» وتجدد سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. 

؟- من اشترى شيئاء ثم باعه من آخرء ثم اشتراه من ذلك الغير» فاطلع على عيب 
قديم فيه كان عند البائع الأول» فليس له أن يرده عليه؛ لأن تبدل سبب الملك 
بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول. 


ملع 2'ء. إع ماع عاخن مام 
بويت عي اليد 
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رقم القاعدة: 8١١‏ 
نص القاعدة: مَلِيكَ الدّين مِنْ غَبْرِ مَْ عَلَيِْ الدّين ور 


صيغة أخرى للقاعدة: 

قليك الدَّين من غير من عليه الدّين باطل إلا إذا سلّطه على قبضه. 
قاعدة ذات العلاقة: 

شرط جواز العقد القدرة على التسليم. (مكملة). 
شرح القاعدة: 


الدّينَ: هو ما يغبت في الذمة من غير أن يكون معيّنا مشخّصاء سواء أكان نقدًا أم 
غيره. فإذا كان لشخص دَينْ على غيره لأي سبب من الأسبابء فلإ يجوز ولا يصح منه 
تمليك هذا الدّين لغير المدين بأي طريقة من طرق التمليك. وعدم جواز تمليك الدَّين لغير 
من هو عليه بعوض وبغير عوض.ء هو رأي الجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأظهر الأصح. وخالفهم في ذلك الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد» وهو وجه عند 
الشافعية: وهو أنه يجوز تمليك الدّين من غير من عليه الدَّين بعوض وبغير عوض. وأما 
المالكية فقد قالوا بجواز بيع الدّين لغير المدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر» وتنفي عنه 
سائر المحظورات الأخرىء» وهي: أن يعجل المشتري الثمن. وأن يكون المدين حاضرا في 
البلدء ليعلم فقره من غناه. وأن يكون المدين مقرًّا بالدّين. وأن يباع الدّين بغير جنسه. أو 
بجنسه بشرط أن يكون مساويًا له. وألا يكون ذهبا بفضة ولا عكسه. لاشتراط التقابض 
لصح مع بفضها يعض وألا يكون بين المشتري والمدين عداوة. وعدم جواز تمليك 
الدين لغير من عليه راجع بالأساس إلى أن «الْدّين لا يملك إلا بقبضه» وما دام في الذمة 
فإنه غير تملوك حقيقة. 
دليل القاعدة: 

استدل أصحاب هذه القاعدة بأدلة منها: حديث حكيم بن حزام أن النبي كَل 
قال له: «لا تبع ما ليس عندك». 
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وأما التمليك بغير عوض فالحكم فيه المنع كذلك, لأن الدَّين وإن كان مالاً 
ملوكًا لكنه مال لا يحتمل القبض لأنه ليس بال حقيقة بل هو مال حكمي في الذمة» 
وما في الذمة لا يمكن قبضه. فلم يكن مالا ملوكًا رقبة ويدا. لذلك لا تصح هبة الدّين 
لغير من عليه» يقول ابن مفلح: ١لا‏ تصح هبة إلا في عين) ثم قال: «ومن هنا امتنع هبته 
لغير من عليه» وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا وهب رجل دَينا له على رجل لرجل آخرء فقد اختلف الفقهاء في جواز 
ذلك» فقال مالك: يجوز إذا سلّم إليه الوثيقة فة أو أشهذ بالدّين وأحلّه حل نفس 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الحبة غير جائزة لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة» 
وقال الحنفية: تمليك الدّين من غير من هو عليه لا يجوز لأنه لا يقدر على 
الولو م كه عو هو عله وق لذن :]قاط وإبراء. 
؟- إذا كان في التركة ديون» فإذا أخرج الورثة أحدهم بالصلح على أن يكون 
الدّين لهم فلا يجوز الصلح لأن فيه تمليك الذَّين الذي هو حصة المصالح من 
غير من عليه الدّين وهم الورئة فبطل» وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء من نصيب 
المصالح من الدَّين جاز؛ لأن ذلك تمليك الدّين ممن عليه الدَّين وهو جائز. 


“د ء 2خ 0 وله 52 
222 ايحي يضيت 


رقم القاعدة: 19م 00 
نص القاعدة: التَمُلِيك يَرْتَدٌ بالَدُ 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 
كل ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الارتداد بالرد. 
قاعدة ذات علاقة 
الإسقاط إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد. (مكملة للقاعدة). 
ا 
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سينتقل الملك إليه؛ لأن الأصل أن التراضي هو المناط الشرعي في جميع المعاملات؛ 
ومنها التمليك والتملك فالشرط فيها أن يكونا عن تراض»ء لا عن إكراه» فلا يجوز 
لأحد أن يدخل في ملك غيره شيئًا من غير اختياره أو رضاه بالملكية. 

وقك اذكر عضن الفقهاتتها يمكن انيعد :قابطا لا ووتو ا لوونوها كور تنه وهو 
أن «ما يتوقف على الإيجاب والقبول فإنه يرتد بالرد». ويستثنى من القاعدة ما كان 
التمليك فيه من جهة الشرع لا من جهة العبد» كالميراث» فهو يدخل في ملك الوارث 
جيرا ولا يرتد برده. 
دليل القاعدة: 

ظ عن ابن عباس يليما أن أعراييًا وهب للنبي يَكَِةٍ فأثابه عليهاء فقال: ارضيت؟) 
قال: لا. فزاده» وقال: «رضيت ؟» قال: نعم. فقال النبي كَل القد هممت أن لا أتبب 
إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي». ففي قوله كلها «لقد هممت أن لا أتهب إلا من 
قرشى أو أنصاري أو ثقفي» دليل على أن رد الهبة وما في حكمها من الأسباب التي تفيد 
العتراك جاتو الهير نه بالرة. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا رد المهدى إليه الحدية فإنها ترتد برده؛ لأن التمليك يرتد بالرد. 

-١‏ إذا تصدق رجل على آخر فلم يقبلها وردها فإنها ترتد برده ولا تدخل في 

ملكه؛ لأن التمليك يرتد بالرد. 


رقم القاعدة: ١6م‏ 
نص القاعدة: التَمْلِيكَ لِلْمَجْهُولٍ لا يَصِحَ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إثبات الملك للمجهول متعذر. 
قاعدة ذات علاقة: 
الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة التمليك. (مقيدة للقاعدة). 
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شرح القاعدة: 
لا يصح أن يكون من سينتقل إليه الملك غير معروف؛ لآن التمليك يترتب عليه 
أحكام بأسبابه. فلا يصح أن يقول البائع لمجموعة من المشترين: بعت هذه السيارة 
لأحدكمء من غير أن يعينه فالعقد هنا غير صحيح لجهالة المشتري. والغالب في عقود 
المعاوضات أن التمليك فيها لا يصح لمجهول العين» ويستثنى من ذلك: عقد الجعالة, 
أما عقود التبرعات فالأصل أنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها؛ والجهالة فيها لا 
تفضي إلى المنازعة؛ لذلك لا يجب فيها داشا تعيين الطرف المتبرع له. 
دليل القاعدة: 
-١‏ المعقول: وهو أنه في كثير من عقود المعاوضات يلزم قبض ما وقع عليه 
العقد؛ فإن كان أحد طرفي العقد مجهولا فلن يمكن تسليم الملك إليه. 
١‏ - دليل آخر: وهو أن الإيجاب والقبول ركن من أركان العقدء فإذا كان من 
سينتقل الملك إليه مجهولا فلن يحصل منه قبول. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أبرأ رجل أحد مدينيه» فلا يصح حتى يعين أحدهما؛ لأن الإبراء فيه معنى 
التمليك» والتمليك لا يصح للمجهول. 
١‏ - إذا وقف على شخص غير معين لم يصح الوقف؛ لآن التمليك للمجهول لا يصح. 
- عند القائلين بجواز التمليك للمجهول: من ألقى شيئًا وقال: من أخذه فهو 
له. أو نحو ذلك» فلمن سمعه أو بلغه تملكه. 


2و ء2إء. ءعلء عله ءاه له 
وي ليطي يد 


قسم القواعد الفقهيه من » 


رقم القاعدة: ١1م‏ 
نص القاعدة: التَمْلِيكَ مِنَ المَجْهُولٍ لايَصِحٌ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

التمليك من المجهول جهالة لا يمكن إزالتها لا يصح. 
قاعدة ذات علاقة: 

١‏ - الإباحة للمجهول جائزة. (مكملة للقاعدة). 
؟- الجهالة التي لآ تفضي إلى المنازعة لا تملع صحة التمليك. (مقيدة للقاعدة). 

شرح القاعدة: 

لا يصح أن يكون من سيئتقل منه الملك مجهولا؛ لأن التمليك يترتب عليه أحكام 
بأسبابه» والمملك تكون عليه التزامات» ولا يصح أن تترتب هذه الأحكام والالتزامات 
في ذمة مجهول. كالدين الذي أقر به رجل قبل موته ولم يعرف صاحب الدينء فلا يجوز 
للورثة تملكه؛ لأن صاحبه يجهول. فكل مال صاحبه مجهول لا يجوز تملكه. فاللقطة 
مثلاً لا يحل لملتقطها أخذها على جهة التملك وتبقى على ملك صاحبهاء فإذا عرفها 
سنة جاز له الانتفاع بها والتصرف فيها دون تملكهاء فإذا تصرف فيها أو هلكت وجاء 
صاحبها يضمن له بدلا إن تعذر ردها. والقاعدة ليست على إطلاقها؛ إذ هناك خلاف 
في بعض الفروع ناشئ عن اختلاف سبب التمليك . ومن ذلك «ابتياع الأشياء من 
المجهول الذي لا يعرف جائز حتى يطلع على ما يلزم التورع عنه أو يوجب ترك مبايعته 
غصبٌ أو سرقة أو شبهه|». وكذلك غالب معاملات البيع في الأسواق الاستهلاكية» 
وتؤثر هذه الجهالة على سير العقد أو على رضا الطرف الآخر بحيث إنه لو علم بهذه 
الصفة قبل العقد لما أتمه. فإن الجهالة تؤثر في هذه الحال على العقد. ويكون الطرف 
الذي جهل حال أو صفة الآخر بالخيار بين الفسخ أو الإمضاء. كمن اشترى سلعة ثم 
تبين أن من باعها له معروف بالسرقة أو أكل الحرام. وإذا كان سبب التمليك عقد تبرع 
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كالصدقة والهدية والهبة وغيرهاء فالأصل ألا يشترط فيها العلم بالمملّك. ويخرج 
كذلك عن القاعدة ما أباح الشرع تملكه ما وجد من كنوز الجاهلية. 
دليل القاعدة: 
عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى يَكَِقِ سأله رجل عن اللقطة فقال: «اعرف 
وكاءها» أو قال: «وعاءها 0500 ل عرّفها سنة» ثم استمتع عهاء فإن جاء رمها 
فأدّها إليه». فصاحب اللقطة مجهولء وأمر النبي كَل بحفظ اللقطة وتعريفها سنة» ثم 
أمره بدفعها لصاحبها إذا ظهر بعد التعريف, دليل على أن الملتقط لا يتملك اللقطة؛ 
لأن تملكها مجهول» فيقاس عليها ما سواها نما يكون تملكه مجهولا. 
نطبيقات القاعدة: 
١‏ - من كان معروفا بحفظ الودائع ووجد عنده وديعة لا يعرف صاحبها أو نسيه فإنه 
لا يملكها ولا تورث عنه؛ لأن امالك مجهولء والتمليك من المجهول لا يصح. 
؟- إذا دفع مجموعة من الناس مالا إلى شخص لبناء مسجد وعمارته» فبقي مال 
زائد عن ذلكء ولم يعرف صاحبه بعينه» فللقائم على البناء التصدق به ولا 
يجوز له تملكه لأنه مال مجهولء والتمليك من المجهول باطل. 
ل يكن 
رقم القاعدة: ١6م‏ 
نص القاعدة: إِنََّ) الجُعْبَء حَالُ الَالِك 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك. 
قاعدة ذات علاقة: 
المالك محكم في ملكه. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
أحوال المالكين في مجال الحقوق معتبرة شرعا في ثبوت الأملاك وتقريرهاء 


قسم القواعد الفقهية 3-2 


فالرجل باعتبار وصف الذكورة قد يملك ما لا تملكه المرأة» كالطلاق بالإرادة المنفردة 
بحيث إذا حصل منه تقررت آثاره وأحكامه. بخلاف ما إذا صدر من المرأة فإنه لا 
يرتب أثرا ولا ينتج حكداء وما يتقرر بمباشرة التصرف من ثبوت الملك في حق البالغ 
العاقل المختار يختلف عنما يتقرر في حق غيره كالصغير والمجنون والمكره. 
دليل القاعدة: 

غن أنسن رن مالك غلك اقال: أي الى كله بلحي فقيل تصدق عل بريرة: 
قال: «هو لها صدقة ولنا هدية».ف) يعتبره النبي وَلةٌ حاله هوء وكانت الصدقة محرمة عليه 
كلد واعتبر حال بريرة مالكة اللحمء التي يحل لها قبول الصدقة. ما يدل على أن العبرة 
بحال مالك التصرف. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا كان لمسلم بستان وشارك ذميا عليه لزم إخراج الزكاة من جميع ثمر 
البستان؛ لآن العبرة في الزكاة بحال مالك الأصل . 

-١‏ إذا وكّل الصبىٌ في بيع داره بالعًّا عاقلا فلا يصح البيع من ذلك الشخص؛ لأن 
العبرة بحال المالك وهو صبىي لا يملك مباشرة التصرفات الدائرة بين النفع 
والضرر إلا بإذن وليه أو وصيه. 

رقم القاعدة: 69م 
نص القاعدة: فساد السّبب لا يَمْنَع و و وفوع م الملك بالقنض 


صيغة أخرى للقاعدة: 

فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض. 
قاعدة ذات علاقة: 

البيع الفاسد يملك بالقبض. (أخص). 
شرح القاعدة: 


المراد بالسبب هنا ما كان سبيًا للملك كالعقد, والميراث ونحوهاء وهذه القاعدة 
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من القواعد الخاصة بالمذهب الحنفي وهي مبنية على ما ذهبوا إليه من التفريق بين العقد 
الفاسد وبين العقد الباطل» فالعقد الفاسد عندهم ما شرع بأصله دون وصفه والباطل 
لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه ومن ثم يعتبرون العقد الباطل غير منعقد أصلاء وأما 
العقد الفاسد فهو عقد منعقد لكن لا يثبت فيه الملك قبل القبض. والباطل عندهم لا 
يمكن تصحيحه بحال إلا بالاستئناف والتجديد لأن الخلل فيه قد حدث في ركن من 
أركانه» بخلاف العقد الفاسد فإنه يمكن تصحيحه بحذف الموضع المختل منه. لأن 
الفساد فيه بسبب اختلال صفة العقد أو شرط من شروط صحته؛ أما جمهور الفقهاء 
فلا يرون الفرق بين المصطلحين المذكورين فالباطل والفاسد عندهم سواء. 
دليل القاعدة: 
حديث عائشة ووَعَليَدْعَنهَا أنها لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها 
إلا بشرط أن يكون الولاء لهم» قال لها النبي يَلكِ: «خذيها واشترطي لمم الولاء؛ فإن الولاء 
لمن أعتق» فاشترتها مع شرط الولاء للهم. فالنبي وَكِةِ أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط». 
تطبيقات القاعدة: 
هد ذا اقنترى تمن تدعا شواء فا دا ران قال للاكه مغل بعت ميلف أحد 
هذين الشيئين بكذاء ولم يذكر الخيار أصلاء فإن المشتري لا يملك واحدا منهما 
قبل القبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبضء فإن قبضههماء ملك 
أحدهما ملكا فاسداء وأمب| هلك لزمته قيمته؛ لأنه تعين للبيع» والبيع الفاسد 
يوجب الملك بالقيمة. 
-١‏ إذا أكره على الحبة فوهب المكرّه ما أكره على هبته ودفع الموهوب للموهوب له 
فقد ملك الموهوب له الموهوب بعد القبض كاهبة الصحيحة. 


قسم القواعد الفقهية اه 


رقم القاعدة: :6م 
نص القاعدة: مَنْ مَلَكَ شيئًا مَلَكَ مَا هُوَّ مِنْ ضَرُورَاتِه وَتَوَابِعِه 
صيغة أخرى للقاعدة: 

من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه. 
قاعدة ذات علاقة: 

من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها. (أخص). 
شرح القاعدة: 

كل من ملك شيئًاء سواء أكان ملك عين أم ملك تصرف. فإنه يملك ما هو من 
لوازمه وتوابعه ومتماته عقلًا أو عرفًاء ولو لم يُنص على ذلك في العقد؛ فمن ابتاع 
سيارة دخل في البيع عجلة الاحتياط للسيارة» والرافعة» وفرش السيارة» وإن لم تذكر. 
دليل القاعدة: 

-١‏ ما رواه ابن عمر وَوَإِيَدمَنكَا أن رسول الله كك قال: «من باع نخلا قد أبرت 
فثمرها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 

-١‏ قاعدة «التابع تابع» وأدلتها. 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من باع دارًا تناول البيع أرضها وبناءهاء وما هو متصل بها اتصال قراره ما 
هو من مصلحتها وإن لم يسمء كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة, 
والرفوف المسمّرة والأوتاد المغروزة» والأحجار المخلوقة» وأشباه ذلك. 

؟- إذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الخاصة بهاء الموصلة إليها دون تنصيص 
عليه؛ لأن الطريق من ضرورات الدار» والدار دون طريق لا يمكن الانتفاع 
بها والسكنى فيها. 


ماد 2 4 4 ءا 
ليت قطيت ليد 
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رقم القاعدة: 65م 
نص القاعدة: البَدَ دَلِيل الملك 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الأصل في اليد الملك. 
قاعدة دات علاقة: 

الضان يجب باليد لا بالملك. (مكملة»). 
شرح القاعدة: 

إذا ثبتت يد إنسان على ثبىء وحازه أو كان في يده يتصرف فيه تصرف الملاك في 
أملاكهم من نقض وبناء وإجارة وإعارة ونحو ذلك من وجوه التصرفات - فإن ذلك 
يكون كافيا في إثبات ملكيته له فلا يُسأل دليلاً آخر على ملكيته ما لم يقع تنازع وأتى 
الخصم ببينة أقوى من اليد أو التصرف؛ لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك عند 
عدم المنازعة. 
دليل القاعدة: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابةٌ وأقام كل واحد منهما البينة أخها 
دابته نتجها فقضى بها رسول الله يَكةٍ للذي في يديه. 

؟- قاعدة «الحكم ينبني على الظاهر مالم يتبين خلافه» وأدلتها. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - الأصل أن ما في أيدي الناس ملك لمم فلا يُسألون عن بينة زائدة على الحيازة» 
فكل تصرف يوردونه عليه يكون صحيحا ىا لو عرضوه للبيع أو الإجارة أو 
أعاروا منه شيئًا أو وهبوه أو تصدقوا به» فإن ذلك يقع صحيحا لانبنائه على 
الملك الثارت بوضع اليد؛ للقاعدة. 

؟- من اصطاد صيدًا فوجد عليه أثرا يدل على أنه كان في يد إنسان تصرف فيه 
كأن قص جناحيه؛ فهذا دليل على أن هذا الطائر غير مباح صيده. لآن الآثر 
دليل على التصرف. والتصرف يدل على اليد. 


قسم القواعد الفقهيه أ" 


ثانيّا: قواعد أحكام الملك 
نص القاعدة: لِلإنْسَان أنْ يَتَصََ ف في ملكه كَبْعن شَاء 


صيغة أخرى للقاعدة: 

لكل أحد أن يتصرف في ملكه بالمعروف ولا يتقيد بسلامة العاقبة. 
قاعدة ذات علاقة: 

لاضرر ولا ضرار. (قيد للقاعدة). 
شرح القاعدة: 


من ملك شيئًا فله أن يتصرف فيه أي تصرف شاء من التصرفات الجحائزة 
والمشروعة؛ كبيعه أو هبته أو وقفه أو نحو ذلكء ولا يجوز لغيره منعه أو إجباره على 
شيء من التصرفات. فيرى أبو حنيفة؛ وأكثر المتقدمين من الحنفية» وهو القول الراجح 
عند الشافعية» أن المالك له التصرف في ملكه أي تصرف شاءء سواء كان تصرفا يتعدى 
ضرره إلى غيره أو لا يتعدى» ولا يلزمه الضمان وإن تعدى ضرر تصرفه إلى ملك غيره. 
طالما كان تصرفه على الوجه المعتاد؛ لأن معنى الملك عندهم هو حرية التصرفء. فلا 
يدفع الضرر عن غير المالك بضرر المالك. فحق الملكية عندهم حق مطلقء ويتقيد هذا 
الحق عند وجود عارض من تعلق حق الآخرين به؛ فإذا تعلق حق الغير به يمنع امالك 
من تصرفه على وجه الاستقلال فمن كان يسكن في الطابق العلوي مثلاً وأراد أن يبني 
في ملكه وفعله هذا يؤثر على جاره. فإنه يمنع من هذا التصرف إلا بإذن الجار؛ لآن 
ملكه في هذه الحالة ليس خالصًا. ويرى المتأخرون من الحنفية» وهو قول محمد بن 
الحسن وأبي يوسف من المتقدمين وهو المفتّى به عند الحنفية» أنه لا يمنع أحد من 
التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير. وذهب المالكية» والحنابلة» وبعض 
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الشافعية» إلى أن المالك له أن يتصرف في ملكه بها شاء من التصرفات بشرط ألا يضر 
غيره. وما يجب التنبه له أن ملك الإنسان لجسمه ليس ملكا تامّاء فلا يجوز للإنسان 
إتلاف عضو من جسمه أو تعريضه للتلف أو بيعه؛؟ لأن ملك الإنسان لجسمه ملكية 
انتفاع ب| وهبه الله تعالى الانتفاع وليس ملكا تامًا. 
دليل القاعدة: 

استدل القائلون بإطلاق حرية التصرف في الملك با يلي: 

١‏ - ماروي عن حبان بن أبي جبلة» عن النبي كََِةِ أنه قال: «كل أحد أحق باله 
من والده وولده والناس أجمعين». 

؟- المعقول: وهو أن معنى الملك عندهم هو حرية التصرفء فتقييد هذه الحرية 
نقض لأصل الملكية. ظ 

واستدل القائلون بتقييد حرية التصرف بعدم الضرر با يلي: 
حديث «لا ضرر ولا ضرار». ظ 

تطبيقات القاعدة: 

أولاً- تطبيقات هي أحكام جزئية: 

١‏ - إذا كان لرجل علو بيت ولآخر سفله فلكل منهما أن يحدث في ملكه ما يشاء من 
التصرفات التي لا تضر بالآخر ضررًا فاحسَّاء فإن تصرف أحدهما تصرفًا يضر 
بملك الآخر يمنع منه لا يمنع أحد من التصرف في ملكه مالم يكن فيه ضرر 
فاحش للغير. 

- إذا كان لرجل أرض زراعية فسقاها حسب العادة فطفت اليا على أراضي جيرانه 
فأحدثت ضررًا فيها فلا ضمان عليه؛ أما لو كان السقي على خلاف العادة فيكون 
ضامنًا؛ للأن لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة» فإن تعدى ضمن. 


قسم القواعد الفقهيه 00 


ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
رقم القاعدة: 17م 
نص القاعدة: الإنْسَانْ لا نمه 
ومن صيغها: 
لايجبر أحد على إصلاح ملكه ولا ملك غيره. 


وه سو 


جم عل إصْلاح ملك 


شرح القاعدة: 
كل من ملك شيئًا فله ولاية التصرف ف ملكه بمطلق اختياره» دون أن يكون 
لأحد عليه حق الإجبار على التصرف أو حق المنع من التصرفء فمن كان له بيت 
فا هدم فلا يجوز لأحد لعابد عل إسلات أو بيعه. والقاعدة لا خلاف فيهاء أما إذا 
م0 بعض الصور. ففي الشركة: عند الحنابلة وهو 
القول الآخر ارات إذا كان الشريكان في عين مال أو منفعة محتاجَئن إلى 
رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر فإذا اشتركا في ملك أرض 
مثلاء فانهدم الجدار الذي بينهماء فأراد أحد الشريكين أن يبنيه وامتنع الآخرء فإنه يجبر 
على إصلاحه؛ وعند الشافعية وهو قول للحنفية والمالكية: لا تبر على إصلاحه. وفي 
عقد الإجارة: يرى حمهور الفقهاء أن الصيانة الضرورية لحفظ العين ولتمكين المستأجر 
من الانتفاع بالعين المؤجرة تقع على المؤجرء لكنه لا يجبر على ذلك. لأن الإنسان لا 
يجبر على إصلاح ملكه. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا انهدمت حجرة من الدار المؤجرة لا يجبر المؤجر على إصلاحها؛ لآن المالك 
لا يجبر على إصلاح ملكه 
-١‏ في عقد الرهن: إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة فحدث بها ضرر 
فإنه لا يجبر على الإنفاق لإصلاحها؛ ولكن لا تعلق حق المرتهن باليتها وحبس 
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عينها ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليها لتبقى عينهاء فإن الحاكم يأذن 
للمرتهن بالإنفاق عليها ليكون ما ينفقه دينا على الراهن. 


0 6 م0 9 
روت ليطي يد 


رقم القاعدة: 828 


نص القاعدة: لا تحور لأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مِلْكِ العَبْر بلا إذْنه 
صبغة أخرى للقاعدة: 

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن ولا ولاية ولا ضرورة. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأصل في الأموال العصمة. (أصل وتعليل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 


لايحل لأحد أن يتصرف في ملك الغير سواء أكان الملك خاصًا أم مشتركا بلا إذنه 
سابقا أو إجازته لاحقًا. وني حالة التصرف الفعلى دون إذن المالك يكون المراد بعدم 
الجواز في القاعدة هو المنع الموجب للضمان» وأما في حالة التصرف القولي فمعناه عدم 
النفاذ. وإذا تصرف الشخص ثم ادعى أن تصرفه كان بالإذن وأنكر المالك فالقول للالك؛ 
إلا في الزوج إذا كان قد تصرف في مال زوجته حال حياتها ثم اختلف مع ورثتها بعد موتها 
فادعى أنه كان بإذنها وأنكر الورثة» فالقول قول الزوج. وتستثنى من القاعدة مواضع 
الضرورة والحاجة» وهو ما عبرت عنه قاعدة «التصرف للحاجة يجوز في مال الغير». 
دليل القاعدة: 

قوله كَكِِّ: ١كل‏ المسلم على المسلم حرام؛ دمه» وماله» وعرضه"». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - لو أعطى عامل في شركة سيارة شركته المأذون له في استع الها لآخر تسبب في 

حاذثة شير انها السائن والجيارة فإ نهدا العامل يكون سيور لا وكايت 


السيارة لغيره تصرف منه في ملك غيره بلا إذن» وهو لا يجور. 


رقم القاعدة: 69م 
نص القاعدة: مَنْ لايَمْلِكَ تَصَدُ فًا لايَمْلِكَ الإذْنَّ فيه 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
الإذن إنها يصح إذا كان الآذن يملك ذلك . 
قاعدة ذات علاقة: 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
الإذن للغير له صور عدة» فمنها:الإذن بالتصرف في الملكء والإذن بانتقال الملك 
إلى الغير» والإذن بالاستهلاك؛ والإذن بالانتفاع. والمقصود: أن الشخص الذي لا 
يجوز له أن يتصرف في حق أو ملك لا يملك الإذن لغيره في التصرف فيه؛ لأن من 
ليست له ولاية على الشىء لا يملك التصرف فيه وفاقد الثىء لا يعطيه» وللقاعدة 
عفى اناميا أن المرأة لا تعقد النكاح لنفسها ولا تملك ذلك؛ لكن يجوز 
أن توكل رجلا ليزوجها إذا أذن الولي في ذلك. ومنها عند الشافعية: أن الأعمى لا 
يملك البيع والإجارة على العين» ويملك الإذن فيهم). 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة «إذا سقط الأصل سقط الفرع» وأدلتها. 
؟- المعقول: وهو الإذن في التصرف ينبني على ملك التصرفء فإذا كان لا يملك 
التصرف فلا يملك الإذن بطريق أولى؛ لآن فاقد الشىء لا يعطيه. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - المحجور الممنوع من التصرف في ملكه؛ كالصبي والسفيه لا يصح إذنه لغيره 
بالبيع أو الشراءء أو اهبة أو ال هدية ونحوها؛ لآن من لا يملك تصرفا لا يملك 
الإذن فيه. 
١‏ - لا يجوز الإذن من غير ولي الآمر في تملك المباحات من الصيد والحشيش وإحياء 
الموات ونحوه؛ لآن الآذن لا يملكهاء فلا يملك الإذن فيها. 


رقم الماعدة: مم 


نص القاعدة:الأضل حِرْمَة مَُ الايفاع ب ال العَيْرِ بعَبْرِ إِذنه 


صيغة أخرى للقاعدة: 

الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه. 
فاعدة ذات علاقة 

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (أعم). 
شرح القاعدة: 

الأصل المتقرر شرعا أن مال الغيز لا يجوز الانتفاع به إلا يإذن صاحبه وطيب نفس 
منه صراحة أو دلالة. ويباح الانتفاع بممتلكات الغير بإذن أصحابها مباشرة» أو بإذن 
من يقوم مقامهمء كإذن ولي الأمر في الانتفاع بالأموال العامة بشروطه. وإذن ناظر الوقف 
في الانتفاع بأموال الوقف وفمًا لشروط الواقف. ومع أن الأصل هو حرمة الانتفاع بعال 
الغير إلا بإذنه» غير أن هناك حالات يجوز فيها ذلك, وهي: أن يوجد إذن من الشارع. 
ومواذ ضع الضرورة» والانتفاع بشيء تافه» أو أن تكون المنفعة نفسها تافهة» ولا ضرر 
فيها على صاحبهاء ويشق الاحتراز عنها غالباء كاللقطة التافهة. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عمر وَدَليَدعَنْهَا أن رسول الله كَكلِةٍ قال: الا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير 
إذنه». ويقاس على احتلاب الماشية سائر أنواع الانتفاع بأموال الآخرين. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لايجوز لأحد أن يأكل من الأطعمة الرطبة في بستان غيره - إذا كان محوطًا - 
بالإجماع» وكذلك إذا كان غير محوط لا يجوز له الأكل من غير الضرور: إلا 
ننه لكوع عن مووي لني ولك والقائسة. 
]5 من رهن أرضّاء أو بستانًا أو شيئًا آخر» فليس للمرتهن أن ينتفع بشيء منها إلا 
بإذن الراهن» فإن فعل فهو ضامن لما أكل من ثمر أو استهلكه من عينه. 


رقم القاعدة: اقم 
نص القاعدة: الأمْرٌ بالتَصَرّفٍ ني مِلْكِ اَي بَاطِلٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

لا يصح الأمر با ليس بمملوك للآمر. 
قاعدة ذات علاقة: 

ليجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

من أمر غيره بالقيام بتصرف من التصرفات في شيء لا يملكه - عينا كان أو منفعة 
أو حقا من الحقوق - دون أن يكون له حق التصرف في ذلك بإذن أو ولاية عليه» فإن 
أمره يكون باطلاً لا حكم له ويكون وجوده كعدمه؛ ولا يترتب عليه أي أثر» فإذا 
تصرف المأمورء وقام بتنفيذ الأمر فتكون العهدة حينئٍ عليه إذا كان عاقلا بالغا؛ لأنه 
باشره باختياره» ولا ينسب الفعل إلى الآمر. وبطلان الأمر في حق المأمور مقيد بأن 
يكون المأمور عاماً بأن الشىء لغير الآمر؛ أما لولم يكن عالما بذلك» وأوهمه الآمر أنه له 
فإن العهدة تكون على الآمر. ثم لا يلزم لأجل بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن 
يكون ملك ذلك الغير قامًا حين الأمر بل يكفي أن يكون قاثًا حين التصرف. 
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دليل القاعدة: 
١‏ - أن الأمر بالتصرف في ملك الغير أمر بمعصية؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
؟ - قاعدة: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من أمر غيره ببيع سيارة لا يملكها لم يجز للمأمور فعل ذلك» فإذا باعهاء كان 
المأمور هو المسؤول عن بيعه» ويطالب بضمانها. 
؟- إذا أمر رجل رجلا آخر أن يسكن دارا لغيره لم يجز للمأمور فعل ذلكء فإذا 
سكنها مختاراء دون إكراه كان الضمان على الفاعل» دون الآمر. 
رن يويد يويد 
رقم القاعدة: 82م 
نص القاعدة: 


لا يجُورُ التَصَدّفْ في المشْتَركِ عير إِذْنِ سَاء اش كاء 
صيغة أخرى للقاعدة: 

لا سبيل إلى التصرف في الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا الشركاء. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما جعل إلى اثنين لم يجز أن ينفرد به أحدهما. (أخص) 
شرح القاعدة: 


ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالتصرف في الحق المشترك إلا برضا سائر الشركاء؛ 
فإن فعل كان ضامنا للآثار المترتبة على تصرفه» وهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاء في 
الجملة. سواء أكانت الشركة من قبيل شركة الأملاك» أم كان الاشتراك في الحقوق. 
مثل اشتراك الأولياء في حق القصاصء أم كان فيا فَوْض إليهم من التصرفات على 
سبيل الاشتراك» مثل تعدد الوكلاء والأوصياء وتُظار الأوقاف. ولا تعارض بين ما 
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تقدم من أن الشريك له أن يتصرف في حصة نفسه من المشترك بأي تصرف عقدي يؤدي 
إلى إخراج الشيء عن ملكه بغير إذن شريكه. ولكن يمنع من الانفراد بالتصرف في 
جميع المشترك بدون إذن شريكه. 

دليل القاعدة: 

-١‏ عن ابن عمر وَإيدعَنْهَا يقول: ممى النبي كَلكِةِ أن يقرن الرجل بين التمرتين 
جميعاء حتى يستأذن أصحابه. ووجه الدلالة: أن المقرن بين التمرتين لما كان 
يأكل أكثر من سائر الشركاء في الطعام نبي عن ذلك. إلا بإذن أصحابه. 

-١‏ إن التصرف في الحق المشترك بغير إذن سائر الشركاء قبيح عقلاء ومحرم شرعا؛ 
لأنه تعل. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - ماغرسه الشريك في الأرض المشاعة» أو بنى فيها بغير إذن شريكه؛ فللشريك 
قلع ما غرس ونقض بنائه مجانا. وكذلك لو قطع أحد الشريكين الأشجار 
المثمرة المشتركة تغلبا واستهلكهاء فللشريك الآخر أن يضمن شريكه قيمة حصته 
قائمة في الأشجار المستهلكة؛ بناء على موجب هذا الضابط. 

١‏ - من استعمل دابة مشتركة أو سيارة مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه يصير 
غاصبًا ضامئًا لنصيب شريكه فيها؛ لآن التصرف في حق الغير بغير إِذنه فاسد. 


رقم القاعدة: 1م 
نص القاعدة: هَل يَجُورُ التَصَّفٌ في المَمْلوكَاتٍ قَبْل قَبْضِهًا؟ 
ومعها: 
كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
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قاعدة ذات علاقة: 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

إذا دخل شيء في ملك الإنسان بأي سبب من أسباب الملك ولم يقبضه» فهل يحق له 
التصرف في هذا الشيء المملوك قبل قبضه بأي شكل من أشكال التصرفء أم لا؟ 

التصرف في المبيع بالبيع قبل القبضء ذهب فيه الحنفية إلى عدم جوازه» واستثنوا 
من ذلك العقار المبيع فأجازوا التصرف فيه قبل القبض لانتفاء غرر الانفساخ. أما 
المالكية فذهبوا إلى عدم جواز بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه. فغير الطعام 
والشراب من سائر المبيعات فبيعه جائز قبل قبضه في الجملة مالم يعرض فيه ما يمنع 
منه. وعند الشافعية: لا يجوز التصرف في الأعيان المملوكة بعقد معاوضة قبل القبض 
بالبيع. وذهب الحنابلة إلى أن جواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه مرتبط بالضمان» 
فا كان من ضانه جاز تصرفه فيه قبل قبضه؛ وما كان من ضان البائع لم يجز تصرف 
المشتري فيه قبل قبضه ما عدا بعض الصور فالبيت المعين مثلاً من ضان المشتري فيجوز 
للمشتري التصرف فيه بمجرد العقد ولو لم يقبضه. والمكيل والموزون من ضان البائع 
فلا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه. أما التصرف قبل القبض بغير البيع فيرى 
الحنفية أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه الا بإجارته فلا تجوز عندهم مطلقا. أما 
المالكية فذهبوا إلى أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بكل التصرفات إن لم يكن 
مطعومًا. ويرى الشافعية أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بأي نوع من أنواع 
التصرفات؛ لضعف الملكء إلا الوقف. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما اشتري من 
المقدرات لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. قياسًا على البيع؛ لأنه من ضمان البائع» لكن 
تجوز الوصية به وجعله مهرّا وبدل خلع قبل أن يقبض؛ لاغتفار الغرر في هذه التصرفات 
أما ما اشتري جزافا من غير تقدير» فيجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقا بأي ضرب 
من ضروب التصرفات. والقاعدة مجالها واسع جدًا وتبرز أهمية القاعدة في هذا العصر 
خاصة في العقود المالية الممتحدثة والتجارة الإلكترونية. 
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دليل القاعدة: 
استدل القائلون بعدم جواز التصرف في المملوكات بمعاوضة قبل قبضها بأدلة» منها: 
-١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه)» وقد حمل الشافعية على البيع غيره من التصرفات بطريق القياس. 
-١‏ المعقول: وهو أن الملك قبل القبض غير مستقر؛ لأنه ربما هلك فانفسخ العقد 
وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز. 
واستدل القائلون بجواز التصرف في المملوكات بمعاوضة قبل قبضها بأدلة» منها:. 
-١‏ عن ابن عمر وَوَلِئََْ)ا قال: كنا مع النبي يَكِْةٌ في سفر فكنت على بكر صعبه 
لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره 
عمر ويرده؛ فقال النبي كو لعمر: «بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله. قال: 
ابعنيه» فباعه من رسول الله يك فقال النبي يكله: «هو لك يا عبد الله بن عمر 
تصنع به ما شكت». ووجه الدلالة: أن رسول الله يَكِةِ قد اشترى الجمل» 
وأهداه قبل القبض. 
-١‏ القياس على ما ملك بعقد تبرع كالوصية والحبة والهدية» فإنه يجوز التصرف 
فيها قبل القبضء وكذلك ما مُلك بغير عقد كالارث؛ فيقاس عليه) ما ملك 
بعقد معاوضة. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً- تطبيقات هي أحكام جزئية: 
-١‏ يجوز للوارث التصرف في الميراث قبل القبض بعد موت المورث؛ لآن ما ملك 
بغير معاوضة يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
-١‏ لا يجوز لمشتري بضاعة مشحونة في سفينة أو طائرة أن يبيعها قبل أن تصل 
البضاعة إلى الميناء أو المطار» ويتسلم البضاعة؛ لأن كل عقد ينفسخ العقد ببلاكه 
لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
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انيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
5- نص القاعدة: كل وض ملك عفد ينح بجلا 
َبْلَ القَبْضٍ 1 يج التَصَرّفٌ فيه قبل قَبْضِه 


شرح القاعدة: 
كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد ببلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه 
قبل القبض» كالأجرة وبدل الصلح وكل ما لا ينفسخ العقد فيه ببلاكه فالتصرف فيه 
جائز قبل القبضء كا مهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد, عند الحنفية والحنابلة 
لكن اللنائلة يتترطونة في يتشبرة العقد ميلك أن ركو فيه سق :توفية: من كيل أو 
وزن أو ذرع أوعد. وأما ما اشترط القبض فيه لصحة عقده فلا يصح التصرف فيه قبل 
القبض» كالصرف والسلم؛ لعدم ثبوت الملك. أما المالكية فقسموا عقود المعاوضات إلى 
ثلاثة أقسام: عقود يقصد منها المغابنة والمكايسة. كالإجارات والمهور والصلح فلا 
يصح التصرف فيها بالبيع ونحوه قبل القبض. وعقود تكون على جهة الرفق» كالقرض 
وهذا النوع يجوز التصرف فيه قبل القبض. وعقود تتردد بين المغابنة والرفق» فيصح أن 
تقع على الوجهين» كالشركة والإقالة والتولية. أما الشافعية فالأصل عندهم أن كل ما 
ملك بعقد من عقود المعاوضات لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ يجوز لصاحب مال المضاربة أن يتصرف فيه قبل قبضه من المضاربء لأآن ما 
لا ينفسخ العقد فيه ببلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض. 
؟- إذا كان لإنسان في يد غيره وديعة أو عارية فيجوز له هبتها وبيعها؛ لأن ما لا 
ينفسخ العقد فيه مبلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض. 


حا لقا 9م33 12 0" 
التطبيق الثاني من القواعد: 
- نص القاعدة: مِيعٌ الدُون يجوز التَصَرَّف فيها قبل القَبْض 
ومن صيغها: 

التصرف في الأثمان وسائر الديون وضان المتلفات ونحوها سوى الصرف والسلم 
جائز قبل القبض. 
شرح القاعدة: 

صاحب الدين له أن يتصرف فيه قبل قبضه بيعا وهبة ووصية وحوالة وغيرها 
من التصرفات. إلا إذا كان الدين بسبب صرف أو سلم. فيرى الحنفية والمالكية أن جميع 
الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض إلا الصرف والسلم. ويرى الشافعية أن الديون 
المعينة لا يجوز التصرف فيها قبل القبضء سواء أكانت دراهم أم دنانير أم غيرهما. أما 
الديون التي في الذمة فالراجح عندهم أنه يجوز التصرف فيها قبل القبض إذا كان الملك 
عليها مستقراء كغرامة المتلف. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ 
بلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. كالأجرة وبدل الصلح إذا كانا من 
المكيل أو الموزون أو المعدود؛ وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه. 
كعوض الع . 
ومن تطبيقاتها: 

يج للبافع قبل أن يقيضن تمن البيع من الشتري أن يتصرف بيذ| الدمن ينما 


وهبة ووصية وحوالة وغيرها من التصرفات. 


40 0 4 اخ مآد 
ريت وت ضيه 
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رقم القاعدة: "م 
نص القاعدة: 
مَا يحبُ باغتبَار اللْكِ لآ يخْتَلِف باختلآفٍ سَبَبِ الِلْكِ. 
قاعدة ذات علاقة: 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. (تكامل). 
شرح القاعدة: 
ما يجب للمكلف أو عليه باعتباره مالكا لشيء ماء لا يختلف استحقاقه بسبب 
اختلاف أسباب الملكية؛ فسبب التملك لا أثر له في المستحق على المكلف أو لهء لآن 
الحكم بالوجوب إن) يتقرر بثبوت الملك للمكلف لا بسبب الملك. 
دليل القاعدة: 
لأن الحكم بالوجوب إنا يتقرر بثبوت الملك للمكلف لا بسبب الملك. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من ملك نصابا من المال عن طريق الزكاة أو الصدقة أو الإرث أو الهبة أو 
الحدية ثم حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته؛ لأن ما يجب باعتبار 
الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك. 
-١‏ المشهور عند مالك أن الشفعة تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع» 
والصلحء والمهر»ء وأرش الجنايات» وغير ذلكء وبه قال الشافعي» وعنه رواية 
انية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوضء أو بغير عوضء كالهبة لغير الثواب» 
والصدقة» لأن ما يجس باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك. 


“ع 2ح ملء مع ماع 
ود يريت وقد 


رقم القاعدة: 11م 
نص القاعدة: مُؤْنَاتٌ الِملكِ عَلَ الْهَالك 

ومعها: 

كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

كل مالك ملزم بنفقة مملوكه. 
قاعدة ذات علاقة: 

إصلاح الملك على المالك.(متكاملة). 
شرح القاعدة: 

الأعيان المملوكة للأشخاص سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين كالإنسان أم أشخاصًا 
اعتباريين كالشركات والمؤسسات إذا تقررت عليها نفقات لحفظها وصيانتها وإصلاحها 
تكون عليهم» ولا يلزم غيرهم من تكون تحت أيديهم بأسباب شرعية أخرى كالمستأجرين 
والمودعِين والمرتَينين والمْتَقِطِين ونحوهم. ولا يلزم من إلحاق النفقة بالملك وترتبها 
عليه إجبار المالك على ذلك - إلا إذا كان حيواناء أو تعلق به حق الغير كالإنفاق على 
العين المرهونة؛ لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه. وهذه القاعدة مقيدة في إعمالها بأن لا 
يكون قابض الشيء معتديًا كالغاصب لأن مؤنة المغخصوب على الغاصب ما لم يرده. 
والقيد الثاني هو أن لا يصير الثيء المملوك للشخص معذا لانتفاع الغير بلا عوض» 
فإذا حاز الغير الشىء بلا عوض للانتفاع كالمستعير» فإن نفقة العارية تكون عليه؛ لأن 
المعير فََلَ معروفا فلا يغرم أجرة معروف صنعه. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: الغنم بالغرم ودليلها؛ لآن الأصل ودليله دليل على فرعه. 
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تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جرئية: 

١‏ - إذا استأجر شخص دارًا ونحوها فإن النفقات اللازمة لصيانة العين المستأجرة 
وإصلاحها تكون على المؤجر؛ لآن العين المستأجرة ملك له ومؤنات الملك 
على المالك» اللهم إلا إذا تعدى المؤجر على العين المستأجرة أو فرط في حفظهاء 
فإن الضمان يكون عليه عندئك. 

؟- إذا انفق الملتقط على اللقطة غير متطوع بباء فله الرجوع بها على صاحبها عند 
ظهوره؛ لأنه مالك للقطة» ونفقة الملك على المالك. 

انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
التطبيق الآول من القواعد: 
رقم القاعدة: م/م 
نص القاعدة: مؤنة الملك على قدر الملك 
ومن صيغها: 


النفقة على قدر الملك. 
شرح القاعدة: 
الثىء إذا كان مملوكا لأكثر من شخص بحصص متفاوتة كالنصف والثلث 


والسدس» وقد قَرّرت عليه غرامات لتحصينه وصيانته سواء أكانت في صورة نفقات 
أم ضمانات أم لحقت به خسارات فإن مقتضى العدل أن تقسم على الملاك كل بحسب 
حصته» وهذا ما تقرره هذه القاعدة. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - لو كان البستان لأشخاص بحصص متفاوتة فإن تكاليف صيانته وقطف ثماره 
تقدر على ملاكه بقدر حصصهم؛ لأن مؤونة الملك تتقدر بقدر الملك. 


-١‏ النفقات التي يغرمها الورثة فيا يتعلق بالتركة تقسم عليهم على قدر أنصبائهم؛ 
لأن مؤونة الملك تقدر بقدر الملك. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: 89م 
نص القاعدة: 


ل 


و 
كل يد ضامنةٍ يجب على رمّها مُنة الردٌ بخلانيٍ يد الأمانة. 


شرح القاعدة: 
هذه القاعدة تعالج صورة من صور النفقات المقررة على الأملاك» وهي نفقات 
انتقال الثبىء من يد الحخائز العرضى كالمستأجر والمستعير والمودع لديه والملتقط والغاصب 
إلى يد مالكه. فإذا كانت يد الحائز العرضى يد ضمان كالغاصب والمشتري بالنسبة للثمن 
والبائع بالنسبة للسلعة المبيعة فعليه مؤنات الرد إلا اذا كان بلا عوض على سبيل الإحسان 
والبر فحيئئذ لا يليق أن يشدد على المالك بتحمل نفقات الرد » أما إذا كانت يده يد 
أمانة كالملتقط والمودع لديه والمستأجرء فإن نفقات الرد تستقر على مالك الشىء. 
ومن تطبيقاتها: 
رد الثمن؛ لأن كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة. 
- يتحمل المؤجر نفقات رد العين المستأجرة؛ لآن يد المستأجر يد أمانة؛ لأن من 


باخ +1ء 4 ٍ “د م1 
ريت لين بويت 
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رقم القاعدة: ١6م‏ 
نص القاعدة: يد الأَمِينِ كيد الَالِكِ 

قاعدة ذات علاقة: 

يد الوكيل كيد موكله. (أخص). 
شرح القاعدة: 

المال الموجود بيد الآمين في حكم الموجود بيد صاحب المال حقيقة» وبناءً على 
ذلك يترتب على وجوده في يد الأمين جميع الآثار المترتبة عليه فيه| لو كان بيد صاحبه 
فعلاً ومن أبرزها وجوب جميع الحقوق المالية عليه حالاء مثل الزكوات. وأن رد العين 
إلى يد الأمين في الحفظ في حكم ردها إلى المالك نفسه من حيث براءة ذمة من كانت 
عنده على وجه الآمانة أو الضمان. 
دليل القاعدة: 

ما عليه العمل من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذا في اعتبار يد الأمين يد امالك - في 
الجملة - سواء أكان أميئًا في حفظ ماله؛ أم في تدبير شؤونه ورعاية مصاحه. أو في غير 
ذلك من الأمور التي يجوز الائتمان عليها؛ لأن الأمين نائب عن المالك - في الغالب - 
فكان قامًا مقامه. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - القاضي لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرا الغاصب من 
الضمان؟ وجهان [عند الشافعية] أقيسها البراءة؛ لأن يد القاضى نائبة عن يد 
المالك؛ لآن القاضي أمين الشرع. ْ 

؟- لو أودع المشتري المبيع عند أجنبي - غير البائع - وأمر بالتسليم إليه أو أعاره 
يصير قابضًا؛ لأن يد أمينه كيده. 


قسم القواعد الفقهية 2 


رقم القاعدة: ١1م‏ 
نص القاعدة: الملّك أقَوّى من البَد 
صبغة أخرى للقاعدة: 
المللك مقدم على اليد. 
قاعدة دات علاقة: 
إزالة الملك أقوى من إزالة اليد. (تلازم). 
شرح القاعدة: 
الأصل أن الثىء إذا كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك أنه مالكه. إلا 
هذا شاي ا رهن الااسسناتة لانن بكو لقو ال بن شرو ماله كلقي 
كوة ل نك الركيل أن اتبسي آر :تالس لسوطانا فانيك ين عل اده الك فلات 
لقلانة اكسيه يطقة أو اريف ار تجو إنلك من أسناب' التملياف سكم له بأل طلكه ولق 1 
دليل القاعدة: 
عن وائل بن حجر وَعلْتَهعَنَهُ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى 
النبي كك فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله عَللِل 
للحضرمي: «ألك بينة؟2 قال: لاء قال: «فلك يمينه»» قال: يا رسول الله إن الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: «ليس لك منه إلا 
ذلك». فسؤال النبي يِه البينة من خصم من كانت الأرض في يده دليل واضح على 
تقديم الملك على اليد. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا تنازعا دارًا في يد غيرهماء وأقام أحدهما البيئة أن الدار كانت له منذ سنة» 
وأقام الآخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنة فإن جعلت الشهادة بها 
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موجبة للملك واليد في الحال» حكم بالدار لمن أقام الشهادة بقديم الملك. 
دون من أقامها بقديم اليد؛ لأن الملك أقوى من اليد. 
؟- إذا مات الغاصب فالمغصوب منه أحق به من سائر الغرماء» لأن الملك أقوى 
من اليد. 
رقم القاعدة: 45م 
نص القاعدة: مَالٌ المُسْلِمِينَ لا جُمْلَكُ بالاستيلاء عَلَيْه 
صيغة أخرى للقاعدة: 
مال المسلمين لا يَعْنَم. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأصل في الأموال العصمة. (أصل وتعليل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
أموال المسلمين وأملاكهم لا ُلك بوضع الغير يده عليهاء ولا بالقهر أو الغلبة 
عليهاء وتظل على ملك أرباءهاء سواء أكان المستولي عليها مسلً) أم غير مسلم. فإذا كان 
المستولي على المال مسلاء فقد اختلف الفقهاء في تملكه له حسب وسيلة الاستيلاء. فإن 
كان بالغصب أو التعدي أو السرقة: فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الغصب 
والتعدي والسرقة لا تزيل الملك؛ أما الحنفية فذهبوا إلى أن الغصب والتعدي يزيلان 
الملك» فمن غصب شيئًا فقد لزم في ذمته ذلك الشيء» لكنه أصبح مالكا له. وإذا كان 
الاستيلاء على مال المسلم بالقتال والغلبة» فإن كان في حرب مع المسلمين فقد اتفق 
الفقهاء على أن أموال البغاة التي لم يحاربوا بها لا تغنم ولا تقسم ولا يجوز إتلافهاء بل 
يجب ردها إليهم. 
أما إذا وجد مسلم مالا لآخر فاستولى عليه؛ كما في الكنوز الإسلامية فعند الحنفية 


قسم المقواعد الفقهيه .نم 


والمالكية والشافعية والحنابلة: إذا وجد مسلم شيئًا من ذلك فإنه لا يملكه. ويأخذ 
حكم اللقطة. 

أما استيلاء الكفار على أموال المسلمين» فقد اختلف الفقهاء فيه» هل يملكونه 
أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أن الكفار إذا دخلوا دار الإسلام واستولوا على أموال 
المسلمين ولم يحرزوها بدارهم لا يملكونهاء فلو ظهر عليهم المسلمون» واستردوا ما 
أخذوه؛ لا يصير ملكا للجيش ولا غنيمة» وعليهم رد الأموال إلى أربايها. 
دليل القاعدة: 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلك «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
خا ا غصمو امت وم ادش واف التي | لأا بوفقوا وساي عل الاقم وريحة االقالا ةم 
الحديث أن الإسلام عصم مال المسلمين» ولا يوجد ما يقيد الحديث فيبقى على عمومه. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا وجد كنز مدفون ولا يعرف صاحبه وعليه علامات الإسلام» كشكل النقود. 
فلا يجوز تملكه؛ لأنه قد يكون من وضع المسلمين» والموجود في باطن الأرض 
كالموجود على ظاهرهاء فيكون بمنزلة اللقطة. 

؟- إذا وقع قتال بين المسلمين بتأويل» أو ببغي إحدى الطائفتين على الأخرى. 
فقاتل المسلمون الطائفة الباغية» فانتصروا عليهاء فلا يجوز لهم تملك أو قسمة 
أموال أو أسلحة الطائفة المهزومة» بل يجب ردّ الأموال والأسلحة إلى أصحابهاء 
أو إلى ورثة من مات منهم؛ لآن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه ويجوز 
تأخير رده إليهم حتى يتفرق جمعهم؛ لأن رده في الحال قد يقوي شوكتهم. 


عله ماه 2د دا >ة 4!ء 
رتوت للطيت وطيند 
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رقم القاعدة: 45م 
نص القاعدة: 
سَبِيلُ الكَسْب الحبِيثِ التََصَدّقُ إذَا تَعَذَرَ الو عَلَ صَاحِبه 

قاعدة ذات علاقة: ' 

ما يتعذر إيصاله إلى المستحق يتصدق به. (أعم). 
شرح القاعدة: 

من حصل له مال من كسب حرامء ثم تاب إلى الله تعالى» وأراد أن يتخلص من 
الحرام ولم يتمكن من رده إلى صاحبه فإنه يلزمه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين 
أو على مصالح المسلمين» بقصد التطهر من الحرام. فالمال المأخوذ بغبر إذن المالك ورضاه؛ 
ما كان التحريم فيه لحق العباد فإنه يجب رد الشيء إلى مالكه بعينه إن أمكن, أو رد بدله 
عند فوات الأصل باتفاق الفقهاءء أما إذا تعذر رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق به عنه. 
والمال المأخوذ بإذن مالكه في مقابلة عيبن أو منفعة محرمة؛ كمهر البغى» وحلوان 
لكام يد اتلس سه كميدق لور ونه اما رق اذك وأما 
المال المحرم لذاته؛ كالخمور والخنازير فيتعين على من هو بيده التخلص منه بإتلافه. 
ولا يجوز التصدق به ولا صرفه في مصالح المسلمين. 
دليل القاعدة: 

ما رواه البراء بن عازب وَعَْتَعتَُ قال: لما نزلت: #الم ليا غلبت الروع 09 ف 


0 
م 
. سس محر 


دَق الأرض 


2 سن ثم ست أو 
إى 
سم حمر 


وهم ين بعد عَلَبْهِمْ سَيَغْلبُوست * [الروم: -١‏ 7]» قال المشركون لأبي 
بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس قال: صدق صاحبي 
قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلاء فحلٌ الأجل قبل أن تغلب الروم 
فارسء فبلغ ذلك النبي يَككْةِ فساءه ذلك وكرهه. وقال لأبي بكر: «ما دعاك إلى هذا؟» 
قال: تصديقا لله ولرسوله فقال: «تعرّض لهمء وأعظم الخطر» واجعله إلى بضع سنين) 
فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العّود» فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم قال: فلم 
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نمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسء وربطوا خيوهم بالمدائن» وبنوا الرومية. 
فجاء به أبو بكر إلى النبي يَكِةِ فقال: «هذا السحت». قال: ١تصدق‏ به2. 

تطبيقات القاعدة: 

أولا: تطبيقات هي أحكام جرئية: 

١‏ - لو مات رجلء وماله كله من الظلم وأخذ الرشوة ونحو ذلك فعلى الورئة أن 
لا يأخذوا من أمواله شيئاء ويردوها على أربابها إن عرفوهم» وإلا تصدقوا 
مها؛ لآن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. 

-١‏ الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين بنسب ثابتة على الأموال التي أودعوها 
فيه تعتبر ربا محرم شرعاء ولا يحل للمودع أن ينتفع بهذه الأرباح» لنفسه. أو 
لأحد من يعوله في أي شأن من شؤونه؛ ويجب أن ينفقها على الفقراء» أو 
يصرفها في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها من 
باب التطهر من الحرام. 

انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
رقم الماعدة: )عم 
نص القاعدة: مَن اخْتَلَطَ بَالِه الحَلآلٍ الَرَام 


أخرَحَ قَدْرَ الحَرَام وَالبَاتِي خلال له 


ومن صيغها: 

إن اختلط المال الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق 
بذلك المقدار. 
شرح القاعدة: 


في مجال فيه شىء من الحرام؛ كالمتاجر التي تبيع الخمر مع غيره من المباحات» أو الشركات 
ذات النشاط المشروع في الأصل إلا أنها تتعامل بالربا أحيانا- فاختلط باله الحلال 


ىث ب مختصر معلمهة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


والحرام يلزمه أن يخرج قدر الحرام» فإذا أمكن تميبز الحرام عن غيره أخرجه بعينه» وإذا 
كان مختلطا بغيره» بحيث لا يتميز بعضه عن بعض فعليه أن يقدر الحرام فيخرجه من 
ماله» ويدفعه لصاحبه إن أمكن أو يتصدق به عنه إذا يئس من تسليمه له» ويكون 
الباقي في يده حلالا. وأما إذا جهل قدر الحرام» ولم يتبين له شيء فقال جمع من الفقهاء 
يخرج النصف. والباقي له. 

ومن تطبيقاتها: 

-١‏ لو اختلط دهن أو دراهم حصل عليها بكسب خبيث بمثله له فعليه أن يعزل 
قدر الحرام» فإن علم صاحبه سلمه إليه» وإلا تصدق به عنه» ويجوز له 
التصرف في الباقي. 

؟- إذا أخذ القاضي أو الموظف الحكومي رشوة على عمله ثم تابء فعليه أن يقدر 
الحرام ويتصدق به» ويطيب له الباقي. 

د ته يه 
رقم القاعدة: 1 0 د 
نص القاعدة: المحرم لا يل ملكه 

قاعدة ذات علاقة: 

السبب المحرم لا يفيد الملك. (فرع). 
شرح القاعدة: 

الأعيان المحرمة - سواء أكان تحريمها لعينها أم لوصفها - لا تدخل تحت ملك 
الإنسان» وكون الثيء محرّمًا مانع يمنع من تملكه. فلا يترتب عليه أثر من آثار الملكية 
الصحيحة كجوز المعاوضة عليه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من عقود المعاورضات 
والتمليكات» وكوجوب الضان على متلفه؛ فمن أتلف خمرًا أو خنزيرًا أو ما شابهها لم 
يجب عليه ضمانء والمنافع المحرمة كالأعيان المحرمة في هذاء فلا يصح تملك منفعة محرمة 
شرعاء ىا لو استأجر امرأة للزنا مثلاء فإن هذا لا يملكه تلك المنفعة لحرمتها. وقد وقع 
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الاتفاق على أن المحرمات لعينها لا تملك ووقع الخلاف بين الفقهاء في وقوع الملك 
للمحرمات بوصفها كالمغصوبات والمسروقات والمبيعات بعد فاسد؛ فذهب الجحمهور 
إلى أنها لا ملك. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: تملك بالضمان. والفقهاء متفقون على أن 
الأغيان االتعرمنة لا طون عا لالجا بالسية [لالسسالوة واخدلتوز تمل تكو عل له رالفبة 
للذمي؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تصلح للملك بالنسبة له ولذلك فإن من أتلف 
شيمًا منها لذمي ضمنه وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست علا للملك للذمي. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عباس وعَإيدعَهًا عن النبي كلك أنه قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أنمانها؛ وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لا يجوز لمسلم أن تكون الخمر أو الخنزير أو التماثيل أو الصلبان أو شيء من 
ذلك تحت يده. ولا أن يبقيها عنده؛ لأنها محرمة العين فلا يحل تملكهاء وإذا 
أتلف الإنسان شيئًا منها لم يضمنها. والمال الحاصل من التجارة فيها أو 
ضتاعتها ونخو ذلك يكون عرما لا حل تملكه وإن] مسيله التضدقابة: 

-١‏ لا يحل المال المأخوذ رشوة لآخذه» فلا يصح ملكه له. ويجب عليه رده إلى من 
أخله منه إن استطاع الوصول إليه» وإلا تصدق به عنه. 


رقم القاعدة: 5غثم ر 
نص القاعدة: المنَافِع كك كَالأغّان 
قاعدة ذات علاقة / 
المنافع لها حكم الأعيان. (أعم). 
شرح القاعدة: 


منافع الرقاب والذوات تقبل النقل بطريق التمليك والتملّك؛ ؛ سواء ببدل العوض 
في عقود المعاوضات أو دونه في عقود التبرعات وهذا التملّك والتمليك صحيح معتبر 
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رما عاض ضحد صر ل شمر انها لأكياة عل جد مرا لأنه قليك مضاف 
إلى محل يقبله فكان تمليكًا صحيحًا. 
دليل القاعدة: 
١‏ - السنة الفعلية: حيث إن النبي كك استعار دروعا من صفوان بن أمية يوم حنين. 
وهذا تمليك للمنافع بغير عوض. 
؟ - ما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع» ولا تخفى حاجة 
الناس إلى ذلكء فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء فلابد من الإجارة لذلك» 
بل ذلك ما جعله الله تعالى طريقًا إلى الرزق حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا كان الصلح عن المنافع بال كما إذا أوصى إنسان بسكنى داره ومات» 
فادعى الموصى له السكنى, ثم صالح الورثة عن شيء مقابل تلك الوصية 
جاز ذلك؛ لآن المنافع تملك كالأعيان. 
اقول الرصة سكي دار سوق علوهة ركوو يدك ب5اء لان النائم بعد 
تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل» فكذا بعد المات للحاجة كا في الأعيان؛ 
وتكون الدار محبوسة على ملكه في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على 
ملكه ى| يستوني الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف. وتجوز 
مؤقنًا ومؤبدًا؛ لآن المنافع تملك كالأعيان. 


رقم القاعدة: 8.41 
0 و 0007 
نص القاعدة: المبَاح له لا يَمْلِكَ الإباحة. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

المستبيح لآ يملك نقل الملك بالوباحة إلى غيره. 
قاأعدة ذات علاقة: 

إباحة المنافع أضعف من إباحة الأعيان. (معللة). 
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شرح القاعدة: 
مَن أبيح له الانتفاع بعين ما فإن هذه الإباحة تكون قاصرة عليه ولا يملك هو 
أن يبيح ذلك لغيره» فضلا عن أن يببه أو يؤجره أو يبيعه؛ فليس تصرفه فيم| أذن له فيه 
كتصرف الملاك في أملاكهمء فإذا أباح له ركوب سيارته إلى موضع معين فإن المباح له 
لا يملك أن يبح شيا من ذلك لغيره. والإباحة التي مصدرها العباد ينتهي الإذن فيها 
بانتهاء المدة أو بعدول الآذن عن إذنه ورجوعه فيه أو بوفاته أو بوفاة المأذون له. 
دليل القاعدة: 
المنافع غير قابلة للملك لكونها معدومة» وجعلت موجودة في الإجارة للضرورة؛ 
وقد اندفعت بالإباحة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ -إذا خصص شخص دارًا له لإيواء من انقطع بهم الطريق» ولا مكان يأوون إليه. 
فإن المنتفعين بهذه الدار لهم حق الانتفاع فقطء إذ لا يملكون أن يملكوا غيرهم 
منفعة هذه الدار بعوض أو بغير عوض لآن المباح له لا يملك الإباحة. 
؟- المنتفع بملك جاره من وضع خشب وممر في دار ونحوه - لا يحصل له بذلك 
ملك. فلا يجوز أن يبيحه لغيره؛ للقاعدة . 
رقم القاعدة: 868 7 
نص القاعدة: المبَاحٌ لا يُملّك إلا بالإخراز 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المباح إن| يملك بالأخذ وإثبات اليد. 
قاعدة ذات علاقة: 
من سبق إلى مباح فقد ملكه. (أصل مقيد بالقاعدة). 
شرح القاعدة: 
المراد بالمباح هنا ما ليس له مالك ثما خلقه الله تعالى بما على ظهر الأرض من 
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حجر وتراب ونبات وحيوان واللآلئ والطيور» ىا يشمل ما في باطن الأرض من 
جواهر ومعادنء والفرق بين المال المباح والمال الضائع هو أن المباح ليس له مالك. 
والمال الضائع له مالك ولكنه غير معروف, ومنه اللقطة وقد عقد لما الفقهاء بابًا 
خاصًا في كتبهم الفقهية. وى| تملك هذه الأشياء المباحة الباقية على أصل الخلقة» تملك 
كذلك الأرض نفسها وهي الأرض الموات التي لا مالك لماء ولا تملك بالإحراز بل 
بالإحياء - وهو بناؤها بالفعل أو إعدادها للزراعة على ما جرت به العادة» إلا أن معنى 
الإحراز في القاعدة أعم من مدلوله اللغوي» فيشمل الاستيلاء ووضع اليد وغير 
ذلكء؛ وعليه فإن تملك الأرض بالإحياء يكون داخلا في مضمون القاعدة. ولا يجوز 
تملك المباح إلا بشرط عدم الإضرار بالآخرين 
دليل القاعدة: 
قال رسول الله يكِةِ «لآن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب. فيبيع: 
فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس». ولا يخفى أن الإتيان المذكور هنا هو عين 
الإحراز» وتجويز النبي يله بيع الحطب دليل الملك بالإحراز. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو انكسر جناح طائر ليس ملكا لأحد فوقع في أرض شخص فعجز عن الطيران 
فأخذه رجل ليس بالك للأرض فهو للذي أخذه لأنه قد أحرزه ولم يوجد 
من صاحب الأرض إحراز. 
1- من نصب شبكته في نهر ثم ذهب ثم رجع فوجد السمك قد وقع فيها ملكه 
بالاستيلاء عليه؛ ولا يجوز لغيره أن يتصرف به بدون إذن الحائز الأول ولو 
أتلفه كان ضامنا. 


قسم القواعد الفقهية 2 
رقم القاعدة: 45م 
. 5 1 هم يو 4 ع و 5500 
ص القاعدة: ملك المببح لا يَزول بالإباحة 
ومعها: 
المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
قاعدة ذات علاقة: 


الأصل بقاء الأملاك على ملك أرباها. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
من أباح لغيره شيئًا من أمواله وأملاكه بأن يأذن له في إستهلاكه أو باستعماله» 
فإن هذا الشيىء لا يخرج عن ملك المبيح ما دام موجودًا ولم يستهلكء وبناءً عليه فإن 
المبيح يجوز له أن يرجع في) أباحه متى شاءء كا أن للمباح له أن يتصرف فيه وفق ما 
أذن له. ولا يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛ فليس له أن يبيحه لغيره» ولا أن مهبه 
أو يبيعه أو يؤجره. 
دليل القاعدة: 
ما روي عن أنس ووَليَدْعَنهُ مرفوعا: «المنحة مردودة والعارية مؤداة». فقد دل 
هذا الحديث على أن من بذل لغيره منفعة شيء من ماله فإنه يرده عليه؛ لأنه لم يخرج عن 
ملك المبيح إلى ملك المباح له. ويستدل لها بعموم النصوص الدالة على حرمة الظلم وحرمة 
مال المسلم وأنه لا يخرج عن ملكه إلا بحق واجب عليه أو برضا وطيب نفس منه؛ لأن 
المبيح لم يرض بخروج العين. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً - التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 
-١‏ من وجد ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشور الرمان والنوى له أن يأخذه 
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وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده في يده بعد ما جمعه كان له أن يأخذه منه؛ 
لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع به للواجد ولم يكن تمليكا من 
غيره فإن التمليك من المجهول لا يصح. وملك المبيح لا يزول بالإباحة. 
١‏ - لو قال لغيره: أبحت لك ما في داري من الطعام أو ما في بستاني من العنب 
جاز له أكله ولا يجوز أن يحمله أو يبيعه أو يطعم غيره؛ لأنه لم ينتقل من ملك 
صاحبه. 
انيًا - التطبيقات التى هي قواعد فقهية: 
رقم القاعدة: 6م 

نص القاعدة: المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء. 
ومن صيغها: 

للمبيح الرجوع فيا لم يتلفه المباح له. 
شرح القاعدة: 

من أذن لغيره في الانتفاع بشىء من أملاكه جاز له الانتفاع به ولا يخرج الشىء 
المباح عن ملكية صاحبه؛ ولا يسقط حقه في التصرف فيه بل له الحق في أن يرجع في 
إباحته متى شاءء» فيسترد العين المباحة مادامت قائمة» ويمنع المباح له من الانتفاع 
بملكه في أي وقت يريد؛ ولا يمنع من ذلك؛ لآن الإباحة تبرع والتبرعات غير لازمة. 
وحق الرجوع في الإباحات ينتقل إلى كل من انتقل إليه ملكية الشيء المباح» مثل 
الوارثء أو المشتري. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذالم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة 
فلصاحبها بعد ذلك - أو لورثته بعد وفاته - منعه من المرور إن شاء. 

-١‏ من منح غيره شيئًا كدار يبيح سكناهاء فلل|نح أن يسترد عين ما منح متى شاء. 


١ 4‏ 
ريت 0228 يضينت 


المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى 


الزمرة الثالثة: قواعد في الضمان 
أولا": قواعد في موجبات الضمان 
انيًا: قواعد في مسقطات الضمان 
نالنًا: قواعد في أحكام الضمان 


رابعًا: قواعد في تقدير الضمان 
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أولا. فواعد ف موجبات الضمان 
رقم القاعدة: ١6م‏ 
كه 
نص القاعدة: حو حَق العبد لا ينو 2 قف عَل القَضْدٍ 

ومعها: 

الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

حقوق الآدميين العامد والمخطىئع فيها سواء. 
قاعدة ذات علاقة: 

حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار. (أعم). 
شرح القاعدة: 

حق العبد لا يتوقف وجوب أدائه ورده بعينه إن أمكن» ووجوب ضانه وجبرانه 
عند فواته - على قصد المكلف وعمده إلى فعل الجريمة بإتلاف حق الآدمي أو الاستيلاء 
عليه» بل ذلك واجب على كل حال» وجد القصد أو لم يوجد. ويدخل في هذه القاعدة 
جميع الأعذار التي سببها عدم وجود القصد التام؛ وعلى رأسها الخطأ والسهو والنسيان 
والجهل التي يترتب على وجودها رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية» والعقوبة البدنية في 
الدنياء رحمة من الله تعالى بعباده» ولكنها ليست بأعذار وأسباب في سقوط حقوق العباد. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: لوم كَكلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا تحر وَقسَةَ مُؤْمِمَةٍ وَدِيَةُ قُسَلَمَةٌ إك أَمَلِهء 
ِلك أن يَصََدَّهوَأْ * [النساء: 97]. وقاعدة احقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار) 
وجميع أدلتها أدلة هذه القاعدة. 
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تطبيقات القاعدة: 
أولا - التطبيقات التي هي أحكام جزئية 
١‏ - الطبيب أو الحجام أو الختان» إن كان حاذقًا وتجاوز موضع القطع. أو قطع في 
غير محل القطعء أو في وقت لا يصلح فيه القطع» وأشباه هذاء ضمن فيه كله؛ 
لأنه إتلاف لا يختلف ضانه بالعمد والخطأ. 
؟- لو «أتلف على شخص وثيقة تتضمن دينا له على إنسان» ولزم من إتلافها ضياع 
ذلك الدين» فيلزمه الدين». وسواء أتلفها بطريق العمد أو الخطأ. 
انيًا- التطبيقات التى هي قواعد فقهية: 
رقم القاعدة: 55م 
نص القاعدة: خط وَالمْسبَان ليسا بِعُذْرِ في إِنْلانِ الأَمُوالٍ 


ومن صيغها: 
الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. 
شرح القاعدة: 
الخطأ والنسيان وغيرهما من الأعذار التي ينعدم معها قصد الجناية» لا تعتبر عذرًا 
في إتلاف الأموال المعصومة أو أخذها أو التصرف فيها بغير حقء بل الأموال المحترمة 
مضمونة ومصونة في الشرع على كل حال» ويجب ضمانها والتعويض عنها. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ من باع طعاما ثم نسي بيعه فأكله؛ فلا إثم عليه في ذلك كله. ولا ينفذ تصرفه. 
ويلزمه ضمان ما أتلفه؛ لآن الضمان من الجوابر» وهي لا تسقط بالنسيان. 
؟- إن خرق رجل السفينة فغرق ما فيهاء فإن كان مالاء لزمه ضمانه» سواء خرقها 
عمدا أو خطأء لآن المال يضمن بالعمد والنطأ. 


ع باخ ماع 2خ ملم 
وإنايات 2 يوان 


قسم المواعد الفقهيه ماسم 


رقم القاعدة: 57م 
نص القاعدة: 


إذا اجتمّع المبَاشِرٌ والمتسَبّب يضاف ال حكم إلى المباشر 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يضاف الحكم إلى المسبّب مع وجود المباشر. 
قاعدة ذات علاقة: 


المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا. 
شرح القاعدة: 

إذا اجتمع على إتلاف الشيء المباشر للفعل» أي الفاعل له بالذات» والمتسبب له 
أي المفضي والموّصل إلى وقوعه؛ فإن الحكم يضاف إلى المباشر دون المتسبب فيه. ومن 
المقرر شرعا أن المباشر للتلف ضامن وإن لم يتعد, والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان 
متعدناء لكن لو اتعتفعث الماغرة والسي فى إحداث العروويان مخلنل ين عمل 
المتسبب وبين حدوث الأثر فعل شخص آخره وهو المباشر للإتلاف فالمباشرة مقد/ية على 
التسببء و المباشر هو المسؤول عن الضمان؛ حتى ولو كان المسبب متصفًا بصفة التعدي. 

فالمتسبب والمباشر يشتركان في الضمان إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة: بأن 
كان السبب مما يعمل بانفراده» ويختص المتسبب بالضان إذا كان فعله أقوى من 
المباشرة» وفي| عدا ذلك يكون الأصل العام هو تقديم المباشر على المتسبب. 
دليل القاعدة: 

١‏ - عن ابن عمر وَلِءها قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أمسك الرجل الرجلّ 
وقتله الآخر- يُقتل الذي قتل» ومُحبس الذي أمسك». 

-١‏ الترجيح بين القوي والضعيف في نظر الشرعء وذلك لأن المباشرة أقوى 
وأرجح من التسبب؛ لأن المباشرة هي فعل الفاعل والعلة المؤثرة» وأما التسبب فهو 
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المفضي والموصل إلى حدوث الفعل؛ والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة» 
لاإل أسبانها الموضلة. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لودل شخص سارقًا على مال إنسان فسرقه؛ أو دفع مفتاحا إلى لص فسرق 
اللص ما في الدار المدفوع مفتاحها إليه» فالضمان على اللص دون الدافع؛ لآن 
اللص مباشر والدافع متسببء وإحالة الحكم على المباشر أولى من المتسبب» 
ويعزر الدال المتسبب في السرقة. 
؟- من أغرى ظالما على مال فغصبه من صاحبه. لا يتبع المغري - بالكسر - إلا 
بعد تعذر الرجوع على المغرى - بالفتح -؛ لأن المباشر يقدم على المتسبب» 
والمغري يعاقب ويعزر. 
استثناءات من القاعدة: 
لو وقف صَيْعَة على أهل العلم؛ فصرف عليهم غلتهاء ثم خرجت مستحقة. 
فقرار الضمان على الواقف؛ لتغريره. 


1 !هعد ع إدجاد 
رقم القاعدة: : 64م 
نص القاعدة: اباش ضامن وإن ل بتَحَمَدُ و1 ينعد 
والمنسيُب لا يَضْمَر مر إلا أَنْ على 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المباشر ضامن وإن لم يتعمّد والتشين ل إلا أن تكد 
قاعدة ذات علاقة: 
الجواز الشرعي ينافي الضان. (مستثناة). 
شرح القاعدة: 


الإتللاف مباشرة يكون موجبا للضانء سواء أكان الإتلاف تعديًا أ ام من غير 
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تعد عمدًا أم خطأ أم سهوّاء وسواء أكان المتلف صغيرًا أم كبيرًاء عاكًا بأنه مال غيره أم 
جاغاذ. آم الاتللاك تا فإن) يدنه النسيت إذاانشا عن فل ليسن له عله شرع 
بأن يفعل :ما ليس لهبحق بل يتعدى عل حق الغيرء فإنه يضمن مطلقا تعمد الإضرار 
بالغير أو لم يتعمد؛ لأنه متعدٌ بنفس الفعل» بغض النظر عن نيته وقصده. كأن يحفر بئرًا 
في طريق عام من غير إذن الحاكم» فإذا سقط فيها شيء وتلف كان الحافر ضامنا. 
ويشترط في ضمان المتسبب» بالإضافة إلى كونه متعديًا أن يكون ذلك السبب مفضيًا 
للإتلاف لا محالة» بمعنى أن لا يوجد للتلف سبب غيره. مثلاً: لو سد أحد ماء أرض 
لخر فميف ا موروعاتة ومكووساتة:وتلفت ركون غيامنا + لأن الست سيب :فقن إل 
دليل القاعدة: 
فأعتقه أحدهما فأتى النبى كَكِلَدِ فضمّنه إياه» وكانت له غنيمة قريب من مئة 
شاة فباعها فأعطاه صاحبه. ووجه الدلالة أن الرجل لما تسبب في إتلاف حق 
-١‏ المعقول: عللوا الشق الأول من القاعدة بأن المباشرة علة صالحة للحكم اسمًا؛ 
لإضافة الحكم إليها. ومعنى ؛ لآنها مؤثرة فيه» وحكّ)؛ لعدم تراخي الحكم 
عذرًا مسقطًا للحكم. وعللوا الشق الثاني منها بأن الحكم لا يضاف إلى السبب 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو رمى سه إلى هدف من ملكه فأصاب إنسانًا خطأ ضمنه؛ لأنه مباشرء 
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؟- إذا أشعل نارًا في وقت هبوب الرياح» ولم يكن هناك حائل يرد الرياح» أو 
أشعل نارًا عظيمة؛ مخالفة للمعهود. فأتلفت على جاره ملكه» فعليه الضان؟ 


رقم القاعدة: ههم 


نص القاعدة: على اليد مَا أَخَْت حتى تؤديه 


صيغة أخرى للقاعدة: 

مطلق الأخذ سبب لوجوب الضمان. 
قاعدة ذات علاقة: 

لضان على مؤتمن. (مقيدة). 
شرح القاعدة: 


يجب على كل من قبض ملك غيره أن يرده على صاحبه» سواء أكان غاصبا أم 
مستعيرا أم وديعًا أم مستأجرّاء أو نحو ذلكء ولا يبرأ من المسؤولية إلا بوصول الحق 
إلى صاحبه أو من يقوم مقامه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تؤديه»» ولا تتحقق 
التأدية إلا بذلك. وعموم لفظ الحديث يفيد أيضًا أن من وجب عليه الرد - في غير 
حال الوديعة والأمانة - وجبت عليه مؤنته أيضًا. وهذه القاعدة مقيدة بأن يكون المال 
الذي يجب رده على صاحبه متقومًا ومحلاً للضمان, أي أن يكون قابلاً للبيع والشراء؛ 
أما غير المتقوم؛ وما لم يقبل المعاوضة» مثل أدوات الملاهي المحرمة» والمعازف 
والأصنام, أو ما لا قيمة له أصلاً» ولا يعتبر مالاً في العرفء لتفاهته أو نحو ذلك من 
الأسباب, فإنه غير مضمون شرعا. 
دليل القاعدة: 

.] 58 قوله تعالى: إِنَّألَهَ مده أن وروأ الأمتنت إِلّح أَمَلِهَا 4 [النساء:‎ - ١ 

؟- المعقول: لما استقر عند العقلاء من أن اليد المعتدية تستحق المؤاخذة ويجب عليها 
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الضمان. ولا شك أن الآمين إن أبى دفع الأمانة إلى صاحبها كان خائنًا متعديّاء 
والله تعالى أعلم. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من غصب مال غيره» وجب عليه رد العين المغصوبة على المالك بمجرد 
الاستيلاء» فإن تلفت وجب ضهانهاء حتى لو كان التلف بسبب سياوي أو 
بجناية غيره. 
؟- مؤنة الرّدَ للمبيع بعد الفسخ بالعيب أو غيره كالفسخ بالخيار على المشتري؛ 
لأنه ضامن للمبيع» وما كان مضمون العين فهو مضمون الرد؛ لهذه القاعدة, 
وكذلك موؤّنة رد المغصوب على الغاصب. 
رقم القاعدة: “هم 


را 
نص القاعدة: المتعدى ضام 


صيغة أخرى للقاعدة: 
قاعدة ذات علاقة: 


مالا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان فيه. (قيد). 
شرح القاعدة: 

القاعدة تمثل اهتام الإسلام بالحقوق المعصومة» ومن ذلك تحريم الاعتداء 
عليها ابتداءً» ثم جبرانه وإزالة أثره إن وقع» وذلك بوجوب ضان الأضرار الواقعة 
عليها بغير حق تعديًا » أي أن المتعدي على حق الغير ضامن لكل ما نجم عن تعديه. 
والتعدي يكون بأحد الأمرين: إما بتجاوز الفاعل على الشخص المضرور في جسمه أو 
ماله أو حقه رأساء ىا في حالة المباشرة. وإما بتجاوزه في تصرفه الحدود المأذون بها 
شرعا حتى يفضي إلى ضرر الغير» ىا في حالة التسبب. فمتى وجد التعدي لا ينظر بعد 
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ذلك إلى التعمد والقصد)؛ والتعدي ليس له حد معلوم في الشرع» فيكون مرجعه إلى 
العرف والعادة» فى اعتبر في العرف والعادة تعديًا كان كذلك في الشرع» مع ملاحظة 
الفرق بين العمد والخطأ في حقوق الله تعالى - فمن تعدى حدًا من حدود الله تعالى - 
كما يتصور فيه الجبران - لزمه الضمان» وضمان كل شيء بحسبه» كوجوب الفدية على 
المحرم إذا أتلف صِيدّاء أو وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان» ونحو ذلك. 
دليل القاعدة: 
-١‏ حديث النععان بن بشير وَعَإئَمَتهَا مرفوعا: «من أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن». 
؟- الإجماع: فقد حكي الإجماع على كثير من مسائلها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ (إذا طلب المودع الوديعة وحبسها المودع وهو قادر على التسليم ضمن». إذا 
تلفق لأنه د والمتعدي ضامن. 
؟- إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع بالدين فباع به فإنه ضامن إن كانت 
فيه خسارة؛ لأنه متعد» والمتعدي ضامن. 
2 +22 
رقم القاعدة: لاةم 5 
نص القاعدة: المفرّط صَامِرٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الأمين غير ضامن مالم يَمَرّط. 


فاعدة ذات علاقة: 
ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضان فيه. (قيد). 
شرح القاعدة: 


من قضّر وتهباون في حفظ ورعاية شىء اؤتمن عليه» ففات أو تلف. فإنه ضامن لما 
ضاع من ذلك نتيجة تقصيره وتفريطه. 
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دليل القاعدة: 

١‏ - حديث النعمان بن بشير وعَليَدعَنْهَا مرفوعا: «من أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن»؛ لأنه 
متعد ومفرط في تصرفه هذا. 

؟- المعقول: لأن المقصر والمفرط متسبب في تلف ما يجب عليه حفظه ورعايته. 
فوجب عليه ضأ)نه. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من كان عنده وديعة - أو عارية - فردها إلى صاحبها مع من لا يحفظ مثلها مثله» 
أو أودعها غيره بغير إذن مالكهاء أو سافر بها بلا عذرء أو ترك تعهدهاء مع كونه 
بظن فسادها بترك التعهد لحاء أو رأى إنسانًا يسرقهاء وهو قادر على منعه»كان 
عليه ضمانها؛ لكونه مفرطًا في حفظها. 

؟- من قاد سيارة بها خلل» كأن تكون مكابحها شبه متعطلة - مثلاً - ضمن ما 
تلف بسببها؛ لأنه مفرط في ركوببهاء مثل الدابة الجموح التي لا تنضبط بالكبح 
لا تركب في الأسواق» ومن ركبها فهو مقصرء ضامن لا تتلفه. 

ين وين يعي 
رقم القاعدة: مهم 
نص القاعدة: مَل الَّدكُ فِعْل يُوجِبٌ الضَّمَانَ أَوْ لا؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
من ترك واجبًا فترتب على تركه ضرر مباشر ضمن. 
قاعدة ذات علاقة: 


التفريط يوجب الضمان. (أعم). 
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شرح القاعدة: 

من ترك فعلًا من شأنه إنقاذ مال المسلم من الضياعء أو إنقاذ نفسه من الحلاك, 
ولم يفعل وترتب على ذلك ضررء هل يضمنه أم لا؟ وى) يبدو من صيغتها المختارة من 
قواعد الخلاف» وأصل الخلاف فيها هو الخلاف في المسألة الأصولية الفقهية المعروفة: 
هل يعتبر الترك بذاته فعلا تترتب عليه الأحكام أم لا؟. فقد اتفق الفقهاء على بعض 
مسائلهاء فمن ذلك أنه إذا كان سبب الترك هو عدم الاستطاعة فلا خلاف بين الفقهاء 
في أن الترك لا يكون سببا في الضمان» كمن رأى حريقا في بيت ولا يستطيع إطفاءه ولا 
طلب العون. أما إذا كان سبب الترك هو الإهمال والتفريط مع القدرة على الفعل» فهذا 
الذي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء. أما إذا كان الحق يتعلق بنفع الغير» لكن لم يلتزم به 
شخص مع قدرته على ذلك» كمن رأى مالا لغيره معرضا للتلف بنار أو نحوهاء وكان 
في قدرته إنقاذه ولم يفعل فتلف. فإنه يأثم بالترك هذا من ناحية الديانة» أما من ناحية 
ترتب الضمان على الترك في هذه الحالة» فيرى الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية» وهو 
قول عند المالكية» أنه لا ضمان بالترك؛ وذهب الالكية في المشهور عنهم إلى أن الترك 
فعل في باب الضمانء بناء على أنه ترك واجبا عليه هو صون مال المسلم. أما إذا كان 
المتروك هو إنقاذ نفس من الملاك أو الضررء كمن رأى إنسانا في مهلكة فتركه مع 
قدرته على إنقاذه. فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن ترك الفعل إذا تسبب عنه تلف 
نفس فلا ضمان بسببه؛ لعدم المباشرة» وعند المالكية» ووجه عند الحنابلة أنه يضمن؛ 
لآنه ترك واجبّا عليه هو المحافظة على نفس المسلم مع قدرته على ذلك. 
دليل القاعدة: 

استدل القائلون بأن الترك فعل في باب الضمان بها روي عن الحسن أن رجلا 
استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه؛ فأدركه العطش فمات» فضمنهم عمر ديته. 
ووجه الدلالة: أن القوم تركوا سقاية الرجل» فترتب على هذا الترك موت الرجل» 
فألزمهم عمر رَِإَيِهْعَنَهُ ديته ى| لو قتلوه بأيديهم. 


قسم القواعد الفقهيه بن ب بن 


واستدل القاتلون بعدم وجوب الضان بالترك بالمعقول. وهو: أن الترك لا يعد 
تسببا؛؟ لأن التسبب يتحقق إذا كان التلف نتيجة فعل أدى إليه فعل سابق عليه هيأ له 
وجوده وترتب الضرر عليه مع بقاء نسبته إليه والترك لا يؤدي إلى فعل يكون من 
نتيجته التلف وإنما يكون التلف نتيجة أمر لا صلة له بالترك. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من عنده ماء فيه فضل عن سقي زرعه ولجاره زرع ولا ماء له إذا منع منه الماء 
حتى هلك زرعه. فإنه يضمن عند القائلين بأن الترك فعل في باب الضمان ولا 
يضمن عند القائلين بعدم وجوب الضان بالترك. 
؟- عند القائلين بأن الترك فعل يوجب الضمان: إذا وجد الطبيب مصابا في 
حادث مثلاً فامتنع من إجراء الجراحة له إلا بعد أذ أجرته؛ فيات المصاب» 
فعليه الدية؛ لأن الترك كالفعل في باب الضمان. 
-'٠‏ إذا ترك مالك البناء إصلاح وترميم بيته المؤجر فانهدم وتلف بسبب ذلك 
أرواح أو أموال فإنه يضمنهاء لأن من ترك واجبا فترتب عليه ضرر ضمن. 


رقم القاعدة: 69م 
نص القاعدة: الضَّمَان لا يجب إلا بِالْقَبْض 

صيغة أخرى للقاعدة: 00 / 

لاا ضان إلا بالقبض. 
قاعدة دات علاقة: 

القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

الضمان -باعتباره أثرًا لازمًا لأحكام العقود - لا يجب إلا بقبض المعقود عليه 
قبضًا صحيحًا مقصودًاء بحيث يكون لقابض الشىء سلطة تمكنه من تحصيل الآثار 
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الشرعية التي يرتبها العقد الذي هو سبب الضمان. واتفق الفقهاء على أن المعقود عليه 
إذا تم قبضه قبضًا صحيحًا فقد انتقل الضمان إلى القابض» فلا يترتب على تعيبه أو 
هلاكه بعد القبض أي أثر شرعي. كما اتفقوا على أن الفاسد لا ينتقل ضانه إلا بالقبض. 
واختلفوا في انتقال الضان في العقود الصحيحة - إذا لم يكن المعقود عليه ما فيه حق 
التوفية - على قولين: إن الضان لا ينتقل بمجرد العقد. بل لا بد من القبض الصحيح 
وهو قول الحنفية - في غير العقار - والشافعية» ورواية عند الحنابلة. والثاني: إن الضمان 
يجب بمجرد العقد. ولا يحتاج إلى القبض» وهو قول المالكية» والمذهب عند الحنابلة. 
دليل القاعدة: 
أولآ - دليل القول الأول (الضان لا ينتقل مطلقًا إلا بالقبض): عن ابن عباس 
مدعنا أن النبي يلد قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» وني لفظ: «١حتى‏ 
يكتاله»؛ وني لفظ آخر: احتى يستوفيه» - قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا 
مئله. وقوله يَكِةِ: ١لا‏ يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن». 
ووجه الدلالة من الحديثين هو أن النبي يلك مبمى في الحديث الأول عن بيع الشيء قبل 
قبضه؛ وفي الثان عن ربح مالم يضمن - ولم يفرق بين ما فيه حق التوفية وما ليس فيه 
- والمراد به ربح ما بيع قبل قبضه» فدل ذلك على أن الضان لا ينتقل إلا بالقبض. 
انيّا - دليل القول الثاني (الضمان - إذا لم يكن في المعقود عليه حق التوفية - 
ينتقل بمجرد العقد قبل القبض): حديث عائشة وَعَزْتَدعَتهَا مرفوعا: «الخراج بالضمان». 
فقد جعل كَلِةِ الخراج بالضمان فلو كان مضمونًا على البائع لكان خراجه له وليس 
كذلك اتفاقاء بل ناؤه للمشتري فكان مضموئًا عليه. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه هلك من ماله وعلى حسابه ولزمه 
الثمن ولا يطالب البائع بشىء» بخلاف ما لو هلك قبل القبض فالهلاك على 
البائع؛ لأن الضمان لا يجب إلا بالقبض. 


قسم القواعد الفقهيه م ” * 


لك :3 قطي كل اش راق بخصمة يدن القسيمة انقو فلك لكا مي 2 لمكن 
التصرف المطلق فيه» فإذا هلك فإنه على ضمانه» بخلاف ما لو هلك أو تعيب 
قبل القبض فإن الضمان يكون على كافة الشركاء بحسب نسبهم في رأس المال» 
بناءً على مقتضى هذه القاعدة. 

ب لو أن :خض امترضى هق اخررهالاافيزلة يرد قفه هلك خل المقترظى لازاه 
بالقبض دخل ملكه؛ بخلاف ما لو هلك بعد العقد وقبل القبض فإنه يكون 
من ضمان المقرض؛ لأن الضمان إن| يجب بالقبض. 


ن ١‏ 
ع 
ع مد 4 
13 . م 


رقم القاعدة: ١٠56م‏ 
نص القاعدة: الغَارٌ ضَامِنٌ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

المغرور يَعْرّم الغار. 
قاعدة ذات علاقة: 

المتسبب إذا كان متعديًا في تسببه كان ضامئًا. (أعم). 
شرح القاعدة: 

من غرّ غبره وخدعه بوسائل مضللة حتى ارتكب أمرا أوقعه في الضررء فإن 
الغار يضمن للمغرور ما لحقه من ضرر وغرم بسبب تغريره له فإذا قال الأب لأهل 
السوق عن ابنه الصغير: هذا ابني» وقد أذنت له في التجارة» فبايعوه» ولحقته ديون» ثم 
ظهر أنه ابن الغير» فإن أهل السوق يعودون على الآمر بديونهم؛ لأنه غرهم.ء والغار 
ضامن. والغرور لا يثبت حق الرجوع للمغرور على الغار إلا بعد غرمه وتحمله للضرر 
فعلا. وهو قد يكون بالقول؛ وقد يكون بالفعل؛ وقد يكون سكوتا إذا اقترن بعقد 
يقتضي السلامة؛ فإذا دلس البائع العيب فللمشتري رد المبيع. إلا أنهم اتثفرا عل أن 
شرط المغرور أن يكون جاهلاء فإنه لو كان عالمًا بحقيقة الحالة» لم يقع الغرور تصورًاء 
حتى يناط به حكم. 
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دليل القاعدة: 

ما رواه ابن عباس وََلَيَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلٌ: «لا ضرر ولا ضرار)ء 
ووجه الدلالة هو أن الغرور يؤدي إلى الإضرار بالمغرورء ولا سبيل إلى إزالة الضرر إلا 
بإثبات الرجوع على من غره وأضر به. 
تطبيقات القاعدة: 


-١‏ إذاغرّ الولي الزوجَ بأن قال له عن المرأة: هي سالمة من العيوب. وتولى العقد. 
ثم بعد أن تزوجهاء ودخل بها تبين أن بها عيبا يوجب الفسخ, فللزوجة المهر 
المسمى في العقد؛ لكن يرجع به الزوج على الولي؛ لأنه الغار. 

؟- من باع سيارة وغرٌ المشتري بتدليس العيب الذي في .محركهاء وذلك بوضع 
زيت من نوعية خاصة في المحرك» بحيث لا يتبين للمشتري العيب عند 
الفحص. فاشتراها وهو يظن أن محركها بحالة جيدة» فلحقه ضرر بسبب 
ذلك العيب فإنه يرجع على البائع بها غرم؛ لأن الغرور يوجب الضمان. 


رقم القاعدة: 51م ار 
نص القاعدة: الضََءً تَ تَجِب إِما بأَحَذٍ أو بِشَرْطٍ 

صبغة أخرى للقاعدة: 00 

الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأخذ أو شرط 
قاعدة ذات العلاقة: 

الأصل براءة الذمة. (أصل). 
شرح القاعدة: 

الإنسان لا تعمر ذمته ولا يجب عليه ضمان إلا بأحد أمرين: أخذ أو شرطء 


والمقصود بالأخذ؛ الأخذ الفعلي» وذلك بوضع اليد سواء بحقء أو بغير حق. والمقصود 


قسم القواعدا مة لفقهية عم 


بالشرط ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر وهو نوعان: شرط تقييدي وشرط 
تعليقي مثل: (إن» كلماء متى» إذا). وأشباهها. فإذا أبرم عقد على شرط يقتضي الضمان 
كبح العا ريا فد مادم هه و قخرنا ملو لكين أن لاع عليه كرون باك 
مثلاء فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبتء كان ضامنا. واختلف الفقهاء في ضمان 
العارية فلو اشترط ضمان العارية إذا تلفت بلا تعد يصح الشرط المذكور عند الحنفية 
على رواية؛ نقلّا عن الزيلعي؛ ولكن الصحيح واللمفتى به هو أن الشرط المذكور لا حكم 
له وهناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب الضمان إن اشترط. 
دليل القاعدة: 
قوله كَلِ: «المسلمون عند شروطهم»؛ وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث عندما 
سثل عن اشتراط المؤجر على المستأجر ضان العين» ثم قال: وهذا يدل على نفي 
الضان بشرطه ووجوبه بشرطه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا قال الوكيل للبائع: أعط المبيع فلانا بالثمن على أني ضامن لك الثمن» أو 
أعطه إياه بثمنه من مالي» فالثمن لازم للوكيل» لأنه اشترط الضمان على نفسه 
فيلزمه الضان لأن الشرط سبب من أسبابه. 
؟- إذا قال ربان السفينة لأحد ركابها وقد أمنوا الغرق: ألق متاعك في البحر 
وعلَ ضانه فألقاه. يلزمه الضمان لأنه شَّرَط الضمان على نفسه» والضمان في 
الذمة يجب بالشرط. 
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رفم القاعدة: 55م 


٠‏ ني وى 6نم 1 ا 
نص القاعدة: كل من أخذ الشئء لمنفعة نفسيه 
و6. 2 "١"‏ مه من 06نس كور و و 7 ماه 


صيغة أخرى للقاعدة: 

كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه. 
قاعدة ذات علاقة: 

على اليد ما أخحذت حتى تؤديه. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

كل من أخذ شيئًا لغيره بإذن معتبر شرعا منفعة نفسه منفردًا به من غير استحقاق 
للأخذ بعقد موجب له فإنه يكون مضمونا عليه بالبدل من مثل أو قيمة عند التلف؛. 
أما إذا أخذه لمنفعة غيره فلا ضان عليه» وكذلك إذا أخذه لمنفعة نفسه باستحقاق؛ 
فالعين في يد المقترض مضمونة؛ لأنه أخذها لمنفعة نفسه؛ وفي يد المستأجر أمانة؛ لأنه 
أخذها لمنفعة نفسه لكن باستحقاق؛ لأنه أخذها بعقد معاوضة يوجب تسليم العين 
وأما في يد المودع فهي أمانة؛ لآنه لم يأخذها لمنفعة نفسه بل لمنفعة المالك. وقد وقع 
الخلاف في بعض فروع القاعدة؛ كالعارية» لدخوها تحت أصل آخر» فذهب الحنفية إلى 
أنها إذا هلكت بلا تعد أو تفريط فلا ضمان فيها. وذهب الشافعية إلى وجوب الضمان 
مطلقّاء سواء أهلكت بتعد أو تفريط من المستعير أم لاء وتوسط المالكية فقالوا يضمن 
فيها يغاب عليه -كالذهب والفضة والمتاع» ولا يضمن فيا لاا يغاب عليه - كالعقار 
والحيوان - إلا بتعدٌ أو تفريط. 
دليل القاعدة: 


١‏ - مارواه صفوان بن أمية صَوإْيَهعَنَهُ أن النبي كَكِةِ استعار منه دروعا يوم حنين 


فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة». فأخبره النبي أن حكم الإسلام 
فد ل العارة: 


؟ - اتفاق الفقهاء على أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجرء وهي عين مأخوذة 
باستحقاق لمنفعة مشتركة بينهماء فيلحق مها كل ما كان كذلك. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا تلفت العين في يد المستعير فإنه يضمنها؛ لأنه أخذها نفعة نفسه من غير 
المكسطفا تن لذ انل فيا حيها: 
؟ - من قبض العين على وجه الوديعة فلا ضمان عليه عند تلفها؛ لأنه قبضها لمنفعة 
صاحبها خاصة. 


قاعدة ذات علاقة: 

الخراج بالضمان. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

ما يكسبه الإنسان من غير مشقة من مال وغيره» هو مستحق بسبب ما يقابله 
من تحمل المغارم وأداء اللوازم وبيان ذلك: أن الشرع بنى حليّة المكاسب التي لا تعب 
وما يجب أداؤه بمقدار ما غنم» كالتاجر ‏ فكل معاملة قامت على أساس تقبل الغنم دون 
تحمل الغرم هي باطلة. وليس بالضرورة أيضًا وجود الغنم فعلاً لتسويغ تحمل الغرم» بل 
يكفي ظن وقوعه. ومن ثم فإن مال الربا مثلاً لا يحل لأنه غنم خالص لا يقابله غرم. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلّ ذلِكَ # [البقرة: “777] استدل مها بعض الفقهاء على 
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وجوب النفقة على كل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا فقيرًاء وذلك في مقابلة أنهم يورثون 
إذا تركوا مالا فالنفقة عليهم عند قيام الحاجة غرمء يقابله إرث أموالهم» الذي هو غنم. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ أجرة رد العارية على المستعير» لآنه قبضها لمنفعة نفسه» وردها واجب عليه 
فكان عليه مؤنة الرد» لأن الغرم بالغنم. 
١‏ - القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال» لآن جماعة المسلمين هم أهل 
نصرته» وليس بعضهم أخص من بعض بذلكء وهذا إذا مات كان ميراثه 
لبيت المال» فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال» لآن الغرم بالغنم. 
0 يريت لضيد 
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رقم القاعدة: 8546 
نص القاعدة: الخرٌ اح بالضّان 


صيغة أخرى للقاعدة: 

كل من أخذ خراجًا من شيء في ضمانه فخراجه له. 
قاعدة دات علاقة: 

الغنم بالغرم. (أعم). 
شرح القاعدة: 


خراج الشيء يكون لمن إذا تلف ذلك الشيء كان على ضمانه وحسابه واعتبر تلفه 
من ملكه فهذا الذي عليه ضان ما بيده» وتحمل تلفه وضياعه إن وقعء له في مقابل 
ذلك خراجه وغلته ما دام بيده» لآن يده يد ضمان» فاستحق بذلك الخراسٌ؟ فالمبيع إذا 
قبضه المشتري ثم رده لقيام العيب به كان خراجه له. لأنه لو ضاع وهو في يده لكان 
عل ضانه وتحمله. 
دليل القاعدة: 

-١‏ هذه القاعدة هي نص حديث شريف وروي أيضًا بلفظ: «الغلة بالضمان». 
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؟- قاعدة: «الغنم بالغرم» وأدلتهاء لأنها متفرعة عنها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١١‏ من اكترى كراءً فاسدًا فسخ عقد الكراء» ولا غلة له. لأنه لا ضمان عليه 
لفساد العقد. والخراج إن) يكون بالضمان. 
؟- الشريك في شركة الأعمال يستحق نصيبه من الربح ولو لم يعمل لمرض أو 
سفر ‏ وذلك بسبب ضمأنه للعمل. 
استثناءاتث من القاعدة: 
يستثنى من القاعدة مسألة رد المُصَرَّاةِ (وهي الشاة يمسك البائع عن حلبها ليوهم 
المشتري أن ضرعها حافل باللبن)» فإن للمشتري ردها بعيب التصرية» لكن مع صاع 
من تمر عند الجمهورء لورود الحديث في ذلك وهو قول النبي يكلِ: لا تصروا الإبل 
الكو فحن احاعها يعد ذلك« توى يني اللخررين بع الاضبهاة إنارضيها السكهاة 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمرا. 
رقم القاعدة: 56م 
نص القاعدة: تأكيد مَا كان على شَّرَ ف السّقوط 


يخْري تحْرّى الإثلاف في إِيجَاب الضّان 


صيغة أخرى للقاعدة: 
على المؤكد ما على الموجب. 
قاعدة ذات علاقة: 


المباشر ضامن وإن لم يتعد» والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديا. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

ما كان مشرفًا على السقوط بحيث يحتمل أن لا يضمنه صاحبه ولا يتعلق بذمته 
في صورة من الصورء فإنه إذا صدر من قِبّل شخص آخر تصرف يقرره في ذمته ويوجبه 
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عليه على كل حال بحيث لا يُتصور سقوطه فلا يكون بهذا التصرف مشرفا على 
السقوط كما كان - فإن على هذا الشخص الضان من جراء تصرفه ذلك؛ حيث أوجب 
على الآخر ما كان يمكن أن يسقط عن ذمته. 
دليل القاعدة: 
يستدل للقاعدة بقياس المقرر للضمان على الموجب له بجامع حصول الأثر 
ووقوعه؛ فيكون كمن تسبب في إيجاب الضمان على غيره ابتداء. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ المحرم إذا أخذ صيدًا فقتله آخر في يده يلزم الآخذ الجزاء ثم يرجع به على القاتل؛ 
لأنه قرر عليه ما كان على شرف الزوال بالتسبيبء وللتقرير حكم الإيجاب. 
-١‏ إذا أكره رجل آخر على الطلاق قبل الدخول وجب على الزوج نصف المهرء 
ورجع به على المكره؛ إذ على المؤكد ما على الموجب. 


. 0 5/4 
توصي ضيه 


ثانيًا: قواعد في مسقطات الضمان 
رقم القاعدة: 855 
نص القاعدة: الَوَارٌ اشر عِي يتافي الضَمانَ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

لااضمان على من فعل ما أبيح له فعله إلا أن يوجب ذلك نص أو إجماع. 
قاعدة ذات علاقة: 

اراد ارا رابو لاص اي (أعم). 
شرح القاعدة: 

ما جاز فعله أو تركه بإذن الشرع. لا يتحمل صاحبه المسؤولية عا صدر عنه. 
وعما ترتب على فعله من ضرر بغيرهء فالإنسان لا يؤاخذ بفعل ما جاز له فعله» وإذن 
الشارع يمنع المؤاخذة ب أذن فيه» ويسقط الضمان وتحمل ما أصاب الغير من الضرر 
المترتب على فعله أو تركه للمأذون فيه. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هى 
مقدة بأن يكون اممواز الشرعي جوائًا مطلقء فلو كان جواًا مقيًا بشرط السلامة. 
أو بشرط حفظ حقوق الآخرين» وجب الضمان؛ ويمكن استخلاص بعض الضوابط 
لما تشترط فيه سلامة العاقبة» فمن ذلك: ما يكون حمًا للجماعة يباح لكل واحد 
استيفاؤه بشرط السلامة؛ لأن حقه في ذلك يمكنه من الاستيفاء ودفع الضرر عن الغير 
واجب عليه؛ فيقيد بشرط السلامة ليعتدل النظر من الجانبين. ومن ذلك أيضًا أن 
يكون الانتفاع بالمباح من أجل منفعة نفسه خاصة. 
دليل القاعدة: 

حديث يعلى بن أمية وعإيْعَنهُ قال: أتى النبيّ يك رجلٌ وقد عضّ يد رجل فانتزع 
يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه. قال: فأبطلها النبي يكِةِ وقال: «أردت أن تقضمه 
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ى) يقضم الفحل؟!). وجه الدلالة أن رسول الله يَكِةٍ أهدر ضمان المعتدي» ولم يوجب 
على من كان يدافع عن نفسه أو ماله شيئًا. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا ترتب على فتح محل تجاري كساد تجارة محل آخرء فلا ضمان على صاحب 
المحل؟ لأنه فعل ما يجوز له فعله. والجواز الشرعي ينافي الضمان. 

؟ - لا ضمان على طبيب ولا حجام ولا ختان ولا بيطار» إذا عرف منهم حذق المهنة 
ولم يفرطوا ول يعتدواء وكان فعلهم بإذن من يملك الإذن فيه؛ لأمهم فعلوا ما 
جاز لهم فعله شرعاء فانتفى عنهم الضمان. 

استثناءات من القاعدة: 

-١‏ لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمانًا كافيّك ثم جاء صاحبهاء فهو 
بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يَضَمّنهِ؛ لأن ضمان اللقطة ثبت بقوله يَكَِةِ: «من 
وجد لقطة فليشهد ذوي عدل؛ وليحفظ عفاصها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها 
فلا يكتم» وهو أحق بهاء وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء'. 
فقد علق الشارع وَل التصدق بها على عدم مجيء صاحبها. 

-١‏ إن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله حتى يقبض منه الثمن» ولكن لو 
هلك اللمبيع في يده. والحالة هذه. يلزم الوكيل الثمن؛ لآن حبس الوكيل 
للمبيع يدل على أنه كان عاملاً لنفسه» وأن الموكل لم يصر قابضًا بقبضه. فإذا 
هلك كان مضمونًا على الوكيل. 


رقم القاعدة: /اكم 
نص القاعدة : الْأَصْل عَدَمُ الضَّان 


صيغة أخرى للقاعدة : 
الأصل نفي الضان إلى أن يحصل اليقين. 
قاعدة ذات علاقة: 


اليقين لا يزول بالشك. (أعم). 
شرح القاعدة : 
الضمان يشمل ما وجب من الغرامة حقا لله تعالى؛ كا في الفدية» وما وجب حقا 
للعبد» كضان الإتلاف وضان اليد وضمان العقد. لكن إذا وقع الشك أو النزاع في. 
حصول السبب الموجب للضمانء أو في نسبته إلى الفاعل» أو كون الشيىء مضمونًا أم 
لا؟ وليس ثمة دليل يرجح أحد الجحانبين فالأصل في ذلك عدم الضمان. والقول فيه لمن 
ينكره؛ لأن الأصل براءة الذمة منه حتى يثبت شغلها بيقين» فامحرم إذا شك في أنه هل 
مس الطيب أم لا؟ فلا شيء عليه. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك»» وأدلتها. 
؟- قاعدة: «الأصل براءة الذمة»» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة» وقال رب المال: أقرضتك. فالقول 
قول المضارب؛ لأنه| اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال» ورب المال يدعي 
على المضارب الضمان» وهو ينكرء فكان القول قوله؛ لأن الأصل عدم الضمان. 
-١‏ إذا ادعى المودّع رد الوديعة» وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودّع مع يمينه؛ 
لأنه ينكر الضمان, والأصل عدمه. 
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رقم القاعدة: 58م 
نص القاعدة: إذَا رَالَ التَّعَذّي يَرُولُ الصَّمَانُ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا زال السبب المقتضي للضمان زال الضمان. 
قاعدة ذات علاقة: 
الآمين إذا تعدى ثم زال التعدي يزول الضمان. (أخص). 
شرح القاعدة: 
إذا وقع التعدي الموجب للضان ثم زال» زال كذلك مسيّبه الذي هو الضمان. 
وهذه القاعدة ليست محل اتفاق بين الفقهاء فقد اختلفت آراؤهم حوها إلى ثلاثة مذاهب: 
أولاً: من صرحوا باعتبارها في الجملة وهم الحنفية - غير زفر - وتعبر عن مذهبهم 
صيغتان وهي: «إذا زال المعنى الموجب للضمان وجب أن يسقط الضمان» والأخرى 
أخص لتعلقها بعقود الأمانات» ولفظها: «كل أمين من قبل المالك إذا تعدى ثم أزال 
التعدي بنيته أنه لا يعود إليه فإنه يبرأ عن الضمان». ثانيًا: من صرحوا بعدم اعتبارها وهو 
مذهب الشافعية وعنه عبروا بالصيغة المخالفة لما: «الأمانة لا تعود بترك التعدي» 
وبضابطهم في الوديعه: «المودّع إذا تعدى في الوديعة ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان». 
النًا: من اختلفوا في اعتبارها داخل مذهبهم: وهم المالكية والحنابلة مع أن الذي يظهر من 
إطلاقات بعض أئمة هذين المذهبين: ترجيحٌ المالكية العمل بها والحنابلة عدمَ اعتبارها. 
دليل القاعدة: 
١‏ - الشطر الأول من قاعدة: «العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزواها أم لا؟» وأدلته. 
؟- الدليل العقلٍ على أن عقود الأمانات يزول فيها الضمان بالعودة إلى الوفاق بعد 
التعدي؛ لأن يد الأمين يد صاحب الال تقديرا فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي 
فالأمانة التي اكتسبت حكم المغصوب بالتعدي فبالعودة إلى الوفاق تكون 


كأنها أعيدت ليد صاحب اللمال» كما أن الغاصب يصير بريئا متى أعاد المال 
المغصوب إلى صاحبه حقيقة. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من أنفق من وديعة عنده ثم رد ما أنفق فلا شيء عليه» فإذا تلف منها شيء بعد 
الرد ل يضمنه لأن الذي أوجب عليه الضمان تعديه بالأخذ فإذا رد ما أخذ 
فقد زال التعدي وسقط عنه الضمان؛ وإذا زال التعدي يزول الضمان. 

؟- إذا غصب المرتبن الرهن من العدل وجب عليه رده إليه؛ فإذا رده إليه زال 
الضمان عنه؛ لآنه إذا زال التعدي يزول الضمان. 


د جام مله مله د ءاد 
وج وتياتب روات 


ومعها: 

الرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الإذن يسقط الضمان. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإذن يسقط العقوبة. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

الإذن في الإتلاف يسقط الضمان المترتب على الإتلاف» سواء أكان الإذن صادرا 
من الشارع؛ كإتلاف المحرمات؛ كمن أتلف حمراء أم كان صادرا من المالك؛ كمن أذن 
لغيره في ذبح شاته» فذبحها فلا ضمان عليه. ولكن الإقدام على إتلاف المال إذا كان 
محترما لا يجوز إلا عند وجود مصلحة معتبرة» كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف غرق 
السفينة» أما الإتلاف بدون مصلحة معتيرة فيكون محرما وإن أذن صاحب الحق؛ لما فيه 
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من إضاعة المال وغير ذلك من المفاسد. وإن كان الإذن مسقطا للضان. ولكن سقوط 
الضمان عن المأذون له من المالك مقيد: بأن يكون الآذن أهلاً للإذن» وأن لا يتعلق 
بالمال حق الغير» وأن يكون الإتلاف على الوجه المأذون فيه. 
دليل القاعدة: 
لأن «للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفها شاء؛» فصاحب الحق إذا أسقط حقه 
بالإذن له في الإتلاف طوعا سقط الضمان. 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - لو أكره على إتلاف مال غيره إكراها غير ملجئئ» فأذن له صاحب الال بإتلاف 
ماله من غير إكراه على الإذن فأتلفه فلا ضان عليه؛ لأن الإذن بالإتلاف يسقط 
الضمان. 
؟- إذا طلب المريض من الطبيب أن يقطع يده المصابة بالأكلة- كالغرغريناء فقطعها 
فلا ضهان عليه؛ لأن الحق في الطرف لصاحب الطرفء وقد أسقطه بالإذن. 
انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 


نص القاعدة: 


الإثلاف بِالإِذْنٍ الْعرْقٌ مُتَرَلْ منْلَةَ الإثلان بِالإِذْنٍ اللَمْظِيٌ 
شرح القاعدة: 

من أتلف شيئاء وكان إقدامه على الإتلاف مبنيًا على إذن عرفي فإنه ينزل منزلة 
الإتلاف بالإذن الصريحء ويكون مسقطًا للضان؛ لأن الإذن ى) يستفاد من صريح 
اللفظ يستفاد كذلك بدلالة العرف؛ كما لو رأى شاة أشرفت على الحلاك ول يبق أمل في 
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حياتها فذبحها فلا يلزمه ضماءما؛ لأن ذلك مأذون فيه عادة. ولكن يشترط للعمل 
بالإذن العرفي أن لا يكون هناك صريح يعارضه. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - من استأجر عنَّالَا لدم منزله ونقل أنقاضه» فتبرع آخر بذلك, وهدم المدرل 
على الوجه المعتاد بلا إذد صريح؛ فلا يلزمه ضان؛ لوجود الإذن دلالة. 
؟- إذا استأجر خبازا ليخبز له. فترك الخبز في التنور على ما جرت العادة في مثله 
فاتفق أنه احترق لم يلزمه الضمان؛ لأنه لو صرح له ذلك بلفظه لم يلزمه ضمان؛ 
لوجود الإذن» فكذلك الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن 


اي 
١/ام-‏ 0 ا السّبب يَمْنَعُ وَجُوبٌ الضََّان 
شرح القاعدة: 


من رضي بشىء قد يكون سببًا في إتلاف ماله وضياع حقه فإن ذلك يقتضي 
ويستلزم قبوله لما نتج عن ذلك الرضا من التلف. ويمنع من المطالبة بالضمان والتعويض 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذا اشترى سيارة بها عيب - وهو يعلم أن هذا العيب قد يتلف السيارة - ثم 
تلفت السيارة» فليس للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض؛ لأنه أقدم على 
الشراء وهو يعلم بالسبب المؤدي للإتلاف والهلاك ورضي به؛ والرضا بالسبب 
بح وجري 5 

-١‏ إذا استأجر أحد محلا تجارياء وبنى فيه تثورًا يخبز فيه فرضي مالكه بذلك فاحترق 
لمحل من تنوره دون تعد أو تفريط فلا ضمان على المستأجر؛ لأن المالك رضي 
بالسبب» والرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان. 


يت 02 نيد 
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رقم القاعدة: ؟/ام 
نص القاعدة: جِنَايَة الإِنسَانٍ عَلَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ هَدَوْ 

قاعدة ذات علاقة: 

الضان يتعلق بالإتلاف. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 

ما جناه الإنسان على نفسه وماله لا يستحق عنه قودًا ولا عقلا بل لا يتعلق به 
حكم شرعي في الدنيا فهو معتبر كأن لو لم يكن. فالقاعدة ذات شقين لأن جناية 
الإنسان على نفسه إما أن تكون متعلقة بذاته أو بأملاكه: شق متعلق بجناية الإنسان 
على نفسه بإتلافها أو إتلاف بعض أعضاء جسله وعبر عنه الفقهاء بصيغة خاصة به 
هي : (من جنى على نفسه أو طرفه عمدًا أو خطأ فلا ثثىء له من بيت المال وغيره»). وشق 
متعلق بأملاك الشخص تصرح به قاعدة: «جناية الجاني على ملك نفسه لا توجب 
ضانًا» وصيغها الأخرى. 
دليل القاعدة: 

عن سلمة بن الأكوع قال: «فل) قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر 
بسيفه» ويقول: 

قدعلمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

قال: وبرز له عمي عامر فقال: 

قدعلمت خيب أن عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر؛ وذهب عامر يسفل له. 
فرجع السيف على ساقه فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه». إلى آخر الحديث. ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث أن عامر بن الأكوع لما رجع سيفه» فهات بفعل نفسه خطأ لم يقض 
فيه النبي يَكةٍ بدية ولا غيرهاء ولو وجبت لبينه النبي وَلادِ. 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا باشر المالك العارية فأتلفها فلا ضان على المستعير بحال لآنه أتلف مال 
نفسهء وجناية الإنسان على نفسه وماله هدر. 
-١‏ إذا تعيِّبٍ المبيع عند المشتري بعد قبضه فقد عيب مال نفسه فلا يرجع بأرشه 
على غيره؛ لآن جناية الإنسان على نفسه وماله هدر. 


رقم القاعدة: "لام 
نص القاعدة: التابع لا يضمن 


صيغة أخرى للقاعدة: 

مافات تابعًا لا ضان له. 
قاعدة ذات علاقة: 

التابع تابع. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

التوابع التي تكون مضمونة عند انفرادها إذا هلكت مع أصوها فإنها لا تُضمنء 
سواء أكان الضمان فيها لحق الله تعالى» أم لحق العباد» بل هي تندرج في متبوعهاء 
وتأخذ حكمه فإن وجب الضان في المتبوع دخل ضان التابع فيه» واكتفي بضان 
الأصل؛ كما في الجناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت»ء فإن الجناية الصغرى تدخل 
في الكبرى» ولا توجب إلا دية النفس. 

والقاعدة تتضمن ثلاث صور: -١‏ سقوط ضمان التابع في حالة الإحرام إذا زال 
نتيجة لإزالة أصله. '- سقوط ضمان التوابع في باب الجنايات إذا تلفت مع أصولها.؟- 
سقوط ضان توابع المعقود عليه إذا وُجد مها عيب يوجب الرد أو استحقت بعد تلفها 
أو غير ذلك» والقاعدة محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة» وإن كان ثمة اختلاف بينهم 
في بعض صورها وحالاتهاء ومن ذلك اختلافهم في توابع المعقود عليه هل تضمن عند 
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الإتلاف أم لا؟ فالمالكية لهم في ذلك قولان» وكذلك الشافعية» أما الحنفية فذهبوا إلى 
أن الأتباع غير مضمونة إلا إذا أصبحت مقصودة. وقد استثنى الفقهاء جنين المرأة من 
هذه القاعدة» فمن جنى على امرأة حامل فقتلهاء وجبت دية الأم والجنين. 
دليل القاعدة: 
-١‏ قاعدة: «التابع لا يفرد بحكم» وأدلتها. 
-١‏ قاعدة: «الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا؟2. 
تطبيقات القاعدة: 
١-المحرم‏ إذا احتاج إلى قطع شيء من جلده لإصابة أصيب ببهاء لا تلزمه فدية 
إزالة الشعر؛ لأن الشعر تابع للجلد » والتابع لا يضمن. 
؟-إذا هلك ناء الرهن المتولد منه؛ مثل الولد والثمر واللبن والصوف عند 
الراهن لم يجب فيه الضمان؛ لأنه تبع لأصله. والأتباع لا قسط لما مما يقابل 
بالأصلء فلا تضمن. 


رقم القاعدة: ؛/ا/ 


و ١‏ 
ا م 


نص القاعدة: مَنْ تَصَرَّف بو لايةِ شَرْعِيّة يَضْمَنْ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض. 
قاعدة ذات علاقة: 

الجواز الشرعي ينافي الضمان. (أعم). 
شرح القاعدة: 

كل من له ولاية شرعية إذا تصرف تصرفا بمقتضى ولايته ونشأ عن هذا التصرف 
ما يوجب الضمان فإنه لا يضمن؛ لأنه نائب عن الشرعء ولأن في إيجاب الضمان عليه 
صرف الناس عن تقلد المناصب العامة فيتضرر عامة المسلمين. والقاعدة ليست على 
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إطلاقها؛ بل مقيدة بعدم التعدي» فإذا أخطأ الحاكم في الحكم بجهله أو تعمد مخالفة الشرع 
في حكمه وتسبب في ما يوجب الضمان» فضان ذلك عليه في مال نفسه لا في بيت المال. 
دليل القاعدة: 
عن خالد بن الوليد صَعََتَعَنهُ أن النبي يَلكِِ بعثه إلى أناس من خشعم فاعتصموا 
بالسجود فقتلهم» فوداهم النبي كَكِ بنصف الدية. ووجه الدلالة: أنه لما قتل خالد 
ملعن من قتل وداهم النبي كه وهذا محمول على أنه وداهم من بيت المال؛ ولم يضمن 
خالدا؛ لأنه كان نائبه وتصرف بمقتضى ولايته الشرعية» وقتله إياهم كان بتأويل خطأ. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ أقام من نضّبه الإمام حدًا أو تعزيرًا فئات المضروبء فلا ضمان على الضارب؛ 
لأن من فعل فعلا بأمر من له الولاية في حقوق العامة لا يضمن بفعله. 
؟-إذا حكم القاضي بالدار أو الحيوان للمدعيء ثم تبين له أن الدار أو الحيوان للمدعى 
عليه؛ فلا أراد استرجاع ذلك وجده قد فات بانهدام الدار. أو موت الحيوان» ولم 
يقدر المدعي على الضمان» فإن الضمان يكون في بيت المال لا على القاضى. 
رات يعد يعي 
رقم القاعدة: هلام 
نص القاعدة: الإثلافٌ بِعِوَض لا يَكُونٌ سَببًا ووب الضََّانِ 
صيغة أخرى للقاعدة: ا 
الإتلاف بعوض يعدل المتلّف لا يوجب الضمان على المتلف. 
قاعدة ذات علاقة: 
الإتلاف بغير عوض مضمون. (مقابلة). 
شرح القاعدة: 
الإتلاف إذا كان يجلب على صاحب المتلف عِوّضا وخلفا فإنه يسقط بذلك 
الضمان ولا يستحق شيئًا؛ لأنه لم يلحقه ضرر في هذه الحالة. وليس كل عوض يكون 
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صا حا لإسقاط الضانء بل يشترط فيه أن يكون مكافئا للمُتلف. وانتفاء الضمان عند 
وجود العوض الذي يعدل قيمة المتلّف لا يستلزم سقوط التعزير عن المعتدي إذا رأى 
ولي الأمر أن مخالفته تستوجب تعزيره. 
دليل القاعدة: 
المعقول؛ لأن الإتلاف بعوض إنا هو إتلاف باعتبار الصورة أما باعتبار المعنى 
فليس بإتلاف؛ ذلك لآن الذي له الحق قد استوفى عن طريق العوض قيمة تعدل المىء. 
ولذن معرب لشيراة الجر نوا لقعا بهذا منج عضن يخا لفان فين اهدر ان 
بالضمان بعد تحققه بالعوض. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ شهد رجلان على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها أو أقل» ثم رجعا 
عن شهادتهماء فلا يضمنان المهر؛ لأنه إتلاف للمال بعوض؛ والإتلاف بعوض 
كلا إتلاف. 
؟-لو وجب القطع على سارقٍ فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعتء فلا 
ضهان على قاطع اليد إن كان مخطئا؛ لأنه عوضه من جنس ما فوت عليه ما هو 
خير له منه» والإتلاف بعوض لا يكون سببا لوجوب الضمان. 
رقم القاعدة: كلام 
نص القاعدة: 
الأسْبَابُ المسْقِطَةٌ للضَّمَانِ يَسْتَوِي فِيهًا العِلَمُ وَالجَهُلٌ 
قاعدة ذات علاقة: 
ثبوت يد المالك على ملكه يسقط الضمان. (أصل مبيّن بالقاعدة). 
شرح القاعدة: 
الشخص إذا اعتدى على مال غيره بالاستيلاء كالغصب والاختلاس وما في 


حكمه كجحد الوديعة أو رفض رد اللقطة أو العين المستأجرة أو مخالفة أمر المالك في 
العارية» ثم زال سبب الضمان بردّه إلى صاحبه دون أن يعلم بالرد فإن هذا الرد تبرأ به 
ذمة الضامن ويسقط به الضمان عنه. والقاعدة محل اختلاف بين الفقهاء؛ فقد اختلفوا 
فيها على قولين: الأول: أن ثبوت يد المالك على الثبىء المضمون مسقط للضمان سواء 
عنمث للك يذلاك أء الام وهر قزل اننشئنة والالكية واحسوحيوة لاشيم النتائسة 
ورواية في مذهب الحنابلة» إلا أنه ينبغى على المعتدي تحليل صاحب الثبىء وإرضاؤه 
حتى تسقط عنه التبعة الأخروية. القول الثاني: يرى أن ثبوت يد المالك لا يسقط مها 
الضمان عن المعتدي إلا إذا علم المالك بذلك» وهو قول الشافعية في وجه آخر ورواية 
في مذهب الحنابلة؛ لأنه غرور من قبل الضامن » والشرع لم يأمر بالغرور فبطل الأداء؛ 
فصار معنى الأداء لغوًا؛ ردًا للغرور. 
دليل القاعدة: 
١‏ - الحاصل أن التعدي وهو سبب الضان قد زالء والمقرر شرعا أنه إذا زال التعدي 
يزول الضمانء فلا يعوّل على علم صاحب الحق أو جهله بذلك. 
؟- أن المالك لما ثبتت يده على الشيء» فقد صار باعتبار ما في نفس الآمر مستوفيًا 
وصار بحيث يجوز تصرفه بكل حالء وهو المطلوب لإسقاط الضمان» فلا 
يعول على الوصفء وهو كون صاحب الحق علم أو لم يعلم بذلك؛ لآن تخلف 
الوصف لا يلزم منه تخلف الأصل . 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو غصب شخص من آخر طعامّاء ثم أطعمه امالك على جهة الضيافة دون أن 
يعلم بأن الطعام الذي يأكله ملكّه؛ فلا ضمان على الغاصب لدى أصحاب القول 
الأول خلافًا لغيرهم؛ لأن الأسباب المسقطة للضمان يستوي فيه العلم والجهل. 
؟- إذا غصب شخص مالا لآخر» ثم وهبه له وسلمه له» ثم هلك في يد المالك. 
وهو لا يعلم أنه هو المغصوب - فإن الغاصب لا يضمن؛ للقاعدة. 
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رقم القاعدة: /ا/ا/ 
نص القاعدة: فَاسِدٌ كُلَ عَقْدِ كَصحِيحِهِ فى الضََان وَعَدَّمِه 


ومعها: 
المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها أو إلى صحيح أصلها؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الفاسد معتبر بالجائز في حكم الضمان. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأصل أن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم. (أعم). 
شرح القاعدة: 


العقد الصحيح إذا كان موجبًا للضان فالفاسد كذلكء وإذا لم يكن الصحيح 
موجبا للضمان فالفاسد كذلكء. فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة 
فكذلك مع الفساد» والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات؛ 
كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد. إلا أن عدم اقتضاء الضمان في 
عقود الأمانات الفاسدة مقيد با إذا كان العقد صادرًا من أهله. أما إذا صدر العقد الذي لا 
يقتضى صحيحه الضمان من غير رشيد كان فاسده مضمونا. فلو صدرت الإجارة الفاسدة 
552500 وتلفت العين في يد المستأجر وجب الضمان. ووجوب الضمان في 
العود امور مقن حمر الظيير ملي أو اسولاء الوقره ليد رام ره 
الفقهاء فلا فرق عندهم بين العقد الباطل والفاسد من حيث الأصلء فالفاسد كالباطل 
غير منعقد أصلاً ولا ينتج أثرّا إلا أنهم مع ذلك يفرقون بينهما في بعض الأحكام على سبيل 
الاستثناء من الاأصلء فيرتبون على الفاسد حكدًا دون الباطل» ى!| هو مذهب الحنفية. 
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دليل القاعدة: 
ما روته السيدة عائشة رَوَدََتَِعَنَهَا قالت: قال رسول الله جَكِِ: «أي) امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». فالحديث نص 
على «أن المرأة تستحق المهر بالدخولء وإن كان النكاح باطلاً»» فجعل النبي يَلِةِ باطل 
النكاح كصحيحه في حكم الضمان» ويقاس عليه غيره من العقود التي فيها معنى المعاوضة. 
تطبيقات القاعدة: 
أوللا: تطبيقات هي أحكام جز ئية : 
١‏ - إذا فسدت الشركة» وكان فيها مال سلّم لأحد الشريكين فهو أمانة في يده لا 
يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط؛ لآن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان. 
؟- إن استأجر سيارة إجارة فاسدة فتلفت دون تعد أو تفريط من المستأجر لم يضمن. 
سواء أكانت الإجارة صحيحة أم فاسدة؛ لأن العين أمانة في يد المستأجر. 
والفاسد معتبر بالصحيح في الضمان وعدمه. 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
رقم القاعدة: 8/ا/ 
ا الَْيَاثُ من الْعُقُودِ ذا َسَدَثْ هل ثُر ترد إل 


صَحِيح أَنْفْسِها؛ أو إل هَ صَحِيح أَضْلِهًا. 
ومن صيغها: 
المستثنى الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله أم إلى صحيح نوعه؟. 
شرح القاعدة: 
المراد بالمستئنيات من العقود: العقود التي استئنيت من أصول ممنوعة؛ كالجعالة» 
والقراض» والسلم ونحوهاء فالقياس في الجعالة عدم الجواز؛ لجهالة العمل وجهالة 
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الأجلء إلا أنه جوز استثناء للحاجة» فهذه العقود إذا وقعت فاسدة فهل ترد إلى 
صحيح أصلها؛ لأن الأصل أن فاسد كل عقد يرد إلى صحيحه؛ أو صحيح نوعها 
الذي استثنيت منه؛ لأن المستثنى إنما استثني لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد 
الصحيح فإذا لم توجد تلك المصلحة بطل الاستثناء» ولم يبق إلا الأصل فيرد إليه 
وعليه فهل يرد القراض الفاسد إلى إجارة المثل وهو صحيح أصله؛ أو إلى قراض المثل 
وهو صحيح نوعه. والخلاف إن) هو في كيفية الضمان» وهي من القواعد الخلافية عند 
فقهاء المالكية» ولم ترد بلفظها إلا عندهم, أما غيرهم من الفقهاء فالذي يظهر من تتبع 
فروعهم أن الأصل عندهم أن ما فسد من العقود المستثناة فإنه يرد إلى صحيح أصله. 


ومن تطبيقاتها: 
-١‏ الجعل الفاسد: هل يرد إلى صحيح أصله» وهو أجرة المثل؛ لأنه مستثنى من 
الإجارة الممنوعة لجهل المحل؛ أو إلى صحيح نوعه. وهو جعل المثل» قولان 
يجريان على شطري القاعدة. 


؟- القرض الفاسد: هل يرد إلى صحيح أصله. وهو البيع فتجب القيمة؛ لأنه 
مستثنى من بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة» أو الطعام بالطعام إلى 
أجل في ذلك كله. أو يرد إلى صحيح نوعه وهو المثل؟ قولان يجريان على 
شطري القاعدة. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
رقم القاعدة: لام 
نص القاعدة: المقبوض بِعَقدٍ فَاسِدٍ تُعتَ قِِمَنْهُ يَومَ الَْبْضٍ. 
شرح القاعدة: 
الشىء المقبوض بعقد فاسد إذا تلف أو فات وكان من القيميات أو المثليات وتعذر 
وجود المثل فإن الواجب فيه قيمته يوم قبضه. بالغة ما بلغت» كانت أكثر من الثمن أو 


أقل أو مثله؛ فمن اشترى حاسوبًا بألف مؤجلة إلى يوم الحصول على وظيفة كان العقد 
فاسدا؛ لجهالة الأجلء فإذا قبضه بعد أسبوع من إجراء العقد» وقد زاد سعره إلى ألف 
ومئة» ثم تلف عنده بعد ذلك بشهر» وقد نقص سعره عن الثمن المسمىء فالعبرة في 
ضانه بقيمته يوم القبضء لا يوم التلف ولا يوم العقد. والقاعدة محل خلاف بين الفقهاء؛ 
فذهب الحنفية» والمالكية» إلى أن المعتبر في القيمة يوم القبضء لا يوم التلف. ولا يوم 
العقد. إلا أن المالكية قالوا في المثلٍ إذا تعذر وجوده أو بطل اعتباره فإنه يضمنه بقيمته 
يوم القضاء عليه بالرد» وذهب الشافعية في المذهب. وال حنابلة في وجه إلى أن المعتبر في 
المتقوم هو أقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف؛ لأنه خخاطب في كل لحظة من 
جهة الشرع برده أما إذا كان المتلف مثليًا وتعذر المثل لزمه أقصى قيمة من الأخذ إلى تعذر 
المثل عند الشافعية» وذهب الإمام محمد بن الحسن من الحنفية والحنابلة والشافعية في 
وجه. إلى أن العبرة بقيمته يوم التلف والحلاك؛ لأن الضان يتقرر بالتلف. 

ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذا اشترى سيارة على أنه إن سلّم الثمن في سنة فبكذاء أو في سنتين فبكذاء 
وافترقا على هذا فالبيع فاسد؛ لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم, فإن تلفت 
السيارة عند المشتري فعليه قيمتها يوم القبض. 

؟- إذا خالف المضارب شروط صاحب الال في المضاربة الفاسدة أصبح ضامناء 
للتعدي» فإذا تلف المال» فعلى المضارب قيمته يوم القبض؛ لأن المقبوض بعقد 
فاسل تعتبر قيمته يوم القبض. 

ومن استثناءاتها: 

ذكر فقهاء الشافعية مسائل استثنيت من القاعدة منها: 

١‏ - الشركة فإنه لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتهاء ويضمنه مع 
فسادها. 

؟ - لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد؛ كغاصبء. فتلفت العين في يد المرتهن أو 
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المستأجر فللالك تضمينه» وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضهان في 
صحيح الرهن والإجارة. 


نص القاعدة: إِذا تود الشّىْءُ بَْنَ مَضْمُونٍ وَغْيْرِ مَضْمُونِ؛ 
َهَلَ يُعْطَى جِيعْةُ حَكْمَ الضَّمَانِ؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف والأصح أن لكل حكمه غالبًا. 
قاعدة ذات علاقة: 
المتولد من التعدي في حكم التعدي (تكامل). 
شرح القاعدة: 


الشىء الناشئ مما هو مضمون ومما هو غير مضمون قد اختلف الفقهاء في قدر 
الضمان فيه - على القول بلزومه - على قولين: هل يستحق كاملا أم لا؟ والذي يظهر 
أن الخلاف في القاعدة جار في أغلب الفروع التي وقع فيها اشتراك هذين المؤثرين 
المتعارضين: الأول: لزوم كامل الدية» وهو قول الحنابلة جريا على شطرها الأول القاضي 
بإعطاء المتولد بين مضمون وغير مضمون جميع حكم الضمان. والثاني: لزوم. نصيف 
الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه والقول الآخر للشافعى: يجب 
مون الدية يقدوها تعد يدج تال قطرها التاق القاقى وقدم سواه الترلك ين معو 
وغير مضمون جميع حكم الضمان وأكد الزركشي تغليب الشافعية لهذا الشطر. 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل القائلين بأنه إذا تولّد الشىء بين مضمون وغير مضمون يعطى جميعه 
حكم الضمان: المتولد من المضمون وغير المضمون حصل من جهة الشرع وعدوان 
المتعدي فكان الضمان على العادي» ىا لو ضرب مريضًا سوط ففات به» ولأنه تلف 
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بعدوان وغيره فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرا فغرقهاء ثم إن المأذون فيه لا 
أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند بالضمان إليها. 

انيًا: دليل القائلين بأنه إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون لم يعط جميعه 
حكم الضمان: أن المتولد من المضمون وغير المضمون ناشئ من مستحق وغير مستحق» 
فقسم ضانه عليهما. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجحزاء ولا شيء على 
الحلال جريًا على شطر القاعدة القاضي بأنه إذا تولد الشىء بين مضمون وغير 
بر عل عي حك اعون ررد دن المح يعي القبب عير 
على شطر القاعدة القائل إنه إذا تولد الشىء بين مضبمون وغير مضمون؛ 
يعطى جميعه حكم الضمان. 

؟- من استأجر سيارة ليحمل عليها ألف كيلوغرام من الذرة فحمل عليها مئتين 
وألف كيلوغرام منها فتعطلت ضمن سدس قيمتها لأنها عطبت با هو مأذون 
فيه» وغير مأذون فيه وسبب تعطلها الثقل فانقسم عليهماء جريًا على شطر 
القاعدة القاضي بأنه إذا تولد الشىء بين مضمون وغير مضمون لم يعط جميعه 


حكم الضمان. 


رقم الفقاعدة: ١481م‏ ر 

نص القاعدة: قَوْلٌ الأَمِين 1 فيا لم يُكَذَبه الظاهِرٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 

القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر. 


قاعدة ذات علاقة : 


_- 


قول الأمين مقبول في الرد. (أخص). 
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شرح القاعدة: 

كل من اؤتمن من قبل غيره على شيء ما فإنه مصدّق ويجب قبول قوله فيا ينفي 
به ضمان الأمانة عن نفسه؛ إلا إن ادعى الأآمين ما يخالف الظاهر من الحس والعادة 
وقراكن الأحوال ثم لو بين السبب النافي لموجب الضمان عليه» فإن كان أمرًا ظاهرًا 
فق واقر عه ا راق يمي ا لأآن كذاهر: لاله رقي عذهاء كاذف نا ذا كان ين 
خفيًا مثل ضياع الشىء من غير تفريط أو سرقته أو نحو ذلك من الأسباب الخفية: 
وأنكره صاحب الحق» فعليه اليمين لدفع التهمة عن نفسه. وهذه القاعدة ليست على 
إطلاقهاء بل هي مقيدة بقيود هي : 

١‏ - أن لا يكذبه الظاهر في) يقول. ؟- أن لا تكون الأمانة مما لا يدفع إلا 
بشهود؛ فإن دفع بغير شهود كان ضامئًا لتفريطه. -٠‏ كما قالوا: إن قول الأمين مقبول 
في نفي الضمان عن نفسه. وغير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه؛ أو 
استحقاق الأمانة لنفسه. كما أن الأمين إنما يصدق في براءة نفسه عن الضمان, لكنه غير 
مصدق في إ يجاب الضمان على الغير. 
دليل القاعدة: 

قوله تعال: طوَلْبئلِلٍ الى عله ألْحَنُوَلْبَكق لله ريه وكا بحس ينه طعا 4 
رسن رك للد ل لات قل 01 القرك قرنه قاور لا لال 
كان موعوظًا بترك البخس وهو لو بخس لم يصدق عليه. وحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا: ١لا‏ ضمان على مؤتمن». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - المعتدة إذا قالت: انقضت عدتي» في مدة تلنقضي ما العدة غالبًاء فإنها تصدق؛ 
لأنها أمينة» والقول قول الأمين فيم| لا يخالفه الظاهر بالإجماع. 

7 لو امعو المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض 
يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده؛ لأن المال في أيديى) أمانة 


قسم القواعد الفقهية 50 


والقول قول الأمين مع اليمين إلا أن يكذبه الظاهرء بحيث يدعي الرد - مثلاً 
- في زمن لا يكون فيه المالك موجودًا في البلد. 
رقم القاعدة: 886 7 
نص القاعدة: لا يَصَدَّقٌ الأمين في يجاب الضَّمَانِ على الغبْر 

صيغة أخرى للقاعدة: 

إنا يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره. 
قاعدة ذدات علاقة: 

قول الأمين مقبول فيا ل يكذبه الظاهر. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

هذه القاعدة مكملة للقاعدة الأخرى: «قول الأمين مقبول فيا لم يكذبه الظاهر» 
بمعنى أنها أفادت معنى زائدًا لم تفده القاعدة الأم بصريح لفظها. فقد أفادت تلك 
القاعدة أن الأمين إذا ادعى أمرًا ثما يتعلق بالآمانة» كهلاكهاء أو ردها على صاحبهاء أو 
من أمر بالدفع إليه» ونحو ذلك من الأمور فإنه يُصّدق في كل ذلك بيمينه» ولا يُكلّف 
إقامة البينة» وينتفي عنه الضمانء إن لم يكذبه الظاهر, إلا أن قول الأمين إنما يقبل فيا 
يرجع إلى براءة نفسه من الضمان. ولا يلتفت إليه في إلزام الضمان على غيره» فلا يترتب 
على براءة اللأمين وجوب الضمان على الغير أو سقوط حقه. فلا تأثير لبراءة الأمين على 
الغير إذا أنكر سبب وجوب الضان عليه 
دليل القاعدة: 

إن الآدلة التي تقضى بقبول قول الأمين وانتفاء الضمان عنه إنم) تقتضى انتفاء 
الضمان عنه هو بيمينه. 0 على أن الأصل براءة الذمة؛ ولأنه ينكر وحنت الغناة 
عليه» أما في إلزام الضمان على الغير فيكون كالمدعي وقد تقرر شرعا أن البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر» فقال: قد دفعته إليه» وأنكره الآخر يقبل 
قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرًا. 
؟- المودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال: دفعتها إلى فلان فقال ما دفعتها إليّ فالقول 
قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في إيجاب الضمان على فلان بالقبض. 
وكذلك إذا دفع إليه دراهم وأمره أن يدفعها إلى رجل فقال قد دفعتها فالقول 
قوله في براءة نفسه ولا يصدق على الآخر. 


رقم القاعدة: 885 


صبغة أخرى للقاعدة: 

الأمين لا يضمن مالم يوجد منه تفريط أو عدوان. 
فاعدة ذات علاقة: 

المفرط ضامن. (قيد). 
شرح القاعدة: 

القاعدة نص حديث شريف عن النبي كله وقد استعمله الفقهاء بلفظه وبألفاظ 
أخرى تحمل معناه» ومعنى القاعدة إجمالا أن مَن ثبت له وصف الأمانة بحكم الشرع 
كالوكيل والأجير والمودّع ونحوهم - فإنه لا يضمن ما حدث منه فيها هو أمين فيه من 
نحو هلاك أو تلف أو نقص أو عيب وما شابه ذلك من أمورء وإن كان هو المباشر 
لذلك؛ إذ كونه أميئًا مانم من تضمينه. وعدم تضمين الأمين ليس على إطلاقه بل هو 
مقيد بعدم تعديه أو تفريطه باتفاق الفقهاء. 
دليل القاعدة 

القاعدة لفظ حديث نبوي» فهي حجة بنفسها. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريط لم يضمن مثله أو قيمته» لأنه نائب 
عن شريكه في الحفظ والتصرف. 
؟- الأجير الخاص لا يكون ضامنا فيها يتلف بالعمل المأذون فيه. 
- الوكيل ولو بجعل أمين؛ فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد. 
استثناءات القاعدة: ْ 
١‏ - إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حلواء فتلفت في يده 
ضمنها لهم. 
؟- مودع الغاصب ضامن. وجه استثناء هذه الصور من القاعدة أنها في معنى 
التعدي أو التفريط. ظ 


رقم القاعدة: 886 
نص القاعدة: لَاصََانَ 08 مترّع 

صيغة أخرى للقاعدة: 

التبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع للمتبرع عليه. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما على المحسنين من سبيل. (أعم). 
شرح القاعدة: 

عقود التبرعات من الحبة والصدقة والعارية ونحوها إذا وجد فيها ما يوجب 
الضمان فإن المتبرّع عليه لا يحق له الرجوع على المتبرّع ولا مطالبته به» فمن وهب لغيره 
سيارة فإذا هي معيبة فلا يحق للموهوب له مطالبة الواهب. 
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دليل القاعدة: 
قاعدة: ١ما‏ على المحسنين من سبيل»» إذ المتبرع محسن بفعله. و«كل من كان 
محسنا في شيء فلا سبيل عليه فيه"» ولا يلحقه ضمان. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا وكل رجل غيره في بيع ثمرة أو قبض دين فتأخر في ذلك حتى تلفت 
الثمرة» واستخبأ المدين فلا ضمان عليه في شىء من ذلك؛ لأنه متبرع في ذلك. 
ولا ضان على المتبرع. 
لأنه متبرع» ولا ضمان على متبرع. 
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رقم القاعدة: 86 
نص القاعدة: كل ما يكن مَالّامَضْمُون في م في حَقٌّ الم 
َيَكُْ مَالَا مَضْمُوئًا في حَقَّ الكَافِرٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل عين لم يضمنها المسلم بإتلافها للمسلم لم يضمنها بإتلافها على الكافر. 
قاعدة ذات علاقة: 


ما كان متمولًا عند مالكه ضمن بالإتلاف. (مخالفة). 
شرح القاعدة: 

المسلم لا يكون ضامنا للكافر إلا ما لو أتلفه على مسلم ضمنه له أي أنه يشترط 
في المضمون في حق المسلم أن يكون صالخًا لأن يدخل في ملكه بأن تكون له قيمة 
شرعية وهذه القاعدة ليست محل اتفاق حيث تجاذيها أصلان متعارضان: فالقاتلون مها 
وهم الشافعية والحنابلة. أما المخالفون في القاعدة وهم الحنفية والمالكية فيرون أنها 


تتعارض مع ما منحته الشريعة السمحة من حصانة لال الكافر غير المحارب تقتضي 
ضان ما أتلف منه عدوانًا كسائر الأموال المعصومة. علما بأن كل من خالف فيها 
موافق للقائلين بها في أمرين: عدم تضمين المسلم ما أفسده على الكافر من محرم عند 
إظهاره له في أمصار المسلمين لا في القرى التي في أيديبم؛ لأن عقد المعاهدة لهم شرطه 
عدم إظهار ذلك. وكون متلفها عاص بإتلافها عليهم إذا هم لم يظهروهاء والقاعدة 
جارية في أبواب الضمان من المعاملات. 
دليل القاعدة: 
أولاً: أدلة القائلين بالقاعدة: 
استدل الإمام الشافعي لهذه القاعدة بقوله تعالى: 9# وَأنِ أَحَكم ينم يمآ أَنرَلَ 
أنَّهُ 4 [المائدة: 44]» ولم يكن فيا أنزل الله تبارك وتعالى للمحرم ثمن» فمن حكم لهم 
شمن محرم حكم بخلاف حكم الاسلام ولم يأذن الله تعالى لأحد أن يحكم بخلاف 
حكم الإسلام. 
انيًا: أدلة المخالفين في القاعدة: 
استدل المخالفون في القاعدة من جهة النقل بها روي عن عمر بن الخطاب وودَليَدعَنَُ 
أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري وقيل إلى سمرة بن جندب في خمور أهل الذمة أن لهم 
بيعها وخذ العشر من أثمانهاء والدليل فيه من وجهين: أحدهما: أنه جعل لما أنانا 
والعقدَ عليها صحيحًا. والثاني: أخذ العشر منها ولو حَرّمت أثمانها حرم عشرها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا قتل المسلم كلبا غير مأذون فيه لكافر لم يضمنه لأنه لو قتله لمسلم لم يضمنه 
وكل مالم يكن مالا مضمونا في حق المسلم لم يكن مالا مضمونا في حق الكافر 
وقال المخالفون في القاعدة عليه غرم قيمته. 
-١‏ لا شيء على المسلم للكافر إذا قتل له خنزيرًا لأن الخنزير ليس مالا مضمونا في 
حق المسلم» وكل مالم يكن مالا مضمونا في حق المسلم لم يكن مالا مضمونا 


- مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


صيغة أخرى للقاعدة: 
العين والأجزاء تتساوى في الضمان. 
قاعدة ذات علاقة: 
البعض معتير بالكل . (أعم). 
شرح القاعدة: 
إذا ثبت الضمان لشيء» فإن أجزاءه تكون مضمونة كذلكء فيلزم الضامن اللأرش 
في كل جزء أتلفه منها. ولا يخفى أن إعمال هذه القاعدة متأثر بمستثنيات شقي قاعدة: 
«المثل مضمون بمثله؛ والمتقوم بالقيمة»؛ فا استثني من المثلٍ فضمن بالقيمة يكون فيه 
ضمان الفائت من الأجزاء بالقيمة» وما استثني من المتقوم يكون فيه ضمان الأجزاء بالمثل. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «البعض معتير بالكل» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا جاء صاحب اللقطة وقد نقصت بعيب أو نحوه حدث بعد تملك الملتقط 
لها فلالكها أخذها مع الأرش لأن الكل مضمون فكذا البعض» والأصل 
المقرر أن ما ضمن كله بالتلف ضمن بعضه عند النقص. 
؟- إذا كان المبيع بعد التحالف قائ] لكنه معيبء فإنه يرد مع الأرش وهو القدر 
الناقص من القيمة لأن الكل مضمون على البائع بالثمن فكذلك البعض. 


علو علو عل م 
دج !جع 


رقم القاعدة لمم 
نص القاعدة: الْمَضْمُونَاتٌ مَل تلك بأَدَاءِ الضَّمَانِ أَمْ لا؟ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الملل هن يضاف للفوانوسيية معان 
صيغة أخرى للشطر القاعدة الأول: 

الضمان سبب لويجاب الملك . 
صيغة أخرى للشطر القاعدة الثاني: 

ضان اليد في مقابلة فوات يد المالك والملك باق. 
قاعدة ذات علاقة: 

السبب المحرم لا يفيد الملك. (مقيدة لشطر القاعدة الأول). 
شرح القاعدة: 

ما ضيمنه شخص بموجب من موجبات الضان وتعيّن عليه غرم مثله أو قيمته 
بأن فات المضمون أو تعيب - هل يدخل مقابل هذا الضمان في ملكه أم أنه يبقى على 
ملك صاحبه؟ فإذا غصب شخص من آخر عينًا مثلاً ثم ضاعت من الغاصب وغرم 
مثلها أو قيمتها لصاحبها ثم وجدها بعد ذلك - فهل تكون بالضمان السابق قد زالت 
عن ملك صاحبها ودخلت في ملك الغاصب فلا يحقٌ لصاحبها المطالبة بها عوض ما 
أخذه من قيمتها أو مثلهاء أم أنها لا تزول عن ملكه فيحق له أن يردٌ ما أخذه من القيمة 
أو المثل ويستردها؟ هذا هو معنى القاعدة إحمالا. 

وقد اختلفت آراء الفقهاء حول هذه القاعدة ى! تنبع عنه صيغتها الاستفهامية 
فصرح الحنفية باعتبار شطرها الأول وأقرب المذاهب إلى الحنفية في ذلك هم المالكية 
حيث جعلوا من أسباب ملك المغصوب غرم الغاصب قيمته لمالكه إذا حكم بذلك 
عليه الشرع لحصول مفوتء بشرط ألا يكذب الغاصب في دعواه تلف المغصوب أو 


مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
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ضياعه أو تغير ذاته؛ لكن الغاصب يمنع من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة 
خشية ضياع حق المالك» ولا يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا الأكل منه ولا 
السكنى فيه» مثل أي شيء حرام. ويقابل هذا الرأي مذهب الحنابلة والشافعية القائلين 
بأن المضمون لا يملك بالضان. وملك المضمون بالضان» ليس على إطلاقه - حتى 
عند القائلين به - بل هو مقيد بأمور» أخصها كونه مما يجوز تمليكه بالتراضي» وفوات 
عينه أو رضا المالك بالقيمة إذا لم تفت أو إذا ظهرت بعد استيفائه قيمتها. 1 
دليل القاعدة: 
أولاً: دليل القائلين بأن المضمونات تملك بأداء الضمان: قول رسول الله يكل في 
الشاة المغصوبة المصلية: «أطعموها الأسارى». يقول السرخسى مبيئًا وجه الاستدلال 
هذا الحديث: (فقد أمرهم بالتصدق بهاء ولو لم يملكوها ا ب--3 بالتصدق مبا؛ لأن 
التصدق بملك الغير إذا كان مالكه معلومًا لآ يجوزء ولكن يحفظ عليه عين ملكه. فإن 
تعذر ذلك يباع» ويحفظ عليه ثمنه». 
ثانيًا: دليل القائلين بأن المضمونات لا ملك بأداء الضمان: بأن الضمان في مقابلة 
اليد لأنها هي الفائتة وملك العين قائم فإيجاب البدل عنه محال» وإنها يجب الضمان بدلا 
عما فات ولم يفت إلا اليد فتملك الغاصب - ولم يجر من المالك رضى ولا دعت إليه 
ضرورة - محال. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من غصب شيئًا وغيّره بالتصرف فيه فزال اسمه وأعظم منافعه» أو اختلط 
المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتئنع امتيازه أو يمكن بحرج وتعذر- فإنه 
يضمنه ويملكه ملكا مستندًا إلى يوم الغصبء جريًا على شطر القاعدة الأول. 
١‏ - من غصب زرعا فحرثه فالزرع لربه وعليه زكاته» وقيل للغاصب وعليه عشره 
وغرم مثل البذر أو قيمته لربه» والقولان جاريان على شطري القاعدة. 


!ع ءام “اد اد ا 
لل 00 2 


قسم القواعد الفقهية دس 


رقم القاعدة: 888 


7 5 اه 492 > 93 ّ 0 ار 0 كي 
نص القاعدة: مَن اتلف 1 لدفع أ اه له تصمنه. 
- 0 7 
عه وا ا 66و اا سير 
إن اتلفه لدفع اذاه بو ضمنه 
1 


صيغة أخرى للقاعدة: 

من أتلف شيئًا ليتتفع به ضمنه» ومن أتلفه دفعًا لمضرته فلا ضمان عليه. 
قاعدة ذات علاقة: 

الضرر يزال. (أعم). 
شرح القاعدة: 

من تعرض له شيء يؤذيه من آدمي أو حيوان أو غيره فأتلفه لدفع أذاه وضرره 
عن نفسه فإنه لا يضمنء فلو صال عليه إنسان فلم يقدر على دفعه إلا بقتله» فلا ضمان 
عليه ولكن من أتلف شيئًا لدفع أذى عن نفسه به» بحيث يكون المتلّف وسيلة لدفع 
الأذى فإن على المتلف ضانه؛ ى) لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل فعليه فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك؛ لأنه أتلف الشعرء لا لأذى الشعر» ولكن لدفع أذى غيره به. 
والأصل في ذلك هو الدفع بالأخف فالأخف. فلا يرقى إلى مرتبة مع إمكان الاكتفاء 
بدونهاء كما في دفع الصائل إذا أمكن دفعه بإتلاف عضو من أعضائه دون قتله وجب 
ذلك. والشق الثاني قد أخذ به عامة الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والمالكية 
في قول استظهره بعضهم وصححه.؛ وغيرهم» بل قد حكى بعضهم اتفاق الفقهاء على 
ذلك وعند التتبع والنظر يتبين أن بعض الفقهاء خالف في ذلك» حيث ذهب المالكية 
في قول والحنابلة في رواية إلى أن المضطر لا ضمان عليه مطلقًا؛ «لأن الدفع كان واجبًا 
على المالك» والواجب لا يؤخذ له عوض»» وتوسط البعض فذهب إلى التفصيل 


والتفريق بين الواجد وغيره. 
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دليل القاعدة: 

.] ١95 قوله تعالى #هَمِنِ أَعْتّدَى عَلقَكم دَأَعتَدُأْعَليهِ بِمِْلٍ ما أَعْتّدَئ عَلِتَمْ #[البقرة:‎ - ١ 
قال الشيخ زكريا الأنصاري: «يجوز للمصول عليه دفع كل صائل من آدمي‎ 
مسلم أو كافر أو غيرهما فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان بقصاص ولا دية‎ 
ولا كفارة ولا قيمة؛ لأنه مأمور بدفعه» وبين الأمر بالقتال والضان منافاة»).‎ 

؟ - وأما دليل الشطر الثاني من القاعدة فهو قاعدة: «الاضطرار لا يبطل حق الغير)» 
وذلك لأن إتلاف الشيء لدفع أذى غيره به إنما يباح في حالة الاضطرار» 
والاضطرار لا يسقط حق صاحبه في الضمان. 

تطبيقات القاعدة: 

١-لو‏ أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه» ولو سقط 
عليه متاع غيره فخشي أن يبلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. 

؟- إذا دخل اللص دارا وأراد أخذ المال» كان لصاحبها دفعه با يمكن» فإن أدى 
الدفع إلى قتله» كان دمه هدرّاء ولا شيء على صاحب الدار. 

7 يد 


رقم القاعدة: 889 


عو س أ م ظره 


نص القاعدة: بُضَافٌ الفِعْل إل القَاعِلٍ لا الآمر مَا ل يَكَنْ حرا 
ومعها: 


قاعدة ذات علاقة: 


إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. (أعم). 


شرح القاعدة: 
من أمر غيره بشيء ففعله باختياره فإن فعله ينسب إليه» دون الآمر» ويكون الفاعل 
مسؤولًا عن آثاره وما يترتب عليه من التزام أو عقوبة أو ضمانء مالم يكن الآمر مكرها 
للفاعل على الفعل. ومؤاخذة الفاعل بفعله دون الآمر مقيد با يلي: أن يكون المأمور 
عاقلا بالغاء وأن لا يكون المأمور مكرّمّاء وأن يكون المأمور عالماً بعدم صحة أمر الآمرء 
وأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمرء وإلا كان الأمر حينئذ في حكم الوكالة؛ 
كا لو أمره بقضاء دين على الآمر» فإن المأمور يكون كالوكيل» ويرجع على الآمر بها دفع أو 
أنفق» وهذا ما تقرره القاعدة: «المباشرة مقدمة على الأمر مالم يعد النفع على الآمر». 
دليل القاعدة: 
١‏ - أن الفاعل هو العلة المؤثرة في الفعل» والآمر إن| يكون بمنزلة السبب» واللأصل 
في المعلولات أن تضاف إلى عللها؛ لأنها هي المؤثرة فيهاء لا إلى أسباها 
الموصلة إليها؛ لأن الموصل دون المؤثر. 
؟- قاعدة: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر». وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه؛؟ كأن قال لآخر: احرق هذه السيارة 
فأحرقها المأمور مع علمه بأنها ليست له فالضمان على الفاعل لا على الآمر إلا 
إذا كان الآمر مجيرًا للفاعل على الفعل. 
؟- إذا أمر استشاري التخدير الفني بإعطاء المريض نوعًا من المخدّرء وفيه ضرر 
عليه؛ فنفذ الفني كلام الاستشاري مع علمه بأن هذا مضر في هذه الحالة فالضمان 
عليه» لأنه الفاعل» ويعاقب الطبيب على أمره بذلك تعزيرًا. 
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ثانيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة. 
رقم القاعدة: ١٠89م‏ 


ومن صيغها: 

كل موضع لم يصح الأمر فالضمان على المأمور من غير رجوع. 
شرح القاعدة: 

من أمر غيره بتصرف من التصرفات الموجبة للضمان؛ كإتلاف مال أحد أو قتله 
مباشرة أو تسببا أو بارتكاب جريمة أخرى أو بأمر يؤدي إلى الضرر ففعل كان المأمور 
هو المسؤول الضامن؛ لأنه هو الفاعل باختياره؛ دون الآمر والفعل يضاف إلى الفاعل 
لا الآمر مالم يكن مجبرا؛ لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع نسبة الأثر إلى الآمر. وانتفاء 
الضمان عن الآمرء ولزومه على المأمور مقيد بالقيود المذكورة في القاعدة الأصلية» من 
عدم الإكراه وكون المأمور عاقلا بالغا وعلمه ببطلان الأمر وغير ذلك؛ والضابط الذي 
يجمع هذه القيود هو أن: كل موضع لم يصح الأمر فيه» وكان باطلا فالضمان على 
الملأمورء لا الآمر. وبراءة الآمر من الضمان لا تعنى عدم مؤاخذته مطلقاء بل هو شريك 
في الإثم» وفعله موجب للتعزير» بل قد ينتقل ضان فعل المأمور إليه عند وجود سبب 
يستدعي ذلك» وهي أربعة: الإكراه والغرور والنيابة والولاية » وقد تقدم ذكرها. 


ومن تطبيقاتها: 
١‏ - من أمر غيره بالغصب فغصبء وتلف المغصوب فالضان على الغاصب دون 
الآمر. 


؟- لو مزق أحد ثوب غيره بأمر شخص آخر ضمن الشخص الممزق» ولا يضمن 


رقم القاعدة: 89١‏ 
نص القاعدة: المْكرَهْيَرْجِعٌ عَلَ مُكْرهِهِ بالضّمَانِ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
للمكرّه أن يرجع على الُجْيرِ ببدل المكرّه عليه. 
قاعدة ذات علاقة: 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمرء مالم يكن ميرًا. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 


من أكره بغير حق إكرامًا معتبرًا على إتلاف مال أو إيقاع تصرف فلحقه ضرر أو 
ضان فإنه يحق له أن يرجع با غرم وتضرر به على المكره. واستثنى الحنفية وطائفة من 
الفقهاء ما إذا كانت المنفعة تعود إلى المتلف. كمن أكره على أكل طعام نفسه إن كان جائعًا 
لا رجوع له وإن كان شبعانا رجع بقيمته على المكره؛ لحصول منفعة الأكل له في الأول 
لا الثان. وتضمين المكره» والرجوع عليه بالضمان مقيد بوجود الإكراه التام وهو الإكراه 
الملجى» أما في الإكراه الناقص الذي يمكن تحمله عادة فقرار الضمان على المكرّه. والقاعدة 
محل إعمال عند جمهور الفقهاء من حيث الجملة» وخالف الالكية فذهبوا في الأرجح 
عندهم إلى أن الضمان يجب على المكره والمكرّه معّاء هذا لمباشرته» وهذا لتسببه. 
دليل القاعدة: 
لأن المتلف هو المكره من حيث المعنى؛ وإنا المكرّه بمنزلة الآلة في يد المكره» على 
يعت الد يناو :لاعفنا رتقكاة التلفيه حاصا نميه إكزاقاع :نكال الفيان عليه 
ولأن المكره متسبب» «والمتسبب ضامن إذا كان متعديًا». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو أكره المحرم على قتتل صيد في الحرم ضمنه ورجع بءا غرمه على مكرهه. 
-١‏ لو أكره الوديعَ ظالعلى دفع الوديعة إليه فسلمها له فللمالك تضمين الوديع؛ 
مباشرته للتسليم» لكنه يرجع بالضمان على المكره. 
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رقم القاعدة: 95م ٍ 000 
نص القاعدة: الْأَمْوَالٌ لا تج إلا بِالآمْوَالٍ 

قاعدة ذات العلاقة: 001 

أعواض المتلفات مبناها على جبران الفائتات. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

المعنى المستفاد من هذه القاعدة يقيّد عموم هذا الإطلاق بط إذا كان محل المجبور 
من هذه المتعلقات مالا لا غيره» ومن ثم خرج ما سوى الأموال» سواء ما يجبر بالمال 
وما لا يجبر بهء فالصلاة مثلاً لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم أو الحج. إلا أن هذا المصطلح 
ليس قاصرًا على المعنى المذكور فقطء لأنه قد يرد عند الفقهاء بمعنى أعم» بحيث يشمل 
ضمان المتلفات بأمثالها أو قِيّمها. وبيانًا للمعنى الأعم لمصطلح الجبران لما حالان: أن 
تكون من ذوات الأمثال؛ فتجبر با يوائلها في المالية وجميع الأوصاف الخلقية كضمان البر 
بالبر والزيت بالزيت إلخ» وأن تكون العين من ذوات القِيّم كالشاة والبعير والفرس» 
فيجبر كل واحد منها با يواثله في القيمة والمالية» لتعذر جبره با يواثله في سائر الصفات. 
دليل القاعدة: 

أولأ دعر نا تتهى من الال حدوق انس ندرا نكر العسد يق التنة عقي له 
فريضة الصدقة التي أمر بها الله رسوله وَل: من بلغت عنده من الإبل صدقة الخَلّعة 
وليست عنده جذعة؛ وعنده حقة» فإنها تقبل منه ا حقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا 
له أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة. 
فزق :مق اندوع وويعظله الفيلق عغرين كوقها أن تشاتنوتومن لنه عدده يده 
الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون» ويعطى شاتين أو عشرين 
ووقيأة ومع لقف فده مون ردق لبون وعم قد :ناءنا قز ماطقة وده 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون» رسيت عانم رغد 
بنت محاضء فإنها تقبل منه بنت مخاض» ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين». 

ثانيًا: جير التالف من المال: فعن أنس قال: كان النبي كيد عند بعض نسائه؟ 
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فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصّحفة فيها طعام» فضربت التي النبي يكل في بيتها يد 
الخادم فسقطت الصّحفة فانفلقت» فجمع النبي يَكِةِ فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة 
من عند التي هو في بيتهاء فدفم الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك 
المكسورة في بيت التي كّسرت» وقد ساق ابن رشد هذا الحديث في باب الضمان, وله 
روايات عديدة؛ في بعضها أن عائشة رضى الله عنها قالت لرسول الله يَكةِ: ما كفارة ما 
صنعتٌ؟» قال: (إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام). 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا أتلف شخص دابة في يد راكبها أو غير ذلك من الأعيان ذوات القيم 
كالشاة والبعير والفرسء فعليه جبر ذلك بقيمته وقت إتلافه لأنها هي التي 
فوتها. والأموال لا تجبر إلا بالأموال. 
؟- إذا خالع رجل امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه من المهر؛ وكانت 
المرأة قد باعت ما قبضت أو وهبته حتى تعذر عليها رد ذلك على الزوج؛ كان 
عليها قيمة المقبوض إن كان من ذوات القيم» وإن كان من ذوات الأمثال كان 
والسصي ا ت هنا مال» ولا تجبر الأموال إلا بالأموال. 


رقم القاعدة: 891 
نص القاعدة: 


الأضلّ أن الواجبٌ لا يقد بو صة صني السَّلامَة و لمُبَاح يَتقَيّد به 
صيغة ة أخرى للقاعدة: 

إقامة الواجب لا تتقيد بشرط السلامة. 
قاعدة ذات علاقة 


ا حرج مرفوع. غير مقصود. (أعم من الشطر الأول). 


ا مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح القاعدة: 
هذه القاعدة تتكون من شطرين: 
الشطر الأول: (أن الواجب يتقيد بوصف السلامة) ومعنى هذا الشطر أن مَن 
يباشر عملا واجبًا عليه فإنه لا يلزم تقييد فعله بسلامة العاقبة؛ لأنه ملزم بتأديته وليس 
له أن يتخلى عنه» فإذا ترتب على الإتيان به ضرر بالغير أو حصلت بسببه جناية فإن 
الفاعل له لا يضمن ذلك مالم يثبت أنه تعدى أو فرط في الصفة اللازمة لأداء هذا 
الواجب. والشطر الثاني: (أن المباح يتقيد بوصف السلامة) ويقرر هذا الشطر من 
القاعدة أن مَن يقوم بأمر مباح له فعله فإنه يتحمل ما ينتج عنه من آثار ضارة بالغير 
فيضمن ما يحدث من ورائه من تلف ونحوه فيلزمه الاحتراز عا يغلب على ظنه أن كجرٌ 
إلى غيره من أذى. والملاحظ أن تقيد المباح بوصف السلامة يتعارض مع ما تقرر عند 
الفقهاء من أن «الجواز الشرعي يناني الضمان» إذ الجواز الشرعي يشمل ما كان مباحًا؛ 
فتكون قاعدة الجواز الشرعي مقيّدة بالقاعدة التي بين أيديناء فكل ما كان مقيدًا 
بوصف السلامة من المباحات فإنه لا يندرج تحت تلك القاعدة فيكون مضمونًا. 
دليل القاعدة: 
أولاً: أدلة الشطر الأول من القاعدة «الواجب لا يتقيد بوصف السلامة»: 
١‏ - قاعدة: «الحرج مرفوع». وأدلتها. 
؟ - قاعدة «الجواز الشرعي ينافي الضمان» وأدلتها. 
"- لم يتقيد الواجب بشرط السلامة؛ لآن التكليف بالثيء ينفي اشتراط السلامة 
فيم| يتولد منه؛ لآن الاحتراز عنه غير ممكن بخلاف التخيير بين فعل الشيء 
وتركه فلا ينفي اشتراط السلامة؛ لإمكان الاحتراز عنه. 


انيًا: أدلة الشطر الثاني من القاعدة «المباح يتقيد بوصف السلامة»: 
عن جابر بن عبد الله تدعا عن النبي وَل قال: «من أكل البصل والثوم والكراث 
فلا يقربن مسجدنا». فيدل هذا الحديث على أن أكل الثوم والبصل والكراث وكل ماله 
رائحة كريبة من المأكولات وغيرها ليس به بأس إلا أن إباحة أكله مقيدة بعدم إيذاء 
الآخرين برائحته بدليل قوله كلك «فلا يقربن مسجدنا»» فتبين من هذا أن فعل المباح 
مقيد بوصف السلامة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من حدّه الإمام فىات فدمه هدر وكذا إذا مات المعزّر لأن الإمام في استيفائه 
لحق الله تعالى إنم| يقوم بواجبء وإقامة الواجب لا تتقيد بوصف السلامة. 
؟- إذا بذل الطبيب العناية المطلوبة في المعالجة فلا يسأل عن النتائج الضارة التي 
تصيب المريض؛ لأنه يؤدي واجبًا وجب عليه بالعقد» وإقامة الواجب لا 
تتقيد بشرط السلامة. 


رقم القاعدة: 94م 
5 5 م ف اق بوم “كني كَ 
نص القاعدة: النيّة مِنْ غير فِعْلٍ لا وجب الضَان 


صيغة أخرى للقاعدة: 

نية التعدي المجردة بلا فعل ليست موجبة للضمان. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأعمال بالنيات. (أصل). 
شرح القاعدة: 


الضمان لا يجب على أحد بمجرد نية التعدي على أحد في نفسه أو ماله من غير 
فعل ينضم إليها؛ إذ «الأصل أن النية متى تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة»» ولا يعتد 


ب-- مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


بها في أحكام الشرع؛ بل لا بد مع النية من فعل يقترن بها حتى يترتب عليها الحكم. 
وإنما وقع الخلاف في بعض صور الأمين» فمن كانت عنده وديعة» فنوى أن 
يتسلفها أو يتصرف فيها تصرفا ماء لكنه لم يفعل؛ ولم يحركها عن موضعهاء فهل يكون 
ضامنا لو تلفت الوديعة في هذه الحالة بمجرد نية التصرف والخيانة أم لا ؟ للفقهاء في 
ذلك قولان: الأول: لا يضمن الوديع بمجرد نية التعدي في الوديعة» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على المعتمد» وال حنابلة. والثاني: أنه يضمن 
بمجرد نية الخيانة في الوديعة» ولو لم يفعل» وهو قول ابن سريج من الشافعية» ووجه 
عند الحنابلة حكاه القاضي أبو يعل. 
دليل القاعدة: 
١‏ - مارواه أبو هريرة ويَعإتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكلِ: إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم». 
١‏ - قاعدة: «مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع مالم يتصل به الفعل»» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو نوى الوديع بعد قبض الوديعة أن يأخذها لينتفع بهاء ولم يفعل ذلك» ثم 
تلفت الوديعة بلا تعد ولا تفريط فلا ضان عليه بمجرد نية التعدي. 
- من استأجر سيارة ونوى بعد قبضها أن لا يردها لصاحبهاء ثم ندم ورجع عن 
تلك النية» فإن كان سائرا مبا عند النية فعليه الضمان إذا تلفت السيارة؛ لأن النية 
قد اقترنت بالفعلء أما إذا كان واقفا عند النية» وتلفت السيارة في حادث بعد 
الرجوع عن نيته» دون تقصير منه فلا يكون ضامنا؛ لأن النية لم تقترن بالفعل. 


رابعا: فواعد فى تقدير الضمان 
رقم القاعدة: ١5م‏ 
ير 00 3 م 0 0“ 007 
نص القاعدة: هَل المعتبرٌ في الضان بوم التلفي أمْ ل'؟ 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء؟. 
قفاعدة ذدات علاقة: 
المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات» لا يوم التلف ولا أعلى القيم. 
(أخص). 
شرح القاعدة: 


الثىء المضمون إذا تلف» هل العبرة في تضمينه بيوم تلفه» أم بيوم المطالبة بالضمان. 
أم بيوم الأداء» أم بغير ذلك؟ هذا محل خلاف متشعّب بين الفقهاءيرجع إلى الاختلاف 
في أسباب الضمان: 

١‏ - فإذا كان سبب التلف هو العقدء ىا في العقد الفاسد فعند الحنفية والمالكية: 
تجب القيمة يوم القبض؛ لأنه بالقبض يدخل المبيع في ضانه؛ ولأن ما يضمن يوم 
العقد هو العقد الصحيح. والمذهب عند الشافعية: هو اعتبار أقصى القيمة في المتقوم 
من وقت القبض إلى وقت التلف. وهو وجه عند الحنابلة. وذهب الخنابلة وهو وجه 
عند الشافعية» وقول محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن العبرة بقيمته يوم التلف أو 
الحلاك؛ لأن بالإتلاف والحلاك يتقرر الضمان. 

؟- وإذا كان سبب الضان هو اليد العادية» ى) في حالة الغصب مثلاً» فذهب 
الحنفية إلى أن المغصوب إذا كان قيميًا وتلف فالعبرة في ضانه بقيمته يوم الغصبء فإذا 
كان التلف بسبب الاستهلاك فالعبرة في الضمان بيوم التلف أما إذا كان المخصوب من 
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المثليات فتلف وتعذر وجوده فاختلف المذهب فيه. أما المالكية فيرون أن ضان القيمة 
في ما كان مثليًا يعتبر يوم الغصب. وعند الشافعية أن المثلي إذا تعذر وجوده تعتبر أقصى 
قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل في قول» وفي قول آخر: إلى وقت التلف. وفي 
قولثالك: إل :زفقت الطاللة.ويرى الختابلة أن المختضوني إذا كان مكلا فعلفه تعدو 
وجوده فالراجح أنه تجب القيمة يوم انقطاع المثل لا وقت التلف؛ لأن القيمة وجبت 
في الذمة حين انقطاع المثل أما إذا كان المغصوب متقوما فالعبرة في الضمان بيوم التلف 
فإن اختلفت لمعنى في التالف كأن يكون حيوانا فتختلف قيمته حسب الكبر والصغرء 
فالواجب رد أكثر ما تكون عليه القيمة من حين الغصب إلى حين الرد؛ لأنها مغصوبة 
في الحال التي زادت فيهاء والزيادة مضمونة لمالكها. 

؟- وإذا كان سبب الضمان هو الإتلاف أو التسبب فيهء'فإذا كان المتلف عارية 
فلا خلاف بين الفقهاء في أن القيمة تجب يوم التلف. وإذا كان المتلف أجيرًا مشتركا 
فأتلف أو تسبب في تلف ما يعمل فيه» كالبناء» فعند الحنفية والشافعية في قول عندهم 
وهو المستفاد من مذهب الخحنابلة أن العبرة في تقدير الضمان هو التلف أو التعدي والقول 
الآخر للشافعية: أن القيمة تعتير أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف. 
كالغاصب وأما إن قيل بعدم الضان إلا بالتعدي فتقدر القيمة أكبر ما كانت من حين 
التعدي إلى حين التلف لأن الضمان بالتعدي؛ وعند المالكية: تقدر قيمة المتلّف بيوم 
تسليمه إلى الأجير المشترك» لا يوم التلف ولا يوم القضاء. 
دليل القاعدة: 

استدل القائلون بأن العبرة في تقدير الضمان بيوم التلف: بأن يوم التلف هو اليوم 
الذي خرج ملك صاحب الشيء المضمون عنه فيه» وقبل التلف لا يزال ملكا لصاحبه 
فزيادته ونقصه عليه. وبأن التلف هو سبب الضمان وبه يتقرر الضمان على المتلف» 
وقبل التلف لا يكون مضمونًا عليه. 
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واستدل المخالفون: بأن القيمة تجب في المثلي يوم قبض الضان لأن الواجب هو 
المثل إلى حين قبض البدلء بدليل أنه لو وجد المثل بعد فقده لكان الواجب هو المثل 
دون القيمة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو تلف المال الذي بلغ النصاب بعد حلول الحول بتفريط من صاحبه وكان ماله 
بقرًا وإبلاء فعند القائلين بالقاعدة: يضمن قيمتها يوم التلف وعند المخالفين: 
يضمن قيمتها يوم وجوب الزكاة. 
؟- إذا اختلف المتبايعان وفسخ العقد وكان المبيع قد تلف. فعند القائلين بالقاعدة: 
الضمان بقيمته يوم التلف وعند المخالفين: الضمان بقيمته يوم القبض. 
رقم القاعدة: 95م 
م ف ا :راع تر 5 4 
نص القاعدة:المعتبر قيمة المستهلك في مَحَانٍ الاستهلاك 
صيغة أخرى للقاعدة: 
العبرة في قيم المستهلكات في أصول الشرع مواضع الاستهلاك. 
قاعدة ذات علاقة: 
الواجب في الضمان الاقتراب من الأصل بقدر الإمكان تعويضًا للضرر.(متكاملة). 
شرح القاعدة: 
من وجب عليه ضان الإتلاف» وكان المضمون قيمياء أو كان مثليًا لكن تعذر 
مثله» واختلفت قيمته من بلد إلى آخر» فإنه يجب عليه قيمة الشيء التالف في موضع 
التلف والاستهلاك»؛ ولا يلتفت إلى قيمته في مكان آخر. ويشترط لإعمال هذه القاعدة 
ما يلي: أن لا يكون هناك اتفاق بين العاقدين أثناء العقد على أن يكون تقدير الضمان 
بمحل دون غيره. وأن يكون محل التلف صا ًا لاعتباره معيارًا للتقويم» فإن لم يكن 


كالصحراء؛ اعتبرت قيمة الشيء التالف فيها بأقرب المواضع إليها. وتجدر الإشارة إلى 
أن الشيء إذا كان ما يتطلب مؤنة في نقله» وجب اعتبار هذه المؤنة عند التقويم» لدفع 
الضرر عن المضمون له. 
دليل القاعدة: 
إنها اعتبر محل التلف في تقدير الضمان؛؟ لآأن قيم الأشياء تختلف من بلد لآخر 
كاختلافها من وقت لآخر. ولأن مكان التلف هو محل وجوب الضان» وحيث وجد 
سببه وجب الاعتبار به. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أن مخْرمًا اصطاد صيدًا وأتلفه وجبت عليه قيمته في المكان الذي أتلفه فيه. 
؟- من استورد بضاعة قيمية من بلد فأتلفها شخص في بلده» فإن الضمان يكون 
بحسب قيمتها في بلده الذي أتلفت فيه. لأن العبرة في قيم المستهلكات بمحل 
التلف. 


2 2 2 
رقم القاعدة: 41م 
: ل ا ا ل ل 
نص القاعدة: الأضل أنْ مَنْ أتلف مثليًا فَعَلَيْه مثله 


المثليات تضمن بالمثل دون القيمة. 
فاعدة ذات علاقة: 

المثل لا يتغير ضمانه بنقص القيمة. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

الأشياء التي يكون فيها التماثل عند الحنفية تنحصر في أربعة أنواع: الموزونات. 
والمكيلات» والذرعيات» والعدديات المتقارية. وأما الشافعية والحنابلة فالمثل عندهم 


هو: ما حصره كيل أو وزنء وجاز السلم فيه على المعتمد في المذهبء فلا يدخل فيه 
المذروع والمعدود عندهم. ومعنى القاعدة: أن الأصل في كل ما كان مثليًا من الأعيان 
المضمونة إذا أتلفه شخص أو استهلكه أو فات في يده بسبب ما؛ كضياع ونحوه أنه يجب 
عليه ضمانه بمثله في صفته. لكن إذا تعذر الحصول على المثل لسبب ما فينتقل الضمان 
حيائذ إلى القيمة. ولا يؤثر في وجوب رد المثل ارتفاع السعر أو انخفاضه. واليوم في عصرنا 
هذا وجدت أموال أخرىء وهي تباع وتشترى وتقاس كميتها بوحدات قياسية غير تلك 
المقاييس» وعندئذ يجب تعديل الحصر الفقهي السابق للأموال المثلية بالأنواع الأربعة 
بحسب نوع وحلداتها القياسية التقليدية فإن المال المثل ينحصر في كل ما يقاس بوحدات 
قياسية متياثلة تحدد مقداره» سواء أكانت وحدته القياسية هي الثقل أو الحجم أو 
المسافة أو التعداد أو غير ذلك من المقاييس المنضبطة. والقاعدة محل اتفاق بين الفقهاء. 
دليل القاعدة: 

-١‏ قول الله تعالى: ا يما ادن اموأ لا قثوأ اليد وَأ حر ومن قله كم متَميَك 
جر مَخْلُ ما َل منّ أَلنَمَوِ * [المائدة: 145]» وفي ذلك دليل على أن الأصل في 
الضمان هو المثل. ْ 

؟- ضمان الوتلاف من باب ضمان جبر الفائت» ومعنى الجبر بالمثل أكمل منه 
بالقيمة» فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر. 

نطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا استسلف الساعي زكاة رجل قبل حوطاء فتلفت في يدهء فإنه يضمن 
للمساكين مثل ما تلفء إن كان له مثل. 

؟- لو ذبح شاة منذورة في وقتهاء ولم يفرق لحمها على مستحقيه حتى فسد لزمه 
شراء لحم بدله؛ بناء على أنه مثلي. 

استثئناءات من القاعدة: 
القاة لمة م وغاصيي الا ف مظع اذك تتروو الذل عن أن كرن لداقيوة 


- 
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مثل أن يشرب المضطرون ماء مغصويًا في مظان فقد الماء» وغلاء ثمنه» وارتفاع قيمته. 
وأما المصراة فلورود النص بذلكء وهو ما رواه أبو هريرة صََإَيَهَعَنك عن النبي كلق أنه 
قال: لا تُصَرٌّوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر. 


رقم القاعدة: 898 
1 7 ل را ره بر وير ل )6 يرت 
نص القاعدة:المثلٌ إذا دَخَلَتهَ صَنعة صَارَ مِنَ المَقَوْمَات 


صيغة أخرى للقاعدة: 
الكل الولف ميهدة نزت يعن فيه بالقيمة ورلبحق بالتومات: 
قاعدة ذات علاقة: 


المصوغ إذا هلك تلزم فيه القيمة. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الأشياء المثلية من المكيلات والموزونات ونحوها إذا دخلتها الصنعة فإنها تصبح 
قيمية» وتضمن عند التلف أو الفوات بالقيمة؛ فالأواني المصوغة من الحديد والنحاس 
وغيرها من الأشياء التي أصلها الوزن تضمن بقيمتها؛ لأنها خرجت عن المثلية 
بالصناعة. ويشترط في الصنعة التي تحول المثليٍ إلى القيمي أن تكون مباحة» كما صرح 
بذلك الحنابلة» أما إذا كانت محرمة فلا أثر لما. والمثليات في تحولها بالصنعة إلى المقومات 
على قسمين: -١‏ المثليات التي لا يختلف حكمها بإحداث الصنعة» بل تنتقل إلى مثلي آخر 
كالسلع المنهاثلة في المضمون والصفة من ملابس وأدوات وآلات وسيارات وطائرات 
وغيرها ما يوجد له نظير في السوق. ؟- المثليات التي تختلف بإحداث الصنعة؛ 
كالمصنوعات اليدوية التي تتفاوت في أوصافها ومقوماتهاء ويتميز كل فرد منها بمزايا 
لا توجد في غيره» كأباريق النحاس والقدور والأسورة المصنوعة يدويًا. وهذه القاعدة 


قسم القواعد الفقهية - 


محل اعتبار عند المالكية على المشهور والحنفية والحنابلة من حيث الجملة» وخاصة في 
باب الضمان؛ وخالف في ذلك بعض المالكية. والشافعية لهم قولان في ذلك. 
دليل القاعدة: 
١‏ - أن الصورة لما تعذر اعتبارها لتفاوتها اعتير المعنى» وهو القيمة؛ دفعا للضرر 
بقدر الإمكان. 
؟- أن الصناعة تؤثر في القيمة» وهي مختلفة غير متماثلة» فاعتبار القيمة في المصنوع 
أحصر وأضبط . 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو صنع من الدقيق خبرًا فإنه ينتتقل من كونه مثليًا إلى كونه قيميّاء فلو أكل 
أحد خبز شخص دون إذنه فإنه يضمنه بالقيمة لا بالمثل؛ لأن المثلى إذا دخلته 
الصنعة أصبح قيميًا. ْ 


دخلته صنعة صار من المقومات. 
43 ليت خم 
رقم القاعدة: 49م 
نص القاعدة: 
ذَهَابٌ الْمَنْمَعَةٍ المقصودَة مِنَ الْعَبْنِ كَذَّهَاب الْعَبْنِ حملَة 
صيغة أخرى للقاعدة: 1 
من أتلف ال منفعة المقصودة من العين ضمن قدر جميع قيمتها. 
قاعدة ذات علاقة: 
الضمان بقدر التالف. (أعم). 
شرح القاعدة: 
ما كان مرادا للانتفاع به على وجه خاص إذا ذهبت المتفعة المرادة منه بسبب التعدي 


10 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


عليه يكون ى) لو هلك كله؛ ويقتضى ذلك تضمين المعتدي قيمته كاملة استيفاء لحقه. 
ولحذه القاعدة وجهان: وجه متعلق بأعيان الأشياء المقتناة للاستفادة منها لغرض 
مقصود إذا وقع عليها تعد فترتب عليه تعطل ذلك الغرضء ومذهب امالكية ضمانٌ 
الجميع في جميع صور هذا الوجه. ومذهب الإمامين الشافعي وابن حنبل أنه ليس 
لصاحب العين المعتدى عليها في جميع صور هذا الوجه إلا ما نقص لأن الأصل بقاء ما 
بقى على ملكه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفصيل» حيث وافق المالكية في تضمين 
العين كاملة عند ذهاب أكثر المنفعة في مثل الثوب أما إذا ذهب النصف أو الأقل 
باعتبار المنفعة عادة فليس له إلا ما نقص ومذهبه أقرب إلى رأي المخالفين للقاعدة لأن 
القياس عنده أن لا يضمن إلا التقص. 

والوجه الثاني للقاعدة: متعلق بالجناية على الإنسان حيث ترتب عليها ذهاب 
منفعة مقصودة من الآدمي» فإن الفقهاء يعتبرون مثل هذه الجناية مفوّتا للمجني عليه 
جملة فتلزم منها ديته كاملة جريا على قاعدتنا وهذا الوجه محل اتفاق بين الفقهاء. 
كالعقل والسمع والبصر والذوق والشم ففي كل واحد منها دية كاملة. لأن ذلك 
يجري محرى تلف الأدمي فجرى مجراه في ديته. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: الأعمال بالنيات» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًاء فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة الثوب 
ويسلم الثوب إليه» وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان لأنه أتلف المنفعة 
المقصودة من العين. 

؟- من كسر صلب رجل فعجز عن المشى وجبت عليه الدية لأنه أبطل عليه منفعة 
مقصودة» وذهاب المنفعة المقصودة من العين كذهاب العين حملة. 


رقم القاعدة: ١٠.٠و‏ 
لل د ين 0 
نص القاعدة: الأضل في الممَقَوّمَاتٍ الْقِيمَة 


صيغة أخرى للقاعدة: 

ما لا مثل له يضمن بالقيمة. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأضل أذامن أتلق يفلا فعلية مفلة: (قنيمة): 
شرح القاعدة: 

الأصل في الأشياء المتقومة ضمانها بقيمتها عند التلف أو الفوات» فمن أتلف 
شيئًا منها أو تسبب في إتلافها وجب عليه أن يضمنها بقيمتهاء فمن أتلف شجرة 
مملوكة لغيره وجب عليه ضمانها بالقيمة» لا بالمثل؛ لأنها من القيميات» ومن حفر بترا 
في طريق المسلمين فسقطت فيه دابة وجب عليه أن يضمنها بقيمتهاء لا بمثلها؛ لآن 
اذوات القيم لا يقوم فيها المثل مقام مثله». 
دليل القاعدة: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن عمر وََِئعَةا أن رسول الله َك قال: «من أعتق شركا له في 
عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قُوّمٌ العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

١‏ - أن غير المثلي لا تتساوى أجزاؤه؛ وتتباين صفاته؟ فالقيمة فيه أعدل وأقرب إليه. 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إن تلف عوض الخلع المعين قبل قبضه لم ينفسخ الخلع بتلفه. ويرجع الزوج 
بقيمته إن كان متقوما؛ لآن كل من أتلف مقوما وجبت عليه قيمته. 

؟"- إذا هلك أحد البدلين في المقايضة. صحت الإقالة في الباقي منهماء وعلى 
المشتري قيمة الحالك إن كان قيميًا؛ لأن الأصل في المقومات القيمة. 
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رقم القاعدة: ١٠و‏ 
نص القاعدة: الجابرٌ بِقَدْر الْمَايْتِ 
قاعدة ذات علاقة: 
التابع تايع. (أعم). 
شرح القاعدة: 
الجبر جار في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح» 
فهو أعم من الضمان. والقاعدة تقرر أن الحبر يكون بقدر الفائت توخيا للعدالة حتى لا 
يتعدى الجابر حد الفاتت فيكون فيه ظلم لمن لزمه الجبر أو يقصر عنه فلا يستوفي 
صاحبُ ا حق الضائع حقّه كاملًا. 
دليل القاعدة: 
الأثر المنتقول عن علي وََئعَنُ: أن رجلاً قطع طرف لسانه في زمنه فأمره أن يقرأ 
(ألف. باءء تاء ثاء). فكلما قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك ومالم يقرأه أوجب الدية 
بحساب ذلك. وقاعدة: «البدل يكون على صفة الأصل ونهجه» وأدلتها. ودليلها في 
المعاملات خاصة: قاعدة: «مبنى المعاوضات عل المساواة بين البدلين». وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - يلزم المفسد في المسجد إصلاخه - ولو أفسده خطأ - ومثل المسجد المصلى وإنما 
يصلحه بمثل ما أفسد لا بغيره» إلا إن كان أقوىء فا أفسد من طين أصلحه 
بطين مثله» ويراعي موضع الإفساد ف| أفسده في جدار أصلحه في موضعه بعينه. 
؟- إذا جنت البهيمة على الزرع فأتلفته وثبت ضانه على صاحبها يقوم أهل الخبرة 
والمعرفة الزرع على تقدير تمامه وسلامته» وعلى تقدير تلفه وجائحته» ويضمن 
صاحب البهيمة مقدار النقص بين الثمنين؛ لآن الحابر بقدر الفاتت. 


مخ 1 36 ماد “م 
ا 25 22320 


الزمرة الرابعة: قواعد فى العقد وتوابعه 


أوللا. قواعد في تكوين العقد وآثاره. 
ثانيًا: قواعد فى الشر وط المقترنة بالعقد. 


المًا: قواعد فى مبطلات العقد. 


ب 


رابعًا: قواعد في أحكام العقد. 


رقم القاعدة: 68 
وه مه ه و 
نص القاعدة: الملحقٌ بالعقد يَعَد وَاقِعًا فيه 


ومعها: 
الما بافدن أضاالعتك: 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد» يجعل كالمذكور في أصل العقد. 
فاعدة ذات علاقة: 
-١‏ التابع تابع . (أعم). 
؟- الزيادة المتصلة تتبع الأصل. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
ما يقع بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول من تغيير وتعديل في العقد؛ كزيادة أو 
حط في العوض أو المعوض أو اشتراط شيء لم يكن مشروطا في صلب العقد وما يقع 
بعده من تصرف تابع له؛ كإعطاء هدية ترويجية ونحو ذلك فإن هذا التصرف والتغيير 
يلحق بالعقد ويعد جزءًا منه» وكأنه وقع مصاحبًا له» فتسري عليه أحكامه» ويلزم 
كلزومه؛ ولا يشترط في الملحق ما يشترط في العقد عند استقلاله؛ فلا يتوقف اللزوم في 
الزيادة والحط على التسليم المشروط لتهام التبرع؛ حتى لو كان المبيع مقبوضا فزاد البائع 
فيه فإن الزيادة تلحق بالمزيد عليه» وتصير معه عوضًا لما يقابلها من المعقود عليه 
فيجعل كأن العقد من الابتداء ورد عليهماء ويستحق المشتري استلام الزيادة» وكذا لو 
حط البائع من الثمن بعد قبضه استحق المشتري استرداد المحطوط. والتحاق التغيير 
بأصل العقد مقيد بحصول التراضي من الطرفين. 
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والقاعدة محل اتفاق عند جمهور الفقهاء» على خلاف بينهم في الوقت الذي يمكن 
فيه الإالحاق» فهم في ذلك على ثلاثة مذاهب: -١‏ ذهب الحنفية إلى أن الزيادة في الثمن 
أو الحط منه يلحقان بأصل العقدء ولو بعد تمام العقدء وهو قول للالكية. 7- إن كان 
التغيير بالزيادة أو الحط في أحد العوضين في زمن الخيار فإنه يلتحق بالعقد ويأخذ 
حكم الأصل؛ إذ المتعاقدان على اختيارهما فيه» ى) لو كانا في حال العقد. وإن كان بعد 
لزوم العقد بانتهاء خيار المجلس أو الشرط فإنه لا يلحق بالعقد. وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة. "- التغيير اللاحق يعتير إنشاء ثانيّاء وعقدًا جديدًا مستقلاً بنفسه» فلا يلحق 
بأصل العقدء ولا يؤثر فيه» بل يأخذ حكم نفسه» وهو مذهب زفر من الحنفية» وقول 
عند المالكية. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قوله تعالى في الصداق: 9لا جنا عَلَِكُم فيمَا وَوَصَسدْكُم يو مِنْ بَحْدِ الْمَرِيصَةَ # 
[النساء: 5 ؟]» فالآية نص على أن الزيادة في الصداق تلحق بالعقد. 
؟ - قاعدة: «التابع تابع»» وأدلتها؛ لأن اللاحق للعقد تابع له. . 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جر ية : 
١‏ - إذا زاد المشتري البائع في الثمن بعد تمام العقد التحقت الزيادة بأصل الثمن» 
وجاز له أن يبيع مرابحة على الكل؛ لآن الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير 
كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعًا. 
7- يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد. بأن يضيف إليه مالا آخر رهنّاء 
وتلتحق الزيادة بأصل العقد» ويصير مجموع هذين المالين مرهوئًا مقابل مجموع 
الدين. 


قسم المواعد الفقهيةه ميرم 


انيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: آ 
0 الحط يَلْتَحِقْ بأضل العَقد. 

ومن صيغها: 

الحط يلحق العقد قبل التفرق وبعده حتى كأن المحطوط لم يكن. 
شرح القاعدة: 

إذا تراضى العاقدان بعد تمام العقد على حط شيء من العوض أو المعوض تبرعا 
أو لسبب من الأسباب فإن ذلك يلتحق بأصل العقد» ويصير كأن العقد ورد في الابتداء 
على الباقى بعد الحط. والأصل في الحط أنه يجري محرى الزيادة؟ إلا أنه لا يشترط فيه 
كل مايشتر طق الزياوق ةا يشتزط فيه اغاو للم بوذ ترفك عل القيو لغ وكلالك 
لا يشترط فيه بقاء المعقود عليه. والتحاق الحط من الثمن بأصل العقد مقيد بقيدين: 
أحدهما: ألا يكون الحخط من الوكيل. والثاني: ألا يكون المحطوط من الثمن تابعًا ولا 
وصفًكء فإن كان المخطوط من الكمن تابعا وَوصِفًا فلا يلتحق الخط بأضل العقدء ى] لو 
اشترى عقارا بسيارة صحيحة تساوي عشرة آلاف. ثم أصاب السيارة عيب قبل 
القبض فنزلت قيمتها إلى ثانية آلاف؛ فقبض البائع السيارة من المشتري» وقبلها على 
عيبها فإن الشفيع يأخذ العقار بقيمة السيارة وهي خالية من العيب. والحط لا يلتحق 
بأصل العقد في باب الأيمان. 
ومن تطبيقاتها: 

الو أخر الشفيع أن الدار بيعت بألف درهم, فسلّم الشفعة» ثم إن البائع حط 

عن المشتري خمساثئة» وقبل المشتري الحط كان له الأخذ بالشفعة؛ لأن الحط 

يلتحق بأصل العقد. فخرج المحطوط من أن يكون ثمثاء فتبين أن البيع كان 

بخمسائة» والشفيع إنا تركه لثمن بان خلافه؛ ولم يتركه رغبة عنه. 
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جإناجة لاي مي الدازيوديستي الفبو ريد قا باقر اندجو ايع يريع 


الاستحقاق بي بقى بعده. - 
التطبيق الثاني من القواعد: 
الْوَاقِعُ في زَمَنِ الخبَارِ كَالْوَاقِع في الْعَقد 
ومن صيغها: 
التغيير يلحق بالعقد في زمن الخيار. 
شرح القاعدة: 


كل ما يقع في مدة الخيار من تغيير في العقد وإلحاق شيء به فإنه يكون كالواقع 
في صلب العقد ويأخذ حكمه. فإن كان صحيحًا لزمه وتبعه في الشفعة والاستحقاق 
والرد بالعيب ونحو ذلكء وإن كان فاسدًا أفسد العقد وأبطله. وهي تمثل مذهب 
الشافعية والحنابلة» أما الحنفية فلا فرق عندهم بين الإالحاق في المجلس أو بعده. وكذا 
لافرق بين ما كان في زمن خيار الشرط أو بعده» وكذلك المالكية في أحد القولين. 
ومن تطبيقاتها: 
١١‏ - لا تجب الزكاة في العروض إلا إذا ملكها بمعاوضة مقرونة بنية التجارة» فإن 
تأخرت النية عن العقد فلا أثر لها إلا إذا وقعت في مدة خيار المجلس فإنها 
تعتبر؛ لأن الواقع في زمن الخيار كالواقع في العقد. 
؟- إذا ألحقا بالعقد شرطا فاسدا في مدة الخيار فسد العقد؛ ى لو باع دارا ثم في 
مدة الخيار اشترط على المشتري فقال: على أن تزوجني ابنتك فسد العقد؛ 
لفساد الشرط؛ لآن الواقع في مدة الخيار كالواقع في العقد. 


قسم القواعد الفقهيه ظ 0 


استثناءات من القاعدة: 
التطبيق الثالث من القواعد: 
6 المُفَسِدٌ لا يَلْحَقٌ بالعقد. 

شرح القاعدة: 

التصرف أو الشرط الذي يفسد العقد عند اقترانه به إذا وقع بعد تمامه لا يلحق 
به ولا يفسده. بل يعتبر تصرفا مستقلا بذاته» ويأخذ حكم نفسه؛ فمن آجر داره بشرط 
أن يقرضه المستأجر أو يبدي إليه فالإجارة فاسدة» لكن إذا تطوع المستأجر فأقرضه 
نغ العفك از ذللق: 

والقاعدة محل خلاف بين القائلين بالتحاق التصرف الواقع بعل لزوم العقد 
بأصل العقد. فإذا تضمن الإلحاق فساد العقد- كما إذا كانت الزيادة في الأموال 
الربوية- » قال أبو حنيفة رضى الله عنه: الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد 
وانجل لس ركان روطف مساو كان ابل لعشم الملل الما 
على حاله» وقال محمد: الزيادة باطلة والعقد على حاله» والحط جائز هبة مبتدأة. أما 
الشافعية فمذهبهم أن «إلحاق المفسد بالعقد في زمن الخيار يفسده؛ لأن الواقع في مدة 
الخيار كالواقع في العقد». 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا اشترط البائع في العقد على المشتري أنه متى أتى بالثمن ردت عليه السلعة 
فسد البيع» أما إن تطوع المشتري للبائع بعد عقد البيع أنه متى جاءه بالثمن 
فالمبيع عائد له فالبيع صحيح» ولا يلحق بالعقد. 
؟- الإمتاع. وهو أن تعطي الزوجة أو أبوها شيئًا للزوج كدار يسكنها أو أرض 
يعمرها ونحو ذلك. فإن كان ذلك في نفس عقد النكاح فالنكاح فاسد» وإن 
كان طوعا بعد العقد فجائز» ولا يلحق بالعقد؛ لأن المفسد لا يلحق بالعقد. 
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نص القاعدة: الإجَارَةٌ اللاحقّة كَالوَكَالَةِ السَّابفَ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. 
قاعدة ذات علاقة: 


الباطل لا تلحقه الإجازة. (مقيّدة). 
شرح القاعدة: 

من تصرف في حق الغير - ما تجوز النيابة فيه - من غير إذن منه ولا إذن الشرع. 
ثم أجاز صاحب الحق تصرفه؛ كان حكم تصرفه ى! لو وكله وأذن له فيه صاحب الحق 
ابتداءً» بحيث تترتب عليه كافة آثاره الشرعية من يوم التصرف. وقد اختلف الفقهاء في 
إعمال القاعدة في إجازة عقود الفضولي فذهب الجمهور إلى أنها موقوفة على إجازة 
صاحب الحق» وقيدوا ذلك بشروط: أن يكون العقد صحيحاء فالعقد الباطل لا تلحقه 
الإجازة. وأن يكون للعقد مُجِيرٌ حال وقوع العقد وصدور التصرف - والمجيز هنا هو 
من توافرت فيه شروط الآهلية لآن يوكل غيره - فإن لم يكن له مجيز فلا يتوقف. 
واعتير باطلاً. وأن يكون المعقود عليه موجودًا وقت الإجازة» أما إن كان تالقًا فلا. 

وذهب الشافعية والحنفية في الصحيح إلى أن تصرفات الفضوليّ مردودة» ولا 
تنفعها الإجازة اللاحقة. 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل الجمهور القائلين بوقف تصرفات الفضولي على إجازة صاحب 
الحق: حديث عروة البارقي رَيَلنََعَنَهُ أن النبي كَللِةِ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» 
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فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة ف بيعه. 


وجه الدلالة من الحديث أن النبي يك سوّغ بيعه» مع أنه لم يأمره بشراء الثانية وبيعهاء 
ولول يكن البيع موقوفا على إجازته لأمره بالاسترداد. 

انيًا: دليل الشافعية وغيرهم من قالوا بعدم وقف العقود وبطلان تصرفات 
الفضولي: حديث حكيم بن حزام وعَزَتَدعَنَهُ مرفوعا: (لا تبع ما ليس عندك». ووجه 
الدلالة من الحديث عندهم: أن فيه النهي عن بيع ما ليس لدى الإنسانء والنهي المطلق 
يقتضي الفساد. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا عقد النكاح لغيره بغير إذنه» فل) بلغه الخبر أجازه. فإن النكاح يلزم عند 
القائلين بوقف العقود؛ لآن إجازة المعقود له وإن كانت متأخرة عن العقد 
فإنها كالوكالة السابقة له» ولا ينعقد النكاح عند القائلين بعدم صحة 
تصرفات الفضولي» بل عليه أن يستأنف العقد. 

؟- إذا باع شخص دارًا لقريبه من غير أمر منه ولا إذن واستوفى عقد البيع 
أركانه» ثم علم صاحب الدار بذلك وأجاز البائع بعد أن انعقد البيع» فإن 
هذا البيع يكون لازمًا؛ لأن إجازة صاحب الدار وإن كانت متأخرة عن العقد 
فإنها كالتوكيل السابق» ولا ينعقد بيع الفضولي عند من قال ببطلان تصرفاته: 
فإن أردا البيع وجب عليه عقد جديد. 

-٠*‏ لو أجر الفضولي سيارة غيره -- مثلاً - فأجاز المالك العقد قبل استيفاء المنفعة 
عا كوو كانت الأجزة للالك عند المهور:. 
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رقم القاعدة: /١و‏ 
نص القاعدة: الْبَاطِلٌ لا تَلْحَقَهُ الإجَارّة 
ومعها: 
١‏ - الإجازة لا تلحق العقود الباطلة. 
؟ - الإجازة لا تلحق المعدوم. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الإجازة إن| تلحق الموقوف. لا الباطل. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا حكم للباطل. (أعم). 
شرح القاعدة: 
التصرفات الصادرة من المكلفين من العبادات والعقود وغيرها التي حكم عليها 
الشارع بالبطلان» لوقوعها غير مستوفية لأركانها وشروطهاء أو اشتالهها على أمر يبطلهاء 
فإنها لا تنقلب صحيحة بالإجازة. سواء أكان ذلك في العبادات» كيا لو اغتصب شاأة 
إنسان فضحى بها عن نفسه لا تجزيه» وتكون أضحيته باطلة؛ لعدم الملك» فإذا أجازها 
صاحب الحق لم تنقلب صحيحة. أم كان ذلك في المعاملات» كالفضولي الذي قام 
بشراء الميتة والملاقيح والمضامين لغيره؛ أو رهن الخمر والخنزير عند مسلم» أو عقد 
لغيره على إحدى المحرمات عليه على التأبيد فإن تصرفه يقع باطلاء ولا يقبل الإجازة؛ 
لأن الباطل في حكم العدم. 
دليل القاعدة: 
-١‏ قاعدة: «لا حكم للباطل» وأدلتها. 
؟- لأن التصرف الباطل معدوم شرعا؛ و «المعدوم شرعا كالمعدوم حسااء غير 
قابل لإنتاج أي أثر» فلا يتصور أن تلحقه الإجازة. 


قسم القواعد الفقهية 0م 


تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جرئية: 
-١‏ من حج بال مغصوب فحجه باطل؛ وإن أجازه صاحب المال. 
-١‏ لا يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليهاء فإذا تزوجت كان نكاحها باطلاء 
ولا يجوز بإجازة الولي؛ لآن الباطل لا تلحقه الإجازة. 
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انيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية: 

التطبيق الأول من القواعد: 

-الإجَارَةٌ لا تَلْحَقٌ الْعقود الْبَاطِلَة 

ومن صيغها: 

الإجازة تلحق بالعقود الموقوفة» ولا تلحق بالعقود الباطلة. 
شرح القاعدة: 

العقد إذا بطل لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه؛ سواء أكان ذلك في 
أحد العاقدين أم في محل العقد أم في صيغته؛ فإنه لا ينقلب صحيحا بالإجازة» كا لو 
بطل العقد لصدوره من عديم الأهلية بسبب الصغر أو الجنون» أو لعدم قابلية المحل 
المعقود عليه للتصرف؛ كبيع المعدوم والمحرم وكالزواج بالمحارم» ونحو ذلك فإنه لا 
يصح بالإجازة. أما إذا انعقد العقد صحيحًا في أصله. مستوفيًا لشرائط انعقاده الأساسية» 
لكنه توقف لتعلق حق غير العاقدين به فبإجازة صاحب الحق يكون نافذا عند من 
أجاز وقف العقود. وعدم اعتبار إجازة العقد الباطل لا يمنع من تجديده وإنشائه بصورة 
صحيحة معتبرة شرعا ويتوقف على التراضي من الطرفين» بخلاف الإجازة فإنها إرادة 
منفردة تختص بالمجيز. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - إذا وهب المجنون أو الصغير شيئًا من ماله كانت الهبة باطلة؛ لأن الأهلية شرط 
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جواز التصرف وانعقاده» فإذا عقل المجنون أو بلغ الصغير فأجازا العقد لا 
يجوز؛ لآن العقد الباطل لا يقبل الإجازة. 
؟- إذا باع فضولي جنيئًا في بطن بقرة ليست له فالعقد باطل من أصله» حتى لو 
أجاز العقد صاحب البقرة بعد علمه بالبيع لا يصح؛ لأن العقد الباطل لا 
تلحقه الإجازة. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
48- الإجَارَةٌ لا تَلْحَقٌ المعْدُوم. 


شرح القاعدة: 

الإجازة لا ترد على شيء لا وجود له في الواقع» ولا تعتبر إلا إذا كان محل التصرف 
موجودا قائّا عند إجازة من بيده الإجازة» أما إذا كان معدوما فلا تصح إجازته؛ ولا 
يعتد بها؛؟ كبيع الثمرة قبل أن تخلق ونحو ذلك كان باطلاء غير قابل للإجازة» وكذلك 
ما وجد ثم انعدم بالحلاك أو الاستهلاك فلا تلحقه الإجازة بعد ذلك؛ كما إذا باع 
الرجل مال غيره بدون إذنه فإن البيع يتوقف على إجازة المالك» فإذا هلك المبيع قبل 
الإجازة لم تصح؛ وذلك لأن الإجازة بمنزلة ابتداء التمليك. وقد استثنى الحنفية من 
ذلك مسألتين؛ في اللقطة وفي إجازة الغرماء. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا أجر الفضولي شيئًا لغيره فأجاز المالك العقد قبل استيفاء المنفعة جازت؛ 
لأن المعقود عليه لم يفتء. وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تجز إجازته؛ لأن 
المنافع المعقود عليها قد انعدمت» وخرجت عن احتمال إنشاء العقد عليها فلا 
تلحقها الإجازة. 

؟- إذا باع شخص ملك غيره بدون إذنه» وهلك المبيع قبل الإجازة» ثم أجازه 
المالك لم يجز؛ لآن المبيع بالهلاك صار معدوما لا يجوز ابتداء العقد عليه» فلا 
تلحقه الإجازة 


قسم القواعدالفقهيه ع 0 به 


رقم القاعدة: ١7٠و‏ 
نص القاعدة: للإجَارَةٍ حكم الإنشَاءِ 
ومعها: 
١‏ - من يملك إنشاء العقد يملك إجازته. 
حا ونه لهام مهاه تركو علو لخها نه المقر يه 

صيغة أخرى للقاعدة: 

إجازة العقد الموقوف إن) تجوز في حال يجوز ابتداء العقد فيه. 
قاعدة ذات علافة: 

من يملك إنشاء العقد يملك إجازته. (فرع عن القاعدة). 
شرح القاعدة: 

الإذن: الترخيص في الفعل قبل وقوعه؛ أما الإجازة فهي: إقرار للفعل بعد وقوعه. 
والقاعدة إحدى القواعد المتعلقة بالعقد الموقوف» وهو ما يفيد الملك على سبيل التوقف» 
ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به» كا لو باع شخص شيئًا يملكه غيرّه بدون إذنه فإن 
ذلك العقد يعتبر موقوفاء ويقع صحيحا نافذا إذا أجازه مالك الشيىء بعد علمه بالبيع 
في قول الحنفية» والمالكية» وهو أحد قولي أحمد وقول الشافعي في القديم وهو باطل 
عند الشافعية في الصحيحء وهو القول الثاني لأحمد. وإن من شروط صحة البيع وجود 
المبيع الذي يعقد عليه عند إبرام العقد وألا يكون مستهلكًا قبل العقد عليه فإن عقد 
البيع إذا قام به فضولي واحتاج إلى إجازةٍ من مالك العين المبيعة حتى يصح. فإنه يشترط 
لصحة هذه الإجازة أن يكون المبيع موجودًا حال تلك الإجازة» وألا يكون مستهلكًا 
ساعتهاء ى) أن العقد لا يصح ولا ينفذ من مجنون ولا صبي ولا محجور عليه. والخنلاف 
في حكم العقد الموقوف الذي هو بساط القاعدة يتعلق بحالة غياب صاحب الحقء أما 
إذا كان حاضرا وسكت على تصرف الفضولي فإن العقد لا يصح عند عامة الفقهاء. 
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دليل القاعدة: 
القاعدة مركبة من معنيين؛ الأول: صحة العقد الموقوف إذا أجازه مالك العين 
المعقود عليهاء والثاني: أن ما يشترط في إنشاء ذلك العقد من شروط هو مشترط أيضًا 
في إجازته» والمعنى الثاني مبني على المعنى الأول ىا هو واضح. ومن ثم فإن المخالفين 
للمعنى الأول لا يقولون بالثاني ولا بد. 
فمن الأدلة على المعنى الأول: حديث عروة البارقي وعَآيَهعَنَُ أن النبي كَكِةِ أعطاه 
دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» 
فدعا له بالبركة في بيعه. ففي الحديث أن النبي يلك أجاز بيعه» مع أنه لم يأمره بشراء 
الشاة الثانية وبيعهاء ولو لم يكن البيع يصح موقوفا على إجازته لأمره بالاسترداد. 
ومن الأدلة على المعنى الثاني: قاعدة التابع تابع» وأدلتها. وأن في الإجازة نفس 
معنى العقد فاشترط فيها ما اشترط فيه؛ لأن العقد إنما اشترطت فيه الشروط المختلفة 
من أجل آثاره المترتبة عليه» وهذه الآثار لا تقع إلا بالإجازة» فكان من المناسب أن تكون 
شروط العقد منسحبة عليها. 
أما الشافعية والحنابلة والظاهرية فإنهم استدلوا على عدم صحة العقد الموقوف 
بعدة أدلة» أهمها: حديث حكيم بن حزام وَعَِتَهََنْهُ مرفوعا: «لا تبع ما ليس عندك). 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
-١‏ إذا هلك البائع والفضولي أو أحدهما قبل أن يجيز صاحب السلعة البيعَ الذي 
عَقَدَاه لى تفد إجازته صحة العقد؛ لأن للإجازة حكم إنشاء العقد, وهو لا 
يتم مع هلاك أحد العاقدين قبل تمامه. 
-١‏ إذا باع المجنون» أو وهب الصغير شيئًا من ماله ثم عقل المجنون أو بلغ 
الصغير» فأجازا العقد لا يجوز؛ لأنه صدر باطلاء فلا يقبل الإجازة» وللإجازة 


حكم الإنشاء. 


انيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية: 

التطبيق الأول من القواعد: 

.١‏ من يَمْلِكَ إِنْشَاءَ العَقَدِ يَمْلِكَ إِجَارَتَهُ 

ومن صيغها: 

من يملك الابتداء يملك الإمضاء. 
شرح القاعدة: 

الشخص الذي أجاز له الشرع إنشاء عقد من العقود لتوافر شروط العاقد فيه 
وانتفاء الموانع عنه» تصح منه الإجازة في العقد الموقوف إذا توقف على إجازته؛ | 
تعني بمفهومها أن مَن لا يملك إنشاء العقد لفقد شرط من الشروط فيه أو لوجود 
مانع به يمنعه شرعا من إبرامه؛ فإنه لا تصح منه الإجازة في العقد الموقوف الذي تقف 
صحته وإمضاؤه على إجازته؛ فإذا كان الشخص مالكا للمبيع مثلاً أو مأذوئًا له في بيعه 
وم يكن مع ذلك صغيرًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه فإنه يجوز له بيعه» وإذا جاز له بيعه. 
فإنه يملك إجازة البيع إذا ما عقد عليه فضولي وتوقف البيع على إجازته. كا أنه إذا ل 
يكن له إنشاء عقد البيع لكونه محجورًا عليه أو صبيًا مثلآ» فإن هذا يعني عدم جواز 
إجازته إذا توقفت صحة العقد على إجازته. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا باع فضولي متاعا لشخص بيعًا موقوفًا على إجازة مالكه أو آجر عيئًا له 
فإذا كان مالك المتاع المباع أو العين المؤجرة بالعًا عاقلا غير محجور عليه فإنه 
إن أجاز العقدَ جاز وتمٌ؛ لأنه قادر على إنشاء العقد واعتباره» ومن يملك 
إنشاء العقد يملك إجازته أما إن كان مالك المتاع أو العين صبيًا أو مجنونًا أو 
محجورًا عليه. فإن العقد يبطل ولو أجازه؛ لأن هؤلاء تمنوعون من التصرفات» 
ولا يمكنهم إنشاء العقد في حال الصغر والجنون والحجر فلم تصح إجازتهم. 
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؟ - إذا قالت امرأة لزوجها: طلقتٌ نفسي. فاعفان ونيا 000 لآنه ايدللف 
إنشاء الطلاق عليها فيملك الإجازة التي هي أضعف بالأولى. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
ممالا يَكون حَحَلا لإنشَاء العَقَدٍ عليه 
لايكون حَحَلَا لإجَارَة العَقَدٍ فيه 
ومن صيغها: 
ما ليس بمحل لإنشاء العقد ليس محلا للإجازة والنفاذ. 
شرح القاعدة: 
يشترط في الإجازة حتى تصح وينفذ بها العقد الموقوف أن تكون واردة على محل 
تجيز الشرع إنشاء العقد عليه؛ وإذا كان المعقود عليه في العقد الموقوف شيئًا لم يبح 
الشرع جعله محلا صا ًا لإنشاء العقد عليه؛ فإن الإجازة لا تفيد صحة العقد ساعتهاء 
بل تكون هي والعدم سواء؛ء ى) لو عقد فضولي على عين محرمة البيع يملكها آخر. 
فأجاز صاحب العين هذا البيع» فإن تلك الإجازة لا تصح.» ولذلك نجد تلازما بين 
هذه القاعدة وبين العقد الباطل . 
ومن تطبيقاما: 
-١‏ إذا تم عقد بيع على شيء محرم العين كالخمر والخنزير والميتة» وكان البيع 
موقوفا على إجازة صاحبه؛ فإن البيع باطل» ولا تفيد الإجازة صحة البيع؛ 
لأنه ليس له إنشاء العقد عليه فلا يكون محلا لإجازته. 
؟- إذا وهب الصبي أو الفضولي ما لا يجوز هبته أو التصرف فيه كشيء من مال 
الوقف؛ فإن ذلك لا يصح وإن أجازها ناظر الوقف. 


نص القاعدة: الإجَارَةٌ لا تَلْحَقٌ الإثلاف 


لا تصح إجازة الإتلاف. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإجازة إن تلحق الموقوف لا الباطل. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

تقرر أن الإجازة لا تصح ولا تعتبر في التصرف الذي نشأ عنه إتلاف العين 
وإنما تعمل في| إذا كانت العين المعقود عليها باقية» فلو أن فضولياء مثلء تصرف في 
ملك الغيرء ولكن قبل إجازة من يملك الإجازة تلف المعقود عليه؛ فإن ذلك الفعل لا 
تثبت فيه صفة النفاذ بإجازة امالك أو نائبه؛ لآن الإجازة إن! تثبت على ما هو قائم لا 
على ما فات وتلف. ولا يخفى أنه لا محال لبحث هذه القاعدة عند من يرى عدم وقف 
العقود وبطلان تصرف الفضولي رأسا كالشافعية في الجديد والصحيح في مذهب 
الحنابلة. أما الذين قالوا بوقف العقود - وهم الحنفية» والمالكية» في المشهور عندهم - 
: فالذي نص عليه كثير من مصادر الحنفية - أو يفهم من خلال ما ذكروه - هو أن 
الإجازة لا تلحق الإتلاف. ولم نقف على نص صريح عند المالكية في القاعدة» لكن 
عزا إليهم أحمد بن المرتضى أن الإجازة لا تلحق الإتلاف. 
دليل القاعدة: 

-١‏ أن الإجازة إنا تلحق الموقوفء والإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة. 

؟- أن الإجازة تصرف. والتصرف لا يصح إلا بوجود محله» فإذا تلف المحل فلا 

تلحقه الإجازة. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو باع ملك غيره فأجازه مالكه بعد فوات المعقود عليه لم يجز؛ لآن العقد لا 
يرد على التالف ابتداءً» فلم تجر إجازته؛ إذ الإجازة لا تلحق الإتلاف. 
- لو أتلف أحد مالا لآخر تعديًا وقال بعد ذلك صاحب المال: أجزت أو رضيت؛ 
فلا ييرأ المتلف من الضمان؛ لآن الإجازة لا تلحق الإتلاف. 
استثناءات من القاعدة : 
قال الحنفية: تستثنى من ذلك مسألة التصدق» وجه الاستثناء: هو أن الإذن 
بالتصدق باللقطة يحصل من الشارع وليس من المالك. وعليه لاا يشترط في الإجازة في 
هذه المسألة كون اللقطة موجودة. 


رقم الفاعدة: 4١و‏ 
نص القاعدة: الإجَارَة تَلحَقٌ الأفعَالٌ كَالْأقَوَالٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الإجازة تلحق الآفعال على الصحيح. 
قاعدة ذات علاقة 

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. (أعم). 
شرح القاعدة: 

تتعلق بإمضاء تصرفات الفضولى الفعلية بإجازة من يملك ذلكء» عند من اعتبر 
تصرفات الفضولي موقوفة على إجازة المالك» وهم الجمهور من الحنفية والمالكية في 
المشهور والشافعية في القديم ومقابل الصحيح في مذهب الحنابلة» وتقرر أن تصرفات 


قسم المواعد الفقهية 4م 


الفضولي التى هي من باب الأفعال كسقي أرض الغير وإصلاح داره وقبض حقه. 
تصح. وتترتب عليها آثارها من استحقاق الأجرة وبراءة الذمم» وهذا هو الصحيح في 
مذهب ال حنفية» وهو معنى مستفاد من بعض المذاهب الأخرى التي قالت بأن الإجازة 
اللاحقة كالإذن السابق. وفي مقابل الصحيح تقرر أن الإجازة لا تلحق إلا التصرفات 
القولية فقط» وهذا ما صرحت به كتب الحنفية عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله. 
وإعمال القاعدة مقيد بقيدين: أن يكون الفعل ما يصح مباشرته من المجيز؛ وأن 
يكون الفعل مما لا يفتقر إلى النية. 
دليل القاعدة: 
١‏ القياس: قياس الإجازة في الأفعال على الإجازة في الأقوال بجامع أن كلا منهما 
تصرف في حق الغير بغير إذنه أو ولاية من الشرع. 
؟ قاعدة «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» ودليلها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا أودع المستودّع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك خرج 
المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعًا؛ لأن الإجازة 
تلحق الأفعال ى) تلحق. 
؟- إذا اشترى شخص شيئًا فقام آخر على سبيل الفضالة بقبضه من البائع» وأجاز 
المشتري فعله صحت الإجازة وبرئت ذمة البائع؛ لأن الإجازة تلحق الأفعال. 


م كا ذا 0ت 
دجا 20 ١‏ 
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رقم القاعدة: 1١6‏ 
نص القاعدة:الإِشَارَةٌمَعَ التَسِْيَةِ إِذَا اجتَمَعَنَا في العُقَودٍ وَكَانَ 

اَْارُ إلَْهِِمِنْ جنْس المسَمَى - يَتعَلَقُ اعفد بالمَار إل 
صيغة أخرى للقاعدة: 

المشار إليه إذا كان من جنس المسمى تعلق الحكم بالمشار إليه. 

قاعدة ذات علاقة: 

الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من خلاف جنس 
المسمى يتعلق العقد بالمسمى. (قسيمة). 
شرح القاعدة: 

إذا اجتمع في العقد الواحد إشارة إلى المعقود عليه وتعيينه بالتسمية أو الوصف. 
وكان المشار إليه من جنس المسمى بحيث لا يتفاوت الغرض منها تفاوتا فاحشاء فإن 
العقد يتعلق بالمشار إليه لا بالمسمى. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» أما 
المالكية فاشترطوا لاعتبار الإشارة قيدًا أضيق» عبروا عنه بتسمية المشار إليه باسم 
يصلح له على كل حالء على خلاف عندهم في ذلك. 
دليل القاعدة: 

أن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه» ولأن الإشارة تقطع شركة 
الأغيار؛ لأنها بمنزلة وضع اليد على الشيىء» ويحصل بها كال التمييز. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا قال البائع: بعتك هذه الشاة على أنها نعجة» فإذا هي كبش. فقد اجتمعت 
الإشارة مع التسمية والمشار إليه من جنس المسمى لأن النعجة والكبش كلاهما 
شاة والمعنى المطلوب من كل واحد منهه) منفعة الأكل فتجانسا ذاتا ومنفعة 
فتعلق العقد بالمشار إليه» وهو موجود ومحل للبيع» فجاز بيعه. لأن الإشارة 


مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق 
العقد بالمشار إليه؛ ولكن المشتري بالخيار؛ لأنه فاتته صفة مرغوبة فأوجب 
ذلك خللا في الرضا فيثبت له الخيار. 

-١‏ من حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا حنث؛ لأن الإشارة 
مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق 
العقد بالمشار إليه. 


رقم القاعدة: 11١‏ 
نص القاعدة: الْإِسَارَةٌ مَعَ التَسْمَِة إِذَا اجْتَمَعتَا قفي مُحتَلِمَّي 
لْْس يتَعلَقُ الْعَقَدُبِالمسَمّى وَيَبْطلُ لِانْعِدَامه 

صيغة أخرى للقاعدة: 

إن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته كانت التسمية مع الإرادة 
أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها. (مبينة). 
شرح القاعدة: 

إذا اجتمع في العقد الواحد إشارة إلى المعقود عليه وتعيينه بالتسمية أو الوصف. 
وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى بحيث يتفاوت الغرض منها تفاوتا فاحشاء 
فإن العقد يتعلق بالمسمى لا بالمشار إليه» ويبطل لانعدام المسمى. وهذه القاعدة حنفية 
بالنظر إلى لفظها والتصريح باعتبارها واطراد إعمالهاء وهي محل اتفاق عندهم. خلاقًا 
للشافعية الذين يعتمدون تقديم الإشارة» ومذهب المالكية قريب من ذلك» فعندهم أنه 
إذا سمى أحد المتعاقدين الشيء المشار إليه بغير اسمه لم يلزم العقد. 
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دليل القاعدة: 
أن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له ولآن التسمية تعرف الماهية» والإشارة 
تعرف الصورة؛ فكان اعتبار التسمية أولى؛ لآن المعاني أحق بالاعتبار. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من باع فضًّا حاضرًا وأشار إليه على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع؛ 
لأن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتاء ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمئ 
ويبطل لانعدامه. 
؟ - من أشار إلى شىء وقال للمشتري بعتك هذا الدقيق» فتبين أن المشار إليه خبز 
لم ينعقد البيع؛ لأن الدقيق مع الخبز جنسان مختلفان؟ والإشارة مع التسمية إذا 
اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد 
بالمسمى» ويبطل لانعدامه. 
وعيت ‏ رضت يضيد 
رقم القاعدة: لالقار 
نص القاعدة: َوَائْلُ الْعقود تو 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها. 
قاعدة ذات علاقة: 
دوام النكاح أقوى من ابتدائه. (أخص). 
شرح القاعدة: 
العقود يشدد في إنشائها وابتدائها ما لا يشدد في دوامها وانتهائهاء فهي في حال 
انعقادها لا تقع صحيحة إلا إذا استوفت شروط صحتها وأركابهاء فإن فقد شيء منها 
لم يصح العقد ولم تترتب عليه أحكامه. أما إذا انعقدت مستوفية لشروطها وأركانهاء 
فلا يؤثر فيها اختلال بعض الشروط في حال استمرارها وبقائهاء فمن استأجر محلا 
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بجزء من ريعه فسد العقد؛ لجهالة الأجرة. أما إذا طرأت الجهالة بعد انعقاد العقد فلا 
ار البصيظة المتنبوكدلك لايشارظ و ص العقوة وكيا ماتيقيترط ل صل 
العقد من وجود المعقود عليه والقدرة على تسليمه» وغير ذلك ما ينبنى عليه صحة 
العقد وانعقاده» فيغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود. ْ 
دليل القاعدة: 
-١‏ قاعدة: ايغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع». وأدلتها. 
؟- لأن الشىء بعد وجوده يكون قوياء لا يسهل انتزاعه ورفعه» فكان بقاؤه على 
ما هو عليه أيسر وأهون من إبطاله. 
نطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا نكح المحرم فنكاحه باطل» ولكن للمحرم أن يراجع امرأته التي طلقها؛ 
لآن الرجعة ليست بابتداء نكاح» وأوائل العقود تؤكد بط لا يؤكد به أواخرها. 
؟- عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة» ولكن لو اتهم الذميون بعد العقد بالخيانة: 
وخيف منهم ذلك لم ينبذ إليهم عهدهم حتى تثبت الخيانة. 
رقم القاعدة: 418 
نص القاعدة: 


العُقَودُ نَصِح بكُلّ ما دَلَ عَلى مَقَصُودها مِنْ قَوْلٍ أو فِْلٍ 
قاعدة ذات علاقة: / 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للآلفاظ والمباني.(عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 

أن العقود - سواء أكانت عقود المعاوضاتء أو عقود التبرعات - تصح وتنعقد 
بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهماء ولا يشترط أن يختص انعقاد كل 
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عقد بصيغة معينة لا يجوز بغيرهاء بل إن أي لفظ أو فعل يدل على الرغبة في هذه 
المعاملة ويحقق المقصود فإنه يكون كافيًا شرعا في الانعقاد» ويكون ذلك خاضعًا 
للأعراف واختلافها من بلدٍ إلى بلد. وعلى هذا أقر الفقهاء أنه يقوم مقام النطق في 
الإيجاب والقبول إحدى وسائل ثلاث أخرى؛ وهي: الكتابة» وإشارة الأخرس. 
والتعاطي. غير أن الفقهاء اختلفوا في صحة العقود بالتعاطي: فذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية» والمالكية والحنابلة - وهو وجه عند الشافعية» وصرح النووي باختياره له 
في عقد البيع إلى أن العقد ينعقد ويصح. وذهب عامة فقهاء الشافعية والحنابلة في قول. 
إلى عدم صحة العقود بالتعاطي؛ وذلك لأن مبنى العقود على التراضي» والرضا أمر 
خفي لا يطلع عليه والأفعال ليست الها دلالة بأصل وضعها على الالتزامات؛ وعلى 
رضا الشخص. فنيط الحكم بالسبب الظاهر. قال العز بن عبد السلام: قاعدة الشافعي 
أن العقود لا تنعقد بالأفعال. 
دليل القاعدة: 

بيع النصوس التي اجازت المقود من دون تقبيد يضيغة أو فمل مننين: منها 
قوله تعالى: # يَتأَيّهًا أَلَرح ءَامَنُوَاْ ا تَأكُلوا أموالم يَنْنَحكُم بالبتطل إِلَّاَ أن تكرت 
تجحدره عن رَراْضٍ يِنَكُمَ # [النساء: 74]. حيث اكتفي في الآية بالتراضي في البيع. كا أن 
العبرة في العقود بالقصود والمعاني» وليست بالألفاظ والمباني» فكل لفظ دل على الرضأ 
من العاقدين صح العقد به. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف, قولاً كان أو فعلاً» ولا 

يشترط لانعقادها لفظ محصوص. 
؟- لو اشترى أحد شيئنًا وأعطى للبائع مالا وقال له: أمسك هذا المال عندك مقابل 
دينك أو مالك إلى أن أعطيك ثمن المبيع. يكون قد رهن ذلك المال. 
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رقم القاعدة: 915 
نص القاعدة: تَسْلِيمُ الود عَلَيِْ مُقَرٌَِْبَدَلٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
من سلم المبدل وجب له البدل. 
قاعدة ذات علاقة: 
الاذل ستايلة الملل فلل ): 
شرح القاعدة: 
العوض في العقود يتأكد في الذمة وتتوجه المطالبة الشرعية بإيفاته على سبيل 
اللزوم والحتم من قبل المحقوق» وتصح المطالبة به من جهة المستحقء إذا استوف مُبِدَلَهُ 
ومُقَابلهُ» وهذا يعني أن البدل لا يجب إلا بعد تسليم المبدل. فالبائع إذا سلم المبيع 
وجب على المشتري تسليم الثمن. كذلك فوات المبدل موجب لسقوط البدل. 
دليل القاعدة: 
عن أبي هريرة وَوَآِتَهَعَنهُ قال: قال رسول الله كله قال الله عز وجل: «ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره». فالحديث 
فيه وعيد على الامتناع من دفع الأجرة (البدل) إلى الأجير بعد الفراغ من العمل (المبدل) 
أو على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه فيه المطالبة» فأفاد النصان أن الأجرة تستحق 
بالعمل ويقاس عليها غيرها من العقود. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو أن شخصًا اشترى دابة من آخر وبادر البائع بتسليمها إليه ولم يتضمن العقد 
شرطا بتأجيل الثمن» وجب على المشتري تسليم الثمن للبائع؛ لأن تسليم المبدل. 
كن يكن لويد النونا دز تمن الفين بيدا جره لابعناء التتعة تا كوك جره 


5 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


على المستأجرء لأن المنفعة وهي اللمبدل في عقد الإجارة تتقرر بالتسليم أو 
التمكين» وتقرر المبدل يوجب تقرر البدل. 


وا ءا كما عأ وا 
لزباكزي هنم" حنه ون» «رم 


رقم القاعدة: 42١‏ 


نص القاعدة: مَا لا يتَصَوَرٌ فب الَسْلِيمٌ بكم العَقدٍ 
1[ 100100 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما لا يمكن تسليمه عند استحقاق المطالبة به لا يكون محلا للعقد. 
قاعدة ذات علاقة 
ما امتنع وجوده لا يقبل الملكية. (أعم). 
شرح القاعدة: 
لا بد أن يكون العاقدان قادرين على تسليم بدليهما حتى يصح العقد. وإقدام 
العاقد العاقل على إبرام عقد المعاوضة ظاهره قدرته على التسليم والتسلم» فاشتراط 
الفقهاء العلم بالشمن والمثمن في عقود المعاوضات وبياهم درجات الجهالة وما يؤثر 
منها وما يغتفر؛ إن| القصد منه التأكيد على شرط القدرة على التسليم؛ وأن يكون البدل 
معلومًا لأن تسليمه واجبء والجهالة تمنع التسليم فلا يصح معها العقد بناءً على قاعدة: 
عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة. وقد منع الفقهاء عقود المعاوضات المشتملة على 
الغرر الفاحش كبيع البعير الشارد. 
دليل القاعدة: 
١‏ - عن أب هريرة وََإِيهَعَنهُ قال: نمى رسول الله يَكِلهٌ عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر. وبيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز لأنه غررء ولهذا قال ابن مسعود 
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. 


؟- العجز عن التسليم والتسلم ينافي المقصد من عقود المعاوضاتء فالقصد من 

البييع قليك التصرف وذلك لا يمكن في لا يقدر على تسليمه. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لاا يصح بيع سفينة غرقت ولا يمكن إخراجها من البحرء لأنه يلزم أن يكون 
المبيع مقدور التسليم؛ وفي هذه الحالة لا قدرة للبائع على التسليم؛ وبيع ما هو 
غير مقدور التسليم باطل؛ لأن ما لا يتصور فيه التسليم بحكم العقد لا 
يكون محلا لعقود المعاوضة. 

؟- لا يصح لمن تعاقد مع غيره أن يرهن ما لا يقدر على تسليمه» لأن الرهن جعل 
للاستيثاق» فإذا كان الراهن لا يستطيع تسليم المرهون فقد انتففى الغرض 
وبطلت الحكمة من الرهن, وما لا يتصور فيه التسليم بحكم العقد لا يكون 
عاذ لعو العاوضة. 


نص القاعدة: الْوَعْدُ لا يَنْعَقِدَ به عَقَدٌ 
صيغة أخرى للقاعدة ْ 
المواعدة ليست بعقد 
قفاعدة ذات علاقة: 
الخارج مخرج الوعد لا يصح عقد البيع به. (أخص). 
شرح القاعدة: 


الوعد الذي يلتزم فيه الواعد إنشاء عقد في المستقبل» ويوافقه الآخر عليه لا يعد 
بمثابة الإيجاب والقبولء ولا ينعقد به العقد ولا تجري عليه أحكامه, ولا تترتب عليه 
آثاره من نقل الملكية» وإباحة المنفعة ونحو ذلك. والأصل في العقد أنه ينعقد بتلفظ 
العاقدين بالإيجاب والقبول باللغة التي يفهماءها متى كان اللفظ المستعمل دالا دلالة 
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واضحة جازمة في عرف المتعاقدين على إرادتها إنشاء العقد. أما إذا احتمل ذلك فلا 
يكون عقداء ومن ذلك صيغة الاستقبال فهي تكون بمعنى الوعد المجرد؛ كصيغة 
المضارع المقترنة بسوف أو السين لا ينعقد بها عقد؛ كأن يقول البائع: سأبيعك. والمرجع في 
الفرق بين الالتزام والوعد إلى ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال» فحيث دل 
الكلام على أحدهما حمل عليه. والحكم الذي يجري على الوعد بالعقد يجري على الوعد 
بالفسخ أيضًا؛ فلا يكون الوعد بالفسخ فسخاء ولا الوعد بالطلاق طلاقا. 
دليل القاعدة: 
أن المقصود من صيغة العقد أن تدل على إنشاء العقد في الخال بصورة جازمة لا 
تردد معها ولا تسويفء. وصيغة الوعد لآ تدل على ذلك؛ وإنا تدل على إمكانه في 
الاستقبال. فلا تأخذ حكم العقد. 
تطبيقات القاعدة: 
١-لوقال:‏ إذا ولدت امرأتي , بنتا زوجتكها. لم ينعقد به النكاح؛ لأن هذا مجحرد وعد. 
والوعد لا ينعقد به عقد. 
-١‏ لو طلب شخص الشراء فقال البائع: سأبيعك أو سوف أبيعك لم يكن إنشاء 
للبيع. لأن صيغة الاستقبال هي , بمعنى الوعد المجرد» والوعد لا ينعقد به عقد. 


رقم القاعدة: 422 


نص القاعدة: الوّاجبُ لا تَجُورٌ أَخدّ العِوّض عَنْهُ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل ما كان مفعولًا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 
قواعد ذات العلاقة: 
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شرح القاعدة: 

ما كان فرضًا واجبًا يتحنَّم على المرء القيام به - على وجه التعيين أو الكفاية - 
بحيث طلب الشارع منه ذلك طلبًا جازمًا على جهة الحتم والإلزام لا على وجه التخيير» 

- سواء أكان من العبادات المحضة التي تشترط فيها نية القربة أم من غيرها ما لا 

يشترط فيها ذلك - لا يصح أن يتقاضى عليه عوضًا أو أجرّاء لأنه ملزم بالقيام به. 

والواجب المقصود في هذه القاعدة الذي لا يجوز أخذ العوض عنه؛ هو الواجب 
الشرعي لا غيره ما قد يطلق عليه أنه واجبء كالواجب الذي يفرضه رب العمل - 
مثلاً - على العامل»؛ أو ما قد تفرضه أنظمة بلد معين... إلخ؛ فهذا النوع من الواجبات 
لا يتنافى مع أخذ الأجر والعوض. فقد يتعّن على المرء القيام بأمر إلزامي مع إعطائه 
العورض. وهذه القاعدة محل اتفاق عمومّاء وإن وقع الخلاف في بعض مسائلها 
وتطبيقاتهاء كاختلافهم في أخذ الأجرة على الإمامة والخطابة وغير ذلك» فقيل: يصح 
كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز على 
تعليم القرآن أجر. إلا أن القول بجواز أخذ الأجرة على فروض الكفايات هو الأنسب 
وخصوصًا في الزمن المتأخر لأنها أصبحت وظائف ينقطع لها أشخاص وتحدّد لما 
رواتب وترصد لها ميزانيات» ولو أخذ بالرأي المانع من أخذ الأجرة لزهد الناس في 
القيام هذه المهام ولتعطل أصلها. ومبذا أخذ المتأخرون من الحنفية. 
دليل القاعدة: 

قوله جل وعلا: # إِنَّ لذت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرْلَ لَه منَ ألدكتب ودتترورت بد 
6 يلا فتك م / 0 لتر وَلَا يُحِكَلْمُهُمٌ أَلّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَل 
تُرَحَيمٌَ وَلَهَُمَْ عَذَابُ ألِيرٌ 4 [البقرة: :]١15‏ قال الجصاص: «قوله تعالى: 
#ويشَكروست بوء ّنا قلِيلّا # مانع أخذ البدل عليه من سائر الوجوه؛ إذ كان الثمن في 
اللغة هو البدل»... فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا حضر المجاهد الصف تعين عليه القتال» فلا يجوز في هذه الحالة أخذ الأجرة 
على الجهاد» لآنه لا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين عليه. 
5- الس الل ال ا لما ب 
ولا يستحق ق الألف. لأن الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه. 


رقم القاعدة: 27؟ 
نص القاعدة: ما جُورَ لِلْحَاجَةٍ لَا يجُورُ أذ العوّض عَلَْه 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه 
قواعد ذات العلاقة: 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة غامة كاتف أن خا فية : (مكملة). 
شرح القاعدة: 

ما كان الأصل فيه أنه محرم منوع شرعاء ولكن الشارع أباحه مراعاة لحاجات 
الناس أو ضروراتهم» فلا يسوغ اتخاذ هذه الرخصة سبيلا إلى تحصيل الأعواض بالبيع 
والإجارة وغبر ذلك من طرق الكسب. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #حْرَّمَيٌ عَلَيَكُْ ألْمَيِئَدَ * [المائدة: ”]. قال الشوكاني: «نقل ابن المنذر 
أيضًا الإجماع على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها». ومن المعلوم 
نضًّا أن أكل الميتة للمضطر جائزء أما بيعه لما فباق على أصله في الحرمة. فإذا لم يجز أخذ 
العوض عما أبيح للضرورة فمن باب أولى أن يمنع ذلك فيما جوز للحاجة. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - استئجار الكلب المعلم للحراسة والصيد فيه وجهان: أحدهما الجواز: كاستئجار 
الفهد والشبكة للاصطياد والحرة لدفع الفآرة. وأصحهم المنع: لأن اقتناءه 
ممنوع إلا الحاجة» وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه. 
-١‏ لو غصب شخص كلبا أبيح اتخاذه للحاجة فهات» لم يلزمه عوض لصاحبه. 
لأن ما جوز للحاجة لا يجوز أخدذ العوض عليه. 
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انيًا: قواعد في الشروط المقترنة بالعقد. 


رقم القاعدة: 426 


َه ٠‏ 2 3 02 م 
نص القاعدة: الآَصْلٌ في الشرٌوط الجَوَارُ وَالصّحَة وَكَا يحرم 
0م ب ما 5 ب 0 موف ” 214 0 
منها وَيَبطل إلا مَا دل الشرّع عَلِى تحريوه وَإِبَطَالِهِ نصا أو قِيّاسا 


ومعها: 

اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز مالم يمنع منه الشرع. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نبى عنه. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأصل في العقود رضا المتعاقدين. (معللة). 
شرح القاعدة: 

الشرط المراد هنا هو الشرط الجعلي» أي ما كان من وضع المكلف لا من وضع 
الشارع» ومدلول القاعدة أن المتعاقدين لما كامل الحرية في أن يشترط أحدهما على 
صاحبه ما يشاء من الشروط التي تجلب له إما زيادة في العوض. كالزيادة في الذات 
المعقود عليهاء أو الزيادة في المنفعة أو الشروط التي تقيد تصرف من وضعت عليه في 
ملكه فتنقص من مقتضى هذا الملك؛ إذ إن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط 
النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع» فالشرط جائز إذا قصد منه واضعه مقصودًا 
صحيحًا وإن كان فيه منع لغيره. ومع أن الجمهور يتوسعون في قبول الشروط إلا أنهم 
يجعلون لذلك قيودّاء فالأحناف يمنعون كل شرط خالف مقتضى العقد وفيه نفع لأحد 


قسم القواعد الفقهية ع 


المتعاقدين بغير عوض. ووافقهم على هذا القيد الشافعية. وعلى هذا الرأي سارت 
طائفة من المالكية والحنابلة. وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحّح في العقود 
شروطًا تخالف مقتضاها في المطلق» وإنما يصحّح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد 
مما يمكن فسخه. والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. 
لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص. وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على 
معاني هذه اللأصولء لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي» فيقولون كل شرط ينافي 
مقتضى العقد فهو باطل إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين». 
دليل القاعدة: 

عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على حمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: 
فلحقني النبي يَكلِ فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله» قال: «بعنيه بوقية». قلت: 
لاء ثم قال: «بعنيه»» فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي» فل| بلغت أتيته 
بالجمل فنقدني ثمنه» ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك. 
خذ حملك ودراهمك فهو لك». 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 

١‏ -إذا باع شخص لغيره شيئًا وكان على المشتري دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر» 
أو دين لآدمي؛ فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع جاز الشرط؛ أو اشترط 
المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك فهو جائز. 

-١‏ إِذا تزوج رجل امرأة وشرط لا أو اشترطت هي عليه ألا يتزوج عليها أو لا 
ينقلها من بلدها- جاز ذلك وكان الشرط صحيحا لازما عند الإمام أجد. 
وهو قول عند الإمام مالك» فمتى خالف شيئًا من هذه الشروط فلها الخيار. 
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نانيًا: التطبيقات الني هي قواعد فقهية: 
6 اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النتقص 
جائز مالم يمنع منه الشرع. 


شرح القاعدة: 

تتضح العلاقة بين هذه القاعدة وبين أصلها بالنظر إلى أن الشرط قد يكون متضمُنًا 
زيادة أو نقصانًا في عين المعقود عليه وذاته أو في منافعه. فإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا 
ينقص به من عين المعقود عليه أو من منفعته أو يزيد فيهما جاز هذا الشرط. وهذا على 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - صاحب هذه القاعدة المطلقة - بين| اتفقت المذاهب 
على بعض تطبيقاتها واختلفت في أخرىء اختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكنى 
الدار شهرًا أو ركوب الدابة مدة معيئة أو إلى بلد بعينه مع اتفاق الفقهاء المشهورين 
وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك قد يقع. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ العقد المطلق يوجب سلامة الزوج من الجبٌّ والعِنّة عند عامة الفقهاء وكذلك 
يوجب عند الجمهور سلامة الزوجة من موانع الوطء وسلامتها من الجنون 
والجذام» وكذلك سلامتهم| من العيوب التي تمنع كاله كخروج النجاسات 
منه أو منها ونحو ذلك. ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة. 
كالمال والجال والبكارة ونحو ذلك» صح ذلك وملك المشترط الفسخ عند 
فواته في أصح الروايتين عن أحمد وأصح وجهي الشافعي وظاهر مذهب 
مالك. وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط 
الزوج أنه عنين أو المرأة أنها مجنونة صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء. 

؟- إذا اكترى الرجل دارًا واشترط ثمرة نخلات فيها وفي النخل ثمرة لم نطب أو 
طلع فالكراء جائز. 


رقم القاعدة: 420 


نص القاعدة: كُلَّ ب شَرْطٍ لَمْسَ في كتَابٍ الله لله فَهْوَ يَاطِلٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 

كل شرط يخالف أصول الشّريعة باطل. 
قاعدة ذات علاقة : 

المسلمون عند شروطهم. (أصل مقيد بالقاعدة). 
شرح القاعدة: 

من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو 
غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر با 
نبى الله عنه أو النهي عم أمر الله به. أو تحليل ما حرمه؛ أو تحريم ما حلله» فهذه 
شروط باطلة» لا تثبت حقاء ولا تفيد ملكاء ولا يترتب عليها أثر من الآثار ويكون 
وجودها كعدمها. فإذا اشترط الرجل عل المرأة ألا يثبت لحا منه مهر ولا ميراث في عقد 
التكاح كان الشرط باطلًا. 

ولكن هل يؤثر الشرط الباطل في العقود والتصرفات فيبطلها أم يفسد الشرط 
وحده. ويبقى العقد صحيحًاء فالأمر محل خلاف بين الفقهاء» ولكل مذهب معاييره 
الخاصة في تحديد الشرط المفسد من غيره. ومن القواعد الحاكمة في ذلك قاعدة: «كل 
شرط يناقض مقتضى العقد ويغير موجبه فهو مفسد)ء, وقاعدة: «التبرع لا يبطل بالشرط 
الفاسد»» وقاعدة: «كل ما كان مبادلة مال بال يفسد بالشرط الفاسدء وما لا فلا). 
دليل القاعدة: 

ما رواه عمرو بن عوف المزني أن رسول الله كك قال: (المسلمون على شروطهم. 
إلا شرطًا حرم حلالاء أو أحل حرامًا» فالحديث نص في أن المشترط ليس له أن يبيح ما 
حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله. 


51 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا قال: بعتك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها لأحد. أو بشرط ألا تببها لأحد. 
فالشرط باطل؛ لأنه ينافي مقتضى العقد. ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله 
فهو باطل. 
؟- إذا استأجر أجيرًاء وشرط عليه أن لا يصلى الصلوات التي تتخلل فترة عمله 
فالشرط باطلء لا يحل الوفاء به؛ لأنه يخالف كتاب الله» وكل شرط يخالف 
كتاب الله فهو باطل . 


ف 5 مو سر 4 
نص القاعدة: المسلمون عند شر وطهم 


صيغة أخرى للقاعدة 

مقاطع الحقوق عند الشروط. 
قفاعدة ذات علاقة: 

المعروف عرفا كالمشروط شرطًا. (وحدة الموضوع). 
شرح القاعدة: 


هذه القاعدة نص حديث نبوي كريمء اتفق عليه عامة الفقهاء» لكن معنى الحديث 
عند الجمهور أن كل شرط ليس مشروعا في حكم الله وشرعه بوجه من الوجوه المعتبرة» 
فإنه شرط باطل» لا أن كل شرط لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة يكون باطلا. 
والعمل بهذه القاعدة مقيد بشروط» هي: أن يكون الشرط موافقًا لحكم الشرع. وأن 
يكون الشرط غير مخالف لمقتضى العقد. ى) أن مراعاة الشرط مقيدة بقدر الإمكان, ولا 
مؤاخذة فيا كان فوق الجهد والإمكان. والشرط الفاسد أو الباطل ما يفسد العقد ويبطله: 
كاشتراط أمر يؤدّي إلى غرر غير يسير أو اشتراط أمر محظور أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد 
وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه ولا يلائم مقتضى العقد ولا نما جرى عليه 


قسم القواعد الفقهية 2 


التعامل بين الناس ولا نما ورد في الشّرع دليل بجوازه. ولا فرق بين أن يكون الشرط 
ولقوطا ورين أن يكو مغرو ذا والعر قم والعادة» لآن من اللقون شرع أن المعوونب 
عرفا كالمشروط شرطاء وأن المتعارف كالمشروط. 
دليل القاعدة: 
القاعدة نص حديث نبوي كريم 
نطبيقات القاعدة: 
١‏ - إن علق الوصية على صفة بعد موته - إذا كان يرتقب وقوعها - كقوله: 
أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي» صح.ء أو قال: وصيت لفلانة بكذا 
إذا وضعت بعد موتي» صح التعليق لقوله يَكةِ: «المسلمون على شروطهم». 
؟- إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيىء من دم ومال وفرج منهم. 
فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئًاء وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه؛ 
إذ المسلمون عند شروطهم. 


علد مد 
2 


م 
م 


رقم القاعدة: 428 
نص القاعدة: 


7 
كَل مَا لا تجُورُ التضريحٌ بِشَرْطِه في الْعَقَدِيُكْرَهُ قَصد له 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ام 5 
قاعدة ذات علاقة 
مجرد النية لا يفسد العقّد. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
الشروط التي إذا ذكرت في العقد أفسدته» تكون إذا قُصدت من المتعاقدين أو 
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أحدهما دون أن ينص عليها في صلب العقد مكروهة؛ فمن قصد تحليل المرأة التي أبانها 
زوجها بالثلاث» بطل العقد ولم يترتب عليه أثره» لكن لو تزوج هذه المرأة بقصد أن 
يحللها لزوجها الأول» ثم يطلقها من غير أن يشترط ذلك في العقد كان ذلك مكروها. 

واختلف في الكراهة هل هي كراهة تنزيه أو تحريم» والمشهور عند الشافعية أنها 
كراهة تنزيه. يتيبن أن الكراهة إن) تكون إذا قصد بفعله معنى المفسدة المنهي عنها 
شرعاء وأما إذا لم يقصد ذلك فلا كراهة؛ وهذا المعنى فصله العلامة تقي الدين السبكي 
عند كلامه عن البيوع الربوية حيث قال: والحاصل أنها - أي الحيل التي يقصد منها 
التخلص من الربا - مراتب: -١‏ أن يجري ذلك بقصد المكروه من أهل التهمة» فهو 
حرام عند المالكية» جائز عندنا مع الكراهة. ؟- أن يجري من غير قصد للمكروه. ولا 
يكون الشخص تمن يتطرق إليه التهمة؛ فالذي ينبغي الجزم به عدم الكراهة» فإنه 
لغرض صحيح. وهو التخلص من الرباء أو أنه وقع اتفاقاء فالظاهر من كلام المالكية 
أنه حرام؛ اعتبارا بالصورة الظاهرة» ومظنة التهمة» وفي كلام بعضهم ما يقتضي 
جوازه. “-أن يجري بقصد المكروه من غير أهل التهمة فيكره عندناء ومقتضى مذهب 
مالك وإناطتهم ذلك بالمظنة أن يجوزوه. وهذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء» ولم 
نقف عليها بلفظها إلا عند الشافعية» وخالف في ذلك الحنابلة فالأصل عندهم أن كل 
مالو شرطه في العقد كان حراما فاسدا فقصده حرام فاسدء وأن المنوي كالمشروط. 
دليل القاعدة: 

قوله كك «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». فالحديث نص على 
أن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه؛ فإن قصد بعمله مقصودا 
حسنا كان له ذلك المقصود الحسن» وإن قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه» وعليه 
فمن نوى ما يحرم شرطه فقد أساءء وارتكب المكروه؛ وإنا لم يحرم قصده؛ لتجرده عن 
القولء والنية بمجردها لا تقوم مقام القول والعملء فلا تأخذ حكمه من كل وجه. 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الغريب إذا نكح امرأة وفي نيته أن لا يمكث معها إلا مدة إقامته في هذا البلد 
ثم يطلقها فنكاحه صحيح, لخلوه من الشرط الفاسد» لكن تكره له هذه النية؛ 
لأن كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروها. 
؟- إذا قصد المقرض إقراض من جرت عادته أنه إذا اقترض مالا يرد أكثر نما اقترض 
كره له ذلك؛ لأن كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصله. 


رقم القاعدة: 425 


نص القاعدة: اسْتِرَاطٌ مَا لأَيُفِيدُ لأيُوَق به 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الشرط الذي لا يفيد لا يجوز. 
قواعد ذات العلاقة: 


الشروط لا تبيح ما لا يجوز ولا تمنع ما هو جائز. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

اشتراط ما لا يفيد داخل في الشرط الَْعْلِ المقيّد» أي اشتراط أحد المتعاقدين أو 
كلاهما. شرطًا من الشروط يقيِّد به مضمون العقد المبرم بينهماء ويريد أحدهما إلزام صاحبه 
به. والشرط الجحعلى الذي يكون في العقد له أقسام: -١‏ يبطل فيه العقد والشرطء 
كالشروط المنافية لمقتضى العقد كأن لا يتسلم المعقود عليه أو لا ينتفع به. 7- يصح فيه 
العقد دون الشرط. كشرط ما لا ينافي العقد ولا يقتضيه ولا غرض فيه. 7 يصح فيه 
العقد والشرطء كشرط خيار وأجل ورهن وكفيل... إلخ. واشتراط ما لا يفيد - وهو 
القسم الثاني من هذا التفسيم - لا ينافي مقتضى العقد ولا يقتضيه ولا غرض لمشترطه فيه 
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أي ليس له غرض معتبر شرعا ولا عقلاًء لأنه لا يجلب له منفعة ولا يدرأ عنه مفسدة» 
ومن ثم فلا يلزم الوفاء به» وهو موضوع القاعدة. ومن ثم لا يصح أن يكون الاشتراط 
مبنيا على مجرد التعنت بحيث لا يستجلب به نفع ولا يستدفع به ضررء ومن باب أولى 
ألا يكون القصد منه الإضرار بمن ألزم الشرط؛ لأن الشرط إنم) جوز في العقد للانتفاع 
به لا للإضرار بالغير» فلو قال: بع بنسيئة» فباع بالنقد جاز؛ لأن هذا الشرط غير مفيد. 
ولأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه فلم تجب عليه رعايته. 
دليل القاعدة: 
قاعدة ما لا فاتدة فيه يلغو ويلحق بالعدم». يقول الكاساني رحمه الله: «القيد إن 
كان مفيدًا يثبت؛ لآن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن, لقول النبي كَل: 
(المسلمون عند شروطهم)». ... وإن لم يكن مفيدًا لاايثبت بل يبقى مطلقا...؛ لأن ما لا 
فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا قال الموكل للوكيل: بع بعشرة فباع بأزيد منهاء أو بع بالدّين؛ فباع نقدّاء 
فليس للموكل نقض البيع بناءً على أن اشتراط ما لا يفيد لا يوفى به. إلا إذا 
كان للموكل غرض من ذلكء كأن يكون المبيع مما فيه شفعة. 
؟- إذا خالعت المرأة زوجها على ترك صداقهاء وشرط عليها ألا تتزوجء وأنها إن 
تزوجت قبل سنة من تاريخ الخُلع فعليها مئة» فلا شيء عليهاء إذ شرطه باطل 
والخُلع جائزء لأن المعلق على فاسد يبطل ببطلان ما علق عليه ولأنه من 


اشتراط ما لا يفيد. 


قسم القواعد الفقهية 65١‏ 


رقم القاعدة: 4١‏ 


نص القاعدة: الشَّرْط المتَقَدّم عَلَ العَقْدٍ مَلْ هُوَ كَالْقَارِنِ؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه. 
فواعد ذات العلاقة: 
المسلمون عند شروطهم. (أعم من شطر القاعدة المثبت ودليل لها). 
شرح القاعدة: 


العنلكن النقيااة فل الاقرطة للا المي غله ضزلي اندرو نا دقر لهم هل تاه 
كأنه مقارن للعقد ملحق به مؤثر فيه أم ليس كالمقارن» بل هو لغو.لا اعتبار له؟ وبا أن 
الشرط المتقدم هنا: إما أن يكون شرطًا فاسدًاء وإما أن يكون شرطًا صحيحاء فإن 
اعتباره كالمقارن أو عدم اعتباره ينبني عليه أمران أساسيان هما:صحة العقد أو فساده؛ 
إذا كان الشرط فاسدا. ولزوم الشرط ووجوب الوفاء به أو عدم ذلك؛ إذا كان شرطًا 
صحيحًا. وقد لخص ابن تيمية الخلاف في القاعدة بقوله: القاعدة الرابعة أن الشرط 
المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره. 
ومذهب أهل المدينة مالك وغيره» وهو قول في مذهب الشافعي نصّ عليه في صداق 
السر والعلانية ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره وإن كان المشهور من مذهبه 
ومذهب أب حنيفة» أن المتقدم لا يؤثر بل يكون كالوعد المطلق عندهم يستحب الوفاء 
بهء وهو قول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه كاختيار 
بعضهم أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقدء وقول 
طائفة كثيرة ب| نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر وإنا 
يؤثر تسميته في العقد. ومن أصحاب أحمد طائفة كالقاضي أب يعلى يفرقون بين الشرط 
المتقدم الرافع لمقصود العقد والمقيد له؛ فإن كان رافعًا - كالمواطأة على كون العقد 
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تلجئة أو تحليلا - أبطله» وإن كان مقيِّدًا له -كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - لم 
يؤثر فيه. لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه كقول أهل 
المديئة؛ أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن» فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك 
فهو مصروف إلى المعروف بينها نما اتفقا عليه كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود 
إلى المعروف بينهماء وى! أن جميع العقود إن| تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان. 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل القائلين بأن الشرط السابق كالمقارن: « وَالدِنَ هر امتهم وَعَهَدِهِمَ 
دُعُونَ # [المؤمنون: 8]. وحديث النبي كَلِه: «المسلمون على شروطهم). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - مبيّنًا وجه الدلالة من هذه النصوص: ١لم‏ يفرق سبحانه بين عقد 
وعقد وعهد وعهد» ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليها ثم تعاقدا 
بناءً عليها فهي من عقودهم وعهودهم. لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلكء والقرآن نزل 
بلغة العرب» وقال سبحانه وتعالى: من نُكت فنا يكت عَلَ تَفْسِو * [الفتح: ]٠١‏ 
وقال: #ولا تُنقضوا الْأَيَمَنَ بَنَدَ توحكيرها * [النحل: ١14].؛‏ يعني العهود» ومن 
نكث الشرط المتقدم فهو ناكث» كمن نكث المقارن لا تفرق العرب بينهما في ذلك؛ 
وكذلك قال عَةٌ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالًا»». 

ثانيًا: دليل القائلين بأن الشرط السابق ليس كالمقارن: حديث ذي الرقعتين؛ 
ذلك الرجل الفقير الذي اتفق معه قرشي طلق زوجته ثلانّا على أن يحلّلها له» فلما دخل 
بالمرأة ورضيت به اتفق معها على عدم الطلاق فرفع القرشي أمره إلى عمر رضي الله 
عنه» فقال عمر لذي الرقعتين: «أتطلق امرأتك؟» قال: لا والله لا أطلقهاء قال عمر: 
«لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط». قال الذين استدلوا بالحديث: «وهذا قد تقدم 
فيه الشرط على العقد ولم ير به عمر بأسًا) أي أنه رأى صحة العقد مع تقدم الشرط المفسِد 
ول يعتبره كالمقارن للعقد. 


تطبيقات القاعدة: 

-١‏ بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاق العاقدين على أن البائع إذا جاءه المشتري 
بالثمن أعاد عليه ملكه بعد أن ينتفع به بالإجارة والسكن ونحو ذلك» هو بيع 
باطل باتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنًا بالعقد» وإذا تنازعوا في الشرط 
المقدم على العقد فالصحيح أنه باطل بكل حال» ومقصودهما إنما هو الربا 
بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدراهم هي الربح. 

” - إذا اتة تفق الولي والزوج في السر على أن المهر مئة وأعلنا في العقد مئتين» فمذهب 
الشافعية وجوب المهر المعلن اعتبارًا بالعقد؛ لأآن الصداق يجب به سواء كان 
العقد بالأقل أم بالأكثر» وقد حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر 
السر وفي آخر على أنه مهر العلانية» وما بنوا عليه القولين القاعدة الخلافية: 
الشرط قبل العقد هل يلحقه؟ 

لت لين يت 
رقم القاعدة: ١و‏ 
و 
نص القاعدة: كُلّ مَا يَفْنَضِيه 2 بَقَنَضِيه العَقَد تحور شررطه 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه. 
قاعدة ذات علاقة : 
ما يحصل ضمنًا إذا تعرض له لا يضر. (أعم). 
شرح القاعدة: 
كل شرط هو من هذا القبيل فإنه شرط صحيح؛ لأنه لا يثبت شيئًا زائدا على 
العقد زان نهر تريخ بيش لاز ال لااسطلت عنهه ميراء ريع يأر اكه القن أء 
سكتوا عنه. وقد اختلف الفقهاء في بعض الشروط هل هي مما يقتضيه العقد أم لا؟ ثم 
اختلفوا تبعًا لذلك في جواز اشتراطها كاشتراط ضان المرتبن للعين المرهونة. 
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دليل القاعدة: 

-١‏ قوله كلِ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًا». 
حيث يرشد عموم هذا الحديث إلى صحة ولزوم كل شرط ما دام لا يحل 
حرامًا ولايحرم حلالاء والشروط التي هي من مقتضيات العقد مشمولة بهذا 
العموم؛ إذ إنها لا تحل حرامًا ولا تحرّم حلالاء وإنما توجب ما أوجبه الشارع 
وتمنع ما منعه الشارع. 

”- المعقول: لأنه ما دامت هذه الشروط هي من مقتضيات العقد ومسبّباته ونتائجه 
الأصلية التي تترتب عليه» فإن اشتراطها والتصريح بها في العقد لا يعدو أن 
يكون تحصيلاً لأمر حاصلء إذ إنها صحيحة وملزمة لأطراف العقد سواء أتم 
التصريح بها في صلب العقد أم لا 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ للبائع أن يشترط حبس المبيع إلى أن يقبض الثمن إذا كان معجلاء حيث إن 

هذا الشرط بيان لمقتضى العقد وهو لا يضر البيع. 
- إن شرط البائع على المشتري قطع الثار المبيعة هو شرط يقتضيه العقد؛ لأنه 


تفريغ ملك البائع عن ملكه. 
رقم القاعدة: 76و 
نص القاعدة: كُلَّ شَرْطٍ مُخَالِفُ مَفْصُودَ العَقْدِ كَهُوَ باطِلٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل شرط يخالف موجب العقد فهو باطل. 
قاعدة ذات علاقة: 


وااكا نامع مفاتحة المقو سان القن اعلداقو (مكميلة ): 
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شرح القاعدة: 

اشتراط أحد العاقدين على الآخر شرطًا مخالفًا لأحكام العقد ومقتضياته وآثاره 
التي تترتب عليه بموجب وضعه الأصليء كالبائع الذي يشترط على المشتري في عقد 
البيع ألا يتصرف في العين المبيعة بالبيع أو بالانتفاع مبطل للعقد» وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء» وسبب ذلك يرجع إلى أن حكمة العقد وغايته ومصلحته التي وضع من أجلها 
لا تتحقق مع وجود هذه الشروط. وأما من حيث تأثيرها على العقود المقترنة بهاء فثمة 
حالة يتسرب فيها الفساد من الشرط إلى العقد فيكون الشرط فاسدًا في نفسه ومفسدا 
لغيره. وفي حالة أخرى يكون الفساد قاصرًا على الشرط وحده دون أي تأثير منه على العقد 
نفسه. والفقهاء مختلفون اختلافًا واسمًا في إلحاق بعض الصور هذه الحالة أو تلك. 
دليل القاعدة: 

قوله يَكِِ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا». 
حيث يرشد هذا الحديث إلى فقدان الشرط لاعتباره وشرعيته إذا كان متضمنا لأي 
التزام فيه تحليل للحرام أو تحريم للحلال؛ والشروط المخالفة لمقتضى العقد من هذا 
القبيل؛ إذ إنها تمنع العقود من الإفضاء إلى أحكامها وآثارها الشرعية التي وضعت 
العقود من أجلها. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من قال لآخر: بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرهاء أو بعتك هذه 
السيارة على أنني أركبها دونك أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي 
دونك» فجميع هذه الشروط باطلة» والعقد باشتراطها فيه باطل عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» وعند الحنابلة يسقط الشرط ويكون العقد صحيحًا. 

؟- إذا اشترط المودع على الوديع ضمان الوديعة بإطلاق فإنه لا يعتد مبذا الشرط. 
لأن مقتضى عقد الوديعة عدم الضمان إلا في حالة التعدي أو التقصير فقط. 
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رقم القاعدة: 8و 
نص القاعدة: 


ْ 0 
كن ما كان أعانة آر مضيو لا بر ول ى: عَنْ حُكُوه بِالشّرْط 
صبغة أخرى للقاعدة: 
كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» وعكسه. 
قاعدة ذات علاقة: 
اشتراط الضمان على الأمين باطل. (أخص). 
شرح القاعدة: 


العقود من حيث الضمان تنقسم إلى قسمين: عقود الأمانات» وهي التى يكون 
الشىء المقبوض فيها أمانة في يد القابضء لا يضمنه إلا إذا تلف بسبب تعديه أو 
بتقصيره في حفظه كالوديعة والشركة. وعقود الضمان» وهي التي يكون الشيء المقبوض 
فيها مضمونا على القابض في كل حالء بأي سبب هلك كعقد البيع» والقرض» 
ونحوها. والمقصود أن الشرط لا يؤثر في تغيير صفة اليد من حيث الضمان وعدمه؛ 
فكل شرط يتناى مع طبيعة العقد» ويفضي إلى قلب مقتضى العقد من حكم الضان إلى 
حكم الأمانة» أو من حكم الآمانة إلى حكم الضمان» فإنه شرط باطل» وغير معتبر 
شرعا. وهذه القاعدة أخذ مها جمهور الفقهاء, إلا أن هناك قولا - مقابل المشهور - 
بالجواز عند المالكية. ومال إليه عدد من الباحثين المعاصرين في بعض المسائل» ويمكن 
أن تكون محل تقدير في مجال الشروط في قضايا معينة تشتد الحاجة فيها إلى مثل ذلك؛» 
وبخاصة في عصرنا الراهن حيث غلب فساد الذمم. 
دليل القاعدة: 

حديث عائشة وَدََيَهَعَهَا مرفوعًا: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فقد 
أبطل هذا الحديث كل شرط مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى» فيدخل فيه اشتراط 
الضمان على الآمين. 


كحم الفواعد الفقهيه ع 


تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إن شرط المودع الضمان على الوديع لم يصح الشرط ولم يضمنها باتفاق الفقهاء؛ 
لأن الوديعة أمانة وكل ما كان أمانة لا يصير مضموئًا بشرطه. وكذلك لو قال 
المودّع: أنا ضامن لماء فهلكت بلا تعد ولا تفريط منه لا يضمن. 

١‏ - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار - التي تصدرها البنوك قبل الاكتتاب فيها 
عدولا كرك القارفة عل تصن يشان :عامل المقناوررة [الشطلف ]راس الماك 
أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال. فإن وقع النص على ذلك 
صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل؛ 
لأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع 
هي يد أمانة» واشتراط الضمان على الأمين باطل . 

حت وضيت وضيده 
رقم القاعدة: 54و 
نص القاعدة: 
الشَّرْطُ الذي لايَشْمَضِيه العَقْد يَصِح إِنْ كَانّ من مَصْلَحَه 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه. 
قاعدة ذات علاقة: 
لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
تبين القاعدة حكم الشروط التي يشترطها أي من المتعاقدين وهي ليست من 
مقنضيات العقد وآثاره ولكنها ملائمة هذه المقتضيات ومناسبة لهاء أي أنها تخدم مصالح 
العقد وآثاره ونتائجه التي تترتب عليه بحكم وضعه الأصلي؛ كأن يشترط البائع على 
المشتري: الرهن أو الكفيل لتوثيق حقه بالثمن المؤجل. فالرهن والكفالة ليسا من 
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مقتضيات عقد البيع» ولكنهم| ملائان لهذه المقتضيات من جهة ما فيهم| من توثيق لحق 
البائع في استيفاء الثمن. ويملك الشارط فسخ العقد إذا شاء عند فوات ما شرطه. ولا 
خلاف بين الفقهاء في صحة هذا النوع من الشروط. وقد يقع الاختلاف في بعض 
الشروط نتيجة الاختلاف في اعتبارها ملائمة لمقتضيات العقد أو غير ملائمة. 
دليل القاعدة: 

قوله عَلِه: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًا» حيث 
برشم وو ع1 ديك لمح ولزوم ارفاك كل قرط اندم لهل ونا ولا 
يحرم حلالا. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو اشترط البائع على المشتري أن يرهنه بالثمن شيئًا من ماله يعرفانه أو أن 
يحضر كفيلًا معيئاء فإن الشرط صحيح لأن الرهن والكفالة للاستيثاق» 
والاستيثاق يلائم العقدء فإن أبى تسليم الرهنء أو أبى الكفيل أن يتحمل 
فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا كفيل. 

-١‏ إذا اشترط البائع على المشتري أن يحال بالثمن على شخص معيّن صح الشرط؛ 
لأنه شرط ملائم كشرط جودة المبيع. 


رقم القاعدة: هو 
نص القاعدة: ما جار تَعْلِيقُه بالَّد طِ لا تيْطِلّه الث وط القَاسِدَة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل ما جاز تعليقه بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة . 
قاعدة ذات علاقة: 


كل ما كان مبادلة مال بعال يفسد بالشرط الفاسدء وما لا فلا. (أصل). 


شرح القاعدة: 

هذه القاعدة قررها الحنفية»؛ والشرط الفاسد عند الحنفية هو كل شرط لا 
يقتضيه العقد .ولا يلائمه» ولم يرد به نصّء ولم يجر به العرفء وكان فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو لغيرهما من أهل الاستحقاق. فمن قال لآخر: أبيعك بيتي بشرط أن 
أسكنه مدة سنة» فهذا شرط فاسد عند الحنفية لأنه يتضمن مصلحة للبائع لا يقتضيها 
العقد ولا تلائم مقتضاه, ولم يرد بمشروعيتها نصّء ولم يجر مها العرف. أما التعليق على 
شرط فمعناه ربط حصول التصرف بحصول أمر آخر. مثال ذلك: أن يقول: بعتك 
داري هذه بكذا إن باعني فلان داره» فعقد البيع هنا معلق انعقاده على بيع الآخر 
لداره. وقاعدة: ما جاز تعليقه بالشرط لا تفسده الشروط الفاسدة تربط بين التقييد 
بالشرط والتعليق على شرطهء وتبيّن أن كل تصرف يقبل التعليق على شرط غير 
موجود.ء فإنه لا يفسّد إذا اقترن به شرط فاسدء وإنا يبطل الشرط وحده ويعتبر لَغوًا. 
وإن شرح القاعدة وبياها يستدعي تعيين التصرفات التي تقبل التعليق على شرط. يبين 
الحنفية أن التصرفات القولية الإنشائية تختلف من حيث طبيعتها وقابليتها للتعليق على 
شرط تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:١-‏ ما لا يقبل التعليق على الشرط مطلقا 
وهي تشمل جميع العقود التي تفيد التمليك كالبيع؛ والإجارة». والمعاوضات غير 
المالية:كالزواج. وعقود التبرعات: كالصدقة.؟- تصرفات تقبل التعليق على الشرط 
الملائم فقط مثل: الإطلاقات: كالوكالة» والإذن بالتجارة للصغير المميز. والولايات: 
كتعيين الحكام. والالتزامات: كالكفالة والحوالة؛ كأن يقول:إذا وصلت بضاعتي الفلانية 
فقد وكلتك ببيعها. '- تصرفات يصح تعليقها بكل شرط سواء كان ملام أم غير ملائم: 
وذلك يشمل الإسقاطات المحضة: كالطلاق. والقاعدة تظهر أن التصرفات التي تقبل 
التعليق على الشرط مطلقاء كالإسقاطات ومنها الطلاق» أو تقبل التعليق على الشرط 
الملائم» كالإطلاقات ومنها الوكالة والالتزامات ومنها الحوالة» لا تفسد إذا اقترن بها 
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شرط فاسد وإن| يسقط الشرط وحده؛ فمن قال لآخر مثلاً: أنا كفيلك بالدين في 
مقابل أن تعطيني مئة دينار» فإن هذا شرط فاسدء لكنه لا يفسد العقد. كل ما كان 
فياذلة مال نال تيك العر كل الفانتد ونا لأنفلة: 
دليل القاعدة: 
دليلها قاعدة: «كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسدء وما لا» فلا) 
وأدلتها؛ لأنها أصل للقاعدة التي بين أيدينا. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إن قال: طلقتك على أن لا تتزوجي غيريء فإن الشرط يعتبر لغوا؛ لأنه فاسد. 
والطلاق يقع. 
؟١-‏ إذا قال الخليفة: وليتك قضاء مكة مثلاً على أن لا تعزل أبدَّاء فإن ولاية 
القضاء تنعقد والشرط لا قيمة له؟ لأنه شرط فاسد وهو لا يؤثر على القضاء؛ 
لأنه يقبل التعليق على شر ط. 


را قم القاعدة: مو 


ام ه َ َ 

كُلَ ما لَايَصِحٌ من الْعُقُود إلا بالْمَبْضٍ لَيُفْسِدْهُ الشرط 
صيغة أخرى للقاعدة: ١‏ 

كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده. 
قاعدة ذات علاقة: 

لايثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد. (مبينة). 
شرح القاعدة: 

كل عقد يشترط في صحته القبض إذا اقترن بشرط لم يؤثر في صحته بل يلغو 
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الشرط ويمغي العقد. ومتعلق القاعدة الشرط غير الصحيح الذي يخالف أحكام العقد 
ومقتضاه. كالعمرى والحبات والصدقات كذلك الشركة إذا لم تصح بالقول دون إحضار 
المال والقبض وجب أن لا يفسدها الشرط. وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: كل ما 
كان مبادلة مال بال يفسد بالشرط الفاسدء وما لاء فلا. 
دليل القاعدة: 

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهّ: ١لا‏ يَعْلّق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه» له غنمه وعليه غرمه». ووجه الاستدلال مهذا الحديث أن معنى لا يغلق الرهن 
أي لا يستحقه المرتين بمضي الأجل. يقول الممصاص: «وإبطال النبي وَكِةِ شرط استحقاق 
ملكه بمضي الأجل قد حوى معاني منها أن الرهن لا تفسده الشروط الفاسدة بل يبطل 
الشرط ويجوز هو لإبطال النبي يَلةِ شرطهم وإجازته الرهن ومنها أن الرهن لما كان 
شرط صحته القبض كاهبة والصدقة ثم لم تفسده الشروط وجب أن يكون كذلك 
حكم ما لا يصح إلا بالقبض من الحبات والصدقات في أن الشروط لا تفسدها لاجتماعها 
في كون القبض شرطا لصحتها). 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من وهب لرجل دابة واشترط عليه أن لا يبيعها أو أن يتخذها للركوب أو 
يردها عليه بعد شهر فالحبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لأن العقد لا يقتضيها 
والأصل في هذا أن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده. 

؟- لو شرط الراهن ألا يستوفى الدين من ثمن الرهن لم يصح الشرط لنافاته 
الرهن ولا يفسد عقد الرهن بذلك بل يفسد الشرط فقط. لأن كل عقد من 
شرطه القبض فإن الشرط لا يفسله. 
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رقم القاعدة: لامو 
نص القاعدة: كَد ينبت بالشّئ ط ما ليده ينبت بإطلآقٍ العَقَدٍ 
قاعدة ذات علاقة 
المسلمون عند شروطهم. (أعم؛ دليل). 
شرح القاعدة: 


المراد بإطلاق العقد: أي كونه خاليًا عن الشروط والقيود. والمقصود: أن الشرط 
قد يغير مقتضى إطلاق العقدء سواء أكان من عقود المعاوضات أم كان من عقود 
التبرعات» فيوجب في العقد ما لا يجب بمطلق العقد الخالي عن هذا الشرط» فإن فات 
الشرط كان صاحبه بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. وسواء أكان الشرط مصرحًا 
به أم كان مشروطًا معنىٌ» بأن يذكر المعقود عليه بصفته» كأن يتعاقدا على ثوب مصري 
؛ فكونه مصريًا شرط بمثابة شرط مصرح به؛ لما تقرر شرعًا من أن الصفة قائمة مقام 
الشرط. ولا شك أن الشروط في العقود إنما شرعت لتثبت لأحد المتعاقدين أمورًا لا 
تثبت بالعقد إذا أطلق عنها. وهذا أمر بديبي معقول؛ لأن المشترط لا يشترط شرطًا إلا 
إذا كان هذا الشرط يفيد فائدة لا يفيدها العقد المطلق عنه. أو يريد تأكيدَ ما يمكن أن 
يثبت بالعقد المطلق قطعًا للمنازعة. وقد صَدَّرت القاعدة بحرف «قد» للتنبيه على أنه 
ليس كل شرط يثبت به ما لا يثبت بمطلق العقد؛ لأن من الشروط ما يكون باطلاً لا 
موده 17ل ا كرو ل انون حك السقا و1 ندمل خوك يو لقنن 
اعتبارهم لهذه القاعدة. 
دليل القاعدة: 

حديث ابن عمر وَعَئمَةا أن رسول الله يل قال: «من باع نخلا قد أَبْرَتْ فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع». فقد أفاد هذا الحديث أن الثمرة إن| تكون للبائع بمقتضى 
إطلاق العقدء إلا أن يشترطها المشتريء فالشرط قيّد الإطلاق. ويقاس عليه سائر العقود. 
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تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من تزوج امرأة لم يثبت له خيار الفسخ إلا بالعيوب المعروفة التي يجوز بها 
فسخ النكاحء لكن لو اشترط فيها وصفًا معينا فلم يوجد فيهاء كأن يشرط 
الجمال فبانت شوهاءء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجورًا شمطاء. 
فله الفسخ في ذلك كله؛ لأنه قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد. 
؟- إذا تبايعا بعملة مطلقة» انصرف إلى عملة البلد؛ لآن ذلك مقتضى إطلاق العقدء 
إلا أن يشترطا عملة أخرىء فيتعين ذلك النقد؛ بناءً على موجب هذه القاعدة. 
رقم القاعدة: 158 ظ 
نص القاعدة: الصّمّة قَايْمَة مَقَام الشرْط 
صيغة أخرى للقاعدة: 
التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشرط. 
قاعدة ذات علاقة: 
الوصف في الحاضر لغوء وفي الغائب معتبر. (قيد للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
الشيء الذي يترتب عليه أمرْ ما إذا وصف بصفة ما فإن هذه الصفة تتنزل منزلة 
الشرط في تحقق ذلك الأمر المرتب» فكأن مَن وصفه بتلك الصفة علّق وقوع الأمر 
المرتب على وجود تلك الصفة؛ وإن لم يصرح بلفظ الاشتراط» بل يكون الوصف كافيا 
في ذلك؛ فإذا قال شخص لآخر: بعني بيتك الواقع في المكان الفلاني - وكان له أكثر من 
بيت - فإن وصفه له بمنزلة الاشتراط وتعليق البيع على وجود تلك الصفة في البيت» 
حتى إذا تم العقد على غيره لم يلزمه ذلك. والمراد بالصفة عند الفقهاء: أن ينضبط 


ع “5 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


الموصوف على وجه لايبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير. والقاعدة مقيدة بكون الشىء 
الملوصوف غائبا غير حاضر أو مشار إليه؛ إذ لو كان حاضرًا ووؤصف بصفة مخالفة لما هو 
عليها فإنه لا عبرة بهذا الوصف مادام الشىء واضحًا لا خفاء به. وقد بني على القاعدة 
كثير من العقود الشرعية؛ ومنها بيع السَّلَّم» حيث إن العقد فيه على موصوف في الذمة 
بصفات منضبطة. ولولا أن هذه الصفمات تكون لازمة لما كان لها فائدة» وكذلك هو 
أساس في العقد على الغائب إذا وصفء. وهو ما ذهب إلى صحته جمهور العلماء. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عباس قال: قدم النبي يَلِةِ المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين 
فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فلولا أن 
هذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ملزمة وما حكم الشرط لكان 
الكلام لغوًا يصان عنه اللفظ النبوي الشريف. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ تجري القاعدة في) يتم الآن من عرض كثيرين لسلعهم عن طريق (كتالوج) 
فيه بيان صور للمبيع وذكر صفات متعددة له فإذا تم العقد وظهر للمشتري 
تخلف صفة أو أكثر من تلك الصفات التي رآها أو نص عليها كان له الخيار في 
فسخ العقد؛ لأن وصف السلعة بتلك الأوصاف بمنزلة اشتراط وجودها فيه. 

؟- للقاعدة حضور في عقد الاستصناع - وهو: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
العمل- حيث إن المستصنع يصف ما يريد استصناعه بصفات معينة هي 
ملزمة للصانع» بحيث إذا تخلف شيء منها كان له الخيار في رده وعدم دفع 
اميدق علية: 


رقم القاعدة: 9؟؟ 
نص القاعدة: الوَصْف المعْتَادُ يعت في العَائِب لا في العَبْنِ 


صيغة أخرى للقاعدة: 
الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو. 
قاعدة ذات علاقة: 


الغائب لا يعرف إلا بالوصف والقيمة. (معللة لاعتبار الوصف في الغائب). 
شرح القاعدة: 

إذا احتيج إلى تحديد الشيء وتمييزه عن غيره في عقد من العقود كالنكاح, والبيع» 
والإجارة» وسائر العقود» فإن ذلك يكون على حالتين: ١‏ - أن يكون هذا الشىء حاضرًا 
وكا نهر ك1 تيوه فكنن دعر يله يطل هذا رقييره انان لبه لغيه انكر 
اسمه وصفاته» لأن الإشارة في هذه الحالة أقوى وأبلغ من كل وصف لفظي. ؟- أن 
يكون غاتبًا لا يمكن معاينته والإشارة إليه» وفي هذه الحالة لابد من ذكر أوصافه ضبطا 
له وتعريماء لأن الوصف هنا ضروري وله اعتبار في الحكم. ويشترط لصحة عقود اللمبادلة 
كالبيع والإجارة.معرفة البدلين وانتفاء الجهالة» وذلك بتمييز الشىء عن غيره بجنسه 
ونوعه ووصفه؛ وأما إذا اجتمعت الإشارة والوصف في تحديد الثبىء المعين» فإن وافق 
الومقب الإقارة فهذا زيادة ل التاكيد والتصيو» وإن بعال فالميرة بالاضازة :وإ 
خالفها الوصف وناقضها. ول اا 
ات ايكون المسوقوه كين المت: وأما إن لم يكن من جنسه. فالعبرة للجنس 
النعمى مظللتا ماف يناذا لبه أويساكاى اباك الا يكون الوضفي واعيًا إل البمين 
وحاملا عليها أو شرطًا فيهاء لأنه إن كان حاملا عليها تقبدت به كمن حلف أن لا 
يأكل هذا البَمْرَء فأكله رطبًاء لم يحنث. 
دليل القاعدة: 

لا تحتاج إلى معرفة القدر والوصف في المشار إليه من الثمن أو المبيع؛ لأن 
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الإشارة أبلغ أسباب التعريف. وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المنازعة» 
فلا يمنع الجواز لأن العوضين حاضرانء ولأن التعريف الحاصل من الإشارة أقوى 
من التعريف الحاصل من الوصفء فكأن الوصف بعد الإشارة وقع لغوًا فلا يعتبر. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو قال الأب: زوجتك بنتي الكبرى. وسماها باسم الصغرى- صح النكاح على 
الكبرى على الوصف بالكبرء لأن الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين. 
؟- البيع - فيما يعرض بالنموذج - إن يلزم إذا كان مالم يره المشتري مثل ما رآه 
أو أجود ما رأى» فإن كان أدنى ما رأى فله الخيار؛ لأنه إنا رضي بالصفة التي 
رأى فإذا تغير لم يتم الرضا به؛ والوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين. 


رفم القاعدة: 42١‏ 
نص القاعدة: تخلين التمُليكات و التقييدات بالشر طُّ باطل 


صيغة أخرى للقاعدة: 
التمليكات تبطل بالتعليق. 
قاعدة ذات علاقة: 


التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية. (استثناء»). 
شرح القاعدة: 

ما كان من باب التمليكات - كالبيع والإجارة والهبة والنكاح والإقرار والإبراء 
- أو كان من باب التقييدات - كعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم - 
فإنه لا يجوز تعليقه بالشرط؛ بل لا بد من تنجيزه حالاء ولا جزم مع التعليق» فإن علق 
بالشرط كان باطلاً كأن يقول: إن حصل كذا وكذا فقد بعتك هذا الثىء»؛ أو أن حصل 
كذا وكذا فقد عزلتك عن الوكالة؛ فلا يصح البيع في الأولى ولا عزل الوكيل في الثانية. 
أما التقييدات فقد نص الحنفية على أنها لا يصح تعليقها بالشرط غير الملائم وهو الذي 


لا يكون بينه وبين الأمر المعلق عليه مناسبة تستدعي ترتيبه عليه» ويصح تعليقها بالملائم» 
فلو قال لوكيله: إن نفدت بضاعتي الفلانية فأنت معزول عن الوكالة بعد ذلك صح 
التقييد. أما لو قال له: إن هبت الريحء أو إن نزل المطر فأنت معزول عن الوكالة فلا 
يصح التعليق لعدم ملاءمة الشرط. وعدم صحة التمليكات بالشرط قد ذهب إليه - 
في الجملة - الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة. وهناك 
روايات عن الإمام أحمد في بعض عقود التمليكات تفيد صحة تعليقها بالشرط» وقد 
اختارها ابن تيمية وابن القيم. ومهذا الرأي الأخير أخذت بعض القوانين العصرية. 
دليل القاعدة: 

احتج الجمهور بقوله يَككِةِ: «لا يغلق الرهن... » الحديث. قال الجمصاص: «قد دل 
هذا الخبر أيضًا على أن عقود التمليكات لا تعلق على الأخطار؛ لآن شرطهم لملك 
الرهن بمغى المدة كان تمليكا معلقا على خطر وعلى مجيء وقت مستقبل فأبطل النبي 
يه شرط التمليك على هذا الوجه» فصار ذلك أصلًا في سائر عقود التجدكات 
والبراءة في امتناع تعلقها على الأخطار». 

واحتج ابن تيمية وابن القيم ومن وافقه بأدلة» منها: قال تعالى: #يأيَهَا 
لَب َامَنُوَا وفوا يالْحْقُودِ * [المائدة: »]١‏ والعقود لفظ عام يشمل جميعها مما اتفق 
عليه المتعاقدان إلا ما نمبى عنه. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - لو قالت الزوجة المريضة لزوجها: إذا توفيت بهذا المرض فأنت في حل من مهري 

الذي في ذمتك » فلا تكون الهبة صحيحة؛ لأن تعليق التمليكات بالشرط باطل. 
؟- لو قال الواقف: أرضي هذه وقف إن كلمت فلانًا لم يصح الوقف لأنه تمليك 
ولا يصح تعليق التمليكات بالشرط. 

استثناءات من القاعدة: 

لو قال: بعت منك هذا إن رضي فلان به فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه 
اشتراط الخيار للأجنبي» وهو جائز. 
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ثالمًا: فواعد ف مبطلالات العقد 
رقم القاعدة: 42١‏ 
نص القاعدة: اعفد بنط بَلاك المعتوو انه 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

كل ما يعتبر تعيينه إذا تلف انفسخ العقد ولم يقم غيره مقامه. 
قاعدة ذات علاقة: 

غير ما عيّن لا يقوم مقام المعين في الإيفاء. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

محل العقد إذا كان شيئًا معيئًا مشخصًا بذاته» وكان ما يتعين بالتعيين» كالعروض 
والعقار والمثليات الموجودة في المجلس من المكيلات والموزونات ونحوها فإن العقد 
ينفسخ بتلف ذلك الشيء وهلاكه» ويجعل كأن لم يكن؛ لأن العقد يكون واقعا عليه 
بخصوصه؛ فيتعذر تنفيذه بعد هلاك محله. فأما هلاك المعقود عليه في العقود الفورية 
فإنه يفسخ العقد إذا كان قبل التمكن من القبض ويوجب التراجع فيا نفذ من 
التزامات. وأما تلف المعقود عليه في العقود المستمرة فإنه يفسخ العقد مطلقاء سواء 
أكان قبل القبض أم بعده.؛ إلا أنه يرفع العقد من حينه. لا من أصله. والقاعدة محل 
اتفاق بين الفقهاء في أصلهاء فتلف المعقود عليه قبل القبض أو بعده في العقود المستمرة 
يفسخ العقد بالاتفاق. أما العقود الفورية إذا كان التلف فيها من ضان المالك - 
كالبائع - فإن العقد ينفسخ أيضًا بتلف محل العقدء أما إذا كان قرار الضمان على الطرف 
الآخر من المشتري ونحوه فإن العقد لا ينفسخ؛ لأنه قد استوفى حقه بذلك؛ والخلاف في 
بعض الصور بين الفقهاء في انفساخ العقد بالتلف سببه الخلاف في الضمان هل ينتقل 
بمجرد العقد أم بالقبض» فقد اختلف الفقهاء في أثر هلاك المبيع إذا كان بآفة ساوية أو 
من قبل البائع أو من قبل المبيع نفسه قبل القبض: فقال الحنفية والشافعية بانفساخ 


العقد؛ لأنه من ضان البائع. أما المالكية والحنابلة فقالوا: إذا كان المبيع تما فيه حق توفية 
مشتريه - كالمكيل والموزون والمعدود- فينفسخ العقد بالتلف والضمان على البائع؛ لآن 
المبتاع تمنوع من تسلمه ولا يستطيع الانتفاع به إلا بعد التوفية» أما إذا كان المبيع ليس 
فيه حق توفية - كالمبيع الحاضر والثوب والصبرة من الطعام أو غيره والثمرة في رؤوس 
الدخل - فلا ينفسخ العقد بالتلف, وينتقل الضان إلى المشتري بالعقد الصحيح. 
دليل القاعدة: 
ما رواه جابر بن عبدالله يما قال: قال رسول الله يِِ: «إن بعت من أخيك 
ثمرّاء فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!). 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من استأجر دارًا معينة أو مركبًا معيئا فتلفت عقيب قبضهاء فإن الإجارة 
تنفسخ» ويسقط الأجر؛ لأن العقد يبطل بهلاك المعقود عليه. 
١‏ - هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع» فمن اشترى ثوبًا فتلف قبل قبضه 
فإن البيع ينفسخ ويسقط الثمن» وذلك لآن العقد يبطل بهلاك المعقود عليه. 


4ع لع ءاد دخ 2؟. 
2 0 نيت 


رقم القاعدة: 442 
نص القاعدة: العقدٌ إذا تَعَذْرَ [َمْضَا 

صيغة أخرى للقاعدة: 

ينفسخ العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه. 
قاعدة ذات علاقة: 

الضرر عذر في فسخ العقد اللازم. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

إذا وجد في أثناء العقد وقبل تمامه سبب يتعذر ويمتنع معه استمراره ودوامه 


حسّاء أو يحظر المضي فيه لحق الشرعء فإنه ينفسخ ويبطل» ويعتبر كأن لم يكن. وهذه 
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الأسباب تنقسم إلى قسمين: التعذر لأمر محسوس. وعلى رأس أسباب الفسخ للتعذر 
الحسبي هلاك المعقود عليه. والتعذر لحق الشرع؛ مثل طروء الردة على عققد الزواج. 
دليل القاعدة: 
١‏ - حديث جابر بن عبدالله وَعَلَيدَعَتهَا قال: قال رسول الله يَلِْهِ: «إن بعت من 
أخيك ثمراء فأصابته جائحة؛» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟!1). 
-١‏ المعقول. لأن العقد إنما شرع لمصلحة العاقدين بترتب آثاره عليه؛ فإذا استحال 
تنفيذه فلا معنى لبقائه» لخلوه عن فائدة فينتقض ضرورة؛ إذ لا وجه لبقائه في 
حق أحد المتعاقدين دون الآخر؛ لآن في ذلك إضرارًا به ىا لا وجه لوقفه؛ 
«لأن وقفه على الدوام مضر بهماء فكان فسخه أصلح لينتفع كل واحد منهما 
ب| بذله»). 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطتا 
ول تنميزاء أو اشترى حنطة فلم يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخرى» انفسخ 
البيع؟ لتعذر تسليم المستحق بالعقد. 
؟- لو تنازع العاقدان في وصف من أوصاف العقد أو المعقود عليه - كالاختلاف 
في الأجرة؛ أو مدة الإجارة» أو المنفعة» أو قدرهاء أو نحو ذلك - ولم يكن 
لأحدهما بينة فعرضت اليمين عليه| فحلفاء انفسخ العقد؛ لأنه تعذر إمضاؤه. 
وكل عقد تعذر إمضاؤه فسخنأه. 


قسم القواعد الفمهيه ١‏ 


رقم القاعدة: 1و 
نص القاعدة: مُحَرَّد النيّة لا يُفْسِد الْعَقَدَ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

العقود لا يفسدهانية العاقدين. 
قاعدة دات علاقة: 

أحكام الدنيا على الظاهر. (معللة بها). 
شرح القاعدة: 

القصد الباطن الذي يؤثر في فساد العقد وصحته إذا لم يكن متضمّنًا في صيغة 
العقد فلا تأثير له في إبطال العقد؛ إذ العبرة في العقود بظواهرهاء فإذا كان العقد مستوفيًا 
لشروطه وأركانه الظاهرة» وكان سليً) من المفسدات» فلا يبحث عن النية الباطنة. وهذا 
الحكم يتعلق بالعقد من حيث الصحة والفساد, أما من حيث الحكم التكليفي فلا خلاف 
بين الفقهاء في أن مدار حِلَّ الفعل وحرمته هو القصد, وعليه فمن نظر إلى الأجنبية بقصد 
الخطبة والنكاح» جاز له ذلك» ومن نظر إليها بقصد التشهي حرم عليه» وكذلك 
العقود تؤثر فيها النية الباطنة من حيث الجملة» فيحرم بيع الشىء لمن يعلم أنه يعصي 
الله تعالى به» فإن شك في ذلك أو توهمه منه فالبيع له مكروه. 

والقاعدة محل إعمال عند فقهاء الحنفية والشافعية» فلا تأثير للقصد الفاسد عندهم 
في إبطال العقد إلا إذا كان مصرحا به في صيغة التعاقد؛ وأما المالكية فلهم في ذلك 
قولان» ولذلك قال الأبي: «والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم 
أنه يريد قطع الطريق على المسلمين» أو إثارة الفتنة بينهم»» وذهب الحنابلة إلى بطلان 
العقد بالنية الفاسدة؛ قال ابن اللحام: «المذهب المنصوص عن أحمد الذي نقله الجاعة: 
أنه لا يصح بيع ما قصد به ا حرام. 
دليل القاعدة: 

١‏ - قاعدة «أحكام الدنيا على الظاهر». 
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؟- المعقولء لأن النية حديث نفسء وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. 

فقد ينوي الشيء. ولا يفعله. وينويه ويفعله؛ فيكون الفعل حادثا غير النية. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو نكح امرأة قد بانت بالثلاث» ونيته أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها 
فيحللها لزوجهاء من غير أن يشترط ذلك في العقد فالنكاح ثابت» ولا تفسد 
النية من النكاح شيئّاء وخالف في ذلك المالكية والحنابلة وغيرهم فنصوا على 
فساد النكاحء وأن المرأة لا تحل بذلك للزوج الأول. 

؟- إذا قام أحد بشراء سيارة معينة من المصرف مرابحة بثمن مؤجلء وفي نيته أنه 
يبيعها للمصرف مرة ثانية فالعقد صحيح إذا لم يكن في العقد ما يدل على النية 
والقصدء وذلك لأن العبرة بالآلفاظ الظاهرة» وهي سليمة من الشرط الفاسدء 
دون النية الباطنة؛ قال الإمام النووي: «الاعتبار عندنا بظاهر العقود, لا بأ 
ينويه العاقدان» ولهذا يصح بيع العينة»» ولكنه يكره؛ للخلاف في صحة العينة؛ 
وهذا عند الشافعية. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم 
إلى فساد البيع؛ لما ورد من النهي عنه. ولأنه ذريعة إلى الربا. 

2ت ريت ليد 


رقم القاعدة: 466 
مهمو 


نص القاعدة: المعْدُومُ ليس بِمَحَل لِلْعَقَد 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المعدوم لا يصلح عوضًا في العقود. 
القواعد ذات العلاقة: 
ما لا قيمة له كالمعدوم. (مكملة). 
شرح القاعدة: 
المراد بالمعدوم في هذه القاعدة ما كان غير موجود حسًا وواقعًاء وما هلك أو 


قسم المقواعد الفقهية ع 


استهلك بعد أن كان موجودّاء وما كان غير منتفع به (أي غير متقوم) أو كان منهيًا عنه 
شرعا وإن كان موجودا متعيّنا بالفعل. فالمعدوم غير قابل للتمليك والتملك ولا التسليم 
والتسلّم. وأنااما هلك او نهلك نقد عدم يعد أن كانه مرحو ةدرو الغيرة حال ا مبيع 
عند إبرام العقد لا با كان عليه؛ لذلك اشترط الفقهاء وجود المبيع عند التعاقد. وأما ما 
كان غير متقوّمء فلا يجوز العقد على ما لا قيمة له» لأنه من أكل المال بالباطل. فالحكم 
بوجه من الوجوه لا يجوز التعاقد عليه ولا أخذ العوض عنه» بخلاف ما حرم الشرع 
تناوله دون الانتفاع به. والحاصل إذن أن ما يراد التعاقد عليه يجب أن يكون عينا 
متميّرة في الوجود الخارجي معلومة معلومية تامة» مقدورا على تسليمها وبذلك تحسم 
مادة النزاع بين المتعاقدين بنفي الجهالة والضرر والغرر؛ وكل ذلك من مقصود الشرع. 
وهذه القاعدة هى الأصل في باب العقود إلا أن الشريعة قد استثنت بعض العقود 
بقصد رفع الحرج والتوسعة على المسلمين مع وضع الضوابط كا هو الأمر في شروط 
السلم مثلاً أو لأن العقد على المعدوم في باب التبرعات أمره أسهل إذ إنه مبني على 
المعروف والإحسان لا على المشاحّة والربح 


دليل القاعدة: 
حديث حكيم بن حزام وَوََيَدعَنَُ: أن النبي كَكِةِ قال له: ١لا‏ تبع ما ليس عندك». 
تطبيقات القاعدة: 


١‏ - ما كان جميع منافعه محرّمة» وهو كالذي لا منفعة فيه لا يصح بيعه» ولا تملكه 
إن كان ما نهى الشارع عنه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؛ لأن المعدوم 
شرعا كالمعدوم حسًا. والمعدوم ليس بمحل للعقد. 

؟- العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوفء أي الأسهم والسلع التي 
ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير 
جائزة شرعاء لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتادًا على أنه سيشتريه 
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فيا بعد ويسلمه في الموعد.... فالمبيع معدوم عند التعاقد» والمعدوم 5 
استثناءات من القاعدة: 

١‏ - يستثنى من هذه القاعدة عقد الإجارة عند الجمهورء وعند الأحناف بغير 
ألفاظ البيع والشراءء وذلك لأنه يرد أثناء العقد على منافع معدومة تستوى 
مع مرور مدة الإجارة» وكذلك ال حال في السلم. 

؟- استثني أيضًا ما يدخل في السلم كالاستصناع والاستجرار وغيرهما. 

؟- استثني كذلك بيع الدّين إلى المدين فهو من قبيل بيع المعدوم» ومن مقتضى 
القياس بطلانه إلا أنه جوز استحساثاء فالحنابلة يقولون: يجوز بيع الدين 
المستقرٌ لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلسء ولا يجوز لغيره... 
وأما كون بيعه لغير من هو في ذمته لا يجوز فلأنه غير قادر على تسليمه فيبقى 
على أصل القاعدة أن المعدوم ليس بمحل للعقد. 


> !د “لغ م1 عد 2 
دعت ليت يت 


رقم القاعدة: ه؛وة 
نص القاعدة: يُبْطِلْ العَقَدَ ما يَمْنَعْه انتتداءً 

صيغة أخرى للقاعدة: 

ما منع من ابتداء العقد منع استدامته. 
قاعدة ذات علاقة: 

الشروط تعتبر في الدوام كاعتبارها في الابتداء. (أعم). 
شرح القاعدة: 

العقد إذا انعقد صحيحًاء ثم طرأ عليه بعد ذلك ما يمنعه ابتداءً ولا يصح معه 
إنشاؤه» فإن هذا الطارئ يبطل العقد. فيكون الطارئ على العقد كالمقارن له. والواقع 
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أنه لا تعارض مع قاعدة «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء»» والذين أخذوا بهذه 
القاعدة هم الذين أخذوا أيضًا بتلك. إذ الموانع الشرعية أقسام: فمنها ما يمنع ابتداء 
الحكم ودوامه؛ وهو ما تعبر عنه هذه القاعدة» مثل ارتداد المسلم, أو إسلام المرأة تحت 
الكافر. ومنها ما يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع الدوام؛ مثل الإحرام والعدة» فإنهها يمنعان 
ابتداء النكاح» ولا يمنعان دوامه. ومنها ما فيه خلاف: ويمكن ضبط شطر منه بالقاعدة 
التي ذكرها الحنفية) وهي: أن كل ما هو عقد غير لازم فلدوامه حكم الابتداء. وهو 
ثابت بالاستقراء»» والحنابلة أيضًا يصرحون بمعنى هذه القاعدة. وحكم القاعدة المذكورة 
آنقًا مطرد في العقود غير اللازمة - أي أن لدوامها حكم الابتداء» ف منع دوامها منع 
ابتداءهاء ولكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك عقود لازمة يثبت لها الحكم نفسه؛ لأن 
كون لبعض العقود اللازمة أيضًا لدوامه حكم الابتداء بدليل فلا يضر في مطلوبنا. 
دليل القاعدة: 

قياس حالة وجود المانع ابتداءَ على وجوده في ثاني الحال» بجامع وجود علة 
الفساد المشتركة في الحالتين - على ما سبق بيانه آنا -- ومن المعلوم أن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمًا. ويدل لما من المعقول أن وجود العقد مع ما ينافيه ويمنعه محال. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - ينعزل الوكيل بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف بموت أو جنون 
مطبق؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه. وكذلك الوصي لو فقد شرطًا 
من الشروط الواجب توافرها لصحة الإيصاءء كالإسلام والعقل وغيرهما 
انتهت وصايته باتفاق الفقهاء؛ لأن هذه الشروط كا تعتبر في الابتداء تعتبر في 
الدوام والبقاء. وكذلك الإمام لو طرأ عليه ما يمنع من عقد الإمامة ابتداءً 
كالجنون» والخبلء وما شابه ذلك؛» بطلت به الإمامة. 


”- الردة تمع صحة النكاح ابتداء ودواما إن وقعت قبل الدخول. وإن وقعت 
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بعد الدخول ودامت حتى انقضت العدة فإنها تقطع الدوام» وكذلك لو ثبتت 
المحرمية بين الزوجين» أو نحو ذلك من مؤبدات تحريم النكاح. 
استثناءات من القاعدة: 
تولية الفاسق لا تجوز ابتداء» لكن طروء الفسق على الإمام في أثناء الولاية لا 
يوجب فسخه عند عامة الفقهاء؛ لما قد يترتب عليه من الفتنة» وقد تقرر شرعا أن 
«الدفع أسهل من الرفع»و«قد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة». 
رييت- وقيت ‏ ليطينت 
رقم القاعدة: 427 
نص القاعدة: 
العَقْدٌ الفَاسِدُ يحب تَقضْه وإبطاله ولا حور لفوررة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل عقد فاسد ففسخه واجب. 
قاعدة ذات علاقة 
رفع الفساد واجب. (أعم). 
شرح القاعدة: 
العقد الفاسد يجب رفعه وفسخه. ولا يجوز تثبيته وإبقاؤه»؛ فكل تصرف من 
شأنه أن يؤدي إلى تقرير العقد الفاسد, لا يعتد به شرعا. ويلحق بالعقد الفاسد في وجوب 
الرفع بالاسترداد خروج المعقود عليه مستحقا. إلا أنها من القواعد التي تداولها فقهاء 
الحنفية معذلين بها؛ لأنهم يعتبرون العقد الفاسد منعقدًا انعقادًا فاسدّاء ومفيدًا للملك 
بعد القبضء مع حرمته ووجوب رفعه وعدم تقريره» حرصًا منهم على استقرار التعامل» 
وصيانة للحقوق المكتسبة. واستحقاق العقد الفسخ بمقتضى الفساد مقيد با إذا ل 
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يتعذر الرد» فإذا تعذر الرد بأن هلك المبيع - مثلاً - عند المشتريء أو غَيّر شكله تغييرًا 
يتبدل به اسمه: أو تصرف فيه تصرفا ناقلاً للملكية وتعلق به حق الغير» كأن يبيعه» أو 
يقفه أو يببه» امتنع فسخ البيع الفاسد واستقر الحكم الذي ثبت بتنفيذه» وهو استحقاق 
قيمة المعقود عليه عند القبض. 
دليل القاعدة: 

عن عبد الرحمن بن أبي نعم» قال: حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضًاء فمر به 
النبي ككِةِ وهو يسقيهاء فسأله: «لمن الزرع» ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري 
وعمليء لي الشطرء ولبني فلان الشطرء فقال: «أربيت)»؛ فرد الأرض على أهلهاء وخذ 
نفقتنك. وعن يحيى بن سعيد قال: أمر رسول الله يَككِةِ السَعْدَيّن أن يبيعا آنية من ذهب 
أو فضة:؛ فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال رسول الله كَك: 
«أربيت|» فردًَا».ففي قوله ككْ: «أربيت| فردًا» دليل على أن البيع الحرام مردود أبداء فإن 
فات رجع فيه إلى [القيمة عند] الفقهاء. وكذا يدل الحديث الأول على أن العقد الفاسد 
يجب رده؛ ولا يجوز تقريره. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - المشتري لا يملك المبيع في البيع الفاسد بمجرد العقد قبل القبض» ويملك 
بعده؛ لأنه لو ملكه قبل القبض لوجب تسليم الثمن» ووجب على البائع 
تسليم المبيع؛ لأنما من موجّبات العقدء فيكون ذلك تقريرا للفساد. وهو لا 
يجوز؛ لأنه واجب الرفع بالاسترداد. 

؟- إذا اتفق الشريكان في الشركة الفاسدة على أن يكون لأحدهما الفضلء فإن 
الربح فيها بقدر المال» وإن شرطا الفضل؛ لأن الأصل أن الربح تبع للمال 
كالريع» وإن) عدل عنه عند صحة التسمية» ولم تصح, فيبطل شرط التفاضل؛ 
لأن استحقاقه بالعقد فيكون فيه تقرير الفساد. وهو واجب الرفع. 


عله مل عاو مو 4 0301 
2 2 يات 
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رقم القاعدة: لاو 
نص القاعدة: مسح اعفد مُعمَم بأضلٍ العَقَدٍ 

ومعها: 

كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما ثبت في العقود ثبت في الفسوخ. 
قاعدة ذات علاقة 

فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

الأصل أن فسخ العقود ورفعها وإنهاءها يجري مجرى أصل العقود وابتدائهاء 
وأن الفسخ يعتبر بأصل العقد ويأخذ حكمه شرعاء ففسخ العقد مثل العقد نفسه في 
عامة الأحكام الشرعية» إلا ما استثني» و«قد نهى النبي كَل عن أنواع من العقود لما 
فيها من الضرر بالغير فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير» و٠كل‏ حق 
ثبت لأحد المتعاقدين عند العقد ثبت للآخر مثله عند الفسخ». ومع أن الأصل أن 
الفسوخ معتبرة بالعقود ومشبهة بهاء و لكن ليس معنى ذلك أن تكون الفسوخ مثل 
العقود من كل وجه في جميع الأحكام» ففسخ العقد هو رفع العقد من الأصل وجعله 
كأن لم يكن» ومعلوم أن الرفع والإزالة أسهل من الإنشاء» فكان مقتضى ذلك أن 
يتسامح في شروط الفسوخ بط لا يتسامح في شروط العقود في بعض المواضع. ى) أن 
هناك من العقود اللازمة ما لا يقبل الفسخ بعد تمامها بإرادة المتعاقدين - أو بإرادة 
العاقد - مثل النكاح والوقف. حيث لا يجوز فسخ أحدهما بالخيار» بيخلاف حالة 
ابتداء العقد حيث كانت إرادة كل عاقد معتبرة. ومن الفروق بين العقود والفسوخ 
أيضًا قولهم: الشفعة تجب بالعقود لا بالفسوخ"». 


دليل القاعدة: 

عن ابن عباس ودَتَدعَنها: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كَكةِ فقالت: يا رسول 
الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
فقال رسول الله يَكَِهِ: «أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم» فقال رسول الله وكئِهٍ «اقبّل 
الحديقة وطلّقها تطليقةً». ووجه الدلالة من الحديث هو أن الرسول كَكِةِ أوجب للزوج 
عند الفسخ ما كان واجبًا للزوجة عند العقد. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً- التطبيقات التي هي أحكام جرئية: 

١‏ -إذا أوصى رجل بوصية فقبلها بعد موته ثم ردها على الورثة» فرده جائز إذا 
قبلوا ذلك؛ لأن الرد عليهم فسخ للوصية» وهم قائمون مقام الميت» ولو تصور 
منه الرد على الميت كان ذلك صحيحا إذا قبله» فكذلك إذا ردها على الورئة 
الذين يقومون مقامه. وهذا لأن فسخ العقد معتبر بالعقد» فإذا كان أصل هذا 
العقد يتم بال يجاب والقبول كذلك يجوز فسخه بالتراضي. 

؟- لو خالعها على مجهول» كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة» أو خالعها 
بشرط فاسدء كشرط أن لا ينفق عليها - وهي حامل - أو لا سكنى لماء أو 
خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلكء بانت منه في هذه الصورة بمهر 
المثل» أما حصول الفرقة فلأن الخلع - إن اعتبر فسحًا - فالنكاح لا يفسد 
بفساد العوض فكذا فسخه؛ إذ الفسوخ تحكي العقود. 
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انبًا - التطبيقات التى هي قواعد فقهية: 
لعب الأردرين التواعة 
4. نص القاعدة: كُلّ حَنَّ يحب لأَحَد المتحَاقِدَيْن ن عِنْكَ العَقَدٍ 
يب لاحر ةلد اللخ 


شرح القاعدة: 
تعني وجوب التساوي بين المتعاوضين فيهما لما من الحقوق وما عليههما من 
الواجبات والالتزامات. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ من رهن غيره شيئًا بدين» ثم جاء بشيء آخر ليكون رهنًا مكان الأول جاز 
ذلك. إلا أنه لا يخرج الأول عن ضمان الرهن إلا بالرد على الراهن» حتى لو 
هلك في يده قبل الرد» يبلك بالدين؛لأن الضمان ىا لا يثبت بدون القبض» 
فكذلك لا يتم الفسخ بدون نقض القبض. 
؟- لو ردت السلعة إلى البائع بفسخ العقد, ثم بعد الاسترداد وجد بها عيبا حدث 
عند المشتري» فهو بالخيار: إن شاء ردها على المشتري وأخذ منه الثمن» وإن. 
شاء أمسكها؛ لأن المشتري إذا وجد بها عيبا كان عند البائع ثبت له الخيار 
فكذلك البائع إذا وجد بها عيبا كان حدث عند المشتري؛ لآن ما وجب لأحد 
المتعاقدين عند العقد وجب لالآخر مثله عند الفسخ. 
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التطبيق الثاننى من القواعد: 
4 نص القاعدة: 


َه 2م مه ىس ٠.‏ ب 0 اليم ات " 3 
الآصل أن ما كان تابعا في الْعقَدٍ يَكون تابعا في الفسخ 
شرح القاعدة: 
الثيء إذا كان تابعًا لغيره في العقد بموجب النصء أو بمقتضى اللغة أو العرف أو 
غير ذلك من أسباب التبعية - بحيث إنه يدخل في العقد وإن لم ينص عليه في صلب العقد 
- فكذلك يكون تابعًا له عند فسخ العقد أو انفساخه. ولا يثبت له حكم مستقل. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا اشترى بهيمة حاملًا ثم وجد بها عيبا وأراد ردها وفسخ البيع فإن كانت 
ما زالت حاملا ردها كذلك؛ بناء على موجب هذه القاعدة. 
١‏ - لو اشترى أرضًا فيها أصول الكراث ونحوه وأدخلت في البيع فنبت في يد 
المشتري ثم عرف بالأرض عيبا وأراد الفسخ» يردها ويبقى النابت للمشتري 
فإنها ليست تبعًا للأرضء لأن الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه. 
فكذلك لا يدخل النابت منها في الفسخ؛ بناءً على مفهوم هذه القاعدة. 
رقم القاعدة: 46٠‏ 
١‏ ل ا اق 1 لوقه اس 
نص القاعدة: الغرّر في العقودٍ مَانِع من الصحة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لا عقد مع الغرر. 
قاعدة ذات علاقة: 


كل ما كان من باب المعروف لا يفسده الغرر. ( مستثناة ). 
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شرح القاعدة: 

وجود الغرر في عققد من العقود يمنع صحة العقد. ويبطله» ويجعل وجوده كعلمه؛ 
فلا يترتب عليه أثر من آثار العقدء من نقل الملكية» وإباحة المنفعة» وغير ذلك من 
الحقوق اللتزكنة طلبه»«سواء أكان:الغرر فق العزضى أء العوضن آم الاجل آم ين ذلك 
من متعلقات العقد. فمن عقد على شيء مجهول في أصله؛ يحتمل الوجود والعدم» كبيع 
الثمار قبل أن تخلق» وبيع الطير في الهواء قبل أن يصطادء فعقده باطل؛ لأن ذلك يفضي 
إلى النزاع والشحناء» «وكل عقد يؤدي إلى النزاع فهو فاسد». وخاصة في المعاوضات. 
والفساد الواقع في العقود بسبب الغررء لا يرتفع برضا المتعاقدين؛ لأن المنع فيه ليس 
لحق العبد وحده؛ بل فيه حق الله تعالى أيضًاء وحق الله لا يملك العبد إسقاطه. والغرر 
على نوعين: أحدهما: ما يرجع إلى أصل وجود المعقود عليه؛؟ مثل بيع المعدوم؛ كبيع 
ضربة القانص والغائص» أي: ما سيخرجه الصياد في شبكته» والغائص في غوصته من 
السحلكة أى الكوو: فهذا يوجب بطلان العقدء فلا ينعقد في شيء من ذلك بالاتفاق؛ 
لوجود الغرر في أصل المعقود عليه. والآخر: ما يرجع إلى وصف في المعقود عليه أو 
مقداره» أو يورث في العوض أو في الأجل جهالة» فهذا محل خلاف بين أهل العلم 
فالجمهور يبطلون العقد في ذلك أيضًا بالغررء أما الحنفية فبناء على تفريقهم بين 
البطلان والفساد قالوا: إذا كان الغرر في الأوصاف والمقادير ونحو ذلك فهو يوجب 
فساد العقد, لا بطلانه» والعقد الفاسد يمكن تصحيحه برفع المفسدء بين) الباطل لا 
يمكن تصحيحه. ولكن فساد العقود بالغرر في العقود ليس على إطلاقه» بل هو مقيد 
با إذا أمكن الاحتراز عنه دون حرج ومشقة» ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله للغرر 
المؤثر في صحة العقد أوصافا تضبط مسائله» وتحدد مسارهء وهي: أن يكون الغرر 
كثيرًا غالبا على العقد. أما إذا كان يسيرا فهو معفو عنه اتفاقا. وزاد المالكية قيدا في ذلك 
وهو أن يكون الغرر اليسير غير مقصود. الثاني: ألا تدعو إلى الغرر ضرورة أو حاجة. 
والثالث: أن يكون الغرر فيا يتناوله العقد أصالة» أما إذا كان في التابع فلا يؤثر. 
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واختلفوا في باب التبرعات» فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغرر يؤثر في التبرعات كم) 
يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة» لكنهم يستثنون الوصية من ذلك). أما المالكية 
فقالوا: «الغرر إن) يمنع في المعاوضات»؛ دون التبرعات»», ى) هو مبين في قاعدة: «كل 
ما كان من باب المعروف لا يفسده الغرر). 
دليل القاعدة: 
ما رواه أبو هريرة رََََََعَنَهُ قال: :بى رسول الله يَلِةِ عن بيع الحصاة» وعن بيع 
الغرر. وإجماع الفقهاء على أن الغرر مبطل للبيوع وما شابهها من المعاملات. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا يجوز بيع السمك في الماء قبل اصطياده وامتلاكه؛ لأنه غير تملوك وغير 
مقدور على تسليمه» وذلك غرر. 
-١‏ لا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبلء» بأن يقول: إذا جاء المطر أو قدم فلان 
أو حصلت على عطية السلطان فقد بعتكه. لأن في ذلك غرراء والغرر في 
العقود مانع من الصحة. 


رقم القاعدة: ١ه‏ 
٠‏ بي وه 0 7 ”2 
نص القاعدة: المحَاوَضَة يَفسد حَكُمُهَا بِالْغرّر 


صيغة أخرى للقاعذة : 
الغرر إن) يمنع في المعاوضات لا في التبرعات. 
قواعد ذات العلاقة: 


مفسدة بيع الغرر إذا عارضتها المصلحة الراجحة قفدلمت عليها. (مقيدة). 
شرح القاعدة : 
عقود المعاوضات: كل عقد احتوى على عوض من الخانبين» فيدخل نحته البيع 
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الأعمّ الذي يدخل فيه السلم وغيره من أنواع المعاوضات» وتخرج بذلك. عقود 
الترعات كاهبة والعارية وكل ما لا ينتظر فيه معاوضة. والمقصود أن عقود 
المعاوضات الصّرفة إذا اشتملت على غرر يغبن به أحد المتعاقدين فحكمها البطلان 
بحيث لا يترتب عليها أي أثر من آثار العقد الصحيح عند جماهير الفقهاء» فهي مبذه 
لا تنقل ملكا ولا تبت حقا ولا تييح منفعة... إلخ إذ إن الغرر من أشد العلل التي 
يبنى عليها الحكم بالبطلان والفساد في العقود» فتمنع لأجله قبل انعقادها ولا تُعتبر 
لوازمها بعد إبرامها. إلا أن الشريعة ل تمنع كل غرر مهم| كان نوعه وكيف ما كان مقدار 
تأثيره. وقد بين الخرشي المالكي» درجات الغرر بقوله: «الغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا 
كطير في الهواء» وجائز إجماعا كأساس الدار» ومختلف فيه كبيع السلعة بقيمتها». إلا أن 
ما يتسامح فيه من الغرر في بعض العقود ليس على إطلاقه. نما جعل الفقهاء يضعون 
شروطًا وضوابط محددة لإباحته» لخصها الشيخ خليل في عبارة موجزة دقيقة فقال: 
«واغتفر غرر يسير للحاجة لم يُقصد». وقال النووي: «يستثنى من بيع الغرر أمران 
: 

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعًا فلو أفرد لم يصح بيعه» والثاني: ما يتسامح بمثله إما 
لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه». والحاصل أن عقود المعاوضات الخالصة لا تصحٌ 
مع الغرر الفاحش لأنه مخالف للغاية من إبرامهاء فهو سبب للشحناء والتّزاع» فلا تباح 
هذه العقود وإن رضي بها المتعاقدان لتعلقها بحق الله تعالى. 
دليل القاعدة: 

أولاً: الأدلّة العامة ومنها: الحديث الذي ورد من طرق مختلفة وبروايات متعددة» 
منها ما رواه أبو هريرة وَيإيَعَنهُ قال: (نبى رسول الله وَككِةِ عن بيع الغرر». 
الله يك عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. مخالفة الغرر لمقتضى عقود المعاوضات لأن 
الغاية منها حصول الربح وتكثير المال» فلا يشرع هذا الصنف من العقود مع الغرر 
لابه لفواط مظان قم لان 


انيًا: الأدلة الخاصّة» وهى كثيرة منها: عن أبي هريرة وََزَتَعَنْهُ قال: «هى رسول 
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تطبيقات القاعدة: 

١‏ - لا يجوز للضّامن أن يأخذ علا سواءً أكان من ربٌّ الدَّيْن أم الِديان أم 
غيرهماء لأن ذلك من بياعات الغررء فمن اشترى سلعة وقال لرجل تحمّل 
عني بثمنها وهو مئة على أن أعطيك عشرة» أو باع سلعة وقال آخر تحمل 
عني الدرك في ثمنها إن وقع الاستحقاق وأنا أعطيك عشرة؛ لم يدر الحميل 
هل يفلس من تحمّل عنه أو يغيب فيخسر مئة دينار ولم يأخذ إلا عشرة أو 
يُسلم من الغرامة فيأخذ العشرة. 

- بيع العين الغائبة بغير شرط خيار الرؤية باطل لأنه بيعٌ ناجرٌ على عين غائبة: 
وهو أصل الغرر. 


رقم القاعدة: 2ه 
نص القاعدة: 


لتخي اليَسِبرُ مُغْتَقَر في العُقَودٍ التي تُطْلَبُ فيها اموي 

قاعدة ذات علاقة: 

لايصح تراخي القبول في سائر العقود. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 

العقود التي تطلب فيها الفورية - أي «العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط 
القبول بالإيجاب» - إذا فصل بين الإيجاب والقبول فيها تراخ يسير فلا يعتبر قاطعا 
لصيغة العقدء ويحكم بصحته بناء على ذلك؛ كأنه لم يكن هناك تباطؤ ولا انقطاع. 
فالأصل في العقود المذكورة الفورية في اتصال القبول بالإيجاب وهو ما بينته 
القاعدتان: «لا يصح تراخي القبول في جميع العقود» و«العقود يجب أن يكون القبول 
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بقرمها»» ومن ثم لا بد أن يتقارب ما بينهها من الزمن لأن «طول الفصل يقطع 
الارتباط». والأصل أيضًا التقابض عقب العقد في العقود التي يطلب فيها القبضص 
لكلا البدلين أو لأحدهما. إلا أن اغتفار التراخي اليسير استثناء مبني على قواعد فقهية 
معتبرة» و«اليسير معفو عنه» و«التراخي اليسير لا يضر» و«ما قارب الشيء يعطى 
حكمه). أما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد» فأجاز مالك من ذلك التراخي 
اليسير» وتمن منعه مطلقا الشافعي» وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه» والتفرقة 
بين الأمر الطويل والقصير لمالك. وأما التراخي اليسير في العقود التي تطلب فيها المناجزة 
والفورية في التقابضء؛ فهو موضوع اتفاق بين الفقهاء في الجملة. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «اليسير معفو عنه» وأدلتها؛ لأن ما كان دليلا للأصل فهو دليل للفرع. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام المتعاقدان في المجلس ولم يتشاغلا 
با يقطعه؛ لآن حكم المجلس حكم حالة العقدء فإن تفرقا قبله أو تشاغلا 
بغيره قبل القبول بطل الإيجاب» لأنهم| أعرضا عنه بتفرقهم) أو تشاغلهم| فبطل 
كا لو طال التراخي. وأما التراخي اليسير فهو مغتفر في العقود التي تطلب 
فيها الفورية. 

-١‏ إذا قال شخص لآخر: أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فقبل الآخرء لكن بعد 
تراخ يسيرء جاز العقد لأن التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها 
الفورية. 
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رقم القاعدة: 167 

نض القاغدة: الصَّلَاتٌ تَبْطل بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْمَبْض 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الصلات تسقط بالموت قبل التسليم. 
قاعدة ذات علاقة: 

الصلات لا تتم إلا بالقبض. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

كل حق ثبت في ذمة الإنسان ولزمه على سبيل الصلة والمواساة سواء أكان بإيجاب 
الشارع عليه؛ كالزكاة» أم بالتزامه بنفسه؛ كالصدقة والحبة - فإنه يبطل بموته قبل أن 
يقبضء ولا يؤخذ من تركته. والصلات تنقسم إلى قسمين: الصلات التي يلتزمها 
الإنسان باختياره ويوجب بها حقا على نفسه» سواء أكانت تتم بإرادتين - أي بالإيجاب 
والقبول - كعقود التبرعاتء أم بإرادة منفردة؛ كالأيهان والنذور فهذه سقوطها بالموت 
قبل القبض ظاهر؛ وذلك لأنه متبرع. والصلات التي يوجبها الشرع على المكلف؛ 
كنفقات الأقارب. وسقوطها بالموت قبل تسليمها محل خلاف بين الفقهاء. فذهب 
الحنفية إلى أنها تسقط بالموت» فمن مات وعليه شيء من الزكاة أو غيرها لا تؤخذ من 
تركته ولا يؤمر الوصي أو الوارث بأدائه منهاء وذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنها لا تسقط بالموت قبل تسليمهاء ويجب أداؤها من التركة» سواء أوصى 
بها اميت أم لا على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك؛ فالمقرر عند المالكية: أن حقوق الله 
تعالى من الزكوات والكفارات والنذور متى أشهد في صحته بها أخرجت من رأس 
المال بعد ديون العباد» سواء أوصى بإخراجها أم لا فإن أوصى بها ولم يشهد فتخرج 
من الثلث. وأما الشافعية والحنابلة فحقوق الله عندهم تخرج من رأس المال» وهي تقدم 
على حقوق العباد عند الشافعية. وأما الحنابلة فالحقان متساويان عندهم. 
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دليل القاعدة: 
-١‏ المعقول» لأن الصلة لا ينتقل الملك فيها إلا بالقبضص؛ ىا تقرره قاعدة: «الصلاات 
لا تتم إلا بالقبض»» وقد انعدم ذلك بالموت قبله» ف| لم يقبض يبقى على ملك 
الميت» ويصير ميراثًا عنه» ولا يصير ديئًا في التركة. 
؟- أن المعتبر في الصلات الفعل دون المال» إذ هي ليست بدلا عن شيء والأفعال 
تسقط بالموتء ولا يمكن استيفاؤها من التركة» ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الموت. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائهاء ولم يوص لم تخرج من تركته؛ لأنها 
تجب على سبيل الصلة والمواساة» والصلات تسقط بالموت قبل التسليم» وعند 
الافجهور لذ سقط 
١-إذا‏ وجبت النفقة على الزوج ولم ينفق حتى مضت مدة» ثم مات قبل أدائها م 
يكن للمرأة أن تأخذها من ماله» ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا من 
ماله؛ لأنها تجري مجرى الصلة» والصلة تبطل بالموت قبل القبض. 


رابعًا: قواعد في أحكام العقد 


رقم القاعدة: 4ه 


نص القاعدة: 
6 0 0 7 ا ا 4 0 ا 
العِبرَة في العقود لِلمَقَاصِدٍ وَالمعَاني لا للألفاظ وَالمبَانٍ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

المرعي في العقود حقائقها ومعانيهاء لا صورها وألفاظها. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأعال الات (أعم). 
شرح القاعدة: 

المراد بالمعاني في القاعدة: المدلول الذي يفهم من جملة الكلام بسياقه وقرائنه. 
والعقود مبنية على القصودء فإذا خلا العقد من القصد كان لغوّاء والأصل في القصد 
واللفظ أن يردا متحدين متطابقين فيم| يباشره العاقدان» لكن إذا اختلفاء فإن المعتبر في 
ذلك هو القصد ولمعنى الذي يدل عليه جملة كلام العاقد بسياقه وقرائنه» دون مجرد 
الألفاظ؛ لأن المعنى هو المقصود الحقيقيء والألفاظ إن) هي قوالب للمعاني» ووسيلة 
للتعبير عنهاء والكشف عن المراد» والعبرة بالمقصود. لا بوسيلته الدالة عليه الكاشفة 
عنه؛ فالبيع ينعقد بكل لفظ يدل على ملك الأعيان بعوض» وعرف المتعاقدان مقصوده. 
فإذا قال شخص لآخر: وهبت لك هذه السيارة بألف, كان هذا عقد بيع» ولا يمنع من 
ذلك التعبير بلفظ «وهبت. واعتبار القصد وتقديمه على اللفظ في العقود ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيد بمطابقته للمعاني المستفادة من جملة الكلام بسياقه وقرائنه. وهي 
بحل إعمال عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة. أما الشافعية 
فإنهم يرجحون اللفظ على المعنى في كثير من المسائل» ولذلك يذكرون القاعدة بصيغة 
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مقرونة بالاستفهام» والترجيح عندهم مختلف في الفروعء كا قال السيوطيء فيراعى 
اللفظ تارة» والمعنى تارة» ؤذلك حسب المدرك» والضابط عندهم أن ينظر إلى اللفظ 
عند بُعد المعنى» وإلى المعنى عند قربه. وجمهور الفقهاء مع أخذهم بالقاعدة أصلا اختلفوا 
في تطبيقها في مختلف العقود» فطبقوها في بعضهاء وم يطبقوها في بعض» وذلك حسب 
اختلاف طبيعة هذه العقود. وفقهاء الحنابلة لهم قول آخر يخالف القاعدة؛ وبهذا يظهر 
أن موضع الخلاف هو ما نص عليه الحافظ ابن رجب بقوله: «إذا وصل بألفاظ العقود 
ما بخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك؟ أم يجعل كناية عم| يمكن صحته على 
ذلك الوجه؟ وفيه خلافء يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟2. 
دليل القاعدة: 
المعقول» لأن العقود ليست من باب العبادات التي يشرع فيها التعبد بالألفاظ» 
بل هي من باب العادات التي تصح من البر والكافر» ولم يشرع الله ورسوله وه لنا 
التعبد بألفاظ معينة فيهاء لا نتعداهاء فلا يرتبط صحتها وجوازها بلفظ معين» وإن) 
يتبع مقاصذها والمراد منها بأي لفظ كان. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا قال رب المال للمضارب: خذ المال مضاربة» والربح كله لك فهو قرض» 
لا مضاربة» ويكون المال مضمونا عليه؛ لأنه أتى بمعنى القرض»ء والعبرة في 
العقود لمعانيها ومقاصدهاء لا بألفاظها. 
؟- لو اشترع شخص من يقال سلعة» وقال له: خخذ هذه الساعة أمانة عندك حتى 
أحضر لك الثمن» فالساعة لا تكون أمانة عند البقال» بل يكون حكمها حكم 
الرهن» وللبقال أن يبقيها عنده حتى يستوفي دينه» ولا يحق للمشتري 
. استرجاعها من الباتع قبل ذلكء لأن العقد وإن كان لفظه أمانة إلا أن معناه 
ومآله رهنء والعبرة في العقود بالمقاصد وا معاني لا بالألفاظ والمباني. 


+ >إخ مآد 2ه 
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رقم القاعدة: هه 
نص القاعدة: الأضل عثْل الْعُقَودٍ عَلَ الصّحَة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرًا إلى أن يتبين خلافه. 
قاعدة ذات علاقة: 
أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن. (أعم). 
شرح القاعدة: 
الأصل في العقود الجارية بين الناس حملها على الصحة والسداد ما أمكن حتى 
يثبت خلافه» فإذا ادعى أحد العاقدين فساد العقد. وادعى. الآخر صحته. ولا بينة 
لأحدهما؛ فإن القول قول مدعي الصحة:» وإذا تردد عقد بين الصحة والفساد ووقع 
الشك فيه ولا مرجّح لأحد الأمرين فإنه يحكم بصحته حتى يثبت خلافه. والحكم 
بالصحة إن) يكون في العقود المطلقة أو المبهمة المترددة بين الصحة والفساد. أما إذا 
صرح العاقدان بإحدى الجهتين» فالعبرة للتصريح. وإعمال هذه القاعدة مقيد بعدم 
غلبة الفساد. فإن غلب الفساد؛ كأن يدعي أحدهما فساد الصرف أو المغارسة؛ وادعى 
الآخر الصحة فالقول قول مدعي الفساد؛ ترجيحا للغالب. 
دليل القاعدة: 
-١‏ أن خسن الظن بالمسلمين واجبء فلا يجوز إساءة الظن بالمسلم إذا فعل فعلا 
أو قال قولاء ونحن نجد لفعله أو كلامه وجهًا شرعيًا صحيحًا نحمله عليه. 
؟- قاعدة: «أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا ادعى البائع أنه كان صبيًا وقت العقد فالعقد فاسد, وأنكر المشتري ذلك. 
فالقول قول المشتري؛ لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة؛ دون الفساد. 
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-١‏ إذا ادعى أحد الزوجين صحة النكاح» ووقوعه في حال الرشد» وادعى الآخر 
فساده؛ ووقوعه في حال السفه؛ ولا بينة لأحدهماء فالقول لمدعى الصحة؛ 


رقم القاعدة: 405 / 
نص القاعدة: الأضل في الْعقود اللَزُوم 


صيغة أخرى للقاعدة: 

مقتضى العقد اللزوم. 
قاعدة ذات علاقة: 

العقود المحرمة لا تقع لازمة. (قاعدة مستثناة). 
شرح القاعدة: 

الأصل في العقود الجارية بين الناس من بيع وشراء وإجارة ومناكحة ومصاحة 
وغيرها أنها متى تمت صحيحة فإنها تكون لازمة لطرفيهاء فيجب على كل من المتعاقدين 
الوفاء بمقتضاها والالتزامات المترتبة عليهاء ولا يجوز لأحدهما التحلل منها أو الرجوع 
فيها ونقضها أو تغييرها بزيادة أو نقص إلا برضا الطرف الآخرء ولكن العقود اللازمة 
ليست على درجة واحدة في وقت لزومهاء بل هي على قسمين: -١‏ عقود تلزم بمجرد 
العقدء ولا تفتقر في لزومها إلى القبض؛ وهي عقود المعاوضات المالية من البيع 
والإجارة ونحوهماء وعقود المعاوضات غير المالية» وهي التي يكون فيها مبادلة المال 
الس رزل##الكاع والشلم »إلا الوق القلز فين الأنية و المعارقنا اليه 
تلزم بالقول أو يتأخر لزومها إلى انتهاء مجلس العقد» فذهب الحنفية والمالكية ومن 
وافقهم إلى أن العقد يصبح لازمًا بمجرد تمام الإيجاب والقبول» أو ما يقوم مقامهماء 
ولا يحق لأحد العاقدين فسخه ولو في مجلس العقد إلا إذا تراضيا على ذلك. وذهب 
عامة السلف والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية إلى أنه لا يكتسب العقد صفة 


قسم المواعد الفقهية | م 


اللزوم إلا بعد أن ينقضي مجلس العقد بتفرق العاقدين بأبدانباء ولهما حق الإمضاء أو 
الفسخ ما داما في المجلس ولم يخير أحدهما الآخر. ؟"- عقود تفتقر في لزومها إلى 
القبض» وهي العقود التي يشترط القبض في تمامها؛ سواء أكان القبض مقيدًا بمجلس 
العقد؛ ى) في عقد الصرف وما في حكمه من الأموال الربوية» أم كان مطلقًا غير مقيد 
بالمجلس؛ كعقود التبرعات؛ فاللزوم لا يحصل فيها إلا بالقبض عند الجمهوره فلا تلزم 
الهبة والصدقة وغيرها من التبرعات إلا بالقبض. والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ إلا 
بسبب شرعي موجب لذلك؛ كوجود عيب ونحوه. فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ 
من غير عذر إلا برضا الطرف الآخر» وهي في ذلك على قسمين: -١‏ عقود لازمة غير 
قابلة للفسخ بعد تمامهاء كالنكاح والخلع» والصلح عن دم العمد. ؟- عقود لازمة 
تقبل الفسخ والإقالة بالتراضي؛ كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها من عقود 
المعاوضات. أما العقود الجاتزة فلكل واحد من المتعاقدين فسخها متى شاء. والموت لا 
يكون عذرًا في فسخ العقد اللازم» إذ لا تأثير للموت في إبطال اللزوم الثابت بالعقد. 
ولا يجوز لأحد المتعاقدين التغيير في العقد بعد لزومه بالزيادة أو النقصان في العوض 
أو المعوض أو اشتراط شىء فيه» لكن إن تراضيا عليه بعد العقد فإنه يأخذ حكم) 
موقا عن لتقف تكن الترادة اق :لقم هله امي اق كيار فل :لا روزلاريد 
اللازمة قد يعرض للا ما يسلبها صفة اللزوم» ويجعلها جائزة» ويثبت حق الفسخ 
للعاقدين» أو لأحدهماء ومن ذلك وجود أحد الخيارات؛ كخيار الشرط والرؤية والعيب. 
أو وجود عذر طارئ لا يتأتى تنفيذ العقد معه إلا بتحمل ضرر مجحف لم يلتزمه 
العاقد» فأثبتت الشريعة خيار الفسخ للطرف المتضررء كى| هو مقرر في قاعدة: «الضرر 
عذر في فسخ العقد اللازم؟. 
دليل القاعدة: 

١‏ - قوله تعال: كانه الذرت امو أوكوأ بَالْحَمُوو 4 [الماقدة:؟ ]ا فالكية تقنضي 

إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه. لدلالة الأمر على الوجوب. 
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١‏ - ما رواه عبد الله بن عمر وَوَزِيَعَدْم) عن رسول الله يك أنه قال: «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهم| بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء أو يخير أحدهما الآخر. فإن 
خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا 
ول يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع». 

تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١-الصدقة‏ إذا وقعت من المتصدقء فإمما تلزمه بمجرد العقدء وتصير مالا من 
أموال المعطى» ولا رجوع له عنها بعد وقوعهاء ويقضى على المتصدق بدفعها. 
- الوقف عقد يلزم بمجرد اللفظ» ويزول ملك الواقف عنه» ويقضى عليه بدفعه. 
وليس له رجوع فيه. 
انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 


. نص القاعدة: اللَرُومُ أَصْلٌ في المحَاوَضَات 


عفود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما مبناها عل اللزوم. فإذأ باشرها 

أحد مستكملا لأركانها وشروطها ورضي الآخر وجب عل المتعاقدين الوفاء بموجبهاء 
ول يكن لأحدهما أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقه| على الإقالة؛ لأن في عدم الوفاء مها 
ضررا للعاقد الآخرء لضياع ما بذله من العوض في مقابلته. وتتميز عقود المعاوضات 
عن غيرها من العقود اللازمة بأمور: -١‏ أنها تلزم بنفس العقدء ولا تفتقر في لزومها 
إلى القبض؛ ىا نصت على ذلك صيغة القاعدة» بخلاف عقود التبرعات فإنها لا 
- أن الأصل فيها أن تكون لازمة من الطرفين فور انعقادهاء ليس لواحد منهما 


فسخها. 7- أن اللزوم في المعاوضة أقوى من غيرها من العقود» فلا تبطل المعاوضة 
بالموت والفلسء لا قبل حصول القبض ولا بعده. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ إذا اشترى أحد شيئًا بألف ثم طلب النقص من الثمن بعد إبرام العقد ولزومه 
فهو لغوء ولا يلحق بالعقد ولا يؤثر فيه؛ لأن العقد وقع لازمًا فلا يمكن تغييره. 
؟- الإجارة لا تنفسخ بموت العاقد وانتقال العين المستأجرة إلى الورثة؛ لآنها 
عقد معاوضة لازمة من الطرفين. 
وحيات. ‏ ال ضيح يطيت 
رفم القاعدة: 15/8 
نص القاعدة: إِذَا تين فَسَادُ العقد يطل مَا بتى عَلَيه 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا بطل عقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات. 
فاعدة ذات علاقة: 
التابع تابع. (أعم). 
شرح القاعدة: 
العقد إذا بطل تبع ذلك إلغاء الآثار الشرعية التي علقها الشارع على وجوده؛ تبعًا 
لفساد سببهاء فإذا باع شخص لآخر عيئا ما فإن ما ترتب على هذا العقد من آثار تبطل 
إذا ظهر أن العقد كان باطلا؛ فلا يملك المشتري المبيع؛ ولا البائع الثمن» وإذا تصرف 
المشتري في المبيع بنحو بيع أو إعارة أو هبة كان كل ذلك باطلا ببطلان البيع الأول. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «التابع تابع» وأدلتها؛ إذ القاعدة فرع عنها ى) تقدم. 
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تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا صالح عن عيب في المبيع ثم زال العيب بطل الصلح. ويَرْدٌ المُصالِح ما 
أخذ؛ لأن المعرّض عنه - وهو صفة السلامة - قد عاد؛ فبطل الصلح» وببطلانه 
بطل أخذ العوضء وهكذا كل صلح تحقق بطلانه يبطل ما في ضمنه من 
المعاملات الجارية بين الطرفين إبراء وغيره. 

؟- يبطل التوارث ببطلان النكاح؛ إذ إن التوارث مترتب على عقدة النكاح 
ومتضمّن فيه» فيبطل ببطلانه. 


رقم القاعدة: 409 
نص القاعدة: مُطْلَّقٌ العقد يَقَتَضى وَصْفَ السَّلاَمَةٍ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

العقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب. 
قاعدة ذات علاقة: 

المستحق بمطلق العقد ما هو المتعارف. (أعم). 
شرح القاعدة: 


العقك إذا أطلقدواتعقن تالا عرد السرروظ والقيود ين قت التعاقدي دار الميعاه 
فإنه يقتضي صفة سلامة العوضين وخلوهما عن العيوب المعتبرة المؤثرة عرفا في صحة 
العقد وإرادة العاقدين ورضاهما. وإلا ثبت خيار العيب لمن دخل في ملكه عين معيبة 
فإن شاء أمضى العقد» وإن شاء فسخه - إن أمكن الفسخ - واسترد البدل الذي دفعه. 
والمراد بالعقد هنا عقد المعاوضة» بخلاف عقود التبرع؛ فإنها لا يستحق فيها وصصف 
السلامة» مثل عقد العارية» والوديعة» والوكالة» والكفالة بغير أمر المدين» والرهن» 


والوصية ونحوها. 


قسم القواعد الفقهيه ع 


دليل القاعدة: 

وله كان الإ كانها الوك نذا 1 الوا لاتحي فض 11 
تكورت تدرهٌ عن راضٍ يَنَكُمَ 4 [النساء: 74]. فقد دلت الآية الكريمة على أن مبنى 
العقود الناقلة للأملاك على التراضي. ولا شك أن الرضا قائم على دعامة من سلامة 
المعقود عليه من العيوبء» فتخلفها يحدث خللا بالرضاء فكانت مشروطة دلالة في 
جميع عقود المعاوضات. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودًا عند العقد أو حدث قبل القبض» 
فهو بالخيار بين أن يمسكه وبين أن يرده؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من 
العيب» فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحًا؛ لكونها مطلوبة عادة 
فعند فواتها يتخير؛كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به. 

؟- لو أن رجلا أسلم سيارته لصاحب ورشة السيارات ليطليهاء فطلاها بدهان 
تطلى بمثله عادة» وإن لم يكن في غاية الجودة» فهي لازمة على مالكها؛ لأن 
بمطلق العقد يستحق صفة السلامة» لا بنهاية الجودة. 

يت تيد 
رقم القاعدة: ١٠1و‏ 0 
نص القاعدة: مُطَلَقٌ اللْفظ في يَتَأَبْدُ يَقَتَضى التَأبِيدَ 


90م 
و 


صيغة أخرى للقاعدة: 
المطلق فيا يحتمل التأبيد بمنزلة المصرّح بذكر التأبيد. 
القواعد ذات العلاقة: 
التمليك لا يمكن بدون التأبيد. (أخص). 
شرح القاعدة: 
اللفظ المطلق الذي لم يقارنه قيد» إذا تعلق بأمر لا يصح في الشرع إلا متأَبّدًا أو ما 
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يحتمل التأبيد فإنه يحمل على التأبيد اعتبارًا بمجرد مطلق اللفظ, ولا محتاج إلى التصريح 
بالتأبيد أو ذكر ما يدل عليه» لأن تصرفات المكلف على ثلاثة أضرب: ١‏ - أن تكون ما 
يقتضى التأقيت: كالإجارة والسلم» فلا تصح إلا بذكر التأقيت ولا تصح مؤبدة. 
؟- أن تكون ما الأصل فيه التأبيد: كالبيع والهبة وسائر التمليكات. "- أن تكون ثما 
يحتمل التأبيد: كالحلف على الفعل أو الترك... إلخ. فها كان محتملا الوصفين حمل عند 
عدم التقييد على التأبيد. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد»» والتوقيت زيادة لا 
يجوز إثباتها إلا بدليل. 
تطبيقات القاعدة: 
اك الوق قفي النا مدرو ذلك رذ أطلى اللفقة قم هه هل النابيه تسر اللفلا 
لمطلق عن ذكر التأبيد 
؟ - اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار» محمولة على التأبيد» فإن قيدها نطمًا في الامتناع 
من دخوها شهرًا لم يحنث بدخوا بعد انقضائه. 


رقم القاعدة: 45١‏ 
نص القاعدة: ارْتفَاعٌالمْمْسِدٍ في الْعَقْدِ الْمَاسِدِ يَرُدُهُ صَحِيحَا 
ومعها: 
العقد الفاسد ينقلب صحيحًا إذا حذف الشرط المفسد للعقد. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا ارتفع ما يبطل العقد فهل ينقلب صحيحًا؟ . 
قاعدة ذات علاقة: 


العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله. ولا يجوز تقريره. (متكاملة). 


شرح القاعدة: 

العقد إذا وقع مستوفيًا لآركانه وشرائط انعقاده. إلا أنه فسد لخلل في وصف من 
أوصافه وشرائط صحته. فإنه ينقلب صحيحًا إذا أزال المتعاقدان هذا المفسد قبل ثبوته 
واستقراره؛ ويجعل المفسد كأن لم يكن؛ فمن باع دارا من دوره أو سيارة من سياراته 
دون تعبين فسد البيع للجهالة» فإذا رفعت بالقبض أو التعيين في المجلس انقلب العقد 
صحيحًا. إلا أن تصحيح العقد الفاسد بإزالة المفسد مقيد بقيدين: أن يزال المفسد 
للعقد قبل ثبوته وتقرره وحصول المقصود منه» وأن يكون الفساد ضعيفاء أما إذا كان 
قويّا - بأن وقع في صلب العقد - فلا ينقلب صحيحًا برفع المفسدء كما إذا باع عبدًا 
بألف درهم ورطل من خمرء فحط الخمر عن المشتري فهو فاسد ولا ينقلب صحيحًا. 
إلا أن الفساد القوي الذي يكون في صلب العقد يمكن إزالته في مجلس العقدء ويصح 
العقد. وقد استقصى الفقهاء أسباب الفساد في المعاملات وبينوهاء منها أسباب عامة, 
ومنها خاصة» تخص عقدا دون عقدء أهمها: -١‏ جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل في 
الوصف. -١‏ عدم القدرة على التسليم إلا بتحمل الضرر. 7- الشرط المفسد» كالشرط 
الذي في وجوده غرر. 5 - اشتمال العقد على التأقيت؟ وذلك في العقود التي لا يصح 
فيها التوقيت» كالبيع والرهن والحبة والنكاح. 5- اشتمال العقد على الربا. "- الإكراه. 
وينقلب صحيحًا بإجازة المكرّه. وهذه القاعدة تمثل مذهب الحنفية» بناء على نظريتهم 
في التفريق بين الفساد والبطلان في العقودء وعليه العمل في القوانين المتبعة في بعض 
البلدان العربية» وقد اعتمدته اللجنة العامة لتوحيد التشريعات بجامعة الدول العربية 
ضمن قانون المعاملات المالية العربي الموحد الموسوم بالقانون المدني الموحد على أساس 
من الفقه الإسلامي. أما الجمهور فالعقد الفاسد عندهم لا ينقلب صحيحًا برفع المفسد؛ 
لأنه كالباطل» غير منعقد أصلا. 
دليل القاعدة: 

١-قاعدة:‏ «المفسد متى زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن» وأدلتها. 
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؟-المعقول. لأن المنع إنما ورد على الوصف دون الأصلء والأصل وجد تام 
بأركانه» فهو لا يرد على الأصل إلا بمقدار قيام الوصف بهء فإذا زال عنه 
الوصف الممنوع بقي الأصل مشروعاء وتترتب عليه آثاره. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - إذا باع جذعا في سقف فسد البيع؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضررء والضرر 
غير مستحق بالعقد» لكن إن قلعه وسلمه قبل فسخ البيع جاز؛ لآن ارتفاع 
المفسد في الفاسد يرده صحيحًا. 
١‏ - إذا كانت نسبة الأرباح في الشركة مجهولة» فسدت الشركة. فإذا عيّن الطرفان 
الربح المجهولء انقلب العقد صحيحًا؛ لزوال المفسد. 
انيًّا: نطبيقات هي قواعد متفرعة: 
47 نص القاعدة: 
العمل الناي لقث حسيها إذا لت الدايط الود لِلْعَنة 
شرح القاعدة: 
العقد إذا فسد بسبب اقترانه بشرط فاسد يوجب فساده فإنه ينقلب صحيحًا 
عند إسقاط الشرط المفسد» وتنازل صاحبه عنه قبل تقرره» سواء أكان شرطًا ينافي 
مقتضى العقد, أم كان شرطًا يؤدي إلى الغرر والجهالة أو غير ذلك من الشروط الفاسدة. 
وهذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء كأصلهاء فقد أخذ بها الحنفية بإطلاقهاء ووافقهم 
المالكية على ذلك» فيصح العقد عندهم بحذف الشرط المنافي لمقصود العقدء إلا خمسة 
شروط فلا يصح العقد معها ولو حذف الشرط. أما الجمهور فلا عبرة عندهم بالعقد 
الفاسد مطلقّاء وحذف الشرط الفاسد لا يصححه. 
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ومن تطبيقاتها: 
-١‏ العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر» فمن أجر شيئًا بشرط الضهمان فسدت 
ا لأنه شرط ينافي مقتضى العقدء لكن إن أسقط الشرط قبل الفوات 
١‏ - من باع عيئًا على أن يسلمها إلى أجل» كرأس الشهر مثلاء فالبيع فاسد؛ لأن العقد 
يوجب تسليمها في الحال» والأجل يختص بالديون دون الأعيان؛ وذلك لأنه 
شرع تيسيرًا لصاحبه ليتمكن من تحصيل البدل» والعين حاصلة متعينة فلا 
حاجة فيها إلى التأجيل» فإذا أسقط الأجل صح البيع؛ لزوال الشرط المفسد. 
رقم القاعدة: ىه 
نص القاعدة: 
الْعَْدٌ الْمَاسِدٌ إذاتََلَقَ به حَقٌ الْعَبْدِ لَرمَوَ ارْتَمَعَ الْمَسَاد 
قاعدة ذات علاقة: 
العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله. ولا يجوز تقريره. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 
من ملك شيئًا بالقبض في عقد فاسد ثم تصرف في ذلك الشيء تصرفا يزيل 
ملكه أو يرتب للغير حمًا فيه ارتفع الفساد وامتنع الفسخ؛ حماية لحق الغير من البطلان 
بعد أن دخل المعقود عليه في ملكه بسبب صحيح؛ كمن اشترى سيارة بثمن مؤجل إلى 
أجل غير معلوم فسد بيعه» ووجب فسخه للجهالة» ولكن إذا باعها المشتري أو وهبها 
لغيره ارتفع الفساد ولزم العقد. إلا أن العقد بعد ارتفاع الفساد لتعلق حق الغير به 
يمضى بقيمة المعقود عليه يوم القبضء لا بالثمن المتفق عليه؛ لفساد المسمى. أما إذا 
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كان العقد الثاني فاسدًا فإنه لا يرفع فساد العقد الأولء ولا يمنع الفسخ. والقاعدة 
مقيدة عند المالكية بعدم قصد الإفاتة» أما إذا قصد ببيعه أو هبته أو تصرفاته الأخرى 
إفاتة العقد الفاسد وإبطال حق الفسخ فلا يرتفع الفساد بتعلق حق الغير به؛ معاملة له 
بنقيض قصده. أما سائر الفقهاء فالعقد الفاسد عندهم لا حكم له. فلا يفيد ملكّاء ولا 
ينبت حقاء وكذلك ما بني عليه من التصرفات؛ لأن «المبني على الفاسد فاسد». 
دليل القاعدة: 

أن نقض العقد الفاسد وعدم لزومه إن كان لحق الشرع»؛ فل| تعلق به حق العبد 
بالعقد الثاني قدم حقه على حق الشرع؛ عملا بالقاعدة الشرعية: «ما اجتمع حق الله 
وحق العبد إلا وقد غلب حق العبد)؛ لغناه سبحانه وتعالى وسعة عفوه» وفقر العبد 
دا) إلى ربه وحاجته. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا تصدق بشيء ملكه ببيع فاسد وسلمه لزم البيع؛ لتعلق حق الغير به. 

؟- إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد» ثم باعه لغيره بِيعًا صحيحًا ارتفع 

الفساد ونفذ البيع؛ لتعلق حق الغير به. 

استثناءات من القاعدة: 

استثنى فقهاء الحنفية بعض المسائل من القاعدة لا يرتفع فيها الفساد بتعلق حق 
العبد بهء وهي: -١‏ إذا وقع عقد البيع عن إكراه كان فاسدًا. "- إن أجر ما اشتراه 
بعقد فاسد أو استأجره بإجارة فاسدة لم يرتفع الفساد» وكان للبائع أن يبطل الإجارة» 


الحدف 


ويسترد المبيع؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار» ورفع الفساد من الأعذار. 


مخ مع. 2ه ماه ع عه ماه 
رطنت يضيب ينين 
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رقم القاعدة: 454 
نص القاعدة: الْأَصْلَ أنه بْمَوَقُ بئْنَ الْمَسَادِإِذَا مَكَلَ في أضل 
الْعَقَب ويه | اذ دخَلَ في عُلْقَةٍ مِنْ عَلَائْقه 

قاعدة ذدات علاقة: 

فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

المفسد للعقد يختلف تأثيره بين أن يدخل في أصل العقد وبين أن يدخل في وصف 
من أوصافه الخارجة عن ماهيته» فإن وقع سبب الفساد في أصل العقد - وهو البدل أو 
المبدل - فإن العقد يفسد من أصله» ويلتحق بالباطل في أكثر أحكامه. ولا تترتب عليه 
آثاره إلا في إفادة الملك بالقبضء ولا يعود العقد صحيحًا إذا أزيل المفسدء بل لابد من 
استئناف العقد وتجديده. أما إذا كان المفسد للعقد في علقة من علائقه؛ بأن كان في 
شرط من شروط صحته - مثل البيع مع وجود الغرر في وصف من أوصافه. أو اقتران 
العقد بشرط فاسد؛ كانتفاع البائع بالمبيع بعد البيع مدة معلومة - فإنه ينعقد انعقادًا 
فاسدّاء ويترتب عليه بعض الآثار. كذلك إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد 
فالقول لمدعي الصحة, إلا إن ادعى الفساد في صلب العقد. إلا أن هناك أحكامًا لا 
يجري فيها التفريق بين الفساد في الصورتين» ومن ذلك أن العقد الفاسد يفيد الملك 
بالقبض». سواء أكان الفساد في أصل العقد أم كان في علقة من علاتقه. وهذه القاعدة 
فثل مذهب الحنفية المبني على نظرية التفريق بين الفساد والبطلان» بخلاف الجمهور. 
دليل القاعدة: 

إن كان الفساد الواقع في صلب العقدء راجعًا إلى أحد البدلين» ولا قوام للعقد إلا 
بهاء يكون الفساد قويّاء فيقوى أثره. ولا يحتمل الإسقاط والتصحيح إلا بالاستقبال. وإن 
كان الفساد غير را- جع إلى أحد البدلين» لم يكن قويّاء فيضعف أثره ويحتمل السقوط. 
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تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا باع شيئًا بألف درهم ورطل من حمر» فسد البيع» ولو أخرجا منه الخمر ل 
يعد إلى الجواز؛ لأن الفساد في أصل العقد. ولو باعه بألف درهم مؤجلة إلى 
الخصاد فسد البيع؛ لجهالة الأجل» فلو أسقطا الأجل قبل نجيء وقت المتصاد 
عاد العقد إلى الجواز؛ لأنه في علقة من علائقه. 

”- إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة بأن يدعي وقوع البيع بألف درهم 
فقطء والآخر يدعي الفساد في صلب العقد؛ بأن ادعى أنه اشترى بألف درهم 
ورطل من خمرء فالقول قول من يدعي الفساد؛ لأن الفساد في أصل العقد. 
بخلاف ما إذا ادعي الفساد في شرط زائدء فإن القول فيه قول مدعي الصحة؛ 
لأن الفساد في علقة من علائقه. 


رقم الماعدة: 16و 
نص القاعدة: قَبْضُ كُلْ شَىء بحَسَبه عَلَ مَا جرت العَادَةٌ فيه 

صيغة أخرى للقاعدة: 

المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم. 
قاعدة ذات علاقة: 

العادة محكمة. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

قبض الأشياء المعقود عليها يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوه؛ كل 
شيء با يناسبه وما يليق به» فمنها ما يكون قبضه باليد مناولة كالنقود والثياب والحلٍ 
ا نما يسهل أخذه باليد» ومنها ما يكون بالنقل كالأحجار والدواب والآثاث 
والمركبات» ومنها ما يكون بالتخلية كالأرض والدور والأشجار» بحيث يكون الشىء 
2 قبضة الإنسان وحمت سيطرته. فالقاعدة تشمل كافة الأعمال المتعلقة بالقبض» كصفة 
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التسليم وما إذا كان بالمناولة أو النقل أو التخلية أو غير ذلك» وكموعده وما إذا كان 
نوز ل خلس العند ا رماراكسا بورد اشرق أن إل قوت يمن الراسم ارو كمكاه بو 
رذااكان هر ع بتكل اجن الحاقاديه أ مقطا يمحل التعاوذ أو مرتبطًا بئىء شور 
والمرجع في ذلك كله العرف. 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «العادة محكمة»., وأدلتها؛ لأن الأصل ودليله دليل فرعه. 
تطبيقات القاعدة: 
63 عقرف ليخد من لا ذا لهست ةا للم لقو انعقاة العقده وهداننا 
سمي لتقن لمكن ويس القائر تيون التصوري؟ لان بصن كل فى - 
بحسبه عرفاء والعرف جار على أن القبض في بيع الشيء لحائزه يكون تصوريًا. 
؟- يستحق المؤجر الأجرة فيا يتعلق بإيجار الأماكن بالتخلية وتسليم المفاتيح 
للمستأجرء ولا يتوقف الاستحقاق على استيفاء المنافع؛ لأن العرف جار بذلك. 
وقبض كل شيء بحسبه عرف 


رقم القاعدة: 55و 


نص القاعدة: الأصْل في الْمَُودِ اها عَلَ قَولِ با 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ ْ 
العبرة في العقود بقول أربابها. 
قاعدة ذات علاقة: 


اليد دليل الملك. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 

العقود بجميع أنواعها وأشكالها - فيم| يتعلق بإثباتها وبيان صفاتها وكيفية تنفيذها 
وإنمائها - يكون مبناها على أقوال أصحايها عند انعدام ما يغبت خلافهاء وعليه فإن 
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قول صاحب العقد يترجح على قول غيره عند التدافع حتى يظهر دليل على إثبات 
العكس. كمن في يده عين وأراد بيعها أو هبتها أو رهنها أو إجارتها وغيره من التصرفات 
وقال إنها ملكه جاز الإقدام على معاملته فيها...» وهذا أصل مجمع عليه». ومع أن العقود 
تُبنى على أقوال أربامها إلا أنه ينبغي للقاضي أن يستظهر الأمر؛ لكون الاستظهار أحوط. 
ويكون ذلك بأمرين» أحدهما: أن يعلن هل من منازع؟ ليستدل بعدمه على ظاهر 
الملك. والثاني: أن يحلفه) أن لا حق فيها لغيرهما. 
دليل القاعدة: 
الإجماع ىا حكى الزركشي عن إمام الحرمين. ولأن بناء العقود على أقوال 
أرباها عمل بالظاهر في مقابلة ظن محتملء والأصل المقرر شرعا هو البناء على الظاهر 
ولا عبرة بالظن المحتمل إذا لم يكن له مستند شرعي. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ -لو كانت في يد شخص دابة وادعى أنه اشتراها من زيد مثلاء فإنه يجوز للغير أن 
يشتريها من مالكهاء وإن ل يثبت شراؤها منه؛ لأن العبرة في العقود بقول أرباها. 
؟- من وهب شيئًا ليس معه به سند ملكية سوى الحيازة» وقال إنه ملكه صحت 
الهبة؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها. 


رقم القاعدة: 51و 
صيغة أخرى للقاعدة: 

العقود التي تفيد حكم الملك في الحال لا يجوز إضافتها للمستقبل. 
قاعدة ذات علاقة: 


تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل. (مكملة للقاعدة»). 
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شرح القاعدة: 

تأجيل أثر العقد ومقتضاه إلى زمن مستقبل يصح فيا لا يمكن تمليكه في الحال. 
ويصح كذلك فيه| كان من العقود من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات. 
لكنه لا يصح في العقود التي تترتب عليها آثارها من حين إنشائها؛ لأن الإضافة تنافي 
مقتضى تلك العقود. وتنقسم العقود من حيث قبوها الإضافة إلى المستقبل إلى ثلاثة 
أقسام: ١‏ - عقود لا يمكن إلا أن تكون مضافة إلى المستقبل كالوصية والإيصاء» فيقعان 
بعد وفاة الموصي. 7- عقود لا تقبل الإضافة وتكون داتًا منجزة كالبيع والهبة والوبراء 
والنكاح وغيرها. ”- عقود تصح ناجزة ومضافة إلى المستقبل» ومنها تمليك المنافع 
كالإجارة» وعقود التوثيقات والإطلاقات. وتما جرى فيه الخلاف بين الفقهاء في جواز 
إضافته إلى زمن مستقبل أو لا: عقد الإجارة: فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز إضافة 
الإجارة إلى زمن مستقبل» فإذا أضيف العقد إلى زمن معين ابتدأ بحلوله» كمن استأجر 
ينا مثا بدءًا من شهر أو سنة مستقبلة. أما الشافعية فذهبوا إلى جواز الإضافة فيا يشت في 
الذمة» أما إضافة عقد إجارة منافع الأعيان إلى زمن مستقبل فإنه لا يجوز عندهم. 
دليل القاعدة: 

١‏ - عن عائشة وَلئعَهَا قالت: «استأجر النبي كَكةِ وأبو بكر رجلا من بني الديل 
ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتا وهو على دين كفار قريشء فأمناه فدفعا 
إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ 
ثلاث فارتحلا». قال الحافظ ابن حجر: (واستنبط من هذه القصة جواز إجارة 
الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة». فالحديث يدل على جواز إضافة الإجارة 
إلى زمن في المستقبل» ويقاس عليها غيرها من العقود التي تشترك معها في 
المعنى نفسه. 

؟- الإجماع على بعض فروع القاعدة» كال جماع على جواز إضافة الإجارة الواردة 
في الذمة. 
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نطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو قال أحد العاقدين: فسخت الإجارة في ابتداء الشهر الفلاني» انفسخت في 
ابتداء ذلك الشهر؛ لأن الإضافة تصح في فسخ الإجارة. 
؟- يجوز إضافة الوقف إلى وقت مستقبل؛ لأن ما كان من العقود من باب 
الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات فإنه يقبل الإضافة إلى زمن مستقبل . 
مد +2 


رقم القاعدة: 458 


قاعدة ذات علاقة: 

لا عبرة بالظن البين خطؤه. (أعم من القاعدة). 
شرح القاعدة: 

إذا تصرف المكلف تصرفا ما في شيء أو في أمر يستدعي ملكا من المتصرّف. 
وكان يظن أنه غير مالك لهذا الثيء أو للتصرف فيه؛ وبعد أن أوقع التصرف تبيّن أنه 
مالك له ومن نَم للتصرف فيه وأنه كان مخطئًا في ظنه عدم ملكيته له - فإن العبرة في 
هذه ا حالة بها في نفس الأمر وحقيقته ولا عبرة بظنه المخالف للواقع» فيصح تصرفه 
نظرًا لملكيته للثىء أو الأمر المتصرّف فيه؛ ولا يؤثر ظنه المخالف في صحة هذا التصرف» 
وذللك كز ريا إتماه هيا لمعل ظن الاسمي و اشهة التي ملك لأيو فا أن 
أباه قد مات وأن المبيع قد وقع في ملكه بالإرث» فقد تصرف المكلف على ظن عدم 
ملكه للتصرف فبان في واقع الأمر مالكّاء ولذلك فإن تصرفه يعتبر صحيحًا تترتب عليه 
آثاره؛ نظرا لما في نفس الأمر لا لظنه المخالف له. والقاعدة واحدة من تلك القواعد 
التي تكشف عن الواجب فعلّه إذا ما حدث تعارض بين ظن المكلف وما في الواقع ونفس 
الأمر. والقاعدة محل اتفاق بين الفقهاء عدا المالكية فلهم قولان فيها. 
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دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة: «لا عبرة للظن البين خطؤه» وأدلتها؛ لآن القاعدة فرع من فروعها. 
-١‏ ليس في نصوص الشرع ما يوجب اعتبار ظن المكلف في التصرفات غير 
العبادات» ولكن الوارد فيه اعتبار شرائط وأركان التصرفات ما له شروط 
وأركان» فالواجب الوقوف عند ما اعتبره الشرع دون مالم يعتبره. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو أبرأ شخصٌ شخصًا آخر من مبلغ من المال معتقدًا أنه لا شيء له عليه ثم 
تبين أنه كان له في ذمته ذلك المبلغ -- صح الإبراء نظرًا لما في نفس الأمر لا بها 
في ظنه المخالف له. 
-١‏ لو تصرف في عين غصبها ببيع أو رهن أو هبة أو نحو ذلك وهو يعتقد أنها 
مغصوبة فبان أنها ملكه - صح تصرفه؛ نظرًا لما في نفس الأمر. 


رقم القاعدة: 589و 
نص القاعدة: 


م ى ء٠‏ 6 0 س ‏ اشرل ثيه 
لعب في العُقود با في نفس الأمر لا بّ) في ظَنّ المكلّف 


صيغة أخرى للقاعدة: 

العبرة في صحة العقد بموافقة الشرع في الواقع ونفس الأمر, لا في ظن العاقد فقط. 
قاعدة ذات علاقة: 

لاعبرة بالظن البين خطؤه. (أعم من القاعدة). 
شرح القاعدة: 


إذا حدث خلاف في عقد من العقود أو في معاملة من المعاملات بين ظن المكلف 
وبين واقع الأمر وحقيقته فإن المعتبر حينئذ هو ما كان مطابقا للواقع وحقيقة الأمر, 
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ولا عبرة بها ظنه المكلف فيهاء فيحكم على المعاملة بب! تستحقه من صحة أو فساد أو 
غيرهما بناء على ما يتناسب مع حقيقة الأمر. ولا يؤخذ في الاعتبار ظن المكلف 
المخالف لهذا الواقع» فهو غير منظور إليه فيهاء فإذا تصرف الإنسان في شيء يظن أنه 
يملك التصرف فيه بملك أو توكيل أو نحوهما مثلاء ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك 
ذلك التصرف ل ينعقد العقد. وليس ينفعه ظنه الخطأ المخالف لحقيقة الأمرء وإذا ظن 
أنه لا يملك التصرف فيه فتصرف فيه مع ذلك ثم بان أنه كان يملك التصرف فيه صح 
تصرفه ولم يضره ظنه المخالف حقيقة الأمر. 

دليل القاعدة: 

١‏ - قاعدة: (لا عبرة للظن البين خطؤه» وأدلتها. 

-١‏ ليس في نصوص الشرع ما يوجب اعتبار ظن المكلف ف المعاملات والعقود 
الدائرة بين الناس» ولكن الوارد فيه اعتبار شرائط العقود وأركانباء فالواجب 
الوقوف عند ما اعتبره الشرع دون مالم يعتبره. 

تطبيقات القاعدة: 

١-إذا‏ ل يعلم البائع أن المبيع ملكه. بأن ظنه لغيره فباعه من عند نفسه - ى) في 
تصرف الفضولي - فبان أنه قد ورثه صح البيع؛ لأن الاعتبار في المعاملات بم 
في نفس الأمرء لا با في ظن المكلف. 

؟- إذا عقد شخص عقد بيع أو إجارة أو هبة أو غيرها من العقود على ما يظنه 
ملكًا له ثم تبين عدم ملكيته له؛ فإن ذلك لا يصح؛ لآن العبرة في العقود بم 
نفس الآمر لا با في ظن المكلف. 
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و و َه 
٠ 6 5 0-0‏ ع لم 200 و هم م ره 
نص القاعدة: الترّاضى هو المناط الشرّعى فى المَعَامَلاتِ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

المناط في البيع وغيره من المعاملات هو التراضي. 
قاعدة ذات علاقة 
شرح القاعدة: 

هذه القاعدة تدور عليها جميع المعاملات بين الخلائق» وهي تفيد أن التراضى في 
جميع المعاملات ركن لا يجوز إهماله» فهو مناط الحل وأساس تبادل الملك» فمن لم تطب 
نفسه عن شىء من حقوقه لم يجر لأحد أن يأخذه منه كرمّاء والحكمة من جعل الشرع 
التراضي مناطًا في جميع المعاملات؛ أن في ذلك نزاهة للنفس والمجتمع من أسباب النزاع ؟؛ 
لآن الاستيلاء على الأموال بغير موافقة قة أصحابها يؤدي إلى التنازع والتشاحن والتقاتل. 
والرضا في حقيقته وصف خفي كامن في النفس وهو ما يسمى بالإرادة الباطنة» والمقرر 
شرعًا أن الأحكام إن| تناط بالأوصاف الظاهرة المنضبطة» فوجب أن يقوم مقام الرضا 
النفسي مظهر خارجي محسوس حتى يتعلق به الحكمء وهو ما يسمى بالإرادة الظاهرة 
ولا بد من توفر شروط لاعتبار هذا الرضا نوجزها فيما يلى: -١‏ أن يصدر الرضا من 
شخص صحيح الإرادة سليم الاختيار ثابت الولاية. ؟- أن يكون محل التراضي حما 
للعبد. - وجود محل التراضى والعلم به. ؛ - قابلية محل التراضى للتعامل فيه شرعا. 
دليل القاعدة: 

قال الله تعالى: 8 يكأَيها ألَذِيت َامَنُوأ لا تأكلوا أمولم يَنْنَحكُم بالطل إل 
د ب ا 09). ٠ق‏ عن أبي حره لحي 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا مضت المدة المحددة للإجارة بطلت. وليس للمستاجر الانتفاع بالعين 
المؤجرة إلا بتراض من قبل المالك وتجديد للعقد؛ لأن الأصل في المعاملات 

والعقود التراضى. 
اك عرق قيمة أبوالالقركة لا برض هم افر كاءه الخ القعيمة ل مخ 
البيع فلا تصح إلا بالتراضي أو بحكم القاضي عند التنازع؛ لآن التراضي هو 
المناط الشرعي في المعاملات. 


رقم القاعدة: الاو 
نص القاعدة: هَل النظرٌ إلى حَالٍ التغليق أو حَالٍ وَجُودٍ الصّمَةِ؟ 


قاعدة ذاث علاقة: 
العبرة بالولاية حين النفوذ لا حال التعليق. (أخص من شطر القاعدة الثاني). 
شرح القاعدة: 


التعليق ربط أثر تصرف بوجود أمر معلوم. والمراد بالصفة: الأمر الذي ربط به 
أثر التصرف. ومعنى القاعدة أن الفقهاء اختلفوا في العقد أو التصرف إذا علق بصفة 
فرسكوين الرقراعة ادال الطلق ابعال :يعوو تلك لصفو القاعد مدرو فينة ان 
اختلاف الحالين. والتعليق قد يكون مصرحًا به ئمن له ولاية التصرف, كتعليق الرجل 
طلاق زوجته» وقد يكون نفاذ العقد معلقًا بأمر ربطه الشارع به بخكم طبيعة العقد 
نفسه مثل الوصية فإن الاعتبار فيها بالموت؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى 
الوارث. والقاعدة داخلة في عموم قاعدة: «العبرة بالحال أو بالمآل؟»؛ والخلاف بين 
الفقهاء واقع في أكثر فروع هذه القاعدة» إلا أنه مقيد بألا يترتب على اعتبار أحد ا حالين ما 
هو ممتنع شرعا فيُلغى. ومثال ذلك: أن يوصي الرجل لزوجته ويطلقها في مرض موته. 
فإنها لا تعطى أكثر من ميراثها؛ لأنه يتهم في أنه طلقها ليوصل إليها ماله بالوصية 


فيعامل بنقيض قصده فلا ينفذ لها ذلك كم لو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر ما 
كانت ترث: 
دليل القاعدة: 
قاعدة: «العبرة بالحال أو بالمال؟2 وأدلتها؛ لأنها أصلها المتفرعة عنه» ودليل 
الأصل دليل الفرع. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من أوصى لشخص بثلث ماله» فهل يعتبر ثلث المال حين الوصية أو ثلث 
المال حال الموت؟ قولان جاريان على شطري القاعدة. 
؟- من أوصى لأحد أخويه من أبويه ثم تجدد له ولد فإن الوصية والحال هذه 
صحيحة ثابتة؛ لأن الأخ عند الموت غير وارثء والاعتبار في الوصية بالموت؛ 
لأنه الخال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث؛ جريًا على شطر القاعدة القاضي 
بأن النظر إلى حال وجود الصفة. 


رقم القاعدة: ؟/او 
نص القاعدة: المخليس حريم الْعَقَد وَلَهُ حكمة 

ومعها: 

١‏ - القبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد. 

؟- العلم في المجلس كالعلم حالة العقد. 

'- الزيادة في مجلس العقد تلحق به. 

؛ - الشرط إذا وجد في المجلس يلتحق بأصل العقد. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

المجلس من حريم العقد» فينزل الواقع فيه منزلة الواقع في العقد. 
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فاعدة ذات علاقة: 

المجلس جامع للمتفرقات. (أعم). 
شرح القاعدة: 

يبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإيجاب» ويستمر طوال المدة التي يظل فيها 
العاقدان منصرفين إلى التعاقد دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد» وتنتهي 
بالتفرق» وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل فيه العقد. ومعنى القاعدة: 
أن ما يلزم وجوده أثناء التعاقد من الشروط الشرعية لصحة العقد. مثل كون القبول 
عقب الإيجاب». ومعلومية المعقود عليه» وتعيينه» ووقوع القبض في عقد الصرف 
ونحوه - إذا تأخر وجوده عن وقت التعاقد» لكنه وقع في مجلس العقد صح العقد. 
وكذلك إذا عنّ لأحد المتعاقدين التغيير في العقد بالزيادة أو النقصان في الثمن أو 
المثمن أو غيرهماء أو اشتراط شيء بعد التعاقد؛ كإلحاق الأجل أو إسقاطه؛ أو الرجوع 
عن العقد جاز ذلك ما داما في مجلس العقد؛ لأن الشارع جعل مجلس العقد في حكم 
حالة العقد؛ واعتير المجلس جامعًا لأطرافه تيسيرًا على المتعاقدين. أما إذا انعقد العقد 
تام الإيجاب والقبول فهل يمكن فسخه أو تعديله أو تصحيحه في المجلس أم لا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: أولا: حق الفسخ في المجلس: ذهب الحنفية 
والمالكية ومن وافقهم إلى أن العقد يصبح لازمًا بمجرد تمام الإيجاب والقبولء أو ما 
يقوم مقامهماء ولا يحق لأحد العاقدين فسخه ولو في مجلس العقد إلا إذا تراضيا على 
ذلك. وذهب عامة السلف والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية إلى أنه لا 
يكتسب العقد صفة اللزوم إلا بعد أن ينقضي مجلس العقد بتفرق العاقدين بأبدانه). 
انيًا: التعديل والتغيير بالزيادة والنقصان في المجلس: يجوز عند من قال بخيار المجلس. 
أما من قال بلزوم العقد بمجرد القبول - كالحنفية والمالكية - فاختلفوا في التغيير في 
العقد بعد انعقاده بالنتقص والزيادة في مجلس العقد هل يلحق به أم لا؟. ثالثا: الشرط 
اللاحق بعد تمام العقد في مجلس العقد: ذهب الشافعية إلى أنه يلحق مطلقا ويكون 
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مؤثرًا في حكمه. وذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى أنه لا يلحق إلا الشرط الصحيح. 
رابعًا: تصحيح العقد الفاسد بحذف المفيد في المجلس: ذهب الحنفية إلى أن الفساد إذا 
كان في صلب العقد - أي في البدل أو المبدل - وأزيل في مجلس العقد فإن العقد ينقلب 
صحيحًاء أما إذا كان في وصف من أوصافه فإن العقد يصح بحذف المفسد قبل تقرره. 
سواء كان ذلك في المجلس أو بعده. أما الجمهور فالأصل عندهم أن العقد الفاسد لا 
ينقلب صحيحًا برفع المفسد؛ لأنه في حكم المعدوم, والمعدوم لا يمكن تصحيحه؛ وقد 
نص على ذلك الشافعية» إلا أن بينهم خلافا في تصحيح العقد بحذف المفسد إذا كان 
ذلك في مجلس العقد وفيه أربعة أوجه: الأصح: أنه لا ينقلب؛ لآن العقد الفاسد لا 
عبرة به» فلا عقد. وإذا لم يكن عقد فلا مجلس. وأما العقود التي لا تقبل الفسخ- 
كالنكاح - فلا يمكن إثبات الخيار فيهاء لأنه يناقض طبيعتها. 
دليل القاعدة: 

ما رواه ابن عمر رََزْيَدعَنْهَا قال: قال رسول الله يَلِْةّ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
فإن صدقا وبينا بورك لماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهم|». ولأن الإنسان بعد أن 
يعقد عقدًا قد يبدو له فيندم على فوات بعض مقاصده؛ لعدم تمكنه من التفكر والتأمل» 
فجعل الشارع المجلس مههم| طال حريًا للعقد» وأمدًا للنظر والتفكير فيه» وعدت 
ساعاته ساعة واحدة, ونُزَّل الواقع فيه منزلة الواقع في العقد؛ تيسيرًا ورفمًا بالمتعاقدين. 
بتمكينهما من تدارك ندمهماء وتحصيل مصالحهم| على الوجه الذي يرضيههماء ولو كان 
النظر في العقد مقصورًا على وقت الإيجاب والقبول» ولا يمتد إلى آخر المجلس للزم 
الحرج» والحرج مدفوع. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

١‏ -لو ذكر المتعاقدان في السَّلّم أجلا فاسدّاء فسد العقد؛ لجهالة الأجلء فإذا أبطلاه 

في المجلس» وعيناه صحيحًا صح العقد؛ لأن المجلس كال حريم للعقد. 
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١-إذا‏ تم عقد البيع بدون ذكر شرط من أحد الطرفين» ثم اشترط أحدهما شيئًا 
في مجلس العقد صار بمثابة الموجود في العقد؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد. 
انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 
"/اة ‏ نص القاعدة: 


الْمَبْضِ في الَحْلِس يَخْرِي تجْرَى الْقَبْضٍ حَالَة الْعَقَد 

شرح القاعدة: 

العقود التي يشترط فيها القبض مقترنًا بالعقد إذا تأخر فيها القبض عن العقد. 
وحصل قبل التفرق عن المجلس صح العقد؛ لآن المجلس حريم العقد وله حكمه. ومن 
ذلك عقد الصرفء والسلمء وبيع الأموال الربوية» والمضاربة» والمساقاة» والمزارعة. 
وهي على قسمين: منها ما يشترط.لصحتها التقابض في البدلين» كالصرف, ومنها ما 
0 قبض أحد البدلين» كالسلمء فهذه العقود التي يشترط القبض لصحتهاء 
وتبطل عند عدم حصول القبض فيهاء لكن إذا حصل القبض قبل التفرق من المجلس 
صح ذلك. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إجارة الذمة لا تصح إلا بقبض الأجرة:؛ فإذا قبض المؤجر الأجرة خلال 
مجلس العقد صح العقد؛ لأن القبض في المجلس يجري مجرى القبض في حالة 
التقنهوله سكي 

-١‏ إذا دفع شخص إلى مصرف مبلعًا من المال ليحوله إلى شخص بعينه في بلد 
آخر بعملة أخرى غير التي عنده» فيجب عليه قبل التحويل إجراء مصارفه 
ناجزة مع المصرف بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب في حوالتها 
بسعر الصرف يوم إجراء الحوالة» وبشرط التقابض بين البدلين» فإذا حصل 
التقابض في المجلس قبل التفرق بأن اقتطع المصرف مبلعًا من الحساب الجاري 
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للعميل» وسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلا اعتبر ذلك 
تقابضا لبدلي الصرف» وصح العقد. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
4 . نص القاعدة: الْعِلْمُ في الملِسٍ كَالْعِلُم حَالةَ العَقَد 
ومن صيغها: 
إذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد. 
شرح القاعدة: 
العقد إذا وقع فاسدًا؛ لجهالة محله أو عوضه إذا كان من عقود المعاوضات أو 
جهالة أجله - سواء أكان ثما يشترط فيه الأجل أصلًا؛ كالسلم, أم ما اشترطه العاقدان 
فيه؛ كا في تأجيل الثمن إلى أجل مجهول؛ كهبوب الرياح ونزول المطر - ثم تدارك 
العاقدان هذه الجهالة في مجلس العقد فإن العقد ينقلب صحيحًا؛ فمن قال: بعتك 
سيارة من هذه السياراتء ول يبين نوعهاء ولا صفتها فسد البيع» لفحش التفاوت بين 
السيارة والأخرى في ذاتها وصفتها وجودتبهاء وذلك يفضي إلى المنازعة» لكن إذا عيّن 
البائع السيارة قبل الافتراق عن مجلس العقد وسلمها إليه» ورضي به المشتري جاز 
وصح العقد؛ لأن المجلس حريم العقد وله حكمه. فيجعل العلم الحاصل في مدة 


المجلس كالعلم الحاصل عند ابتداء العقد. 
ومن تطبيقاتها: 


-١‏ إذا قال: بعت منك هذا الثوب أو هذه الأرض كل ذراع منها بدرهم فالبيع 
فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا إذا علم المشتري جملة الذرعان في المجلس 
ورضي بذلك - صح البيع؛ لأن العلم في المجلس كالعلم في حالة العقد. 

؟- لو وهب أحد حصته في تركة قبل أن يعلم ما يصيبه منها من امال لأحد الورثئة لا 
نعم امتوذ وام نص ل التدليس صبوت انان 
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التطبيق الثالث من القواعد: 
5 5 5 _7 ري . م6 ع ره رع 
ا نص القاعدة: الزيادة قَْ جلس العقد تلحق به 


شرح القاعدة: 
إذا زاد أحد العاقدين شيئًا في العقد بعد انعقاده وإبرامه وهو ما زال في مجلس 
العقد - كالزيادة في الثمن أو المثمن أو الأجل -- ورضي الآخر فإن ذلك يلتحق بأصل 
العقدء ويصبح مؤثرًا فيه» ويسري عليه أحكامه. ويلزم كلزومه» ويكون تراضيهما على 
الزيادة في مجلس العقد بمنزلة تراضيه| عليه عند العقد؛ والتحاق الزيادة بأصل العقد 
مقيد بحصول التراضي من الطرفين» حتى لو زاد أحدهماء ولم يقبل الآخر لم تصح 
الزيادة» ولا تلحق بأصل العقد. إلا أن من قال بخيار المجلس أجاز الفسخ عند عدم 
رضا الطرف الآخر بالزيادة. والقاعدة محل خلاف بين الفقهاء؛ فمن قال بخيار 
المجلس أجرى القاعدة على إطلاقهاء فألحق الزيادة أثناء المجلس بالعقدء كالشافعية 
والحنابلة. أما من قال بلزوم العقد بمجرد القبول - كالحنفية والمالكية - فاختلفوا في 
الزيادة بعد انعقاد العقد هل تلحق به أم لا؟ فالمالكية لهم في ذلك قولان؛ أما الحنفية 
فالمذهب عندهم أن «الزيادة في الثمن والمثمن تثبت على سبيل الالتحاق بالأصل». 
سواء أكانت في مجلس التعاقد أم بعده» وكذلك الزيادة في الأجل. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - من اشترى شيئًا بثمن ثم ألحق به زيادة في مجلس العقد لحقت الزيادة بالعقد 
وجعل الثمن ما تقرر بعد الزيادة؛ لآن مجلس العقد كنفس العقد؛ فإذا باع 
مرابحة أخبر بالثمن الذي استقر عليه العقد بعد الزيادة. 
-١‏ ذا دفع إلى رجل ثوب ليبيعه» ففعل» فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب 
الثوب؛ لأن هبة المنديل سببها البيع» فكان المنديل زيادة في الثمن» والزيادة في 
مجلس العقد تلحق به. 


التطبيق الرابع من القواعد: 
كلا نص القاعدة: 
الشّرْط إِذَا وُجِدَفي المُحْلِس يَلْتَحِقُ بأضل الْعَقْد 

ومن صيغها: 

الشرط إن كان في مجلس العقد يلحق بالعقد» وإن كان بعده فلا. 
شرح القاعدة: 

الشرط المتأخر عن العقد إذا وقع في مجلس العقد يلحق بالعقد ويؤثر فيه فإذا 
بدا للمتعاقدين اشتراط شيء بعد تمام العقد وهما في المجلس ولم يتفرقا فإن هذا الشرط 
يلتحق بأصل العقد. فإذا كان صحيحًا لزم الوفاء به» وإذا كان فاسدًا أفسد العقد. 
وهذه القاعدة أخذ بها الشافعية على إطلاقها. وأما الإمام أبو حنيفة فذهب إلى أن: 
«الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد»» ويكون مؤثرّاء فإذا كان صحيحًا لزم الوفاء به. 
وإذا كان فاسدًا أفسد العقد في الرواية المشهورة؛ خلافًا لأبي يوسف ومحمد. ولا 
يشترط عند الحنفية الإإلحاق في المجلس . وأما المالكية فلهم في ذلك قولان» كالخلاف في 
الزيادة أو النقصان. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ من اشترى نعلا بشرط أن يحذوها البائع أو يشركها فالبيع جائرء فكذلك إذا 
اشترط هذا الشرط بعد تمام العقد وهو في المجلس التحق الشرط بأصل العقد ولزم. 
؟- يجوز للبائع في بيع التقسيط أن يشترط على المشتري حلول سائر الأقساط عند 
تأخر المدين عن أداء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه» وكذلك إذا اشترط 
ذلك بعد العقد في المجلس التحق الشرط بأصل العقد ولزم. 


«ن” .هنم لزب تذي 0 روات 
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رقم القاعدة: /الاؤ 


نص القاعدة: 
04 ا 0 م 9 2 ره 
الطارئ بَعْدَ العَقَدٍ قبل حصّول المقصود به كالمقترن بِالعقدٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الحادث بعد العقد قبل القبض كال موجود وقت العقد. 
قاعدة ذات علاقة: 


الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب. (أعم). 
شرح القاعدة: 

العقد إذا انعقد صحيحًا مستوفيًا لشروطه. سالمًا من الموانع» لكن قبل تقرره 
وحصول المقصود به طرا أمر يؤثر في العقدء فإن هذا الأمر الطارئ والعارض في حكم 
الموجود أثناء العقد من حيث ترتب آثاره عليه. والعقد يحصل مقصوهه في العقود 
الفورية - وهي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار» بل يتم تنفيذها 
فورا دفعة واحدة في الوقت الذي مختاره العاقدان» كالبيع المطلق والصلح واهبة 
وغيرها - بقبض المعقود عليه حقيقة أو حكمً)؛ لأن القبض يتم ويستقر بالقبض. أما 
العقود المستمرة - وهي التي تدوم آثارها بدوام المحل» ويستغرق تنفيذها مدة من 
الزمن وتمتد بامتداد الزمن حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين والتي تقتضيها 
طبيعة هذه العقود» كالإجارة والإعارة والوكالة والرهن وأمثالها- فإن حصول مقصودها 
إنا يكون بتحقق ما أراده وقصده المكلف من هذا العقد. فلو طرأ أمر قبل أن يتم 
القبض في العقود الفورية» أو قبل حصول المقصود من العقود المستمرة كان في حكم 
الموجود وقت الانعقاد. أما بعد أن يتم العقد ويحصل مقصوده فلا أثر لما يطرأ بعد ذلك 
بناء على القاعدة المتقررة عند عامة الفقهاء من أن «ما يعرض بعد حصول المقصود لا 
يجعل كالمقترن بالسبب». 


دليل القاعدة: 
١‏ - قوله تعالى: ل يَتأيها الت امنوأ أتَعُو الله وَدَرُوا مَايَىَ من اليا إن كُنشّم مُؤْميِينَ 
يي ون لَه تشْمَلُوأْ كدو يحَرْبٍ من أله وَرَسُولوء وَإن مُبَسْرٌ مَلَكُمْ وموس مركم 
لا سظلِمُونٌ وَل تظتمُورت * [البقرة: 8لا ١‏ - ١٠8/؟].‏ 
-١‏ أدلة قاعدة: «الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء 
السبب»؛ لأنها أعم من القاعدة التي بين أيديناء ومن المعلوم أن أدلة الأعم 
أدلة للأخص منه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو اشترى صيدًا ثم أحرم البائع أو المشتري قبل القبض بطل البيع؛ لأنه قد 
طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض فكان كالموجود عند العقد. 
- لو أن رجلا كان له على غيره دّينء فصا حه على شيء؛ كثوبء أو سيارة مثلاء 
فهلك الشيء المصالح عليه قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدّين. 


اخ ماء. عاو 


رقم القاعدة: 8/او 
ش م6.,وو ص 0 4-6 
نص القاعدة: العقود التى عَقَدَهَا الكفارٌ 
2_2 او و ا د 0 0 ورم 0 
كْكَمْ بصِحَتِها بَعْدَ الإسلام إذَا ل تكن خحرّمَة عَلَ الْمُسْلِوِينَ 


صيغة أخرى للقاعدة: 
سائر العقود للكافر ما سلف منهاء ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام. 
قاعدة ذات علاقة: 
الإسلام الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود يجعل بمنزلة المقترن بالعقد. 
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شرح القاعدة: 

ما يجريه الكافر من عقود قبل إسلامه يحكم لها بالصحة إذا أسلم مالم تكن تلك 
العقود محرمة على المسلمين. فإن أسلم حكم ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلانه من حين 
الإسلام لا قبل ذلك. فإذا عقد الكافر عقدًا من عقود المعاوضات ثم أسلم» فلا يخلو 
من حالين:١-‏ أن يكون قد قبض العوض قبل الإسلام» وفي هذه الحال يجوز له تملكه 
سواء أكان العقد مشروعا في دين الإسلام أم غير مشروع. وذلك كمن كان عنده 
مصنع مور مثلا فباعه وقبض ثمنه قبل إسلامه. 7- أن يكون قد عقد العقد ثم أسلم 
قبل قبض العوضء فإن كان العقد مشروعا في الإسلام فإن العوض يكون حلالا له 
كمن باع سيارة ول يقبض ثمنها حتى أسلم. أما إذا كان العقد غير مشروع في الإسلام 
فلا يجوز له تملك العوضء كمن باع خمرًا وم يقبض ثمنها حتى أسلمء فلا يجوز له 
تملك العرض ويفسخ العقد. وهذا الحكم في كل عقود المعاوضات الالية ما عدا 
التكاح» فأنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إن أسلمواء وذلك بشرطين:أن تكون 
المرأة المعقود عليها من يصح العقد عليها في الإسلام. وأن لا يكون العقد متضِمّْنًا لما 
هو محرّم بعد إسلام العاقد أو المتعاقديّن. كأن يكون متزوجًا أكثر من أربع. وإذا كان 
العقد عقد تبرع كالوقف والحبة والوصية وغيرهاء فحكمه حكم عقود المعاوضات. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: « يَتأيها الست ءامنوأ أتَّعُوأ اله وَدَروأ مَابَقىَ من لبوأ إ نكنم مُؤْمِنينَ # 
[البقرة: 71/8 ]» ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بترك ما بقى لهم من الربا في الذمم 
ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. وعن ابن عمر يَعَيَدعَ: «أن غيلان بن سلمة الثقفي . 
أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي وَكِةِ أن يتخير أربعا منهن». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا أسلم رجل وعنده زوجة بهودية أو نصرانية ولم تسلم فإنه يقر على النكاح 

إذا شاء» ولا يطالب بتجديد العقد؛ لأن عقود الكفار التي وقعت في حال 
الكفر تصح إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شىء محرم. 


؟- إذا أسلم الكافر وكان يبيع خمرّا جاز له تملك المال الذي قبضه من بيعهاء ولا 


يجوز له تملك المال الذي لم يقبضه. 
رقم القاعدة: ولاو 
نص القاعدة: السام الطَارئ َع بَعْدَ الْعَقَدِ قَبْلَ خضو 
الْمَفَْصُودٍ عل بِمَْْلَةِ لمن بالْعَقد 
صبغة أخرى للقاعدة: ْ ْ 
الإسلام متى ورد والحرام غير مقبوض يمنع من قبضه بحكم العقد. 
قاعدة ذات علاقة: 


يُبُطل العقد ما يمنعه ابتداء. (أعم). 
شرح القاعدة: 

العقود التي يعقدها الكفار في| بينهم إذا طرأ عليها الإسلام قبل تمامها وحصول 
المقصود منها بالقبض فإنها تبطل وتفسخ إذا كان الإسلام يمنع من انعقادها ابتداءء 
فيكون الإسلام الطارئ على العقد كالمقارن له في المنع؛ فإذا أسلم الكافر وقد عقد عقودًا 
ربوية لم يقع فيها التقابض بطلت ووجب عليه فسخها. وعدم حصول التقابض في 
العقود له صور مختلفة» وذلك على النحو التالي: -١‏ أن يكون العقد المحرّم قد انعقد 
قبل الإسلام بالأقوال» دون أن يحصل شيء من التقابضء فإن الإسلام يبطل العقد 
ويجعله كالمعدوم بلا خلاف. ؟- أن يكون العقد انعقد قبل الإسلام مع قبض العورض 
المباح» دون مقابله المحرّم فإن العقد ينفسخ» ويرد المقبوض. ”7- أن يكون العقد قد 
انعقد قبل الإسلام» مع قبض المحرم الذي يعتقدونه حلالاء دون عوضه. وهذا محل 
خلاف بين الفقهاء» فذهب الحنفية في المشهور إلى أن العوض لا يسقط بالإسلام, 
وعليه يدل كلام المالكية. وهو ما نص عليه بعض الحنابلة. والمشهور عندهم أن اعتراض 
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الإسلام يبطل العقد إذا لم يحصل التقابض من الطرفين أو من أحدهما؛ جريًا على القاعدة. 
أما إذا كان المحرم الذي تمت المعاوضة عنه حرامًا في اعتقادهم أيضًا فإن عوضه يسقط 
بالإسلام» ولا يطالب به بعد دخوله في دين الله تعالى وتوبته منه. 
دليل القاعدة: 
قوله عز وجل: ا يَأَيَهَا لذت امنوأ أتَُوا أله وَدَرُوأ ما بتىَ من اربوأ إن كُنشّم 
مُؤْمنِينَ #[البقرة: 71]. فأبطل الله من الربا ما لم يكن مقبوصضًا قبل الإسلام. ولأن بالإسلام 
حرم ابتداء العقد فكذا القبض بحكم العقد؛ لأنه تقرير العقد وتأكيده فيشبه العقد فيلحق 
به؟ وهو عقد من وجه فيلحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطًا. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا ارتهن الذمي من الذمي خمرًا ثم أسلم خرجت من. الرهن؛ لأن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل تمام المقصود به كالمقارن للعقد. 
؟ - لو أن نصرانيًا اشترى من نصراني خنزيرًا فلم يقبضها حتى أسلم أحدهما فلا 
بيع بينهم|؛ لآن الإسلام كما يمنع ابتداء العقد على الخنزير فكذلك يمنع القبضش 
بحكم العقد. 


رقم القاعدة: 18٠١‏ 


حقورق العفو سداق العا قدي 
قاعدة ذات علاقة: 
الحكم يثبت لمن باشر سببه. (أعم). 
شرح القاعدة: 
ترق ققد من عاد توه عليه و نيعا ننه والرره والقيب لصيو لدأ 


يترتب على العقدء ونحو ذلك من الأمور - إنا تتعلق بمن باشر العقد على الوجه المعتبر 
شرعًاء وهو المخاطب بتنفيذه إيفاءً واستيفاءً» سواء أكان مالكًا أم كان يتصرف عن غيره 
بحكم الوكالة» فلو باع شخص ملك غيره بمقتضى نيابة شرعية أو اتفاقية ثم طالب 
المشتري بالئمن» فقال له: لا تستحق المطالبة وإنما يستحقها المالك لم يلتفت إلى قوله. 
ومجال إعمال هذه القاعدة إنم| هو العقود التي لا تلزم إضافتها للمعقود له عند العقد. 
أي إن كل عقد جاز أن يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة وغيرهما. لكن إذا 
كان العقد من العقود التي يلزم أن يضيفها العاقد إلى المعقود له» ولا يجوز له إضافتها 
إلى نفسه» فإن أضافها إلى نفسه وقع العقد له لا للمعقود له - مثل الزواج والطلاق 
والخلع. والعقود العينية أي التي لا تتم إلا بالقبضص وهي خمسة: الهبة والإعارة 
والإيداع والقرض والرهن - فحقوق العقد بي هذه العقود ترجع إلى المالك» وليس 
للنائب والوكيل منها شىء أصلا؛ لأنه في هذه التصرفات يكون سفيرًا ومعبرًا محضًا 
غى ركد بو العاقن ذا كان يهو 'للالاك: دلذ سلاف يون الققهاء ق أذ محر قم قاذ 
تتعلق به» لكن إن كان العاقد غير المالك» بل من ينوب عنه فقال الحنفية ومن وافقهم 
إن حقوق العقد تتعلق بالعاقد» خلافا للشافعية والحنابلة ومن وافقهمء الذين قالوا: 
إن حقوق العقد تتعلق بالمالك» والله تعالى أعلم. 
دليل القاعدة: 

جاديت سنن بروبعز ا 4 رميو اله كل بعك تعم را ينان يسار لد أ خسحية 
فاشتراها بدينار» وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى 
النبي كه فتتصدق به النبي يَكِْةِ ودعا له أن يبارك له في تجارته ». فالنبي كَكِ إنما وكله 
بالشراء ولم يوكله بالقبض ولو لم يرجع الحقوق إليه لكان القبض حرامًا وقد أجاز 
النبي كك فعله. 
تطبيقات القاعدة: 

م ا ا 
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المستنيب بالثمن لأن المستنيب ليس طرف في عقد البيع» وحقوق العقد إنما 
تتعلق بالعاقدين. 

؟- إذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه على تأدية ثمنه يكون لازمًا عليه 
وحدهء ولا يطالب به شريكه؛ لآن حقوق العقد إنما تعود على العاقل. 


ءاه مله وله مدل 
و22 اينات 


2 
و 
لذب 


رقم القاعدة: 18١‏ 


نص القاعدة: 0 زُ اجمْع بَيْنَ عَقَدَ عت بن محتِفّي الحكم؟ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

من جمع بين عقدين مختلفي الحكم ففي قول يصحان وفي قول يبطلان. 
قاعدة ذات علاقة: 

العقد الواحد إذا بطل بعضه بطل كله. (قسيمة). 
شرح القاعدة: 

المراد باختلاف العقدين فيهاء ى) يقول الرملي اختلافههما في شروط الانعقاد 
وأسباب الفسخ والانفساخ. والخلاف في القاعدة قوي واقع بين الفقهاء داخل 
المذاهب الفقهية المختلفة مع انقسامهم تبعًا لترجيح هذا الشطر أو ذلك إلى فريقين: 

١‏ - المرجحون لشطرها القاضى بجواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم: ويضم 
هذا الفريق الحنابلة والشافعية» ويعبر عن مذهبيههما النصان الآتيان: يقول ابن قدامة: 
(وإذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرق فيه 
قبل القبض والبيع والنكاح أو الإجارة ... صح العقد فيهم|... وهذا أحد قولي الشافعي» 
وقال أبو الخطاب: في ذلك وجه آخر أنه لا يصح., وهو القول الثاني للشافعي؛ لأن 
حكمه مختلف فإن المبيع يضمن بمجرد البيع» والإجارة بخلافه. والأول أصح). 
ويقول النووي في المنهاج: «ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم - 


صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتها أو بيع ونكاح صح النكاح. وفي البيع 
والصداق القولان». 

؟- المرجحون لشطرها القاضى بعدم جواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم: 
يقول القرافي: «... والسر في الفرق أن العقود أسباب لاشتالها على تحصيل حكمتها في 
مسبباتها بطريق المناسبة والشىء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين فكل 
عقدين بينهم| تضاد لا يجمعهم| عقد واحد». وإعمالا لهذا الضابط بين القرافي وجه ترجيح 
المالكية عدم جواز اقتران بعض العقود بالبيع على المشهور من مذهبهم في ستة عقود 
هي: الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض. فلا يجتمع النكاح والبيع 
لتضادهما في الماكسة في العوض المُعَوّض بالمسامحة في النكاح والمشاحة في البيع. وأما 
الحنفية فالذي يظهر أن الجاري على القياس عندهم منع الجمع بين عقدين في صفقة 
واحدة وإن جوزوا بعض صوره استحسانًا. مع اشتراطهم في جواز اقتران العقدين إمكان 
صحة كل منهما منفردًا. والجمع بين عقدين مختلفي الحكم داخل في أنواع ما يعرف عند 
الفقهاء المعاصرين بالعقود المركبة. وقد رجح بعضهم صحة اجتاع عقدين في عقد 
وقيدوها ببعض الشروط. وخرجوا عليها جواز بعض صور العقود المعاصرة: كالإيجار 
المنتهي بالتمليك» وعقد المشاركة المتناقصة على ما هو مبين في تطبيقات القاعدة. 
دليل القاعدة: 

أولاً: أدلة القائلين بجواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم: جواز كل واحد 
منهما على الانفراد فجاز مع الاجتماع. 

انيًا: أدلة القائلين بعدم جواز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم: أن العقود 
أسباب لاشتإلها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة والشيء الواحد بالاعتبار 
الواحد لا يناسب المتضادين فكل عقدين بينههما| تضاد لا يجمعهم| عقد واحد. 

تنبيه: ورد الاستدلال لبعض فروع هذا الشطر من القاعدة بحديث ابن مسعود 
صَِْيَعَنُ أن النبي يك ممى عن صفقتين في صفقة؛ حملا له على إطلاقه» خلافًا لما شرحه 
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به سماك بن حرب راويه عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعودء عن أبيه» بقوله: 
الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وبنقد بكذا وكذا». وذهب ابن القيم إلى حصر 
معناه في صورة واحدة فقال: «أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك 
بثانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره». 

نطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا قال أحد المتعاقدين: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف صح العقد 
فيها لأنما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منههما منفردة فجاز أخذ 
العورض عنههما مجتمعتين. وقيل: لا يصح؛ لأن فيه الجمع بين عقدين حكمههم| 
مختلف هما البيع والإجارة. والقولان جاريان على شطري القاعدة. 

؟١-‏ إذا قال أبو المرأة للزوج: زوجتك ابنتي وبعتك دارها بألف - صح العقد 
فيهما؛ لأنبما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منههما منفردة فجاز أخذ 
العوض عنها مجتمعتين. وقيل: لا يصح؛ لأنه جمع بين عقدين حكمهم| مختلف. 
هما البيع والتكاح. والقولان جاريان على شطري القاعدة. 

ومن التطبيقات المعاصرة لشطر القاعدة القاضى بجواز تعدد العقد بتعدد المعقود عليه: 

١-القول‏ بصحة الشركة المتناقصة وهي شركة مستجدة تنتهي بتمليك الشريك 

بطريق البيع كالإجارة المنتهية بالتمليك بطريقة الإجارة. يقول الدكتور عجيل 

جاسم النشمي في الاستدلال لصحتها: (وهي شركة صحيحة وإن جمعت بين 

الشركة. وهي عقد غير لازم على رأي الجمهورء والبيع وهو عقد لازم لخروج 

ذلك من النهى عن اجتماع عقدين في عقد كعقد بيع وسلفء أو بيعتين في بيعة, 

أو صفقتين في صفقة» ىا لا يظهر من اجتماعهما توسل للرباء ولا تضاد بين 

الشركة والبيع حتى يمنع ى] هو مذهب الالكية الذين منعوا اجتاع البيع مع 
الجعالة» والصرف أو المساقاة» أو الشركة» أو النكاح, أو القرض أو القراض». 


؟- الإجارة المنتهية بالتمليك: فقد جعل مجمع الفقه الإسلامي من ضوابط منعها 
في قراره بشأن مشروعيتها: «أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين 
واحدة في زمن واحد). والمنع على هذا الوجه جار على شطر القاعدة الثان 
القاضي بعدم جواز اجتماع عقدين مختلفين في صفقة واحدة. 


ملة ءلء ءاوه ماه 
4ت ع وححب 


ٍ 1 
نص القاعدة: كُلُ عَقْدِ أَعِيدَ وَجُدهَ فَإنَّ لان بَاطِلٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
العقد الثاني بعد الأول لغو. 
قاعدة ذات علاقة: 


إذا تجدد العقد فالعقد الثاني باطل إذا لم يكن فرق بين العقد الأول والثانيٍ بالقدر 
والجنس والوصف والثمن. (مقيّدة). 
شرح القاعدة: 

إذا وقع تجديد لعقد من العقود بعد أن تم إبرامه وتحققت شروط لزومه لطرفيه. 
فإن العقد الثاني لا عبرة به فلا ينقض به الأول ولا يحل محله بل يلغو ويعتبر كما لو ل 
يكن. وهذه القاعدة جارية في الصلح والنكاح والوكالة والحوالة وذكر منها علي حيدر 
في درر الحكام البيع بعد البيع. وهذه القاعدة جارية في أبواب العقود من فقه المعامللات 
مصرح بإعمالها لدى الحنفية بالقيود المبينة أعلاه. 


دليل القاعدة: 
عدم وجود فائدة في العقد الثان» وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة. 
تطبيقات القاعدة: 


١‏ - من ادعى دَينَا على شخص فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصاحه ثم 


برهن على صلح قبله بطل الثاني؛ إذ الصلح بعد الصلح باطل. 
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-١‏ من كان له على آخر ألف فأحال عليه ها شخصًا حوالة صحيحة ثم أحال 
عليه مهاه شخصًا آخرء فإن الحوالة الثانية لا تصلح؛ لأن كل عقد أعيد وجدد 
فالثاني باطل. 


رقم القاعدة: 1817 
٠‏ جو ايمر ره سم ًَ ٌٍْ 
نص القاعدة: العقد يرتد بالرد 


صيغة أخرى للقاعدة: 

كل العقود تبطل برد أحد المتعاملين قبل تام العقد. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتد بالرد. (أخصٌ). 
شرح القاعدة: 


العقود تبطل برد أحد المتعاقدّين وعدم قبوله» فلا تترتب عليها آثارها. وقد 
اتفق الفقهاء على أن الإيجاب والقبول ركن من أركان العقد. لكن هل كل عقد يبطل 
بالرد؟ هذا هو محل الخلاف في القاعدة. وتفصيل ذلك كما يلي: -١‏ إذا كان العقد من 
العقود التي تفتقر إلى الإيجاب والقبول» كالعقود التي فيها مبادلة بين طرفين» فإنه 
يبطل برد أحد طرفي العقد قبل تمام العقد. كالبيع والإجارة والسلم والصلح والنكاح 
وغيرها. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. ؟- إذا كان العقد من العقود التى لا يشترط 
فيها القبول باللفظ» فإنه يرتد بالرد في بعض ال حالات» كالوكالة؛ فإنها لا تحتاج إلى 
وذلك عند الحنفية والشافعية. "- إذا كان العقد من العقود التي يترتب عليها التزام في 
جانب أحد الطرفين دون الآخر فتتم بإيجاب الطرف الملتزم وحده.؛ لكنها تحتاج إلى 
القبول لشبوت الحكم, فإنها ترتد بالرد؛ مثل الهبة والصدقة والعارية والعمرى والعطية 
والوصية. 5- إذا كان العقد ما يفتقر إلى الإيجاب ولا يفتقر إلى القبول» وهو الإسقاط 


قسم المقواعد المفمقهية أده 


المحض الذي ليس فيه معنى التمليك ولا يقابل بعوض. فإنه يترتب عليه زوال الملك 
أو الحق الذي تعلق به الإسقاطء ولا يرتد بالرد» مثل: الشفعة والحوالة وخيار الشرط. 
ات إؤو] كان العقو عا ل يفتفر إل الاانبه والقنول لفطاء >المدية والضيدقة فإنه ركد 
بالرد؛ لأن فيها معنى التمليك. ويشترط لإعمال هذه القاعدة أن يكون الرد قبل إبرام 
العقود وثبات الملك؛ لآن الملك بعد ثبوته لا يرتد بالرد. 
دليل القاعدة: 

عن أب هريرة أن رسول الله كَهِ قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 
ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر». ووجه الدلالة: أن 
النبي يك أخبر أن المشتري إذا لم يقبل المبيع المعيب ورده فإنه يرتد ويبطل العقد. 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا ردت المرأة أو وليها عقد النتكاح قبل تام العقد فإنه يرتد ولا يترتب 
عليه شيء. 
- إذا وكل إنسان رجلاء ولم يفعل الوكيل ما يدل على القبول ورد الوكالة,» فإنها 
ترتد ويبطل عقد الوكالة. 


رقم القاعدة: 486 
نص القاعدة: العُقود تُصَانٌ عن الَرَاع 

قاعدة ذات علاقة : 1 

كل عقد يفضي إلى المنازعة فهو مظنّة الفساد. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

العقود يجب أن تصان عن النزاع إذ النزاع ما منعه الشارع الحكيم وحذر منه. 
فحرم كل تصرف يفضي إلى الخصومات والمشاحنات. وصون العقود عن النزاع يعني 
صونبها عم| يفضي إليه من الأسباب والوسائل التي نهى الشرع عنهاء واعتبر العقود مع 
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وجودها غير صحيحة إلا في حدود ما استثناه من الحالات التي يؤمن فيها النزاع. 
والأسباب والوسائل المؤدية إلى النزاع نجملها في الأصول التالية: -١‏ الغرر والجهالة 
الفاحشان وجوزوا اليسير منهما؛ لأنه لا يخلو عقد من يسيرهماء فالممنوع ما كان سببًا 
بفضي إلى النزاع. ؟- التعاقد على ما لا يملك والعلة في المنع عدم قدرته على تسليم المبيع؛ 
وشرط جواز العقد القدرة على التسليم فيؤدي عدمها إلى المنازعة. -٠‏ مقابلة الدّين بالدّين 
؛ لأن المعاملة إذا اشتملت على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين فكان ذلك سببًا 
لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك. 4 - الغبن الفاحش. 

دليل القاعدة: 

١-قول‏ الله تعالى: #إيكآيهَا اليرت عَامَنُوَأْ إذا تَدَاِيَئمُ بدن إ أجل فكي 
كبو ...* [البقرة: 787]. قال ابن عرفة: «الأمر بالكتب مصلحة دنيوية 
معط انل ربك اب اد رو ااام احور ان ا 

؟- من أصول الشريعة إشاعة المحبة بين المسلمين وإزالة كل ما من شأنه أن يخرم 
هذا الأصل وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الشأن. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من شرط المضاربة أن يكون رأس امال معلوم المقدار ولا يجوز أن يكون مجهولًا 
ولا جزافا ولو شاهده المتعاقدان؛ لأنه مجهول فلم تصح المضاربة به؛ وذلك لأنه 
لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة» ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في 
مقداره» فلم يصح كما لو كان في الكيس»ء والعقود تصان عن ذلك. 

-١‏ إذا اشترى شخص من آخر سلعة سلا ولم يدفع له رأس المال» فلا يصح 
العقد لأنه ابتداء دين بدَين إذ إن السلعة موصوفة في الذّمة مؤجلة فهي دين 
عند البائع» ورأس المال مؤجل في ذمة المشتري فهو دين أيضًاء وقد منع الشارع 
بيع الدَّين بالدّين لاشتمال هذا العقد على شغل الذمتين فتوجهت المطالبة من 
الجهتين فكان ذلك سببًا لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي 
لذلك. والعقود تصان عن النزاع. 
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رقم القاعدة: 486 
نض لقاع :اندر ة إلا كور تخلينها 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يجوز تعليق التمليك. 
قواعد ذات العلاقة: 
المعلق لا يقبل التنجيز والمنجّز لا يقبل التعليق. (أعم). 
شرح القاعدة: 


عقود التمليكات بنوعيها أي عقود المعاوضات - التي تحتوي على عوض من طرفي 
العقد كالبيع والشراء والإجارة والقسمة والصلح عن مال بال - وعقود التبرعات - 
التي يكون فيها التمليك من جانب واحد كاهبة والوقف وغيرهما - لا تحتمل ولا 
تقبل التعليق بالشرطء وذلك بأن يقصد المتعاقدان إيقاع العقد عند حصول الشرط». 
فالأصل في العقود أن تكون ناجزةً لازمة. ولهذا بِيّن القراقٌ أن التصرفات في الشريعة 
على أربعة أقسام هي: ما يقبل الشرط والتعليق عليه» كالطلاق ونحوه. وما لا يقبل 
الشرط ولا التعليق عليه» كالإيمان بالله تعالى والدخول في الدّين. وما يقبل الشرط دون 
التعليق عليه» كالبيع والإجارة ونحوهما. وما يقبل التعليق على الشرط دون مقارنته 
كالصلاة. غير أنهم يستثنون بعض العقود كالوصية إذا علقت بشرط الموت فإنها تصح 
على خلاف القياس. وقد اختلفوا في شرط.الخيار في البيع» هل هو استثناء من القاعدة 
بنءٌ على حديث الصحابي الذي كان مدع في البيع فقال له النبي يكل: «إذا بايعت فقل: 
لا خلابة» ولك الخيار ثلاثة أيام»؛ نظرًا لحاجة الناس إلى التروي والمشورة ودفع الغبن 
وغير ذلك. وأما الإطلاقات كالطلاق والحوالة والكفالة فعلى العكس من ذلك تقبل 
التعليق؛ لأها رفع للقيد وإزالة له» سواء كان القيد حسيًا أو معنويًا. 
دليل القاعدة:, 

أولاً: الدليل النقلى: عن أنس يتمعن أن النبى يةِ قال: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه» قال الزركشي: «ما كان تمليكًا محضًا لا يدخل التعليق فيه قطعا 
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كالبيع؛ لقوله وَكةٌ: الايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)» ولا يتحقق طيب 
النفس عند الشرط) 
انيًا: الدليل العقلي: مخالفة التعليق لمقتضى عقود المعاوضات ونقل الملك وهو 
الجزم والإلزام» ويعبر عنه آخرون بالتنجيز؛ إذ لابد أن تترتب على العقد الآثار التي 
أبرم لأجلهاء من إلزام لطرفيه» ونقل للملك وحق التصرف والانتفاع وما إلى ذلك من 
لوازم وتبعات» والتعليق مانع من كل ما ذكر. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو علق الموكّل الوكالة على شرط أو وصف كا لو قال: أنت وكيل إن جاء 
زيد من السفر على بيع داري أو أنت وكيل عند مجيء الحاج بطل؛ لأن الوكالة 
عقدء والعقود لا يجوز تعليقها. 
؟- لا يصح أن يقول الكفيل: أنا ضامن إن رضي بي» وأنا ضامن إن لم يعط 
المديون؛ لأن الوكالة عقدء والعقود لا يجوز تعليقها. 
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رقم القاعدة: 485 
نص القاعدة: الريَادةٌ المْتّصِلَهُ تتْبَعُ الأضلّ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الزيادة المتصلة تتبع [الأصل] في الفسوخ والعقود. 
قاعدة ذات علاقة: 
التابع تابع. (أعم). 
شرح القاعدة: 


الزيادة المنصلة غير المتميزة التي تحصل في المعقود عليه تتبع أصلها في العقود 
والفسوخ. أي أنها تنتقل من يد إلى أخرى تبعًا لانتقال اليد والملك» ولا أثر ولا اعتبار 
لها في انتقال العين من يد إلى أخرىء بل تعتبر كأنها لم تكن موجودة أصلاء فبناءً عليه 


قسم القواعد الفقفهيه هه 


هي لا تمنع من الرجوع في العقود ولا من إتمامهاء | أنها لا تمنع من الفسخ والرد؛ كم) 
لو كان ذلك في حالة من حالات الخيار . كخيار العيب أو خيار الشرط أو غيرهما من 
الخيارات التي يمكن أن يرجع فيها أحد العاقدين على الآخر ويفسخ العقدء بيعًا كان 
أو إجارة أو غيرهما ‏ فمثلا: لو رد المشتري المبيع بالعيب وكانت قد حصلت به زيادة 
متصلة كسمن الشاة» أو نماء صوفها أو نحو ذلكء فإن هذه الزيادة من حق البائع؛ 
لأنها تتبع الأصل وهو المبيع هنا. وهذا بخلاف الزيادة المنفصلة» كالولد والثمرة 
الظاهرة والكسبء. فإنها لا تتبع الأصل» بل تبقى في ملك من تولدت في ملكه. وهذه 
القاعدة من القواعد المعتمدة عند فقهاء الشافعية» أما سائر الفقهاء فلهم تفاصيل 
وخلافات. فمثلاً: الحنفية قسموا الزوائد المتصلة التي قد تطرأ على المعقود عليه إلى 
قسمين: إن حدثت الزيادة قبل القبضء فإن كانت متصلة متولدة من الأصل كالسمن 
في الحيوان وزيادة وزنه فإنها لا تمنع الرد بالعيب؟ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة 
لقيامها بالأصل فكانت مبيعة تبعّاء والأصل أن ما كان تابعًا في العقد يكون تابعًا في 
الفسخ؛ لآن الفسخ رفع العقد فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصودًا وينفسخ 
في الزيادة تبعًا للانفساخ في الأصل. وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل مثل 
الصبغ والخياطة» والبناء في الأرضء فإنها تمنع الرد بالعيب؛ لأن هذه الزيادة ليست 
بتابعة بل هي أصل بنفسها؛ألا ترى أنه لا يثبت حكم البيع فيها أصلا ورأسا فلو رد 
المبيع لكان لا يخلو إما أن يرده وحده بدون الزيادة وإما أن يرده مع الزيادة» لا سبيل إلى 
الأول؛ لأنه متعذر لتعذر الفصل ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الزيادة ليست بتابعة في 
العقد فلا تكون تابعة في الفسخ. هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبضء فأما إذا حدثت 
بعد القبض فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد إن رضي المشتري 
بردها مع الأصل بلا خلاف؛ لأنها تابعة حقيقة وقت الفسخ فبالرد ينفسخ العقد في 
الأصل مقصودا وينفسخ في الزيادة تبعًا. ولم يفرقوا بين المتولدة من اللأصل وغير 
المتولدة منه في باب الهبة. والقاعدة محل خلاف عند المالكية. وعن الإمام أحمد روايتان 
في الزيادة المتصلة التي تحدث في العين الموهوبة. 
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دليل القاعدة: 

قاعدة: «التابع تابع»)؛ 0 أعم من القاعدة التي بين أيدينا. والمعقولء لآن الزيادة 
المتصلة تتبع أصلها؛ لعدم إمكان إفرادها والفصل بينهما وتعذر الرد بدونها. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من اشترى شيئاء فزاد عنده زيادة متصلة بالأصل - كأن اشترى شاة فسمنت 
عنده» أو شجرة فأثمرت ولما تظهر ثمرتها بعد» ثم اطلع فيه على عيبء فأراد 
المشتري أن يرده؛ رده بها حصلت فيه من الزيادة المتصلة؛ لآن رد الأصل بالعيب 
يوجب رد زيادته المتصلة به. 

-١‏ من التقط لقطة فتملكها - بعد أن عرفها سنة - ثم جاء صاحبها قبل التملك 
أخحذها مع زيادتهاء وإن جاء بعد التملك أخذها مغ الزيادة المتصلة دون 
الزيادة المنفصلة. 

استثناءات من القاعدة: 
ذكر الشافعية أن هذه القاعدة يستثنى منها الزيادة في الصداقء فإن الزوج إذا 
طلق زوجته قبل الدخولء فإنه لآ يرجع إلى ما زيد في الصداق إلا برضى الزوجة. 


رقم القاعدة: /441 
نص القاعدة: 


- 
كل عَقَدٍ عَقْدِ يُشْبَط فيه ال لقَيْض لآ يجو 


ا 


شَرْط الخيّار فيه 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما يشترط فيه القبض لا محتمل فيه التأجيل وخيار الشرط . 
قاعدة ذات علاقة: 


الأصل في العقود اللزوم. (أعم). 
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شرح القاعدة: 
معنى شرط الخيار: أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار» بأن يكون له 
الحق في إتمام العقد أو فسخه. ومعنى القاعدة: أن العقود التي اشترط الشارع فيها 
التقابض لا يصح أن تكون على الخيار بل لا بد أن تكون ناجزة في الحال» وأن تترتب 
عليها آثارها على الفور؛ لآن القاعدة أن «مقتضى العقد التسليم في الحال» ولأن «الأصل 
في العقود اللزوم». وإنا أباح الشارع الحكيم اشتراط الخيار رفقا بالمكلفين وتحقيقًا 
لحاجاتهم. أما البيوع التي فيها الربا فلا يجوز فيها شرط الخيار)؛ لأن دخول الخيار فيه 
يؤجله» فيكون من باب بيع الربوي بالربوي إلى أجل» وهذا هو ربا النساء. والقاعدة 
محل اتفاق بين الشافعية والأحناف والحنابلة» وأما المالكية فالظاهر أنهم لا يأخذون 
بهاء لذلك ورد الخلاف عندهم في جواز الخيار في عقد الصرف. 
دليل القاعدة: 
تخالفة خيار الشرط لمقتضى العقود التي اشترط الشرع فيها قبض أحد العوضين 
أو كليهها من صرف وسلم وبيع ربوي بربوي؛ لأن وضعها على أن لا يبقى بين المتعاقدين 
علاقة وارتباط بعد التفرق لاشتراط القبضء وثبوت خيار الشرط فيها ينافي ذلك. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا باع شخص دَينَا له لمن هو في ذمته؛ فلا يجوز اشتراط الخيار فيه؛ لأن من 
أجاز هذا العقد من الفقهاء اشترط قبض العوض في المجلس» وكل عقد 
يشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما لا يجوز شرط الخيار فيه. 
؟- إذا عقد رجلان عقد سلم وجب تسليم رأس المال وهو الثمن في المجلس 
الذي وقع العقد فيه قبل التفرق منه إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين 
بالدّين» فإن تفرقا قبل قبضه بطل العقد ويجب أن يكون ناجرًا لا يدخله خيار 
الشرط؛ إذ إن كل عقد يشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما لا يجوز شرط 
الخيار فيه. 
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رقم القاعدة: 488 
نص القاعدة: كُل ءَ عفد يتحو فيه ابض في املس 
لا ل خيار الثلاث 

صيغة أخرى للقاعدة: 

كل عقد يفسخ بالإقالة ولا يعتبر فيه القبض في المجلس يجوز أن يدخله الخيار. 
قاعدة ذات علاقة: 

كل عقديشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما لايجوزشرط الخيارفيه.(مفهوم مخالفة). 
شرح القاعدة: 


العقود - وإن كان الأصل فيها اللزوم - إلا أن الشارع الحكيم قد أباح للمتعاقدين 
أن يشترطا أو أحدهما عند إبرام العقد أنه بالخيار ثلاثة أيام» وذلك عن تراض منهم. 
إلا أن القاعدة استثنت من جواز دخول شرط الخيار العقود التى يستحق فيها القبض 
في المجلس» وهو ما دلت عليه؛ فلا يجتمع شرط الخيار وشرط الشارع التقابض في عقد 
واخز وقله فحت هذه القاغدة أنموقق الاحناق مو قف وسط يبن هر يطلقون 
القول بأن كل عقد قابل لدخول شرط الخيار فيه؛ وهو رأي ابن تيمية» وبين الذين 
الذين يمنعون ذلك في كل العقود. وهم أيضًا على خلاف مع من أخرج عقودًا أخرى 
غير مطلوب فيها القبض في المجلس كالشافعية الذين لخصٌ الماوردي موقفهم بقوله: 
«ما لا يدخله خيار الشرط واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين 
وذلك ثلاثة عقود: الإجارة» والمساقاة» والحوالة... وما لا يدخله خيار الشرط 
ويدخله خيار المجلس قولا واحدًا: وهو ما كان القبض قبل الافتراق شرطا في صحتف 
وذلك عقدان: الصرفء والسّلّم. فإن شُرط فيهما خيار الثلاث بطلا. وما يدخله خيار 
المجلس بغير شرط» وخيار الثلاث بالشرط» وهو سائر عقود البياعات»). 
دليل القاعدة: ظ 

الأصل أن الشارع أباح اشتراط الخيار في العقود اللازمة» وهو - سبحانه جل 


قسم القواعد الفقهية 0 


وعلا - الذي أوجب التقابض في المجلس في بعضهاء فكان ذلك استثناءً من الأصل, 
فا بقي بعد الاستثناء فهو على أصل الإباحة. ولذلك يرد الأحناف على من يخالفهم في 
دخول الخيار عقد الإجارة - وهو خارج عم استثنت القاعدة من العقود التي شرطها 
التفابض في المجلس - بقوهم: «عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز 
شرط الخيار فيه كالبيع»» أي حكمه حكم اللأصل وهو جواز شرط الخيار في العقود. 
تطبيقات القاعدة: 
ال ا ا 
إلى ثلاثة أيام؛ لأنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس فجاز اشتراط 
الخيار فيه كالبيع؛ والجامع بينهم| دفع الحاجة» وكل عقد لا يستحق فيه القبض 
في المجلس لا يبطله خيار الثلاث. 
؟-إذا أبرم التعاقدا ناعقاد هد اربغة واشترطا لأحدهما خيارًا معلومًا؛ جاز على ما 
اشترطا؛ لأن عقد المزارعة يتعلق به اللزوم فيجوز أشتراط الخيار فيه مدة معلومة 
كالبيع والإجارة» وإن كان خيارًا غير مؤقت أو إلى وقت مجهول فالمزارعة 
فاسدة. وكل عقد لا يستحق فيه القبض في المجلس لا يبطله خيار الثلاث. 


رقم القاعدة: 189 
نص القاعدة: فَْوَاتْ صِمَةٍ فى الْمَعْقَودٍ عَلَيْهِ لا تُفْسِدُ الْعَقَدَ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لا ينعدم أصل العقد بانعدام الصفة. 
قاعدة ذات علاقة: 


فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

المعقود عليه إذا جاء غير مطابق للمواصفات المطلوبة؛ كإتيان الصحيح سقب) 
والعذب مِلحًا والسريع بطيئًا والواسع ضيقا والجديد قدي ونحو ذلك مما لا يدخل في 
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مقومات الشىء الطبيعية» فإن القوة التنفيذية للعقد لا تزول تلقائيًا بمجرد فوات 
الوصفء وإن| يفوض الأمر إلى العاقد المضار لينظر لنفسه ويختار الأنفع له من إمضاء 
العقك أوفسيحة. 
دليل القاعدة: 
عن أبي هريرة يَعَِتَعَنَهُ عن النبي كَل قال: ١لا‏ تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 
بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرا. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو اشترى دارًا على أنها ألف ذراع» فوجدها أقل من ذلك أو أكثرء فالبيع 
جائز؛ لأن هذا فوات في الصفة» والفوات في الصفة لا يفسد العقدء ولا يلزم 
من ذلك إبطال حق المشتري في الرد. 
؟- إذا استأجر شخص أرضًا للزراعة فوجدها صلبة أو تحتها أحجارء فإن العقد 
لا ينفسخ من تلقاء نفسه وإنا يثبت الخيار للمستأجر بين إمضاء العقد أو 
رده؛ لآن فوات صفة المعقود عليه لا تفسد العقد. 


رقم القاعدة: 45٠١‏ 
نص القاعدة: 
نَوَاتُ الْوَضْفِ الْمَشْرِوطِ بِمَنْْلَةِ الْعَيْب في إِنْبَاتِ الخيَارٍ 


صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
فوات الوصف المرغوب يوجب التخيير. 
قاعدة ذات علاقة 
مطلق العقد يقتضى وصف السلامة. (معللة). 
شرح القاعدة: 
فوات الوصف المرغوب فيه بمنزلة العيب في إثبات الخيار» وذلك بأن يكون 
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المشتري ميرًا بين أن يقبل بكل الثمن المسمى أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف 
مشروط مرغوب فيه في بيع شيء حاضر أو غائب عن مجلس العقد. مثاله أن يشتري 
شيئًا يشترط فيه صفة معينة غير ظاهرة» وإنم| تعرف بالتجربة» ثم يتبين عدم وجودهاء 
أو يشتري جوهرة على أنها أصلية» فيظهر أنها تقليد صناعي للأصلية» فيكون المشتري 
مخيرًا إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى؛ لأن هذا وصصف 
مرغوب فيه» يستحق في العقد بالشرطء فإذا فات أوجب التخيير؛ لآن المشتري ما 
رضي به دونه» فصار كفوات وصف السلامة. وسبب أخذه بجميع الثمن في رأي 
الحنفية» أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن» لكونها تابعة في العقد. وينبغي التنبيه 
إلى أن المستحق بمطلق العقد صفة السلامة فأما صفة الجودة فلا تستحق إلا بالشرط . 
وشروط ثبوت الخيار ثلاثة: -١‏ أن يكون الوصف المشروط مباحًا شرعاء فإذا كان 
حرامًا لم يصح. -١‏ أن يكون الوصف مرغوبًا فيه عادة» فإذا لم يكن مرغوبًا فيه في 
العرفء لغا الشرط» وصح البيع. “'-ألا يكون تحديد الوصف المرغوب فيه مؤديًا إلى 
جهالة مفضية للمنازعة » كأن يشترط في البقرة الحلوب أن تحلب كذا رطلا يوميّاء فهذا 
شرط فاسد؛ لأنه لا يمكن ضبطه. كما يشترط لبقاء العقد صحيحًا واستلزامه الخيار - 
عند تخلف الوصف المشروط - أن يكون الموجود داخلا تحت جنس المعقود عليه أما 
لو اشترط أن الثوب قطن فإذا هو كتان فالعقد غير صحيح لاختلاف الجنس. 

دليل القاعدة: 

-١‏ عن أبي هريرة وَعََِعَنهُ عن النبي يل «لا تُصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاع 
تمر»: ووجه الاستدلال به أن «المشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبثا ظن أنه عادة 
لها فكأن البائع شرط له ذلك فتبين الأمر بخلافه فثبت له الرد. 

؟- المعقول؛ لأن «فوات الوصف المرغوب - بعد أن حصل في العقد الالتزام من 
البائع به - هو في معنى فوات وصف السلامة في المبيع إذا ظهر فيه عيب» فكىم| 
يثبت في الصورة الأخيرة خيار العيب يثبت في الصورة الأولى خيار الوصف». 
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تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا اشترط في شراء الكلب أن يكون كلبًا صائداء فوصف الصيد له مفهوم 
وهو الاستجابة للدعوة إلى الانقضاض على الصيد. والائتار بأمر مرسله بحيث 
يرجع إن استدعاه وينطلق إن أغراهء فمتى وجد هذا الوصف ولولم يكن 
بالصورة المثلى التي يندر معها إفلات الفريسة منه, لم يكن له حق الرد, أما إذا 
كان لا يصيد أصلاء أو يصيد بصورة ناقصة لا يستحق معها أن يسمى (صائدًا). 
فله حق الرد؛ لأن فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار. 

؟- إذا قدم الصانع المصنوع المتعاقد عليه» وقد فات وصف مرغوب فيه اشترطه 
المستصنع عند العقد» ثبت للمستصنع الخيار بين أن يقبل المصنوع بكل الثمن 
المسمى أو أن يفسخ البيع» وإنما جاز له فسخ البيع؛ لأن الوصف أو 
الأوصاف التي اشترطها المستصنع مرغوب فيهاء فإذا فاتت أوجب فواتها 
التخيير» لآنه ما رضى به دونه. وفوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في 
إثبات الخيان. 0 


رقم القاعدة: 49١‏ 
نص القاعدة: الَقْص بِالْبَدَلٍ ينبت اليَارَ في الْعُقَودٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

النقص يقتضي الخيار. 
قاأعدة ذات علاقة: 

فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار. (تكامل). 
شرح القاعدة: 

المبدأ الفقهي هو أن العقد بعد إبرامه يمتنع انفراد أحد العاقدين بفسخه. إلا 
بتخويل الشارع أحد العاقدين أو كليهم|ا حق الفسخ. ومعظم المراجع الفقهية تسمي هذا 
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الخيار بخيار العيب. ومعنى القاعدة: أنه يثبت لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو 
إمضائه عند ظهور عيب في أحد البدلين ينقص قيمته أو يخل بالغرض المقصود منه؛ إذا 
لم يكن العاقد مطلعًا على العيب عند التعاقد. فثبوت هذا الخيار مشروط دلالة أو 
ضمنًا؛ لأن سلامة المعقود عليه أو بدله مطلوبة للعاقد» وإن لم يشترطها صراحة. فإذا 1 
تتوافر السلامة اختل رضا العاقد بالعقد» فشرع له الشارع الخيار لتدارك الخلل 
الحادث. أما العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضًا في أنه لا تأثير 
للعيب فيهاء كالهبات لغير الثواب» والصدقة. وينبغي التنبيه على أن المشتري يخير بين 
أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه» أو يمسك ولا شيء له؛ فإن اتفقا على أن يمسك المشتري 
سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب» فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلكء إلا ابن سريج. 
دليل القاعدة: 
قول الله تعالى: #إإِلَّ أن تكورت حدر عن راضٍ ينمه 4 [النساء: 14]. ووجه 
الاستدلال بهذه الآية ما ذكره الكاساني» قال: «المعاوضات مبناها على المساواة عادة 
وحقيقة» وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل» والسلامة بالسلامة؛ فانعدام الرضا 
يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتا للحكم على قدر الدليل». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ قطع شيء من أذن الشاة المشتراة للأضحية؛ يثبت الخيار؛ لأن النقص بالبدل 
يثبت الخيار في العقود. 
-١‏ لو أن شخصًا استأجر دارًا من آخرء وأبقى المؤجر أمتعته في إحدى الغرف. 
ولم يسلم تلك الغرفة» فالمستأجر هنا مخير في فسخ الإجارة أو الدوام عليه؛ 
لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود. 


ولو م( 0 علو 4 4 
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رقم القاعدة: 492 
نص القاعدة:لا يِحتَوعُ الْبَدَلُ وَالبَدَلُ في مِلْكِ رَجُل وَاحِدٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

لا تجمع بين تملك البدل والمبدل. 
قاعدة دات علاقة: 

المعاوضات تقتضى سلامة العوض. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

لا يجوز ولا يصح شرعا أن يجتمع البدلان: العوض والمعوّض. في ملك شخص 
واحد في عقود المعاوضات والمعاملات التي يجب فيها أن يدفع الإنسان عوضًا عما 
استحقه» فمتى كان التصرف يؤدي إلى الجمع بينهما لشخص واحد مُنِع منه شرعا. 
وهذه القاعدة مجمع عليها بين الفقهاء في الجملة» فلا يجيز أحد منهم اجتماع عوضين 
لشخص واحدء وإن كان الخلاف واردًا في بعض مسائلها؛ فمثلا: الغاصب إذا تمزق 
الثنوب وترضض الإناء حتى بلغ النقص جميع القيمة؛ فقال الحنفية: إن الغاصب غرم 
القيمة وملك المرضوض والممزق؛ استدلالا بأن لا يصير جامعا بين البدل والمبدل. 
وقال الشافعية: إن المغصوب منه يأخذ المرضوض والممزق» ويأخذ قيمتها كاملة. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: ل يَكَأيُهًا لذت ءامنا لا تَأكُلُوًا أمَوْكَكُ يَتْنَحكُم بالبلطل * 
[النساء: 74]. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة وأمثالها من النصوص هو أنها تنهى 
عن أكل أموال الناس بالباطل» ولا شك أن اجتماع عوضين لشخص واحد في عقود 
المعاوضات من أكل أموال الآخرين بغير حق. وما تقرر من أن: «المناط الشرعى في 
جميع المعاملات هو التراضي». واجتماع البدلين لشخص واحد يخل بهذا الأصل؛ لأنه 
يعني أن العاقد يسلم البدل ولا يستلم المبدل» فمن لم يأخذ عوضًا عما دفعه فقد فات 
رضاهء فلم يترتب على العقد أثره الشرعي. 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده؛ ولا للمشتري وحده. بل يجب 
أن يكون الثمن للبائع» والسلعة للمشتري؛ لأن البدل والمبدل منه لا يجتمعان 
في ملك شخص واحد. 
؟- عقد الإجارة يشترط فيها أن تحصل المنفعة للمستأجر» والأجرة للمؤجرء 
وإلا اجتمع العوضان في ملك واحدء وهذا لا يجوز. 


رقم القاعدة: وو 
نص القاعدة: الْأََانُ ؛ لا تعن في الْعُقَودِ د بالَعْيينِ 

صيغة أخرى للقاعدة : 

النقود لا تتعين في عقود المعاوضات. 
قاعدة ذات علاقة: 

يتعين النقدان في التبرعات. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

الثمن إذا كان نقودًا فإنها لا تتعين في عقود المعاوضات,. كالبيع والإجارة. ويقع 
التعامل بها على الذمم؛ لأن العقد ثابت في الذمة» ولا يتصور استحقاق شيء ثابت في 
الذمة» أو هلاكه. فمن عليه لغيره نقود معيئة فله أن يعطي صاحبها غيرها وتبرأ ذمته؛ لآن 
خصوص الدراهم والدنانير لا تتعلق بها الأغراض حيث إنها من المثليات فسقط اعتبارها 
في نظر الشرع. أما إذا كانت الأثمان في المعاوضات من غير النقود, فإنها تتعين بالتعيين؛ 
لأنها إذا عينت تكون مبيعة من وجه ومقصودة بالذات. أما في غير المعاوضات كالأمانة 
والوكالة والشركة والمضاربة فإنها تتعين بالتعيين؛ لأنها لم تكن وسائل لغيرها بل تكون 
مقصودة بالذات. فإذا هلك رأس مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخلط تنفسخ الشركة. 
وهذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء» والخلاف فيها جار حتى داخل بعض المذاهب. 
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فعند الحنفية والمشهور من مذهب المالكية» ورواية عن الإمام أحمد أن الأئان إذا 
كانت نقودًا فإنها لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كلها. ووجه القول بأن الأثمان 
النقدية لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات. أن المبيع في الأصل اسم لما يتعين بالتعيين» 
والثمن في الأصل ما لا يتعين بالتعيين. فالمبيع والثمن من الأس)ء المتباينة الواقعة على 
معان مختلفة. فالدراهم والدنانير على هذا الأصل أثان لا تتعين في عقود المعاوضات 
في حق الاستحقاق وإن عينت» حتى لو قال: بعت منك هذا الثوب ببذه الدراهم أو 
بهذه الدنانير كان للمشتري أن يمسك المشار إليه ويرد مثله. ويرى الشافعية وا حنابلة 
في الراجح من المذهبء وزفر والكرخي من الحنفية» وابن القاسم وأشهب من المالكية 
أن الأثمان تتعين بالتعيين في العقود كلهاء كالبيع والصلح والأجرة والصداق والخلع 
وغيرها. ومقتضى التعيين عندهم: أن أعيان الدراهم والدنانير وسائر النقود تملك بالعقد. 
وأن تعبينها يمنع استبدالهاء ويمنع ثبوت مثلها في الذمة» وأنها إن خرجت مغصوبة 
بطل العقد. ويحصل التعيين بالإشارة» سواء أضم إليها الاسم أم لا» كقوله: بعتك هذا 
الثوب ببذه النقود» أو ببذه فقطء من غير ذكر النقود. ولو هلك قبل القبض يبطل 
العقد» ى] لو هلك سائر الأعيان» ولا يجوز استبداله. 
دليل القاعدة: 

استدل القائلون بأن النقود لا تتعين في عقود المعاوضات بحديث: ابن عمر 
َعليعَنْهَا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذهء فأتيت رسول الله يكو وهو في 
بيت حفصة فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك. إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير» 
وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم» وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. 
فقال رسول الله يَك: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينك| شىء». ووجه 
الدلالة: أن النبي يكل أقر ابن عمر وََِيَِعَدهَا على استبدال الدنانير والدراهم ببعضهاء ولو 
كانت تتعين بالتعيين لما جاز الاستبدال؛ كي لا يفوت القبض المستحق بالعقد» وكان ذلك 
يوجب فسخ العقدء كم لو هلك المبيع فإنه ينفسخ:العقد لا قبضه مستحمًا. 
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واستدل القائلون بأن الأثمان تتعين بالتعيين بقوله تعالى: #إولا تَشْروا ابت ثمنا 
ليلا 4 [البقرة: »]14١‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى سمى المشترّى وهو المبيع ثمنّاء فدل 
على أن الثمن مبيع؛ والمبيع ثمن. فالمبيع والثمن يستعملان استعمالا واحدًاء فهما من 
الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحدء ويتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف 
الباء» وكل واحد منهم| يقوم مقام صاحبه» فكان كل واحد منهما ثمنًا ومبيعًا. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو تلفت النقود قبل قبض البيع لا ينفسخ العقد ويجب دفع المثل!؛ لأن النقود لا 
تتعين بالتعيين. وعند المخالفين: ينفسخ العقد لتعين النقود بالتعيين. 
؟- لا يجوز بيع النقود جزافا؛ لأن الجزاف لا يصلح أن يثبت في الذمة بعقد عند 
ل 


رقم القاعدة: 4954 


عن القاعدة: 
ما لَايَصِحَ إفرَادة؛ ِالْعَقد د لا يَصِحٌ اسْيَِْاوَُ من الْعَقَدٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
مالا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد. 
قاعدة ذات علاقة: 
التابع لا يفرد بحكم. (أعم). 
شرح القاعدة: 


أتبع الفقهاء ما لا يمكن إفراده بالعقد من جزئيات بما لم يعلم فقرروا عدم جواز 
استثناته. وذلك لما يترتب على عدم إمكان إفراد الشيء بالعقد من الجهل بالمعقود عليه 
الموجب للغرر المفسد للعقود. والقاعدة جارية في أجزاء المعقود عليه إذا كان متحداء 
وفي أفراد العددي المتفاوت كذلك. فمثال المفرد المتحد ما يمكن اعتباره أم مسائل هذه 
القاعدة وهو عدم جواز بيع الدابة واستثناء ما في بطنهاء ومثال للعددي المتفاوت: لو 
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قال (البائع): بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منها بغير عينها بمئة درهم فلا يجوز؛ 
لأنه استثنى ما لا يجوز إفراد العقد عليه» ولو قال: إلا هذه الشاة بعينها جاز؛ لأنه يجوز 
إفراد العقد عليه فيجوز استثناؤه. والاستثناء في| لا يجوز إفراده بعقد مؤثر في صحة 
العقد نفسه. أما إذا كان مما لا تبطله كالتبرعات والإسقاطات فإنه يبطل الاستثناء فقط. 
واستثنى الفقهاء من هذه القاعدة بعض صور الوصية» وعللوا ذلك بأن الوصية أخت 
المعراث, والميراث ليس من العقود. 
دليل القاعدة: 

ما روى ابن عمر: (أن النبي يكل نبى عن بيع عسب الفحل»)» يقول ابن قدامة: 
«لآن المقصود هو الماء وهو هما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول». 
تطبيقات القاعدة: 

١-لا‏ يجوز بيع شاة واستثناء صوفها الذي على ظهرها؛ لأنه متصل بالحيوان فلم 
يجز إفراده بالعقد كأعضائه وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه. 
-١‏ من باع شاة واستثنى لبنها لم يصح البيع؛ لأن لبنها لا يجوز إفراده بالعقد فلا 

يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان. 
رقم القاعدة: 156 
نص القاعدة: مُطْلَقٌ العَقْدِ يَْئَض تَسْلِيمَ المَعْقَودِ عَليْهِ في الَالٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 

في سائر العقود بمطلق العقد تكون الأعواض حالة. 
قاعدة ذات علاقة: 

بيوع الأعيان بشرط تأخير التسليم باطلة. (متفرع). 
شرح القاعدة: 

العقد إذا كان غير مقيِّد بشرط من الشروط فإنه يقتضي أن تترتب عليه آثاره التي 


أبرم لأجلهاء وعلى رأسها التسليم والتسلم لما تم التعاقد عليه مباشرة من غير تأخير 
فالتسليم في الحال واجب عندهمء سواء نص على اشتراطه في العقد أم لا؛ لأنه من 
مقتضيات العقد التي لا تنفك عنه» ومن ثم لا يجوز اشتراط التأخير بحال من الأحوال. 
هذه التاغة سعرقطة ارقاطا انها وو اله القع توحيف إن النفية يوون أناهناة 
المعقود عليه ينتقل بالتسليم إلى المشتري؛ ولذلك وجب عندهم التسليم في الحال؛ 
والتسليم والقبض عندهم يكون بالتخلية ورفع الموانع بين العاقدين وبين ما تعاقدا 
عليه من البدلين. إلا أن الجمهور خالفوهم في تطبيقات هذه القاعدة وإن ل ترد عندهم 
صيغ مخصوصة تقعد لهذا الخلافء إلا ما يتناول الموضوع بشكل عام كقاعدة: «مطلق 
العقد محمول على المعتاد». وقد رد ابن تيمية رأي الحنفية فقال: «من قال موجب العقد 
التسليم عقيبه فلا يجوز التأخير» يقال له: لا نسلم أن هذا موجب العقد؛ لآأن موجبه 
إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهم| وكلاهما 
منتف» فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحكق التسليم عقب العقد, ولا العاقدان 
التزما ذلك» ى) كان من جابر حين باع بعيره من النبي واستثنى ظهره إلى المدينة» ولهذا 
كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ما له فيه غرض 
صحيح». وقد بني رأي من خالف الحنفية في هذه القاعدة على أن الضمان يكون من 
البائع قبل التسليم التام. 
دليل القاعدة: 

استدل الحنفية بأن عقد المعاوضة قمليك بتمليك وتسليم بتسليم» والتأجيل ينفي 
وجوب التسليم للحال» فكان مغيرًا مقتضى العقد» فيوجب فساد العقد. وأن عدم 

واستدل الجمهور بحديث جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه 
قال: ولحقني النبي كد فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: «بعنيه». فقلت: 
لا ١‏ قال: اابعنيه). فبعته» واأستثنيت حملانه إلى أهلٍ. ووجه استدلاهم أن جابرً| 1 
يسلم الجمل لما كان له في ذلك من المصلحة» وقبل النبي كَل ذلك منه فكان إقرارًا. 
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تطبيقات القاعدة: 

١-إذا‏ تبايع اثنان سلعة بعقد مطلق فموجب العقد يقتضي أن يسلم البائع السلعة 
إلى المشتري ويسلم المشتري الثمن إلى البائع في الحال. 

-١‏ عقود المستقبليات ىا تجري في الأسواق الدولية (البورصة) وصفتها: «أن 
يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل» ودفع الثمن 
عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم 
الفعليين» بل يمكن تصفيته بعقد معاكس (المقاصة). وهذا هو النوع الأكثر 
شيوعًا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا... لأن التسليم والتسلم 
مقتضى العقد» وعدم ترتبهما على العقد إبطال لمضمونه وآثاره». 


عد ماه واد ماع مع كاه 
لزباتزي «ن” «وه» لإباتذتي 


رقم القاعدة: 495 
0 . 86 ص ات ع حم صر ا 7 5" 5 عو 
نص القاعدة: مَن أقدمَ على عَقَدٍ كان في ضِمِئِه الاعتراف 


أ 
اث سر ام 


بوجود شْرَائْطِهِ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الإقدام على العقد يقتضي الاعتراف باستجاع معتبراته. 
قاعدة ذات علاقة: 

الإقرار بالعقد إقرار به وب| هو من شرائط العقد. (متفرع). 
شرح القاعدة: 

لكل عقد أحكام وشروط وآثار وتبعات تترتب عليه» سواء أكانت من وضع 
الشارع الحكيم أم مما تعارف الناس عليه أم ما اشترطه المتعاقدان ما لا يعارض 
الشريعة. والمقدم على إبرام عقد من العقود يفترض فيه ن يكون عالمًا بشرائط العقد 
مدركا لما سيترتب عليه من آثار وتبعات وما سيطالب به من الالتزامات» فلا يقدم على 
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ما يجهل عواقبه. فإذا دخل في تعاقد - مختارًا راضيًا غير مكره - كان ظاهر تصرفه أنه 
يقصد إنشاء عقد صحيح مستوف للشروط والأحكام التي تدل عليها صيغته؛ وما دام 
العقد صحيحًا فلابد من حصول ما أبرم لأجله وفق أحكامه وشروطه؛ لأن العاقدين 
مقران معترفان ضمئيًا ب) يجب عليههما من تنفيذ لمقتضيات العقد؛ ومن ثم لا عبرة 
لادعاء من أبرم عقدًا من العقود أنه كان جاهلاء أو لم يكن قاصدًا ما وضع العقد 
لأجله» أو ادعاؤه فساد العقد أو بطلانه لسبب من الأسبابء إذ إن اتفاق العاقدين على 
العقد إقرار بالصحة. والمنكر بعده ساع في نقض ما تم وإنكاره إنكار بعد الوقرار» 
فيصح العقد وتترتب عليه آثاره ويلزمه إتمامه وإنفاذ شرائطه. 
دليل القاعدة: 
الدليل من المعقول» لآن الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح 
النافذ؛ لأن «أفعال العقلاء تصان عن العبث»» ولآن «التصرفات الشرعية لا تراد 
لعينها بل لحكمها". قال الرملي: «الظاهر أن المسلم بل المكلف الرشيد لا يقدم على 
العقد الفاسد, فإقدامه على العقد يقتضي الحكم والاعتراف باستجاع معتبراته). 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو باع أحد دارًا ثم قال كنت وقفتها أو وهبتها أو غير ذلك ثما ينفي ملكيته لها 
عند العقد لا يلتفت إلى قوله ولا تسمع دعواه؛ لأنه كذّبها بعقد البيع. ومن 
أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه. 
؟- إذا تزوج شخص امرأة بعقد صحيح؛ فإن رضاه بهذا العقد يكون إقرارًا واعترافا 
منه بجميع أحكامه وشروطه. فعليه تنفيذ كل ما يوجبه عقد النكاح من 
وجوب النفقة على الزوجة والأبناء وغير ذلك من الأحكام؛ لأن من أقدم على 
عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه. 


2 وعم ء ع 
لذلى حنم كنم لزباتزتب 
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رقم القاعدة: اوه 
نص القاعدة: لمَافِعْ لا حَكمُ الأغيّان. 

صيغة أخرى للقاعدة: 

المنافع أموال كالأعيان. 
قاعدة ذات علاقة: 

إذا جرى الملك في الأعيان أو المنافع اعتبر المحل مالا. (معللة). 
شرح القاعدة: 

المنافع بمنزلة الآعيان القائمة وتأخذ أحكامهاء فيسري عليها ما يسري على 
الأعيان من المالية وصحة العقد عليها وغير ذلك من الأحكام الأخرىء وهذه المعاني 
هي ما دلت عليه القواعد ذات العلاقة: «إذا جرى الملك في الأعيان أو المنافع اعتبر 
المحل مالا»» و«التحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضًا في منافعها»» و«العقد 
على الأعيان كالعقد على منافعها». وقد ذهب إلى هذا الرأي أكثر الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة وغيرهمء فال منافع عندهم أموال متقومة كسائر الأموال» وصفة 
المالية ملازمة لها لزومًا ذاتيًا. واعتبار المنافع بمنزلة الأعيان لا يعني أنها مثلها من كل 
وجه لا فرق بينهما البتة» وهذا المعنى هو ما نْصَّ عليه في القاعدتين: «يغتفر في المنافع ما 
لا يغتفر في الأعيان»» و«المنافع أخف من الأعيان». وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن المنافع 
ليست بمرتبة الأعيان» وليس ا جميع أحكامها وإنما تأخذ حكمها في حق جواز العقد 
عليها فقطء فهي عندهم ليست أموالا متقومة بذاتها ولا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد, 
ثم إن المنافع عندهم معدومة والمعدوم لا يجوز العقد عليه» لذلك تقام العين المؤجرة أو 
المعارة مكان المنفعة في إجراء العقد عليها. واعتبروا جواز العقد على المنافع استحسانًا 
مبئيًا على الحاجة والضرورة خلافًا للأصل. 
دليل القاعدة: 

استدل القائلون -بذه القاعدة بأدلة منها: قوله تعالى: #... فَإِنْ أَرَضَعْن لك فَنَادْوَهٌنَ 
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و0 هُنّ..* [الطلاق: 5]؛ فجعل الله سبحانه الأجر مقابل المنفعة. وبأن كل ما يجري فيه 
البذل والمنع فهو مال وأن الأعيان تؤتى دائً) طلبًا لمنافعها وحيازتها تبعًا لحيازة أصلها. 
واشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعًا به» فلا يجوز العقد على ما لا منفعة فيه» بل 
(المصلحة في التحقيق تقوم بمنافع الأشياء لا بذواتهاء والذوات تصير متقومة ومالا 
بمنافعها؛ إذ كل شيء لا منفعة فيه لا يكون مالا فكيف يسقط حكم المالية والتقوم عنها. 

تطبيقات القاعدة: 

- على الغاصب ضان منافع العين المغصوبة: فمن اغتصب دارًا أو سيارة‎ - ١ 
مثلا» فمذهب الجمهور أن عليه أجرة المثل» ولا فرق بين ما إذا عطلهها أو‎ 
استعملهم|؛ لأن المنافع أموال متقومة فتضمن بالعقود فكذا بالغصوبء وأما‎ 
عند الأحناف فلا يضمن منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعاله فيغرم النقصان.‎ 
وتحصيل مذهب مالك: «أن من غصب سكنى دار فسكنها لزمه كراؤها ولو‎ 
غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها إذا لم يسكنها ولم يأخذ لما كراء».‎ 

-١‏ إذا أخذ ثوبًا ليخيطه بعشرة فآجر غيره ليخيطه بخمسة صح. فقد أخذ حمسا 


عدر 


رقم القاعدة: 158 
نص القاعدة: الفَسْح يَرْفَعْ العَقَدَ مِنْ حينه لا مِنْ أصْلِهِ 


صيعه ة أخرى للقاعدة: 
حكم الفسخ يرفع فيا د يستقبل لا فيها مضى . 
قاعدة ذات علاقة: 


الرجوع في الحبة فسخ من الأصل. (أخص). 
شرح القاعدة: 
إذا انعقد العقد صحيحًا - أو فاسدًا عند الحنفية - ثم طرأ عليه ما يوجب فسخه 
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بسبب من أسباب الفسخ فقد انحل واعتبر كأن لم يكن بالنسبة للطرفين» وتجب إعادة 
كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد» ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل 
التعاقد» لكن هذه العقود المفسوخة هل ترفع من وقت إبرام العقد أو من وقت 
الفسخ؟ قد نصت هذه القاعدة على أنها ترفع من حين الفسخ, لا من الأصل. 
والقاعدة من القواعد الخلافية بين الفقهاء. إلا أن الراجح عند الأكثرين أن فسخ العقد 
ليس له استناد وأثر رجعيء وإنا يؤثر في المستقبل» ويترتب على العقد كافة آثاره في 
حق الماضي. قال النووي: «الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله على الصحيح. وفي 
وجه يرفعه من أصله. وفي وجه يرفعه من أصله إن كان قبل القبض»). أما الحنفية 
فالفسخ يرفع العقد من أصله إن كان الرد قبل القبض. وأما بعد القبض: فإن كان 
بالتراضي فيرفعه من حينه» وإن كان بحكم حاكم فيرفعه من أصله. 

دليل القاعدة: 

-١‏ عن عائشة رَََتَدعَهَا أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم 
وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي يكل فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد 
استغل غلامي» فقال رسول الله يك «الخراج بالضان». وجه الدلالة من 
الحديث هو أن الرسول كَل قد حكم بزيادة المبيع المنفصلة للمشتري بعد 
فسخ العقد؛ فدل على أن الفسخ يرفع العقد من حينه» إذ لو كان يرفعه من 
أصله لوجبت الزوائد للمشتري. 

١‏ - أن الفسخ بالعيب لو كان رفعًا للعقد من أصله لأبطل حق الشفيع فلا لم يبطل 
حق الشفيع بالفسخ بالعيب؛ دل على أن الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين 
الرد وليس برافع من الأصل. 

تطبيقات القاعدة: 

١-لو‏ تم فسخ عقد البيع» بعد حصول زيادة منفصلة في المبيع كولد» ولبن» 
وصوفء فإن الزيادة المنفصلة تكون للمشتري؛ لحصوها في ملكه؛ والفسخ 
إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله. 


-١‏ لو رجع الواهب في هبته لا يجب عليه زكاة ما مضى من السنين؛ لأن حكم 
الفسخ يظهر فيا يستقبل لا فيما مفضى. وكذلك لو وهب النصابّ ثم استفاد 
مالا في خلال الحول» ثم رجع في الهبة فإنه يستأنف ا حول في المستفاد» بناءً على 


هذه القاعلة. 


نص القاعدة: يُتَسَامَحَْ في المنَاذ مَا لا يتَسَامَحُ في الأغيّانٍ 
رقم القاعدة: 459 
صيغة أخرى القاعدة: 

يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان. 
قاعدة ذات علاقة: 

المنافع لما حكم الأعيان. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 

قد يتجاوز في المنافع عا لا يتجاوز عن مثله في الأعيان» فمن ذلك: أن الأصل 
في المنافع أنها معدومة عند العقد عليهاء ولا يجوز العقد على المعدوم عند جمهور 
الفقهاء؛ ومع ذلك أباحوا العقد عليها للحاجة» وتّسومح فيها على عكس العقد على 
الأعيان» فسقط في عقود المنافم شرط وجود المعقود عليه عند العقد كالإجارة مثلًا. 
وقد وردت صيغة هذه القاعدة عند الشافعية خصوصًاء وأعملوها في مسألة الضمان 
المتعلقة ببعض صور الإعارة وبعض أنواع الإجارات والبيوع الفاسدة» وبنوا ذلك على 
القاعدة القائلة بأن »إباحة المنافع أضعف من إباحة الأعيان»» ومن ثمة يغتفر فيها ما لا 
يغتفر في غيرها؛ لأنه يسهل على الناس أن يبيحوا استغلال منافع ما يملكونه من الأعيان 
وتطيب بذلك نفوسهم., بين| الأمر أصعب في إباحة الأعيان نفسهاء وقد يبيحون 
بعض الأعيان كإعارة الأشجار للأكل من ثارها أو الشاة للبن لأنها - وإن كانت 


6ه مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


أعيانًا - فإنها تشبه المنافع من حيث إنها وإن فنيت بالاستهلاكء فإن أصوها باقية قابلة 
ذلك عادة. فلو أباح أحد طعامًا - مثلا - ثم رجع عن الإباحة» ثم أكله المباح له جاهلا 
بالرجوع فإنه يغرم» بين) لا أجرة على من استغل منافع العارية جاهلا بالرجوع؛ لأن 
إباحة المنافع أضعف من إباحة الأعيان. وأما المالكية فقد اتفقوا مع الشافعية على إباحة 
أن تؤجر منفعة عين بمنفعة عين أخرى اتفق جنس ال منفعتين كما إذا أجر دارًا بمنفعة دار 
أخرىء أو اختلفت كا إذا أجرها بمنفعة دابة» وخالفوا في هذا أبا حنيفة» فاغتفروا في 
المنافع مالم يختفروه في الأعيان من النّساء مع اتحاد الجنس» ومن ثم قيل: ”لا ربا في المنافع». 
دليل القاعدة: 
-١‏ حاجة الناس إلى هذه المنافع. قال ابن قدامة: «فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد 
وجودها؛ لأنها تتلف بمضي الأوقات فاحتيج إلى العقد عليها قبل وجودها». 
؟ - جريان العادة والعرف بالتسامح في المنافع كما يتسامح في الحقير واليسير من 
الأعيان ى) إذا قال أحد لآخر: أطعمني رغيفًا فتجري المسامحة في مثله» ومن 
نّم لا أجرة في نحو: اغسل ثوبي؛ لأن المساعحة في المنافع أكثر منها في الأعيان. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ أدى شخص دين غيره بإذن منه من غير اشتراط الضمان رجع على المدين 
كما لو قال: اعلف دابتي؛ وإن لم يشرط الرجوع» ويفارق ما لو قال: أطعمني 
رغيقًا؛ بجريان المسامحة في مثله» ومن ثم لا أجرة في نحو: اغسل ثوبي؛ لأن 
المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان. 
لاوز عقف الكناففدية والمالكية أن تور غين ومتففة تعن أخرض إذا اتفق المتس + 


كا إذا أجر دارًا بمنفعة دار أخرى. 


قسم المقواعد الفقهية ”اه 


رقم القاعدة: 0 0 / 
نص القاعدة: كل ما يحتمل النقض لا يصِح إلا بتسوية البدلٍ 
قاعدة ذات علاقة: 
زه لبد ل غند تحذزيرة العين بمدرلة وذ العين: (مكملة): 
شرح القاعدة: 
العقود التي يمكن أن تل وتفسخ بعد إبرامها لسبب من الأسباب لا بد عند 
عقدها أن يكون البدلان معلومين محددين تحديدًا يخلو من الجهالة الفاحشة. وأن يكونا 
متقوّمين يجوز التعاقد عليهم| شرعًا. والعقود التي تقبل النقض قد تفسخ بالتراضي بين 
العاقدين كالاتفاق على الإقالة» وقد تفسخ بدون رضًا لوقوع سبب من أسباب الفسخ 
كالعيب أو الخيار بأنواعه أو الخلف في الشرط أو الاستحقاق» وكفسخ النكاح بسبب 
من أسباب الفسخ. فإذا انتقض العقد استحق الرجوع في البدلين أو في قيمتهما عند 
التعذر. ومن ثم كان اشتراط تسمية البدل لصحة مثل هذا النوع من العقود. والأصل 
أن العلم بالعوضين شرط في عقود المعاوضات. وكذلك الأمر بالنسبة للعقد الذي 
سمي فيه البدل تسمية فيها جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع؛ فإنه لا يصح. 
دليل القاعدة: 
إن عدم تسمية البدل في| يقبل الفسخ كالبيع يفسد العقد؛ لأن العقد بدون تسمية 
البدل يؤدي إلى النزاع والمخاصمة» والشرع يقصد إلى قطع الأسباب الموصلة إليهما. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا باع شخص لغيره ثوبين مختلفي القيمة بألف درهم. فقيل البيع في ثوب واحد 
دون الثاني؛ فلا يصح العقد لأنه يكون البيع ب| بخص قيمة الثوب المختار» والحال 
أنه لى يسم له ثمنا يخصه. والبيع مما يقبل النقض فلا يصح إلا بتسمية البدل. 
؟- لو عقد البيع بغير ثمن مسمىء أو ثمن محرم؛ رد البيع إن وجد المبيع» فإن 
هلك في يد المشتري كان عليه قيمته» عملا بالقاعدة. 


0 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم القاعدة: ٠٠١١‏ 


نص القاعدة: تخد الدَيْنِ َال هَل يرم أ لايَلرَم؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل. 
قاعدة ذات علاقة: 


الأعيان لا تقبل التأجيل. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

صاحب الدين الذي حل موعذه واستّحقٌ المطالبة به إذا أجله إلى أمد معين أو 
غير معين - فهل يكون ذلك لازمًا له» فيجب عليه أن ينتظر حتى ينقضي الأجل الذي 
ضربه لتحِقٌ له المطالبة» أم أن ذلك غير لازم له فيكون له أن يطالب بالدين متى شاءء 
ولا يتحول الدين من صفة الحلول إلى صفة التأجيل بتأجيله؟ مع اتفاق العلماء على أن 
بعض الديون الحالة لا يجوز تأجيلهاء بل يفسد العقد بتأجيلهاء يا في عقد الصرف 
حيث يجب تعجيل العوضين جميعاء وكا في عقد السلم حيث يجب تعجيل رأس المال 
كله - فقد اختلفوا في هذا الأصل فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن الدين الحال لا 
يقبل التأجيل» وأن للمؤجل أن يطالب به متى شاءء إلا أن بعض الشافعية استثئوا 
فسالقين بعؤزوافيه] 'تأجين الكال؟ إتخلااقها: ]إذا قال ضااحي: الدرم عند كلو لذ ذل 
عل أن لا أطالبه إلا بعد شهر لزم. والثانية: إذا أوصى من له الدين الحالٌ أن لا يطالب 
إلا بعد شهر؟؛ فإنه تنفذ وصيته. وذهبت الالكية والحنفية وهو الذي اختاره ابن تيمية 
وابن القيم من الحنابلة إلى أن الدين الحال يجوز تأجيلهء وأن الأجل يكون لازمًا 
للمؤجل فلا يحق له المطالبة بالدين قبل انقضاته. إلا أن الحنفية استثنوا سبع صور م 
يقولوا بلزوم التأجيل فيها وهي: القرضء والثمن عند الإقالة» والثمن بعد الإقالة: 
وإذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارثء والشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة 


وكان الثمن حالا فأجله المشتري» وبدل الصرف, ورأس مال السلم. والمراد بالنفي في 
القاعدة: نفي اللزوم لا نفي الصحة, بمعنى أنه لا يلزم تأجيل الدين بعد أن كان حالاء 
والعقد صحيح, وإن| يبطل التأجيل وحده. والمذهب عند الحنابلة تحريم هذا التأجيل 
بع امححيه الحداه روجع عقيم عدم المحريم» 
دليل القاعدة: 

أولاً: استدل من قال بأن ا حال لا يتأجل بالتأجيل بعدة أدلة» أقواها ما يلى: قول 
الله تعالى: ما عَلَ الْمحَسديَ ون سَبِِل * [ التوبة: .]4١‏ فمن أجل الدين الحال فقد 
21111111 
وقاعدة: «لا جبر على متبرع) وأدلتها. ظ 

انيًا: استدل من ذهب إلى أن الحال يتأجل بالتأجيل بعدة أدلة» أقواها ما يلي: 
ل لك م عو ألْحَفُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ وقول النبي كلل: 
(المسلمون عند شروطهم). 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقرض إنسان غيره قرضًا وضرب له فيه 
أجلاء فإنه لا يلزمه انتظار انتهاء الأجل للمطالبة به» بل له أن يطالبه به في أي 
وقت شاءء وذهبت المالكية وابن تيمية وابن القيم من ا حنابلة إلى أنه لا يجوز 
له أن يطالبه به إلا بعد انقضاء الأجل المضروبء والخلاف بين الفريقين راجع 
إلى اختلافهم في القاعدة. 

؟- إذا أعار إنسان آخر عارية وضرب له أجلا بردها إليه فإن ذلك لا يكون لازمًا 
له على قول من يقول: إن الحال لا يتأجلء ويلزمه على القول بأن الحال يتأجل 


وان مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية 


رقم القاعدة: الما 


نص القاعدة: ايْتِداءٌ الدَيْن بالدّيْن نوع 
صيغة أخرى للقاعدة: 1 0 
الدّين بالدّين ممنوع إذا كان من الطرفين. 
قاعدة ذات علاقة: 
الكالئ بالكالئ لا يصح. (أعم). 
شرح القاعدة: 


المتعاقدين إذا أبرما عقد معاوضة على ألا يجري بينههما تسليم ولا تسلمء أي ألا 
را را ل را ار ا اا 
للطازقةة تكن سورب العقك مقائلة كد هن حر فى ذم عزفا رد يورو حر اذه 
الطرف الآخرء إذا وقع ذلك كان هذا العقد محرما منهيا عنه. وابتداء الدّين بالدّين هو 
القسم الثالث من أقسام الكالئ بالكالئ عند المالكية» وهو أخفها من حيث درجة 
الحرمة - وإن كان الكل ممنوعاء بين) اشترط جمهور الفقهاء قبض رأس المال في المجلس 
وإلا اعتبر العقد من الدَّين بالدّين فيفسد. وضابط اعتبار المعاملة من ابتداء الدّين 
بالذيوة اع أن تكوق القان ا لكان هن الدينين: اللعقررى سليي] قن الحقك» ااا 
فقعور اقذاء الدف ها لد بين أكثر من طرفين» ومن ثم إذا دخل طرف ثالث في العقد 
خرجت المعاملة من هذا القتسم وأصبحت من بيع الدّين بالدّين. وابتداء الدّين بالدّين 
منوع عند المذاهب الأربعة بلا خلاف كما سيتبين من خلال دليل القاعدة. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عمر تإيَدما عن النبي يَكلِِ: «أنه نبى عن الكالئ بالكالى» وفي بعض 
الألفاظ: «عن الدّين بالدّين»؛ وهما سواء. وقد علل الفقهاء النهي الوارد في الحديث 
بعلل هي: الغررء المنازعة وكثرة الخصومات والعداوات» وربا النسيئة» والفساد والظلم» 
انعدام الفائدة. 


قسم المواعد الفقهيه اام 


تطبيقات القاعدة: 
١-من‏ استصنع شيئًا تما يعمل في الأسواق بصفة معلومة» فإن كان مضمونا إلى 
مثل أجل السلم وم يشترط عمل رجل بعينه» ولا شيئًا بعينه يعمله منه» جاز 
أجلا بعيدًاء ل يجز وصار دينا بدين. وابتداء الدّين بالدّين ممنوع. 
-١‏ ١لا‏ يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن يقول شخص لآخر: بعني ثوبًا في ذمتي بصفة 
كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذاء فيقول الآخر: قبلت» وهذا 
فاسد بلا خلاف»؛ لأنه من ابتداء الدين بالدين وهو ممنوع. 
0 ين يد 
رقم القاعدة: ٠١١‏ 
نص القاعدة: 


ل ٠‏ 0 :7 يب 1 م م 
المستحق قَْ العقل الفاسل فيمه المعقو 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا. 
قاعدة ذات علاقة: 


فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. (أصل للقاعدة). 


2 
ع 
مالا 


2لا الى 


شرح القاعدة: 

العقد إذا فسد لخلل في وصف من أوصافه أو شرط من شرائط صحته ثم حصل 
فيه قبض واستهلاك للعين أو استيفاء للمنفعة أو العمل فإن الواجب فيه هو عوض 
المثل» لا المسمى» ويكون ضمانه حينئذ ضمان يدء لا ضمان عقد؛ فإذا هلك المبيع في يد 
المشتري في عقد فاسد فإنه يضمنه بمثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميّاء ولا يجب 
عليه الثمن المسمى في العقدء وكذلك إذا استوفى المؤجر المنفعة في إجارة فاسدة فإن 


مما مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


الواجب عليه أجرة المثلء لا الأجرة المسماة؛ وذلك لأن الاتفاق فيه اتفاق لا يقره 
الشارع, والقبض البني عليه قبض بغير حق. والقاعدة محل اتفاق عند عامة الفقهاء 
من الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمدء وكذا المالكية» إلا أنهم فرقوا بين الفساد 
المختلف فيه» والمتفق عليه» فالأول إذا فات وجب فيه المسمى؟؛ مراعاة للخلاف» 
بخلاف الثاني. ووافق ابن تيمية غيره من الفقهاء في أن الواجب في المقبوض بعقد 
فاسد هو المثل عند التلف؛ لأن المثل يقوم مقام العين» وخالفهم في الواجب عند فوات 
الحق باستيفاء العمل أو المنفعة» فأوجب العوض المسمى دون القيمة. أما إذا كان الحق 
قد فات مثل الوطء في النكاح الفاسدء والعمل في المؤاجرات والمضاربات» والغبن في 
المبيع: فالقيمة ليست مثلا له» وإنما تجب في بعض المواضع: كالمتلف. والمغصوب الذي 
تعذر مثله؛ للضرورة. وما اختاره ابن تيمية هو أحد القولين عند الحنابلة. والحنفية مع 
أخذهم بالقاعدة فإنهم يقيدون سقوط المسمى إذا كان في مقابلة ما ليس بال بأن لا 
يزيد المثل عنه. أما إذا زاد المثل أو القيمة على المسمى فالعيرة بالمسمى حينئذ» كا في 
الإجارة الفاسدة. والقيمة المعتبرة في ضان المقبوض بعقد فاسد عند الحلاك هل هي 
قيمته يوم القبضء أم يوم العقدء أم يوم التلف؟ فيه حلاف بين الفقهاء. والقاعدة عند 
الحنفية خاصة بالعقد الفاسد» وهو الذي يكون مشروعا بأصله؛ لا بوصفه» دون العقد 
الباطل وهو الذي لم يشرع أصلاء لا بأصله. ولا بوصفه؛ وذلك لأن «العقد الباطل لا 
يوجب شيئا»» فلا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة. وأما جمهور الفقهاء فلا فرق 
عندهم بين العقد الباطل والفاسد من حيث الأصلء إلا أنهم يوافقون الحنفية في 
إيجاب الضان في العقود الفاسدة دون الباطلة من حيث الجحملة. 
دليل القاعدة: 

أن القيمة هي الموجب الأصلى في عقود المعاوضات؛ لأن مبناها على المعادلة» 
والقيمة هي العدلء إلا أنه يعدل عنها إلى المسمى إذا صحت التسمية» فإذا لم تصح 
وجب المصير إلى الموجب الأصلي. 


تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن يكون الربح 
مشتركا بينهم| فالشركة فاسدة» ويكون ربح الأمتعة لصاحبها؛ لأنه بدل ملكه. 
ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه؛ لأن العامل استوفى منافعه بعقد فاسل 
فكان عليه أجر مثلها. 

-١‏ إذا تلف المبيع في الشراء الفاسد في يد المشتري» أو وجد سبب من الأسباب 
التي تجعل رد المبيع متعذرا فيجب على المشتري أن يعطي قيمة المبيع للبائع إذا 
كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات. 


رقم القاعدة: 0 
نص القاعدة: الأضل ل منى 9 لقبْضَانٍر 8 أَحَد م عن 
الآكَر وإذا تغايرا ناب الْأَعْلَ عن الْأَدْنَى لا عَكْسَهُ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المضمون ينوب عن الأمانة» وعند اتحاد القبضين ينوب أحدهما عن الآخر. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأضعف لا يقوم مقام الأقوى. (تعليل). 
شرح القاعدة: 


قبض الشيء: أخذه وتناوله باليد» ومعنى تجانس القبضين: كون كل واحد منهما 
تماثلا للآخر في قوته» بأن يكونا قبض أمانة أو قبض ضان؛ فقبض الضان: هو ما كان 
فيه القابض مسؤولا عن المقبوض تجاه الغير» فيضمنه» كقبض المشتري من البائع وقبض 
الأمانة: هو ما كان فيه القابض غير مسؤول عن المقبوض إلا بالتعدي» أو التقصير في 
الحفظ كالوديعة أو العارية أو المأجور أو مال الشركة في يد الوديع» أو المستعير» أو 
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المستأجر»ء أو الشريك» وجعلوا قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة بسبب الضان 
المترتب. فالمعقود عليه إذا كان عند العقد بيد المستحق بموجب عقد سابق» لا بيد 
الملك. فإن كان القبضان متاثلين في القوة ناب أحدهما عن الآخر وقام مقامه؛ ولا 
يحتاج إلى قبض جديد. وكذلك إن كان السابق قبض ضان واللاحق قبض أمانة» ناب 
القبض السابق عن اللاحق في هذه الحالة أيضًاء ولا يحتاج إلى استئناف القبض. وأما 
إن كان السابق قبض أمانة واللاحق قبض ضان فعندئذ لا يغني السابق عن اللاحق, 
بل لا بد من تجديد القبض عندئذء فإن كان المعقود عليه في يد المستحق أمانة كعارية أو 
وديعة؛ مثلاء فاشتراه من مالكه فإنه لا يعتبر مستلً) له إلا بقبض جديد. وهذا ما أفادته 
هذه القاعدة. وهذه القاعدة من القواعد العيدة عدن اللتنفية خخاضة »لان لجمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى أن القبض 
السابق ينوب مناب القبض المستحق بالعقد مطلقا سواء أكانت يده عليه يد ضمان أم 
يد أمانة» وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض ضمان, ولا يشترط الإذن 
ولا مضي زمان يتأتى فيه القبض. وقول الشافعية مثل قول المالكية» إلا أنهم قالوا: 
يشترط لصحة ذلك أمران: -١‏ الإذن من صاحبه إن كان له في الأصل الحق في حبسه؛ 
كالمرهون.ء والمبيع إذا كان الثمن حالاء ولم يوفه» أما إذا لم يكن له هذا الحق كالمبيع بثمن 
مؤجلء أو حال بعد نقد ثمنه» فلا يشترط عند ذلك الإذن. 7- مضي زمان يتأتى فيه 
القبضء إذا كان الشىء غائبًا عن مجلس العقد. ومجمل القول هو أن الخلاف بين الحنفية 
والجمهور ينحصر في صورة واحدة» وهي ما إذا كان العقد السابق أمانة واللاحق عقّد 
ضمان. وقد أخذ بعض القوانين المدنية برأي الجمهور. 
دليل القاعدة: 

أما كون القبضين المتاثلين والمتجانسين يقوم أحدهما مكان الآخر فلآن التجانس 
يقنضى التشابه» والمتشابهان ينوب كل واحد منهم| مناب صاحبه» ويسد مسله. وأما 
المتغايران فإن قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة؛ وذلك لتأكد قبض الضان باللزوم 


والملك. ومن المتقرر شرعا أن الأقوى يقوم مقام الأضعف؛ لأن في الأعلى والأقوى ما 
في الأدنى وزيادة» بخلاف الأضعف فإنه لا يقوم مقام الأقوى. 
تطبيقات القاعدة: 
امن أودع سيارة - مثلا - عند شخص أو أعارها إياه» ثم وهبها له. ملكها 
الموهوب له بمجرد الهبة» وإن لم يجدد فيها قبضًا؛ لحصول الشرط» وهو وجود 
القبض السابق» بدون الحاجة إلى قبض مستائف؛ لأن الأصل أنه متى تجانس 
القبضان -كا في هذه المسألة- ناب أحدهما عن الآخر. 
؟- من أعار شخصًا شيئًاء ثم أودعه إياه» كانت وديعة عنده بمجرد العقد؛ وإن ل 
يقبضه منه؛ لأمهما متىاثلان» فيقوم القبض السابق مكان اللاحق. 


ع 12 هما 
وحوكت واحنروان 


رقم القاعدة: ٠6٠١6‏ 


تير 


نص القاعدة: قَبْض الأَوَائِلٍ هل هُوَ قَبْض لِأْأَوَاخِرِ أو لَا؟ 

صيغة أخرى لشطر القاعدة الأول: 

قبض الأوائل كقبض الأواخر بالجملة. 
صيغة أخرى لشطر القاعدة الثاني: 

قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر. 
قفاعدة ذات علاقة: 

لا يفسخ دين بدين. (معللة لشطر القاعدة الثاني). 
شرح القاعدة: 

الفقهاء اختلفوا في قبض أوائل أجزاء الشيء المعقود عليه إذا كان ثما لا يقبضص 
دفعة واحدة بل شيئًا فشيئا مع اتصال أجزائه» هل هي كقبض آخر الأجزاء منه أم لا؟ 
والظاهر أن اطراد الخلاف في هذه القاعدة خاص بالمالكية. أما جمهور العلماء فالأصل 
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عندهم أن المتبايعين إذا تبايعا بدين وافترقا ولم يقبض البتاع جميع ما ابتاعه فهو في] ل 
يقبضه دين بدين» واستثنوا من ذلك الإجارة» على أن بعض العلماء منعوها لأنها بيع ما 
لم يقدر على تسليمه عند العقد وليس سلً) في الذمة؛ واستدل الجمهور المجيزون لها بقوله 
تعالى: مون أَْصَعَنَ لك اهن أُجُورَهُنَ * [الطلاق: 7]. وبالشطر الثاني من القاعدة التي 
بين أيدينا حيث اعتبروا أن تسليم الرقاب تسليم منافعها وقبض الأوائل كقبض الأواخر. 
دليل القاعدة: 
أولاً: دليل القائلين بأن قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر: أن اعتبار قبض 
الأوائل قبضًا للأواخر في العقود قد يؤول إلى تعمير الذمتين وبيع الكالئ بالكالئ وهو 
منهي عنه؛ لأجل صورة التأخير في القبض إما في الكل وإما في الأجزاء. 
انيًا: دليل القائلين بأن قبض الأوائل قبض للأواخر: أن المفسوخ فيه في مسائل 
القاعدة إما معين أو منافع معين» والمعين لا يكون في الذمة وما لا يكون في الذمة لا يكون 
ديا فليس هاهنا فسخ الدين؛ ولآن المنافع إذا أسندت لمعين أشبهت المعينات المقبوضة. 
تطبيقات القاعدة: 
سور عبد هبيه ان لفبنين | ايحي اديه ثر سوه لك او يشيع لديل 
يتطلب استيفاؤه أمدًا؛ لأن قبض الأوائل قبض للأواخر. وقال ابن القاسم: 
لا يجوز ذلك» جريًا على شطر القاعدة الثاني. 
-١‏ من اكترى دابة مضمونة وشرع في ركوبها جاز له تأخير الأجرة على القول بأن 
قبض الأوائل قبض الأواخر وعلى أن لا فلا. 


لخم مخ . 2خ ماد 
2 ات ات 


قسم القواعد الفقهية ا 


رقم القاعدة: ٠٠١١‏ 
نص القاعدة: 


ا كان ال فيه ين كام العف اهم إلا ابض 


صبغة أخرى للقاعدة: 

ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه. 
قاعدة ذات علاقة: 

لا تمام للعقد قبل القبض. (مكملة). 
شرح القاعدة: 


العقود التي تفتقر إلى القبض في تمامها وحصول آثارها فإنها لا تلزم إلا بالقبض 
وتسليم العين» ولصاحبها التغيير فيها بالزيادة أو النقصان أو الرجوع فيها قبل 
القبض؛ فمن وهب هبة جاز له الرجوع فيها قبل أن تقبض؛ لأنها تبرع؛ والتبرع لا يتم 
إلا بالقبضء فلا يلزم إلا به» وما كان مفتقرًا إلى القبض في تمامه فلا يلزم إلا به. وقد 
حصر بعض العلماء العقود التي يتوقف تمامها على القبض فقال: «العقود الموقوف 
تمامها على القبض هي اثنا عشر عقدًا وهي: )١(‏ الهبة» (؟) الصدقة, () الرهن؛ (4) 
العمرى؛ (6) النحلة؛ (5) الصلح (بعض أقسامه)» () رأس مال السلمء (6) إذا 
ظهر بعض رأس مال السلم زيوفا قبض بدله بذلك المجلسء (4) الصرفء )٠١(‏ 
الكيل إذا بيع بكيل من جنس آخر قبض بدله بذلك المجلسء )١١(‏ الوزن إذا بيع 
بوزن من جنس آخر قبض بدله بمجلس البيع» )١1(‏ البيع الفاسد». ويلاحظ أنه ذكر 
صورتين متعلقتين بعقد السلم وحده» وكذلك صورتين متعلقتين بالأموال الربوية, 
وجعل كل واحدة منها بمثابة عقد مستقل . 
دليل القاعدة: 

١‏ - قوله تعالى: ##فَرِهَانٌُ مَفَبُوْضَة* [البقرة: 747]. ووجه الدلالة: أن الله عز وجل 

وصف الرهن بكونه مقبوضًاء فيقتضي ذلك أن يكون القبض فيه شر طًا. 
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؟- قاعدة: «الصلات لا تتم إلا بالقبض» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ وقع البيع على غير معين» كقفيز من صبرة» ورطل زيت من دنء فلا يلزم 
البيع إلا بالقبضء ولكل واحد من المتعاقدين الخيار في الفسخ والإمضاءء ولو 
تفرقا؛ وذلك لأن ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه. 
؟-إذا أراد الواهب الرجوع في هبته قبل القبض فله ذلك؛ لآنها لا تلزم ولا تملك 
إلا بالقبض. 


رقم القاعدة: /ا١٠٠‏ 
نص القاعدة: إِذَا اجْتَمَعَ المَسْحٌ وَالإِجا 
صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا اجتمع الفسخ والإجازة» تغلب الفشخ. 
قاعدة ذات علاقة: 
المانع مقدم على المقتضي. (أعم). 
شرح القاعدة: 
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إذا اجتمع إجازة العقد وفسخه ممن له ذلك من المتعاقدين» بحيث كانا متعارضين 
فإن الإجازة تبطل ويغلب الفسخ. ويتصور ذلك في الفسخ الواقع بسبب الخيار؛ لأن 
إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخء دون الإجازة» لأصالتها؛ أو في العقود 
غير اللازمة. والقاعدة جارية في الفسخ الواقع بسبب الخيار حيث لم يكن للإجازة 
مرجح خارجي كانقضاء مدة الخيار» أو كون مدعيها هو صاحب الخيار. أما العقود 
غير اللازمة فقد يجتمع فيها الفسخ والإمضاء فيغلب الفسخ لكونه سائعًا شرعا. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «المانع مقدم على المقتضي» وأدلتها. وأن الفسخ تصرف في العقد بالإبطال» 


والعقد بعد أن يبطل لا يحتمل الإجازة؛ لأن الباطل متلاش» وأما الإجازة فهيى تصرف 
في العقد بالتغيير» وهو الإلزام لا بالإعدام» فلا تخرجه عن احتمال الفسخ. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو اشترى شخص سلعة واشترط الخيار لأجنبي ثلاثة أيام فإن وقع نقض 
البيع من الأجنبي وإجازته من ذلك الشخص معًا فالنقض أولى من الإجازة. 
؟- إذا اشترط المتعاقدان إيقاع أثر الخيار من أجنبيين وكان أحدهما عن البائع 
والآخر عن المشتري فلكل الإجازة والفسخ وإذا اختلفا فسحًا وإجازة قدم 
الفسخ؛ لأنه إذا اجتمع دن والإجازة» بطلت الإجازة. 


رقم القاعدة: ٠١١‏ 


نص الفاعدة: اخراء الود ض تَنْقَسِمُ عَلَ أَجْرَاء المعَوّضٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الأصل أن أجزاء البدل تنقسم على أجزاء المبدل إذا كان متعددًا في نفسه. 
قاعدة ذات علاقة: 

المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة. (تعليل). 
شرح القاعدة: 

المبدل في المعاوضات المطلقة إذا كان متعددًا في نفسه كالمكيلات والموزونات 
والمعدودات والمذروعات فإن كل جزء من العوض يقابل جزءًا من المعوض فيا يتعلق 
بالاستحقاق وإفادة الملك» فا يفوت استحقاقه أو تملكه من المعوض يوجب سقوط ما 
امن العراقنى » قينا للمساواة بن البدلين وموازنة ون نضلحة العاقديةكمن 
اشترى قطعة أرض من شخص مساحتها خمسمئة متر» بخمسمئة ألف», فبان استحقاق 
مئة متر منها لآخرء فالقدر الفلاتت من المعوض وهو المئة يسقط ما يقابله من العرض 
وهو مقدر بمئة ألف. وهذا الحكم المقرر ببذه القاعدة إنما شرع لمصلحة العاقد المطالب 


05٠‏ مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والأصوليه 


بالعورضء فله أن يفسخ العقدء وله أن يطالب بتجزئة العوضء وله أن يدفع العرض 
كله مع نقصان المعوض أو تعيبه» فيختار لما الأرجح والأعدل والأربح مالم يسقط 
بذلك حمًا شرعي أو يتعدى نظره لنفسه إلحاق الضرر بغيره. 
دليل القاعدة: 
الإجماع. ولأن ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته عن المعوض. فإذا لم يثبت 
الللك في بعض المعوض وجب عدم ثبوت الملك في العوض بقدره. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو كان لشخص منزلء فقال لرجلين: بعتى) هذا المنزل بألف. فقالا: قبلنا. 
صح البيع» ويكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمئة؛ لأن العوض ينقسم 
على أجزاء المعوض. 
؟- إذا اشترى شخص عشر بيضات فوجد إحداها فاسدة لا قيمة لها صح البيع 
في الصحيح بقسطه من الثمن؛ لأن العوض يقسم في المثليات على المعوض. 
ريت يد ضيه 
رقم القاعدة: ٠٠١9‏ 
نص القاعدة: 
و#ايره ‏ رمه رم ارى 6ه ورت . بور » 2 مو 
كل نقص دخل على عِوْض او معوض استحق ارشه 
فاعدة ذات علاقة: / ' 
التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات. (أعم). 
شرح القاعدة: 
العقد إذا مضى بإجازة الطرفين وتبين وجود نقص في المعوّض أو العوض - لم يكن 
ظاهرًا معلومًا عند إمضائه - سواء أكان سبب خفائه تدليسًا من أحد المتعاقدين أم غير 
ذلك فإن ذلك النقص يستوجب الأرش. والذي يظهر أن الفقهاء لم يختلفوا في إعمال 


قسم القواعد الفقهيه ١ئه‏ 


هذه القاعدة في الجملة لقوة مستندها. والخلاف الواقع بينهم في بعض تفريعات 
الضابط الأخير محصور في الحالات التي يكون فيها الملغصوب غير حيوان وغير متميز 
والناقص أكثر منافعه. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «التراضي هو المناط في المعاوضات الشرعية» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - شخص اشترى حبًا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشتري على 
البائع أن عدم نبات البعض لعيب فيه منع من إنباته فأنكر البائع. فإن أثبت 
المشتري عيب المبيع لم يمكن رده بالعيب؟؛ لأن بذر الحب على الوجه المذكور 
يعد إتلافًا له» فيتعين استحقاق المشتري أرش العيب؛ لأن كل نقص دخل 
على عوض أو معوض استحق أرشه. 

-١‏ من اشترى شاة فذبحهاء ثم وجد بها بعد الذبح عيبا فله الرجوع بأرش 
العيب؛ لأن كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه. 


20 يه شد 
رقم القاعدة١ ٠.٠١‏ 
: القاعدة: لا نف 2 له 
6. قا ٠‏ 
دص بمفسح دين في دل 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لا يجوز فسخ دين في دين. 
قاعدة ذات علاقة: 
الفسوخ تحكي العقود. (معللة). 
شرح القاعدة: 
ما سبق تقرره في ذمة المرء من دين - لأي سبب من الأسباب كالقرض والبيع 
والنكاح وغير ذلك - فلا يجوز للدائن أن يسقطه عن المدين مقابل الانتقال إلى ما 


يتأخر قبضه. فيصبح دَينَا جديدًا في ذمة المدين نفسه بدلا من الدَّين الأول. فإذا كان 
الدّين الجديد من غير جنس الأول» فممنوع بإطلاق سواء أكان المفسوخ فيه أقل قيمة 
أم أكثرء كأن يفسخ نقودًا في عرضء وأما إذا كان المفسوخ فيه من جنس المفسوخ. 
فيمنع ما كان أكثر أو أجودء ولا يمنع المساوي والماثل. وهذه القاعدة ببذه الصيغة 
مالكية لم ترد عند غيرهم. ومنمٌ المالكية فسخ الدَّين في الدَّين لا يعني أنهم لا يجيزون 
التحول عما في ذمة المدين إلى غيره مطلقاء وإنم| المنع مقصور على حالة تأجيل البدل 
المقتضية للدّينية» أما إذا قبض في ال حال فلا منع عندئذ؛ إلا أن يترتب على التحول ممنوع 
شرعي آخر كضع وتعجل مثلا. والحاصل أن فسخ الدّين في الدّين تمنوع عند الفقهاء 
في الحملة لكونه من صور ربا الجاهلية؛ وإن كانوا مختلفين في بعض الصور 
والتطبيقات. إلا أنه من الملاحظ تشدد المالكية في منع العديد من الصور التي قد 
يبيحها غيرهم ولا يراها من الفسخ. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عمر تِعإيَمَنْهَا عن النبي ذكَّ: «أنه نبى عن الكالئ بالكالئ» وفي بعض 
الألفاظ: «عن الدّين بالدّين» وهما سواءء» و(الكالئ بالكالى) يشمل الأقسام الثلاثة 
عند المالكية» وأشدها الفسخ ثم البيع ثم الابتداء» قال العدوي متحدثا عن درجات 
تحريم أقسام الكالئ بالكالئ: «فسخ الدَّين في الدَّين أشد الثلاثة في الحرمة» ويليه ببع 
الدّين بالدّين» وأخفها ابتداء الدّين بالدّين؛ لأنه يجوز في رأس الال التأخير ثلاثة أيام» 
وكان فسخ الدّين أشد حرمة؛ لأنه من ربا الجاهلية والربا محرم كتابًا وسنة وإجماعًا». 
تطبيقات القاعدة: 

١-لو‏ ادعى رجل قَبَّل آخر ألف درهم دَينَاء فصالحه منها على عشرة دنانير إلى 

أجل لم يجز - مقرًا كان أو جاحدًا - وكذلك لو صا حه منها على طعام موصوف 

مؤجل أو غير مؤجل وفارقه قبل القبض فهو باطل؛ لأنه دين بدَينء والدّين بعد 

المجلس حرام. فهذه الصورة من فسخ الدَّين في الدَّينَ» ولا يفسخ دين في دّين. 


قبض المعقود عليه في المجلس» وقد صرح بذلك الماوردي والروياني وغيرهما؛ 


إذ لا يفسخ دين في دين. 
ركم القاعدة: ٠0١‏ و 9 
نص القاعدة: كل ما كان مَبَادَلةَ مَال َال 
ا 7 22 
يَفْسَد بالشرٌطٍ الفاسد» وما لا فلا 
قاعدة ذات علاقة: 


كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 

العقد إذا كانت غايته وموضوعه مبادلة مال بهال» كالبيع والإجارة: فإنه يفسد 
باقتران الشرط الفاسد به وإذا لم تكن فيه مبادلة مال بعال كالرهن والوكالة؛ فإنه لا 
يفسد باقتران الشرط الفاسد به» وإنم| يلغى الشرط وحده ويصح العقد. والشرط الفاسد 
ما كان غير موافق لمقتضى العقد ولا مؤكد له ولم يرد به أثر» ولا جرى به عرف. وفيه 
منفعة لشخص سواء أكان أحد العاقدين أم غيرهما؛كمن يبيع سيارة ويشترط لنفسه 
الانتفاع مدة معلومة. ومن يبيع دارًا ويشترط لنفسه سكناها مدة معلومة» والشرط 
الفاسد إذا اقترن بعقد من عقود المعاوضات الالية كالبيع والإجارة والقسمة أفسد 
العقد وإن كان العقد ليس عقد مبادلة مالية كالنكاح والهبة والحوالة والكفالة والرهن 
كان العقد صحيحًا والشرط لاغيّاء بمعنى أن العقد لا يؤثر فيه الشرطء ولكن الشرط 
لا يجب الوفاء به. 
دليل القاعدة: 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِْ: #نبى عن بيع وشرط»). 
حيث فسر الحنفية الشرط الوارد في هذا الحديث بالشرط الفاسد» وهو ما لا يقتضيه 
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العقد ولا يلائمه» ولم يرد به نصء ولم يجر به العرف» وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين 
أو لغيرهما من أهل الاستحقاق. 

- أن الشروط الفاسدة يلزم عنها الربا إذا كان في العقد معاوضة مال بهال؛ 
لآن الربا هو الفضل الخالي عن العوضء والشروط الفاسدة تتضمن هذا الفضل الخالي 
عن عوض؛ لأنها تزيد على العقد ما لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يرد به النص ول يجر به 
العرف» فيكون ثمة فضل خال عن العوضء وهو الربا بعينه. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو قال: زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي على أن تقرضني ألقًا فسدت المزارعة 
والمساقاة؛ لأنه شرط فاسد في عقد المزارعة» وهي من عقود المعاوضات المالية 
باعتبارها في معنى الإجارة. 

؟- من قال لآخر: وهبتك هذه المائة. أو: تصدقت عليك بها على أن تخدمني سنة. 
صحت الطهبة وبطل الشرط؛ لأن الهبة ليست مبادلة مال بهال. 

يحي لات يد 
رقم القاعدة: ٠6١0‏ 
نص القاعدة: التمة لتَبَْع لا يَبْطل بِالشّزط العَايِد 

قاعدة ذات علاقة: 

يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. (أعم). 
شرح القاعدة: 

من اشترط شرطًا فاسدًا في عقد من عقود التبرعات فإنه يكون لغوًا لا أثر له 
ويبقى العقد صحيحًاء سواء أكانت هذه العقود تبرعا ابتداء وانتهاء؛ كالهبة والإعارة 
أم تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء؛ كالقرض والكفالة أم كانت في حكم التبرع» كعقود 
التوثيقات من الرهن ونحوه. وبطلان الشرط مع صحة العقد مقيد بأن لا يؤدي ذلك 
إلى إبطال العقد من أصله. فإن أدى إلى ذلك بطل الشرط والعقد. وقد حصر الحنفية 
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عقود التبرعات التي لا تبطل بالشرط الفاسد وما في حكمها من التوثيقات» وهي: 
القرض والحبة والصدقة والوقف والعتق والوصية والإيصاء والوكالة» والرهن 
والكفالة. أما الجمهور فالأصل عندهم أن الشروط الفاسدة: تفسد العقود مطلقًا؛ ف 
أبطل المعاوضة أبطل التبرع وما لا فلا. 
دليل القاعدة: 
ما رواه جابر وَدَلِنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَةِ: «العمرى لمن وهبت له) وفي 
رواية: «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حيًا وميئًاء ولعقبه». ووجه الدلالة هو: أن العمرى هي هبة مقترنة بشرط 
فاسد؛ حيث كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجلّ الدار ويقول له:أعمرتك إياهاء أي 
أبحتها لك مدة عمرك وحياتك؛ فإن مت رجعت لورثتي»؛ فجاء الشرع بمراغمتهم 
وصحح العقد وأبطل الشرط المضاد لذلك؛ لأنه يشبه الرجوع في الهبة وهو منهي عنه. 
تطبيقات القاعدة: 
١-لو‏ قال وقفت هذا المكان مسجدًا بشرط أن لا يُعتكف فيه فإن الوقف يصح 
ويلغو الشرط؛ إذ الوقف لا يفسد بالشرط الفاسد. 
١-إذا‏ قال شخص لآخر: إنني نصبتك وصيًّا بشرط أن تزوجني بنتك فالإيصاء 
صحيح والشرط باطل!؛ لأن عقد التبرع لا يبطل بالشرط الفاسد. 


ا عَفْدُ المحَاوَضَة يَفْبَلُ الفَسْخْ 
صيغة أخرى للقاعدة: 


صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة إلى دفع الضرر. 
قاعدة ذات علاقة: 


الأصل في العقود اللزوم. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
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شرح القاعدة: 

عقود المعاوضات وإن كان الأصل فيها اللزوم؛ إذ هي أسباب لتحصيل المقاصد 
من الأعيان وترتب المسببات على أسبابهاء فهي سبب لانتقال ملك العوضين بين 
المتعاقدين انتقالا تاما عن تراضء إلا أن هذه العقود قد تلحقها بعض العوارض التي 
تخرجها من حيز اللزوم والنفاذ إلى حيز الفسخ والانفساخ بحيث يرجع كل عاقد إلى مأ 
بذله من عوض لإبرام العقد» أو قيمة بدله. فإذا ما حصل عارض من هذه العوارض فإن 
العقد في هذه الحالة ينفسخ» ولا يمنع من ذلك كونه من عقود المعاوضات. وتفسخ 
عقود المعاوضات لأسباب كثيرة يمكن إجمالحا في الآتي:١-‏ الاتفاق أو التراضى» ومنه 
الإقالة. ؟- الخيار» كالفسخ بخيار العيب.7- عدم اللزوم» كفسخ عقد الاستصناع 
قبل البدء في العمل. 5 - استحالة تنفيذ أحد التزامات العقد المتقابلة» كفسخ عقد البيع 
ببلاك المبيع. 5 - الفساد, كالعقد مع الأجل المجهول أو اشتراط الربا. 
دليل القاعدة: 

قوله كَكِةِ:ْ «لا ضرر ولا ضرار». ويدل على القاعدة العقل؛ لآن «العقل يقضى 
انان سق الظرون أن رفن الستوسكا للمساحةة: 1 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - للمتبايعين أن يتقايلا البيع في المبيع كله أو بعضه. مثال الأول: إذا باع إنسان 
مالا من آخر وسلم البائع المال للمشتري ثم قال للمشتري: أقلت البيع» فقال 
المشتري: قبلت» فتكون الإقالة ها هنا في كل المبيع ويرجع إلى ملك البائع. ومثال 
الثاني: إذا باع إنسان من آخر خمس عشرة كيلة حنطة» وقال البائع للمشتري: 
إما أن تدفع لي الثمن أو ترد لي الحنطة» فلو رد المشتري خمس كيلات فقد 
وقعت الإقالة في الخمس الكيلات بالتعاطي. وعقد المعاوضة يقبل الفسخ. 

؟- إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبًا جاز له أن يردها؛ لأن الإجارة 
كالبيع» فإذا جاز رد المبيع بالعيب جاز رد المستأجر. و«الإجارة قبل استيفاء 
المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع في كونب| عقد معاوضة يقبل الفسخ). 


رقم القاعدة: ٠١١6‏ 
7 7 ل وان 2 و 2 و 
نص القاعدة: المعاوضة مبناها على المعادلةٍ والمساواة 


قاعدة ذات علاقة: 
التراضي هو المناط في المعاوضات الشرعية. (تعليل). 
شرح القاعدة: 


عقود المعاوضات مبنية على المساواة والمعادلة بين ما لكل واحد من العاقدين 
من حقوق وما عليه من التزامات» فمتى أطلق العقد ول يقيد بشرط فكل حق ثبت 
لأحدهما ثبت لآخر مثله» وكذلك الشأن فيا يجب عليههما من الالتزامات. ويجدر التنبيه 
هنا على أن وجوب المعادلة والتساوي بين العاقدين إنما هو عند إطلاق العقد, أما إذا 
اقتترطل احووهنا شط اتاد اانلةاتشترط المساؤاة عندائن» كان وتستيظط ادها تاجيل 
تسليم العوض مثلاء أو يبيع بشرط البراءة من كل عيب - عند من أجازه» أو يشترط 
تعجيل الأجرة» ونحو ذلك من الشروط الجائزة. فإعمال القاعدة مقيد بعدم وجود 
شرط يخرج العقد بموجبه عن مقتضى الإ طلاق. 
دليل القاعدة: 
١‏ - قاعدة: «التراضى هو المناط في المعاوضات الشرعية». 
1- جميع أدلة مشر 55 الخيارات أدلة لهذه القاعدة» كخيار العيب؛ لأن مبناه على 
ضرورة التساوي بين العاقدين» فحيث فاتت المساواة بوجود عيب قديم في 
أحد العوضين ثبت له خيار الفسخ. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا تلفت العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها لم يجب على المؤجر أداء الأجرة؛ 
لأن المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة. 
؟- لا يلزم تسليم بدل الإجارة حالا بمجرد انعقادها؛ لأنها من عقود المعاوضة» 
وأحد العوضين منفعة تحدث شيئًا فشيئاء والآخر مال» ومقتضى المعاوضة 
المساواة» فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب البدل. 
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رقم القاعدة: ٠١١١‏ 
نص القاعدة: عَقَدٌ الوَاحِدِ مَعَ انيْنِ كَعَقَدَيْنِ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين. 
قاعدة ذات علافة: 

يجوز إيجار شىء واحد لشخصين وكل منههما لو أعطى من الأجرة مقدار ما 
ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر مالم يكن كفيلا له. (فرع). 
شرح القاعدة: 

العقد الذي يبرمه شخص واحد مع شخصين يتنزل منزلة عقدين اثنين في 
الحكم بمعنى أن له مع كل واحد عقداء كالشخص الواحد يبيع سلعته لاثنين» فانه في 
حكم من عقد عقدين» فكأنه عقد مع كل منهما. وبمثل هذا يتقرر حكم عقد الواحد 
مع أكثر من اثنين» فإذا كان العقد مع اثنين كعقدين فان العقد مع ثلاثة كثلاثة عقود 
والعقد مع أربعة كأربعة عقود وهكذا. والذي يظهر أن القاعدة جارية على رأي جمهور 
الفقهاء في الجملة وإن وقع الخلاف في بعض فروعها 
دليل القاعدة: 

استدل القائلون مهذه القاعدة من جهة المعقول بما ذكره الماوردي قال: «...وأما 
الدليل على أنه في حكم العقدين: فهو أنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عاقدان فوجب أن 
يكون في حكم العقدين كالمشتري الواحد من بائعين». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ -إذا كانت دار بين شخصين فباع أحدهما نصيبه من رجلين بعقد واحد فالشافع 

بالخيار بين أن يأخذ ما حصل من المشترين وبين أن يأخذ ما حصل لأحدهما 


دون الآخر؛ «لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين». 


؟- إذا رهن شخص عيئًا عند اثنين بدين فوفى أحدهماء انفك نصيبه من الرهن» 
وكذاالووهة اثنان عذا ]هعد اهدي له علي فرق احدهيا با قله 
انفك الرهن في نصيبه؛ عملا بالقاعدة. 


رقم القاعدة: ٠٠١5‏ 
نص القاعدة: العَقْدُ عَلَ الممْمَعَة يطل بمَؤت أحَد العَاقِدَيْن 

صيغة أخرى للقاعدة: 

العقود المختصة بالمنافع تبطل بالموت. 
قاعدة دات علاقة: 

العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 

العقد على المنافع على ثلاثة أقسام: «منها ما هو بعوض وهو الإجارة والجعالة 
والقراض والمساقاة والمزارعة» ومنها ما هو بغير عوضء كالوقف والشركة والوديعة 
والعارية وحفظ اللقيط» ونوعان مترددان بين هذين القسمين. وهما: الوكالة والقيام 
على الأطفال؛ فإنه تارة يكون بعوض وتارة بغير عوضء ومنها المسابقة والمناضلة وهي 
قسم مفرد؛ إذ المراد تمليك منفعته». والحكم الذي تفيده هذه القاعدة هو ما ذهب إليه 
الحنفية إذ يرون انتهاء عقود المنافع بمجرد موت أي من المتعاقدين. أما المالكية والشافعية 
والحنابلة فإنهم على وجه الإجمال يميزون بين نوعين من عقود المنافع: النوع الآول: 
عقود المنافع اللازمة وهي تلك العقود التي لا يملك أحد الطرفين الانفراد بفسخها 
وإبطالها والتحلل منها في الظروف العادية الطبيعية» كعقد الإجارة مثلاء فهذه لا تبطل 
بالموت وإنم) تستمر إلى أن تنتهي مدتها المتفق عليها. والنوع الثاني: عقود المنافع غير 
اللازمة» وهي العقود التى يمكن فسخها بإرادة أي من المتعاقدين كعقد الإعارة مثلاء 
فهذه تنتهي بموت أي من المتعاقدين. وعند الشافعي منافع المدة تجعل موجودة للحال. 
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كأنها أعيان قائمة فأشبه بيع العين والبيع لا يبطل بموت أحد المتبايعين كذا الإجارة. 
دليل القاعدة: 
دليل عقلي: يتمثل في أن المنافع المعقود عليها لا تبقى بعد وفاة أي المتعاقدين؛ 
لأن المنافع بطبعها لا تبقى زمانين وإن| تتولد ساعة فساعة؛ فإذا مات أي من المتعاقدين 
اللذين وقع العقد لما» فمقتضى ذلك أن المعقود عليه لم يعد موجوداء وإذا فات المعقود 
عليه فإن العقد يبطل» قال الزيلعي: «وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه. 
وقال الشافعي: لا تبطل بموت أحدهما ولا بموتب|؛ لأن المنافع عنده كالأعيان القائمة 
فى| لا تبطل في العين لا تبطل فيها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ تنفسخ الوكالة بموت أحد العاقدين بلا خلاف بين أهل العلم. 
- إذا مات المعير والمستعير انقطعت العارية: أما إذا مات المعير؛ فلأن العين انتقلت 
إلى وارثه» والمنفعة بعد هذا تحدث على ملكه؛ وإنما جعل المعير للمستعير ملك 
نفسه لا ملك غيره. وأما إذا مات المستعير؛ فلأن المنفعة لا تورث»). 


رقم القاعدة: ٠١١17‏ 
نص القاعدة: مَا لَرمَ من العُقود لا يطل بالمؤتء 
وما لا يَلْرَمُ من العُقُود يَبْطْلَ بِالَوْتٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها. 
قاعدة ذات علاقة: 
الحق لا يبطل بموت من عليه. (أعم من الشطر الأول من القاعدة). 


قسم القواعد الفقهيه امه 


شرح القاعدة: 

-١‏ العقود اللازمة نوعان بالنظر إلى العاقد: ما يلزم من الطرفين كالبيع حيث لا 
يستقل البائع أو المشتري بنقضه. وما يلزم من طرف واحد كالضمان والرهن والكفالة 
حيث يستقل المضمون له والدائن بنقض هذه العقود دون الضامن والمدين. ؟- العقود 
الجائزة نوعان باعتبار المآل: منها ما يؤول إلى اللزوم كالجعالة والقرض واطبة والمضاربة 
والقسمة والتحكيم» ومنها ما لا يؤول كالوكالة والوديعة والعارية. ويجدر التنبيه إلى 
أن العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة. والقاعدة 
عرض رأث الورك صل العقرد بين معي بوتا يدرتت الخد الغا قلويى أو ابكار 
العقدة دون أن يكون للموت تأثير عليها؛ فتقرر أن العقود التي تثبت لها صفة الجواز 
فيم| يتعلق بتنفيذ ما نشأ عنها من حقوق والتزامات تبطل بموت مَّن خؤطب بهاء بخلاف 
العقود التي تثبت لها صفة اللزوم فإنها لا تبطل بالموت»؛ وإنما يحل محل العاقد ورثيه في 
متابعة تنفيذها. 
دليل القاعدة: 

يستند عدم بطلان العقد اللازم بموت أحد العاقدين إلى طبيعته التي توجب 
على العاقد الوفاء بموجباته» فإذا مات وانتقل الحق إلى الورثة لم يكن لهم نقض ما 
وجب عل العاقد الميت الوفاء به وقد عقده عقدًا صحيحًا حال حياته» وأما العقد غير 
اللازم فإن الورثة ليسوا ملزمين فيه بثىء إذ هم تبع للعاقد الميت وهو لم يكن ملزما 
بشيىء» فانحلت العقدة بموت الميتء ليصير الحق كاملا للورثة» فبطل بالموت. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات على شطر القاعدة الأول (ما لزم من العقود لا يبطل بالموت): 

-١‏ إذا باع شخص من آخر شيئًا ثم مات الطرفان أو أحدهما لم يبطل عقد البيع» 
وقام ورثة اميت مقامه فيم| أنشأه عقد البيع من آثار في حقه؛ لأن البيع من العقود 
اللازمة» والعقود اللازمة لا تسقط بالموت» ومثل هذا لو أسلّم لآخر في سلعة 
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إلى أجل معين ثم مات أحدهما -لم يبطل عقد السلم؛ لأنه من العقود اللازمة. 
-١‏ عقد الإمام هدنة على مدة معلومة وجب الوفاء بهاء وإن مات الإمام وولي 
غيره لزمه أمضاء الحدنة؛ لأنها عقد لازم فلم يجز نقضه بموت عاقله. 
انيًا: تطبيقات على شطر القاعدة الثاني (ما لا يلزم من العقود يبطل بالموت): 
١‏ -إذا مات الموكل أو الوكيل بطل عقد الوكالة؛ لأن الوكالة من العقود الحائزة 
والعقود الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. 
؟-إذا أودع شخص شيئًا عند آخرء ثم مات أحدهماء انفسخ عقد الوديعة؛ لأنه 
من العقود غير اللازمة» وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت. 
22 وتيت 


نص القاعدة: الْعْقَودُ الَائدَة ! 5 إذَا اقتَضَى فَسْحْهَا ضَرَ | 


عَلَ الآخَرِ امْتَنَعَ وَصَارَتَ لارِمَة 

صيغة أخرى للقاعدة: 

إذا تضمّن الفسخ ضررًا على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة. 
قاعدة ذات علاقة: 

لاضرر ولا ضرار. (أعم وأشمل). 
جرع الفاعدة: 

العقد الجائز: هو ما يمكن فسخه من قبل أحد العاقدين دون التوقف على رضا 
الطرف الآخر. وضده يسمى بالعقد اللازم» وتفيد القاعدة وجوب انقلاب العقود 
الجائزة لازمة في مراحل تنفيذها لدفع الضرر؛ إذ تقرر أن رفع العقد الجائز وإزالة آثاره 
في أي مرحلة من مراحل تنفيذه من جهة مَن له حق الفسخ إذا كان سيلحق ضررًا 
بالطرف الآخر أو مَن له تعلق بذلك العقد يكون ممنوعا دفعًا للضررء ما لم يلتزم 
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الطرف المطالب بالفسخ بضان كافة الأضرار الناتجة عن ذلك. وهذه القاعدة معمول 
بمقتضاها لدى عامة الفقهاء» وإن كان بينهم اختلاف في اندراج بعض المسائل تحتها 
بناء على عقد بعينه هل هو عقد جائز أم لازم. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 

.١‏ لا يجوز عزل المضارب المستثمر للىال إذا شرع في العمل وبلغ فيه مرحلة بحيث 
يضره الرجوع ويلحق به خسائر مادية فاحشة, إلا أن يلتزم صاحب المال 
بتعويضه عم| قد يصيبه بسبب الفسخ؟؛ لأن المضاربة وإن كانت من العقود 
الجائزة» إلا أن العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا.على الآخر امتنع 
وصارت لازمة. 

١‏ للوصي عزل نفسه إلا أن يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه أو 
فساده؛ لأن الوصاية من باب العقود الجائزة» والعقود الجائزة إذا اقتضى 


فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة. 
رقم القاعدة: ٠١١9‏ 
٠‏ لأس د “انبر ١ه‏ و2 001 2 َ ا 7 72 5 
نص القاعدة: ما لزمَ يمن عقود المناذ ريصح اشتراط الخيار فيه 


قاعدة ذات علاقة: 

ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعا منه في العقد. (أصل). 
شرح القاعدة: 

تشمل عقود المنافع الإجارة والمضاربة والمساقاة والجعالة والنكاح وغير ذلك. 
والمقصود أن عقود المنافع اللازمة لا تقبل اشتراط الخيار فيها؛ وذلك بأن يكون 
للعاقدين أو لأحدهما الخيار في أن يتم العقد أو أن يفسخه؛ بل يجب أن تكون هذه العقود 
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باثّة ملزمة بحيث لا تقبل الفسخ إلا بالتراضي أو لسبب شرعيء وينتقل ملك العوضين 
بمجرد إبرامها بين طرف العقد. وهذه القاعدة ما تفرد به الشافعية؛ وهي مثار خللاف 
بينهم وبين فقهاء المذاهب الأخرى الذين قالوا بدخول خيار الشرط عقود المنافع باعتبار 
أنها بيع من البيوع» مع أنهم قد يوافقونهم في بعض التطبيقات ى| فعل الحنابلة في منعهم 
دخول اشرط الخيار في عقد المساقاة» وفي الإجارة التي تلي العقد» بل إن الشافعية 
أنفسهم قد اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة؛ فلم يقولوا فيها بقول واحد. 
دليل القاعدة: 
تعاظم الغرر بحيث يخرج عن حد اليسير المعفو عنه؛ وذلك لكون العقود على 
المنافع عقودًا على معدوم وهو المنفعة؛ فهي عقودٌ غررء والخيار غرر؛ فلا يجتمعان. 
دليل المخالفين: حديث: «المسلمون على شروطهم إلا رطا حرم اا لا أو 
أحل حرامًا». كا يجوز اشتراط الخيار في الإجارة؛ لأنها عقد معاملة لا يستحق القبض 
فيه في المجلس؛ فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع» والجامع بينهما دفع الحاجة» وفوات 
بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب فكذا بخيار الشرط . 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا آجر الرجل عاملًا على مدة تل العقد لم جر شرط الخيار؛ لأنه يمنع التصرف 
فيها أو في بعضها؛ فينقص عما شرطاه في العقد من المدة مقابل الأجرء وما لزم 
من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه. 
؟- إذا استأجر رجل بينًا أو سيارة أو آلة على أن له أو للمؤجر أو لكليههما الخيار 
رة بناءً على القاعدة. 


.0 ءاه علو مله داه 
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رقم القاعدة: ٠٠٠١‏ 
نص القاعدة: هَل يَنَوَة قف الك في العُقود الفَهُريّةَ عَلَ دَفْع 


ا 0 و وي 2 ' 
الشمن أو يَقع دونه مَضِْمُونًا فى الذَّمَّةِ؟ 
قاعدة ذات علاقة 
يجوز الإكراه على البيع بحق. (مبين). 


شرح القاعدة: 

أباح الشرع الحنيف الفسلكانق والعقر: القهرية ة إذا كان الدافع إليها الحق لا أكل 
أموال الناس بالباطل» ومن الحق الذي يبيح مثل هذه التملكات» دفع الضرر وإزالته. 
ولذلك اتفق الفقهاء على أن من احتاج إلى طعام الغير ليدفع به عنه المجاعة المهلكة و 
يشأ مالك الطعام بذله له. فإن للمضطر أخذه دون رضا صاحبه؛ ويكفيه في ذلك إذن 
الشارع» على أن يكون ثمن ما أخذ من الطعام مضمونًا في ذمته» سواء أكان معه ثمن 
يدفعه في الخال أم لا؛ لآن ضرره لا يندفع إلا بذلكء فلا يتوقف الملك في هذه الحالة 
وأمثاها على دفع الثمن» وهذا فقه مبناه على الموازنة بين الضررين» فيرتكب أخفههم| 
لدفع أثقلهما. أما في| يتعلق بالعقود القهرية غير الاضطرارية فقد ذهب الأغلب الأعم 
من الفقهاء إلى أن الملك فيها متوقف على دفع الثمن فلا يتم الملك ولا ينتقل إلا بذلك؛ 
لأنه إذا أبيح إزالة الضررء فإنه لا يزال بضرر مثله. وهو ما نصت عليه قاعدة :«الضرر 
لا يزال بمثله»» ولأن «كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد). 
ولأنه ما دام الملك في العقود الاختيارية لا يتوقف على أداء الثمن» فإن الأمر في العقود 
والفسوخ القهرية على النقيض من ذلك؛ إذ يتوقف الملك فيها على دفعه ولا يَجْمَع على 
المرء القهر على الخروج من ملكه وضرر تأخير الثمن. وذهب بعض الحنابلة إلى أن 
املك في هذه العقود يصح بعوض مضمون في الذمة. إلا أن القائلين بوجوب دفع 
العوض حالا مختلفون في اشتراط إحضار الثمن على الفور ليقبضه صاحب الملك» 
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فذهب جمهورهم إلى أنه إذا كان الثمن حاضرًا سلَّمه وإن لم يحضر أمهل يومًا أو يومين» 
وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد وأجله الإمام الشافعي ثلاثة أيام؛ لها هي حد 
القِلّة؛ وهو المذهب عند الحنابلة» وهو رأي عند المالكية» وأما الحنفية فقد جزموا بأنه لا 
يتم العقد إلا بإحضار الثمن ودفعه. 
دليل القاعدة: 

الدليل على أن العقود القهرية الاضطرارية لا تتوقف على دفع الثمن قوله تعالى: 
وقد فَصَلَ لَكم ' مَا حرم عَليَكُمْ إلا مَا أَضْطرَِثُرٌ ليو 4 [الأنعام: 4 .. أما الدليل على 
أن العقود القهرية غير الاضطرارية تتوقف على دفع الثمن فهو قاعدة: «الضرر لايزال 
بمثله»؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهرًا إن لم يقترن به دفع العوض حصل به 
ضرر وفساد» وأصل الانتزاع القهريّ إنم| شرع لدفع الضرر والضرر لا يزال بمثله. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذالم يجد المضطر إلا طعام الغير فلا يلو إما أن يكون صاحبه مضطرًا إليه 
أيضًا أو لاء فإن كان صاحبه مضطرًا إليه فهو أحق به» وليس لأحد أخذه منه. 
مساواتهه| في الضرورة:؛ ويرجّح المالك بالملك» وإن لم يكن مضطرًا إليه وامتنع 
من بذله؛ فللمضطر أن يأخذ منه ما يسد رمقه أو قدر شبعه ولو قهرًا؛ لأنه 
والحال هذه مستحق له دون مالكه» ويلزمه عوض ما أخذء فإن كان معه في 
الحال وإلا لزمه في ذمته. 

-١‏ عقد الشفعة إجبار للبائع والمشتريء ولكن يلزم الشفيع دفع الثمن لتملّك المبيع؛ 
لأن الشفيع إنما استحق الشّقص بالبيع فكان مستحمًا له بالثمن كالمشتري» فلا 
يلزم المشتري تسليم الشقص للشفيع قبل قبض ثمنه؛ لأن الشفعة أمر قهري 
رالجع عن رصي و دعر سني امرو ادوم 7 ثمن الشّقص المشفوع أو عجز عن 
بعض ثمنه لا تلزم الشفعة؛ لأن في أخذ الشّقص بدون دفع - جميع الثمن إضرارًا 
بالمشتري؛ لأن الملك في العقود القهرية غير الاضطرارية يتوقف على دفع الثمن 
وقيل لا يتوقف عليه. 
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رقم القاعدة: ٠١١‏ 


نص القاعدة: 
و و ا ع ده عي ودام رس واس 1 
عقود الامَاناتٍِ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لحب 
قاعدة ذات علاقة: 
شرح القاعدة: 


اختلف الفقهاء في الأمين إذا تعدى في عقود الأمانات هل يترتب على ذلك بطلان 
العقد الذي تعدى فيه أم لا؟ فالشطر الأول من القاعدة مبني على إعطاء التعدي قوة 
في التأثير تجعل عقد الأمانة ينفسخ بمحض وقوعه ويتوقف العمل بمقتضاه فيتعين 
تجديده لعودة مفعوله. أما الشطر الثاني منها فمبناه على اعتبار أن الأمانة قوية بحيث لا 
يؤثر فيها التعدي الطارئ فيَبطِل صحة ما رتب الشارع عليها من العقود. عدا بأن عدم 
انفساخ العقد لاا يعني عدم تضمين المتعدي» فلا تعارض بين هذا الشطر وبين القاعدة 
المتفق عليها: «المتعدي ضامن». وضابط ثر جيح بطلان عقد الأمانة بالتعدي كد ا كر 
الفقهاء هو كونبها محضة كالوديعة, أما إذا تضمنت أمرًا غير الأمانة كالوكالة فإن العقد 
لا ينفسخ بالتعدي. وصرح ابن رجب الحنبلي بأن اعتبار هذا الضابط هو الصحيح من 
مذهبهم. والذي يظهر أن هذا الضابط معتبر كذلك عند الشافعية. ويؤيد ذلك جزم 
الإمام الشافعي رحمه الله بانفساخ العقد بالتعدي في الوديعة. وقد بين الرافعيى وجه 
مذهب إمامه بقوله: إن الوكالة أمانة وإذن في التصرف, والأمانة حكم يترتب عليه فلا 
يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد ىا أن الرهن لما كان المقصود منه التوثيق 
ومن حكمه الأمانة لم يلزم من ارتفاع حكم الأمانة فيه بطلان أصل الرهن وتخالف 
الوديعة فإنها ائنمان محض فلا تبقى مع التعدي. وخالف في هذا الضابط الحنفية وقرروا 
عدم بطلان العقود. 


0ه مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والاصوليه 


دليل القاعدة: 
أولاً: دليل شطر القاعدة القاضي بأن عقود الأمانات لا تنفسخ بمجرد التعدي فيها: 
- الدليل العقلي على أن عقود الأمانات المحضة لا تبطل بالتعدي: وهو أن المالك 
أسند إلى الأمين الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود 
علته» فهو ى) لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين. 
- الدليل العقلي على أن عقود الأمانات غير المحضة لا تبطل بالتعدي: “لأنها 
تتضمن الإذن في التصرف مع استئان, فإذا زال أحدهما (وهو الاستئان) لم يزل الآخر 
(وهو الإذن في التصرف). 
انيًا: دليل شطر القاعدة القاضي بأن عقود الأمانات تنفسخ بمجرد التعدي فيها: 
لزوال الاثتمان بالتعدي والإذن في التصرف كان منوطًا به فيزول بزواله. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا تعدى الوديع في الوديعة بطلت ول يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور؛ 
لأها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد؛ جريًا عل 
شطر القاعدة القاضي بأن عقود الأمانات تنفسخ بمجرد التعدي فيهاء وقيل: 
تعود الأمانة إذا زال التعدي؛ جاريًا عل شطر القاعدة الآخر. 

-١‏ من وكل شخصًا في بيع شيء فتعدى فيه باستعماله ثم أراد بيعه فهل يصح أم 
لا؟ فيه وجهان: (أحدهما) يصح؟؛ لآن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئان» 
فإذا زال أحدهما 1 يزل الآخر؛ جريًا على شطر القاعدة القاضي بأن عقود 
الأمانات لا تنفسخ بمجرد التعدي فيها. و(الثاني): لا يصح. جريًا على شطر 
القاعدة الآخر. 
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رقم القاعدة: ؟؟١٠‏ 
نص القاعدة: 


صيغة أخرى للقاعدة: 
5 العقود تعتبر في التمليكات. 
قاعدة ذات علاقة: 


الأعمال بالنيات. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

السبب الباعث على العقد الذي يفيد الملك والذي يظهر من ظروف العقد والقرائن 
المحيطة به يعتبر في الحكم على صحة العقد وبطلانه وتحديد نطاقه ى] هو الحال بالنسبة 
إلى الأيهان وغيرها من الآعمال والتصرفاتء فالأيإن المنعقدة يعتير فيها نية الخالف». 
فإن تعذر ذلك يعتبر السبب الذي دعا إلى اليمين» فمن حلف بطلاق زوجته» وتعذر 
معرفة نيته» ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. ففي عقود المعاوضات: إذا كان 
السبب الباعث على عقد البيع أو الإجارة إكرامًا بغير حق - مثلا - فإن هذا العقد 
يبطل ولا تترتب آثاره عليه. وفي عقود التبرعات تعتبر الأسباب الباعثة على العقد في 
صحته أو منعه» فلا يجوز الجمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة في معاملة واحدة» 
كالجمع بين عقد السلف وعقد الإجارة مثلا؛ لأنه مثل الجمع بين سلف وبيع وهو 
منهي عنه؛ وكذلك كل تبرع تُجمع إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية فلا يجوز 
ومثل ذلك المحاباة في المساقاة والمزارعة لا تجوز؛ لأن ذلك التبرع إنها كان لأجل 
المعاوضة لا تبرعًا محضًا فيصير التبرع في هذه الحالة جزءًا من العوض. وكذلك تعتبر 
الأسباب في العقود التي تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء. فلا يجوز - مثلا - الجمع 
بين القرض والبيع في عقد واحد لنهي النبي كَكةِ عن سلف وبيع. ومن أهم الأسباب 
التي يجب اعتبارها هو الحيل التي يتوصل با إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فكل 
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سبب أدى إلى ذلك في عقد من عقود التمليك فإنه يعتبر ويبطل ما يترتب عليه. 
دليل القاعدة: 
عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله يَكِ رجلا من الأسد يقال له: 
ابن اللتبية على الصدقة» فل| قدم قال: هذا لكم وهذالي أهدى لي. قال: فقام رسول الله 
كلل على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيبدى إليه أم لا؟». وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَكْةِ قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس عندك». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من اشترى شيئًا مكيلا أو موزوثًا مثلاء ثم استزاد البائع فزاده ثم رد ما اشتراه 
لعيث فيه قالزيادة التق الخننها تكوة لانم ؛ لأنا أعلات يسيب البيعرؤإن كانت 
غير لاحقة بالعقد» والأسباب معتبرة في التمليكات. 
-١‏ إذا طلب الزوج أن تهبه الزوجة صداقها فوهبته له ثم طلقها فلها الرجوع في 
الحبة؛ لآن سببها رغبتها في استدامة النكاح» والسبب معتبر في التمليكات. 


رقم القاعدة: ٠١‏ 


سا 
خِيارٌ الشّرطِ لا يدخُل إلا في العُقَودِ اللازمة القَابلةِ للمَسْخْ 
تاف با / 
قاعدة ذات علاقة: 


خيار الشرط يجوز في كل العقود. (أعم). 
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شرح القاعدة: 

خيار الشرط يقتصر ثبوته على العقود اللازمة القابلة للفسخ فقط» وهي العقود 
التي يمكن فسخها إلا أنها لما كانت من النوع (اللازم) التي لا يحق لأحد طرفيها إلغاؤها 
والتحلل من رابطة العقد فيها إلا برضا الطرف الآخرء شع الخيار فيها لإعطاء هذا 
الحق لمشترطه. وبناء على هذا تخرج ثلاثة محترزات عن هذه القاعدة لا مجال لخيار الشرط 
فيها: ١‏ - لا يثبت خيار الشرط في غير العقود. ؟- لا يثبت في العقود غير اللازمة (أو 
التي تسمى بالعقود الجائزة)» مثل الوكالة» والشركات (ومنها المضاربة)» والجعالة» 
والإعارة» والإيداع وغيرها. ”- العقود اللازمة يجب أن تكون من النوع (القابل 
للفسخ)؛ فإذا كانت (لازمة غير قابلة للفسخ) فلا مجال لخيار الشرط فيهاء كالنكاح. 
وعلى هذا فمن أمثلة (العقود اللازمة القابلة للفسخ) التي تكون مجالا لخيار الشرط: 
البيع» والإقالة» والإجارة» والمساقاة» والمزارعة» والقسمة» والصلح عن مال بال وهو 
صلح المعاوضة» والرهن بالنسبة للراهن (المدين»» والكفالة» والحوالة» والشفعة» والخلع 
بالنسبة للزوجة. 
دليل القاعدة: 

حديث: «المسلمون على شروطهم). وإن سبب اقتصار خيار الشرط على العقود 
اللازمة القابلة للفسخ, أن فاتدته إن تظهر فيها فقط» وتلك الفائدة هي تمكنْ من له 
الخيار من فسخ العقد إذا شاء في أثناء المدة المحددة» فإن العاقد قد يكون يريد التروي 
ليكون راضيًا مام الرضى قبل الدخول في العقد. 


تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يجوز لكلا المتبايعين اشتراط الخيار؛ لأن البيع عقد لازم يحتمل الفسخ» وكل 
عقد لازم يحتمل الفسخ يدخله خيار الشرط. 


؟- الإجارة الواردة على الذمة كمن استأجر أجيررًا ليخيط له ثوبًا ونحوه يدخلها 
خيار الشرط؛ لأنه عقد لازم يحتمل الفسخ» وهذا جار على مقتضى هذه القاعدة. 
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استثناءات من القاعدة: 
١-لا‏ يدخل خيار الشرط في ثلاثة أنواع من العقود مع كونها من النوع اللازم 
القابل للفسخ» وهي: بيع الصرفء وبيع السلّم» وبيع الربويات بيجنسها. 
؟-في الإجارة على عين» لايثبت خيار الشرطء إذا كانت الإجارة على مدةٍ تلي 
العقد مباشرة كأن يؤجُره الدار شهرًا من الآن بشرط الخيار. 
رقم القاعدة: م 
نص القاعدة: عَقَودُ المعَاوَضَاتِ لائَصِحَ مَعٌ الجهالة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
كل جهالة مفضية إلى المنازعة مبطلة للعقد. 
قواعد ذات العلاقة: 
المعاوضات يفسد حكمها بالغرر. (أعم). 
شرح القاعدة: 
عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة الفاحشة - أي المؤثرة - لأنها تؤدي إلى 
النزاع» يضاف إلى ذلك مخالفة الجهالة الفاحشة لمقتضى هذا الصنف من العقود. فلا 
يصح العقد مع هذا النوع من الجهالة ولو اتفق العاقدان وتراضيّا على ذلك» يقول 
الزيلعي: «ألا ترى أن المتبايعين قد يتراضيان على شرط لا يقتضيه العقد» وعلى البيع 
بأجل مجهول كقدوم الحاج ونحوه ولا يعتبر ذلك مصححًا». إن منطوق القاعدة يمنع 
المعاوضات المشتملة على الجهالة» ومفهومها أن عقود التبرعات تجوز مع الجهالة» وهو 
رأي جمهور العلماء خلافًا للشافعي» وقد قصر الجمهور المنع على ما كان معاوضة محضة 
كنهيه عن بيع الغرر وبيع المجهول. 
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دليل القاعدة: 
أوللا: معيو ع قول الله تعالى: # يَتأَيهًا ارح مَأ لا تأحكرَأ 
أمْوَالَكم يِنْنَحكُم كم بالطل َ * أن تكرت عر عن درون يِنَكُمّ ‏ [النساء: ]) 
وجه الدلالة في الآية أن الله مى عن أكل المال بالباطل» والجهالة في العقود التي هدف 
المتعاقدين منها الربح والتملك مآطا بالتأكيد إلى بخس أحدهما حق صاحبه بغير وجه 
حق وبدون رضًا منه» والرضا شرطٌ حل التجارة والجهالة تنافيه فلا يصح العقد معهاء 
بل تبطله وتفسده. وأحاديث النهي عن الغررء والجهالة من أكبر أبواب الغرر. 
انيًا: الأدلة الخاصة» وهي كثيرة منها: ما روي عن أب المنهال عبد الرحمن بن 
مطعم عن ابن عباس قال: قدم النبي يَكةِ وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين» فقال: 
من أسلف في تمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم». 
الًا: الأدلة العقلية منها: الجهالة في المعاوضات تفضي إلى النزاع» ثم العداوة 
والبغضاءء فهي إذن مفسدة للعقد؛ لأن الشارع الحكيم يمنع كل ما من شأنه خرم مبدأً 
الأخرة وال لفقي السليين: 
تطبيقات القاعدة: 
598بب 003 000 
يبين هذه من هذه لم يجز الرهن؛ وذلك لأنه لم يبرن المقابل بالعشرة من الاأخرى. 
فصار المرهون في حق الضمان مجهولاء وهي جهالة تفضي إلى المنازعة عند هلاك 
إحداهماء فأوجب فساد العقد؛ لأن عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة. 
-١‏ العلم بنصيب كل واحد من الشركاء في الربح شرطء فإذا بقي مبهًا ومجهولًا. 
تكون الشركة فاسدة؛ لأن الربح هو المعقود عليه؛ وجهالة المعود عليه توجب 
فساد العقد. 
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رقم القاعدة: ه١٠‏ 
نص القاعدة: جَهَالَة الصَّمَةِ لا مَتَُ صِحَةٌ التَسْمِة 
في مُعاوّضة مَالٍ بها ليس بمالٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

فغاواضنة المالرن) لسن وال ل" تنطله حعهالة اليدل: 
قاعدة ذات علاقة: 

الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد. (أعم). 
شرح القاعدة: 


العقود التي يكون أحد العوضين فيها مالا والآخر لا يكون مالا ومنها: الفدية في 
الخلع؛ والصلح عن القصاصء والجزية؛ والصلح مع أهل الحرب - فلا تضرّ جهالة 
وصف العوض فيهاء ولا يبطل مها المسمى ولا العقد. وليس المراد بالجهالة هنا مطلق 
الجهالة - ى) يفيده ظاهر بعض الصيغ - وإن) تعني الجهالة غير المتفاحشة» وهي جهالة 
الوصف دون جهالة الجنس؛ لأن جهالة العوض والبدل في عقود المعاوضات إما أن 
تكون جهالة الجنس والنوعء وإما أن تكون جهالة الوصف, فجهالة البدل متى كانت 
جهالة الجنس والنوع منعت صحة التسمية في العقود كلهاء سواء أكان عقدا هو 
معاوضة مال بوال» أم عقدًا هو معاوضة مال بها ليس بال» فلو تزوجها - مثلا - على 
حيوان أو دابة أو ثوب أو دار ولم يعين لم تصح التسمية» وللمرأة مهر مثلها بالعًا ما 
بلغ؛ لأن جهالة الجنس متفاحشة؛ لأن الحيوان اسم جنس تحته أنواع مختلفة. وإن كان 
المسمى معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة والقدر ى) إذا تزوجها على فرس أو جمل 
أوثوب صفته كذا وكذا صحت التسمية» ويكون للمستحق الوسط من جنس ما وقع 
به العقد. وهذه القاعدة معتبرة عند الحنفية» وهي الصحيح من المذهب عند الحنابلة؛ 
ونص عليها ابن تيمية» مع احتمال وجود الاختلاف في بعض تفاصيلهاء وكذلك بي 
قدر الجهالة المغتفرة. أما الشافعية فقد خالفوا هذه القاعدة» وقالوا باشتراط معرفة 
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العوض في جميع العقود. سواء أكانت من مبادلة مال بهال أم بغير مال» قال الماوردي. 
رحمه الله تعالى: (كل عقد بطل بجهالة الجنس بطل بجهالة الصفة»). 
دليل القاعدة: 

عن ابن عباس قال: «صالح رسول الله يكِةٍ أهل نجران على ألفي حلة النصف 
في صفرء والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسًا 
وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون 
ضامئون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة». فيه مصالحة على ثياب 
مطلقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات السَّلَم. 
تطبيقات القاعدة: 

 الثم‎ - -إذا اختلعت من زوجها على مقدار معين من الذهب بدون تحديد وصفه‎ ١ 
فالخلع جائز وكان للزوج ذهب وسط؛ لأن الجهالة في الصفة لا في الجنس.‎ 
وجهالة الصفة لا تمنم صحة التسمية في معاوضة مال با ليس بوال.‎ 

؟-يجوز الصلح على بدل القصاص سواء أكان ذلك البدل معلومًا أم بجهرلا. 
بشرط أن تكون الجهالة غير فاحشة بأن كانت الجهالة في وصف المصالح عليه 
وإلا فإن كانت فاحشة كا إذا صالح على ثوب أو دار أو دابة غير معينة» 
فسدت التسمية في الصلح؛ ووجبت الدية؛ لأها متفاوتة والجهالة فيها فاحشة. 


رقم القاعدة: 5؟٠٠‏ 
نص القاعدة: ما كان مَبَْاه على التَّوَسّع تَحْتَمَلٌ فيه اجَهَالة البسِيرَةٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 1 
لا تأثير لجهالة الصفة في العقود المبنية على التوسع. 
فاعدة ذات علاقة: 
جهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية في معاوضة مال با ليس بهال. (أخص). 
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شرح القاعدة: 
العقود التي مبناها على التوسع والمسامحة - وهي التي ل تشرع في الأصل لتحصيل 
الملل- لا تضر ولا تؤثر فيها الجهالة اليسيرة الناشئة عن جهالة صفة المعقود عليه» ويعتبر 
الشىء معلومًا كأن لم تكن فيه جهالة أصلًا. والأصل أن التسمية لا تصح في العقود مع 
جهالة الجنس والنوع والصفة؛ لآنها تؤدي إلى المنازعة» لكن عفي عن الجهالة اليسيرة» 
في| كان مبناه على المساهلة والمسامحة» مثل الوكالة والكفالة. والقاعدة من القواعد المتداولة 
بلفظها عند الحنفية لكن أخذ بمقتضاها غيرهم من الفقهاء أيضًا في بعض المسائل . 
دليل القاعدة: 
حديث حكيم بن حزام وََلَيَدعنَهُ أن النبي كَكةٍ أعطاه دينارًا ليشتري له به 
أضحية... الحديث. ومثله في حديث عروة البارقي» رضي الله عنه. ووجه الدلالة من 
الحديثين هو أن الجهالة اليسيرة لو كانت مانعة من صحة التوكيل لما فعله الرسول َل 
لأن جهالة الصفة في الموكل فيه لا ترتفع بذكر الأضحية وقدر الثمن فدل ذلك على أن 
هذه الجهالة مغتفرة هناء ويقاس على الوكالة سائر العقود المبنية على التوسع. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لو وكله أن يزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز؛ لأن التوكيل مبني على 
التوسع فهذا القدر من الجهالة لا يمنع صحته . 
-١‏ إذا دفع إليه مبلعًا من امال وأمره بأن يشتري له ثيابًا و تصح الوكالة حتى يبين 
له الجنس؛لأن الثياب أجناس مختلفة ومع جهالة الجدنس لا تصح الوكالة» 
لكن لو سمى الموكل ثوبًا مصريًا - مثلا - أو غيره؛ جاز؛ لأن الجنس صار معلومًا 
وإنما بقيت الجهالة في الصفة ولا تأثير لجهالة الصفة في العقود المبينة على التوسع 
والوكالة مبذه الصفة. 


قسم القواعد الفقهيه ده 


رقم القاعدة: ٠١17‏ 
نص القاعدة: عْتَفْرٌ في التَدْعَاتِ ما لا يغ سف بغتفر ف المَعَاوّضًات 


ومعها: 

١‏ - الغرور لا يثبت الرجوع في عقود التبرعات. 

؟- عقود التبرعات يصح الاستثناء فيها ولو كان مجهولا . 

اك يراق القروقنها لذ يقترن الفاريعة: 
صيغة أخرى للقاعدة: 

عقود الترعات مبناها على المسامحة» وعقود المعاوضات مبناها على المشاحة. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما على المحسنين من سبيل.(أعم منها في شطرها الأول). 
شرح القاعدة: 

الشرع يتسامح في عقود التبرعات المبنية على البر والإحسان ما لا يتسامح في 
عقود المعاوضات» فلا يشترط في عقود التبرعات ما يشترط في عقود المعاوضات من 
وجود المعقود: عليه والقدرة على تسليمه والعلم به عيئًا وقدرًا وصفة بحيث لا يكون 
فيه جهالة تؤدي إلى الغرر والنزاع بين المتعاقدين» وغير ذلك ما ينبني عليه صحة العقد. 
فيجوز - مثلًا - هبة المعدوم والمجهول» وغير ذلك من الأمور التي تغتفر في التبرعات 
دون المعاوضات؛ وذلك لأن عقود التبرعات مبناها على المسامحة؛ أن صاحبها لا يريد 
بها يعطيه عوضًا وإن يريد بها القربة والتودد» فيتساهل فيها ترغيبًا في فعلها والحث على 
القيام مباء بخلاف عقود المعاوضات التي مبناها على المشاحة» فكل واحد من 
المتعاقدين يريد حقه كاملا دون نقصان؛ لأنه يدفع مقابلا عليه. 
دليل القاعدة: 

النصوص الواردة في اغتفار الغرر والجهالة في عقود التبرعات» ومن ذلك ما 
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رواه أنس بن مالك وعَيََعَنَُ قال: «لما قدم المهاجرون المدينة من مكة» وليس بأيديهم» 
يعني شيئَاء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم 
ثار أموالهم كل عام» ويكفوهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس بن مالك - وهي 
تدعى أم سليم - أعطت رسول الله يَكِدِ عذاقًا لماء فأعطاها رسول الله كك أم أيمن 
مولاته أم أسامة بن زيد فلا فرغ رسول الله يَكهِ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة 
رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهمء قال: فردّ رسول 
الله كك إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله يك أم أيمن مكامبن من حائطه». 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
-١‏ من وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هوء سدس أو ربع. 
فذلك جائز؛ لأنه تبرع» والغرر مغتفر في التبرعات. 
؟ - لو أوصى فقال: ما تنتجح شجرتي من الثار مدة معينة فهو لفلان صحت الوصية» 
وإن كانت الثمرة معدومة في الحال؛ لأن باب التبرعات يغتفر فيه ما لا يغتفر 
في باب المعاوضات. 
انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
التطبيق الأول من القواعد: 
١ ١‏ نص القاعدة:الْغْرُورٌ لَايثبِتٌ الرّجُوعَ في عُقَودٍ التبرّعَات 
ومن صيغها: 
عقد التبرع لا يثبت به الغرور. 
شرح القاعدة: 
الغرور إذا وقع ضمن عقد من العقود التي لا عوض فيها؛ كالهبة أو الصدقة 
والرهن ونحوهاء فلحق المغرور بسببه غرم فليس له الرجوع با غرم أو تحمل من 
مسؤولية على من غرهء ىا لو وهب لصاحبه شاة» فأخذها وذبحها لحاجته إلى لحمها 


ثم تبين أنها ليست للواهب فلمستحقها أن يضمّن الموهوب له؛ وليس له أن يرجع على 
الواهب؛ وذلك «لأنه هو المتلف. وإليه عادت منفعته» فكان قرار الضمان عليه»؛ لأن 
المتلف مباشر «والمباشرة مقدمة على السبب». وعدم الرجوع على الغار في التبرعات مقيد 
بأن يكون الغرور في عقد يعود نفعه إلى القابض؛ كالهبة والصدقة والعارية» أما إذا كان 
في عقد يرجع نفعه إلى الدافع؛ كالوديعة فللمغرور أن يرجع إلى الغار؛ فلو أودع أحد 
مالا عند آخر على أنه ملكه فظهر له مستحق بعد أن تلف في يد المستودع وضمُّنه 
المستحق بدل الوديعة» فللمستودع الرجوع بها ضمنه على المودع؛ لأن منفعته تعود إليه. 
والقاعدة لم ترد بلفظها إلا عند الحنفية» ووافقهم الإمام الشافعي في أحد الوجهين. 
وكذلك ورد التعليل بمقتضاها عند بعض المالكية. وهو رواية عند الحنابلة. 
ومن تطبيقاتمها: 
١‏ - لو ضيّف إنسانًا بطعام مغصوب فأكله وجب الضمان على الآكل؛ لأنه المتلف. 
وإليه عادت منفعته فإن ضمنه لم يرجع على الغاصب؛ لأنه لم يأخذ عليه عوضًا. 
؟- لو أعار أحد ثوبه لآخر فلبسه حتى أبلاه بالاستعمال المعتاد. ثم استحقه مستحق 
وضمنه المعار إليه فليس له الرجوع على المعير بالشيء الذي ضمنه؛ لأن المعير 
متبرع» والغرور لا يثبت الرجوع في التبرعات. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
48 - نص القاعدة: 


و 


ع مرق و 2 وهو . م كه سس سم سرقير 
عقود التبرّعَاتٍ يَصِح الاستثناء فيها ولو كان مجه ولا 


ومن صيغها: 
شرح القاعدة: 


الاستثناء في عقود التبرعات يصح ولو كان مجهولا. ويقع العقد ب| بقى بعد 
الاستثناء» فلا يشترط في التبرع تعيين المستثنى ولا العلم بقدره ونوعه؛ ولا تحديد المدة 


اه مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية 


في استثناء المنفعة ونحو ذلك؛ فمن قال لغيره: وهبت لك هذا الحائط إلا بعضه صحت 
الهبة مع جهالة الاستثناء» ويرجع في بيان قدر الاستثناء وتعبينه إلى المستثني» ومن وقف 
كتبه على طلبة العلم واستثنى الانتفاع مها مدة حياته؛ صح الوقف مع جهالة المدة, وذلك 
لأن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. وهذه القاعدة محل 
خلاف بين الفقهاء؛ وذهب المالكية وابن تيمية ومن وافقهم إلى جواز الغرر في التبرعات, 
وقد أعمل الحنفية والشافعية هذه القاعدة في باب الوصية. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - لو وقف عقارًا واستثنى غلتها أو سكناها مدة حياته» صح الوقف والاستثناء 
مع أن مدة الحياة مجهولة؛ لأن عقود التبرعات تغتفر الجهالة في استثناء منفعتها. 
-١‏ يصح أن يوصي برقبة عين كدار ونحوها لشخص ويستثني منفعتها لشخص 
آخر مدة معلومة أو مجهولة؛ لأن الوصية من عقود الترعات» وعقود التبرعات 
يغتفر فيها اللجهالة. 
التطبيق الثالثة من القواعد: 
- نص القاعدة: يُعْتََرُ في الَْرْبَةِ مَالَا ُعْتَمَوُ في المحَاوَضَة 
شرح القاعدة: 
التبرعات التي يققصد بها التقرب إلى الله عز وجل؛ كالوقف والصدقة يغتفر فيها 
ما لا يغتفر في المعاوضة» فقد يجوز التفرب بشيء لا تجوز المعاوضة عليه وقد يتساهل 
في بعض الشروط المطلوبة فيها كان قربة دون ما كان معاوضة؛ ولا يؤثر في القربة وجود 
بعض الموانع الشرعية التي تمنع صحة المعاوضة؛ كالغرر والجهالة؛ وذلك لأن الشريعة 
تتشوف إلى القربات» فرخصت فيها مالم ترخص في عقود المعاوضات. والقاعدة لم ترد 
بلفظها إلا عند الشافعية» إلا أن مفهومها محل إعمال عند الفقهاء الذين قالوا بأنه يغتفر 
في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات» فيجري فيها الخلاف الجاري في أصلها. 


قسم القواعد الفقهية لاه 


ومن تطبيقاتها: 

١‏ - لو قال حج عني وأعطيك النفقة التي تنفقها جاز ذلك مع جهالة النفقة؛ لأنه 
تبرع منه في تحصيل تلك العبادة» وليس إجارة» ويغتفر في القربة ما لا يغتفر في 
المعاوضة. 

؟- يصح النذر بالمجهول والمعدوم والغائب وما فيه خطر؛ كالنذر بها ستحمله 
هذه الدابة» والنذر بدين السلم لغير من هو عليه؛ وإن كانت الجهالة تفسد 
العقد؛ وذلك لأنه عقد تبرع وقربة» ويغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة. 


رقم القاعدة: ٠١‏ 
نص القاعدة: كل ما كَانَ مِنْ بَاب المعْرُوف لَاجُْيِدُه الْعَرّر 


صيغة أخرى للقاعدة: 

كل عقد وضع للمعروف» وأسس على الإحسان فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه. 
قاعدة ذات علاقة: 

الغرر في العقود مانع من الصحة. (أصل استثنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 


وجود الغرر في عقود التبرعات لا يؤثر في صحتها قليلا كان أو كثيراء فلا يشترط 
فيها ما يشترط في عقود المعاوضات من تعيين المعقود عليه» وبيان نوعه وصفته ومقداره 
وأجله والقدرة على التسليم ونحو ذلك؛ فمن وهب ما سوف تثمره نخلته سئتين أو 
ثلانًا أو أكثر كان ذلك جائرًا مع ما فيه من الغرر» حيث إنه لا يدرى هل ستثمر هذه 
الشجرة في العام القادم أم لاء وإذا أثمرت هل ستثمر كثيرًا أو قليلا؛ وذلك لأنه عقد 
تبرع» وعقود التبرعات لا يؤثر فيها الغرر» إذ الموهوب له لم يبذل شيئّاء فإن أثمرت 
الشجرة كان غاناء وإن لم تثمر لم يغرم ولم يتضرر. والقاعدة محل خلاف بين الفقهاء؛ 
وقد أعملها الإمام مالك في جميع عقود التبرعات. ووافق المالكية على ذلك شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» وابنْ القيم. أما المذاهب الأخرى فالغرر عندهم يؤثر في التبرعات من حيث 
الجملة» إلا أن عامة الفقهاء استثنوا الوصية من ذلكء. فلا يؤثر فيها الغرر. 
دليل القاعدة: 
ما رواه سفينة - مولى أم سلمة - وَيَعليَعَهَا قال: «كنت مملوكًا لآم سلمة» فقالت 
0 ع ع 
لي: أعتقك. وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يَلِةِ ما عشت؟ فقلت: ولو لم تشترطي 
علي لم أفعل غيره. فأعتقتني. واشترطت علِّ). وهي مدة مجهولة غير معلومة» ومع 
ذلك صح العقد, ولم ينكر النبي كَل ذلك. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - تجوز الوصية بالمجهول؛ كالوصية بجزء من ماله» أو ثوب من ثيابه دون تعيين؛ 
لأن الوصية تبرع محض. فلا تضر فيها الجهالة بالمتبرع به. 
؟-إذا قال: تكفلت عن فلان با لك عليه» أو با يدركك من شيء في هذا البيع. 
صحت الكفالة مع الجهالة؛ لآن مبناها على التوسعء لكونها من عقود التبرعات. 
بيت ليان ينيك 


رفم القاعدة: ٠١١‏ 


التبرع لا يلزم قبل اتصاله بالقبض. 
قاعدة ذات علاقة: 

القبض مقرر للملك. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

عقود الترعات من الهبة والصدقة والعارية وغيرها لا تعتير تامة بمجرد حصول 
الإيجاب والقبولء بل لا بد فيها من القبض وتسليم العين التي هي محل العقد» ويكون 
العقد اللفظي قبل ذلك عديم الأثر» ولا يحصل المقصود منه؛ فلا يتم الملك للمتبرع له 


قننسم المواعد الفقهية بام 


إلا بالقتبضء فإن أراد المتببرّع إلغاء تبرّعه وردّه قبل إقباضه كان له ذلك» ولا يجوز 
إجباره على إتمام تبرّعه؛ لأنه محسنء رود رسع عن فى بول لحر 
إذا توفي المتبرّع قبل القبض بطل تبرعه؛ وأ صبح المتبرّع به حقا للورثة. ولا فرق في 
اشتراط القبض لتمام التبرع بين ما كان تبرعا ابتداء وانتهاء» كا مهدية والصدقة؛ وبين ما 
كان تبرعا ابتداء» معاوضة انتهاء؛» كالقرضء واهبة بشرط العوضء والرهنء فإن 
القبض شرط لتتمام جميعها. والقاعدة مقيدة عند المالكية بالتبرعات حال الصحة دون 
لمرض المتصل بالموت؛ لأنها تأخذ حكم الوصية 
دليل القاعدة: 
ما روته عائشة وَِيِدعَتهَا أن أبا بكر ويِوَيَءْعَنَهُ نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله 
بالعالية فلما مرضء قال: يا بنية» ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك, ولا أحد أعز علي 
فقرا متلك» وكنت تحلتك جذاذ عشرين وسقاء وودت أنك حرنيه أو قيضغيه» وهو 
اليوم مال الوارث» أخواك وأختاك» فاقتسموا على كتاب الله عز وجل. «فأخبر أبو بكر 
الصديق» رضي الله عنه» أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه. وأنها لا تستطيع 
قبضه في المرض قبضا تتم لها به ملكه. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لو وهب شخص مالا لآخر ف) لم يقبضه الموهوب له. لا يحق له أن يتصرف 
بذلك المال؛ لأنه لم يدخل في ملكه. إذ التبرع لا يثبت الملك فيه إلا بالقبض. 
-١‏ إذا وهب الزوج لزوجته شيئًا في حياته ثم مات قبل أن تحوزها الزوجة بطلت 
الحبة. 
استثناءات من القاعدة: 
-١‏ الوصية - مع كونها من التبرعات - تتم بدون قبضء فبمجرد وفاة الموصي 
وقبول الموصى له تتم الوصية؛ ويصبح المال ملكا له بلا حاجة إلى تسليم؛ 
لأن الشخص المنشئ للوصية لم يعد يتصور منه بعد الوفاة تسليم؛ وذلك لآن 
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الوصية بنيت على التسامح» والاستثناء من القواعد القياسية في كثير من 
أحكامنها؛ تسهبلة لأعوال البر واكير. 
؟- أجمع الفقهاء على أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض . 
رقم القاعدة: ٠١7‏ 
نص القاعدة: الصَّلَاتٌ لا تَيِمٌ إلا بِالقَنض 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الصّلات لا تملك إلا بالقبض. 
قاعدة ذات علاقة: 

الصلات لا تتأكد بنفس العقد مالم ينضم إليها ما يؤكدها. (أعم). 
شرح القاعدة: 

كل من لزمه حق مالي على سبيل الصلة والمواساة؛ كنفقة القريب أو الدية في 
العاقلة» أو التزم بنفسه حقا ماليا؛ كالصدقة والهبة - فإنه لا ينتقل ملكه إلى مستحقه. 
ولا تترتب آثار الملكية عليه من جواز التصرف ووجوب الحقوق المالية من الزكاة 
وغيرها إلا بالقبض؛ لأن الصلة لا تتم إلا به» فإذا تراخى القبض عن العقد أو وقت 
الاستحقاق حكم بانتقال الملك من حين القبضء لا من حين العقد أو الاستحقاق. 

والقاعدة لم نقف عليها بنصها إلا عند الحنفية» إلا أن التعليل بمفهومها وارد 
عند كثير من الفقهاء من حيث الجملة؛ وخاصة فيها كان من باب التبرعات» لكنها محل 
خلاف واسع في تطبيقها عندهم. 
دليل القاعدة: 

ما رواه شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي كَلِهِ عن شراء المغانم 
حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض». قال الشوكاني: «قوله يَكةِ: ١وعن‏ 
شراء المغانم» مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة؛ لأنه لا ملك - على ما هو 
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الأظهر من قول الشافعي وغيره- لأحد من الغانمين قبلهاء فيكون ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل. وقوله: «وعن شراء الصدقات» فيه دليل على أنه لا يجوز عليه 
بيع الصدقة قبل قبضها؛ لأنه لا يملكها إلا به». 

تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لا يجوز للفقير الذي تسلّم سندًا بنصيبه من الصدقة من جهة تتولى توزيعه أن 
يبيعه قبل القبض؛ لآن «الصدقة لا تملك بدون القبض». 

-١‏ لو أن رجلا أوصى لرجل بمبلغ من المال؛ فقيل الوصية» لكنه بعد موت الموصي 
تراخى في قبضها حتى حال الحول عليها قبل أن يقبضها فلا زكاة عليه فيه 
عند أبي حنيفة رَمَدُلنَُ؛ِ لآن الموصى به إنما يملكه الموصى له بطريق الصلة فلا 
يتم ملكه فيه إلا بالقبض. 


رقم القاعدة: ٠١‏ 
نص القاعدة: مَا كَانَ عَلى وَجْهِ الإبَاحَةِ يَسْنَو ي فيه العَنِي وَالمَقِيرُ 


صيغة أخرى للقاعدة: 
كل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير. 
قواعد ذات العلاقة: 


من سبق إلى مباح فهو أحق به. (مقيدة). 
شرح القاعدة: 

ما تَبْرع به للغير بإعطاء الرخصة والإذن المطلق في أخذه والانتفاع به من دون 
تخصيص أو تحديد بجنس الفقراء أو الأغنياء» فإنه يكون تبرعا على سبيل الإباحة لا 
على وجه التمليكء أي إن المتبرع قد جعل المتبرّع به مشاعا لمن أراد أخذه والاستفادة 
منه ول يملّكه لشخص بعينه ولا لفئة بذاتها. ومن ثم يستوي في استحقاق ما أبيح 
ورخص فيه الغني والفقير» وذلك عملا بظاهر الإذن والإباحة المطلقة» إذ لو كان مقصود 
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المتبرّع الفقير دون الغني لحدد ذلك نصاء فإذ لم ينص على أنه خاص بالفقراء فإنه يشمل 
الأغنياء أيضًا إلا أن يدل العرف على تخصيصه بالفقراء عملا بالقاعدة: «مطلق الإذن 
ينصرف إلى المتعارف». وكلمة يستوي في القاعدة لا تفيد مطلق مدلوها بحيث يستوي 
الفقير والغني فيم| كان على وجه الإباحة من كل وجه. وإنا ينبغي اعتبار قواعد أخرى 
لها علاقة بموضوع القاعدة التي بين أيدينا كقاعدة: «من سبق إلى مباح فهو أحق به). 
وأنه لما أباح المتبرّع المتبرّع به دون تخصيص بالفقراء أو الأغنياء؛ أشبه ما كان من 
الأموال والمنافع باقيّا على أصل الإباحة» أي غير داخل في ملكِ محترم» وما كان باقيًا 
على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه). 
دليل القاعدة: 

عن عثمان أن النبي كك قدم المدينة وليس بها ماء يُستعذب غير بئر رومة» فقال: 
امن يشتري بئر رومة» فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في اللحنة) 
فاشتريتها من صلب مالي». قال الزيلعي معلقا على الحديث: «فإذا جاز للواقف أن 
يشرب منه فم| ظنك بغيره من الأغنياء». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ -إذا انقرض الذين سماهم الواقف للانتفاع بالوقفء صرف إلى أقارب الواقف؛ 
لأنهم أحق الناس» وقيل: يرجع إلى المساكين؛ لأنهم مصارف الصدقات 
المفروضات كالزكوات والكفارات» والأول ظاهر المذهب الحنبلي» وظاهر 
كلام أحمد والمخرقي أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه لآن الوقف يستوي 
فيه الغني والفقير. 

؟-وقف المصحف في المسجد والكتب في المدارس يستوي في الانتفاع به الغني 
والفقير؛ لأن أهل العرف يريدون فيه التسوية بينهم» ولآن الحاجة داعية وهنا 
كذلك» فإن واقف الكتب يقصد نفع الفريقين» ولأنه ليس كل غني يجد كل 
كتاب يريده؛ خصوصًا وقت الحاجة إليه» وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه 
الغني والفقير. 


المجموعة الرابعة 
القواعد الفقهية الصغرى 


الزمرة الأولى: قواعد في العبادات. 


الزمرة الثانية: قواعد في الجنايات والعقوبات. 
الزمرة الثالغة: قواعد في النيابة والولاية. 


الزمرة الرابعة: قواعد في العادات والآداب الشرعية. 


الزمرة الأولى: قواعد في العبادات 
رقم القاعدة: ٠١١5‏ 
نص القاعدة: العِبَادَات مَيّنَاها على الاختياط 

ومعها: 

العبادات متى دارت بين الصحة والفساد حملت على الفساد. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب. 
قاعدة ذات علاقة: 

الاحتياط للدين ثابت من الشريعة. (أعم). 
شرح القاعدة: 

الأخذ بأوثق الوجوه في الأعمال التعبدية سواء أكانت قولية كقراءة القرآن والذكر 
والتسبيح داخل الصلوات أو خارجهاء أم كانت فعلية كالصلوات والزكاة والصيام 
والحج أمر ثابت في الشريعة على جهة الأولى؛ لأن فيه طلب السلامة باستيفاء الكل 
واستيعاب كافة المحتملات. والأخذ بالاحتياط في العمل التعبدي لا يعني تجاوز 
المحتاط حدود الله فيها شرع أن يتعبد به؛ لأن الأصل في العبادات أو أمور الدين 
المحضة هو الاتباع والامتثال» لذلك جاءت مشروعية العمل بالاحتياط مقيدة بقيود 
منها:١‏ - أن لا يصل العمل بالاحتياط حدٌّ المبالغة والتنطع. ؟- أن لا يصل الاحتياط 
في التعبد إلى حد الزيادة على الشرع. 
دليل القاعدة: 

عن أبي سعيد الخدري ويََزِتََعَنْهُ قال: قال رسول الله كَلِه: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صل ثلانًا أم أربعًاء فليطرح الشك وليبنٍ على ما استيقن؛ ثم يسجد 
يحاون قل الاميلى تزة امل ستا سين لصاح وإن كاف صل إنانا لاري 
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كانتا ترغيئًا للشيطان» أمر النبي كَلِةِ الرجل الذي شك في صلاته فلم يدر كم صلى» 
بالبناء على الأقل؛ خروبجًا من العهدة وتحصيلا للكال في التعبد» وهذا يدل على 
مشروعية العمل بالاحتياط . 

تطبيقات القاعدة: 

أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

-١‏ إذا ترددت المرأة المتحيرة» وهي التي نسيت عادتهاء بين حيض وطهر تتوضأ 
لكل صلاة ؛لآمها لما احتمل أنها طاهرة وأهبا حاتض فقد استوى فعل الصلاة 
وتركها في الحل والحرمة» والباب باب عبادة فيحتاط فيهاء وتصلي لأنها إن 
صلت صلاة وليست عليها يكون خيرًا من أن تتركها وهي عليها.. 

١‏ - من كان عليه صلوات فائتة شك في عددهاء لكنه يعلم أنها لا تنقص عن عشرة 
ولا تزيد على عشرين مثلاء فإنه يقضي ما تبرأ به ذمته يقيئًا وهو العشرون 
صلاة؛ لآن الآخذ بالأكثر عند وقوع الشك من باب الاحتياط؛ إذ الإتيان با 
ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه. 

انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 


6 


5 . نص القاعدة: الْعِبَادَاتٌ مَنَى دَارَتٌ بَيْنّ الصّحة 
وَالْمَسَادِ خُمَلَتْ عَلَ الْمّسَادٍ احَتِيَاطًا. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

إذا جازت العبادة من وجوه وفسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطًا. 
شرح القاعدة: 

العبادات سواء أكانت قولية أم فعلية إذا تردد أمرها بين كونها فاسدة من جهة 
وبين كوها صحيحة من جهة أو جهات متعددة» فإن الاحتياط طلبا للسلامة وخروجًا 
من العهدة يقضى بتغليب جهة الفساد على جهة الصحة. 
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ومن نطبيقاتها: 

١-لو‏ أدخل الطبيب منظار المثانة ونحوه في فتحة بول شخص متوضئ وخر 
المنظار خاليًا من البلل» فإن وضوء ذلك الشخص يفسد؛ لأنه يتردد بين الانتقفاض 
خاليا من البلل ناقضًا للوضوءء والوضوء عبادة» والعبادة متى دارت بين 
الصحة والفساد ترجح جانب الفساد احتياط. 

؟- لو خرج من بين أسنانه (يعني الصائم) دم فدخل حلقه أو ابتلعه فإن كانت الغلية 
للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء 
عليه» وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطا. 


رقم القاعدة: ٠١1‏ 
هه 2 و ٠‏ وى 
نص القاعدة: الأصل ف العباداثٍ التوقيف 
ومعها: 
الزيادة على المشروع في العبادة كالنتقص منه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع. 
قاعدة ذات علاقة: 
تخصيص العبادات بوقت لا يعلم إلا من جهة التوقيف. (أخص). 
شرح القاعدة: 
العبادات - أقوالا كانت أم أعمالا أم اعتقادات - مبناها على التوقيف واتباع 
اغاة أدلة القدقة و الا تعد اغفسيينة نظف عل وسية الكلفاء: ال اشلىة تر فيوان 
ومر 0 ش و لراشدين - رضو 
الله تعاللى عليهم - بدون اختراع عبادة جديدة» ولا تغييرها ولا تقييدها بشيء إلا 
بدليل؛ لأها لا تقبل الابتداع أو الاختراع أو الاجتهاد» بل يجب فيها مراعاة ما ورد به 
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الشرع» ولذلك قال الرسول وك «خذوا عني مناسككم» وقال: «صلوا | رأيتموني 
أصلي»» ونحو هذه النصوص التي تؤكد وجوب التقيد والالتزام بسنته يَكهِ واجتناب 
البدع والمحدثات في أمور الدين؛ لآن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله 
وأن لا يعبد الله إلا بع! شرع» فمن ابتدع عبادة من عنده - كائنًا من كان - فهي ضلالة 
مردودة عليه فالعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لا يجوز أن يلزم أحد 
بها إلا بموجب نص شرعيء وكذا لا يجوز أن تُعمل إلا على وفق ما أمر الله تعالىى به 
وأمر به رسوله يَكلِْوّه وهذا بخلاف العادات والمعاملات؛ فإن الأصل فيها الإباحة. فلا 
خلاف بين الفقهاء في وجوب الاتباع ونبذ الابتداع من حيث المبدأء لكن وقع النزاع 
والاختلاف في كثير من تطبيقات هذه القاعدة» وأن أمرًا بعينه هل هو من الاتباع أو 
من الابتداع» فكم من فعل هو سنة أو بدعة حسنة عند بعضهمء» وبدعة مذمومة عند 
آخرين. ومن أبرز أسباب اختلافهم في ذلك: أولاً: كثير من أسباب اختلاف الفقهاء 
بشكل عام فمن ذلك - مثلًا - أن بعضهم قد يحتج بمشروعية العبادة بحديث بعينه 
ولم يقف عليه غيره أو لا يرى الاحتجاج به فيعتبره بدعة. ثانيًا: اختلافهم في حد 
البدعة ومدلوها ومفهومهاء هل هي كل ما أحدث في الدين مطلقا ولم يرد في كتاب 
ولا سنة ولا إجماع» سواء أكان في العبادات أم في العادات» وسواء أكان مذمومًا أم غير 
مذموم؟ أم هي كل ما أحدث في الدين من العبادات دون العادات؟ وهل كل ما 
أحدث في الدين من العبادات مذموم مطلقا؟ أم ذلك مشروط بشروط خاصة وفي 
أمور معينة؟ إلى آخر ما يتعلق بها من المسائل. وقد قسَّم الفقهاء البدعة إلى بدعة 
حقيقية» وبدعة إضافية» قال الشاطبي رحمه الله تعالى: أما البدعة الحقيقية (فهي التي م 
يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل 
العلم لا في الجملة ولا في التفصيل.... وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: 
إحداهما لما من الآدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة والأخرى ليس لها متعلق 
إلا مثل ما للبدعة الحقيقية فلا كان العمل الذي له شاتبتان لم يتخلص لأحد الطرفين 
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وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية» ولذلك وضعوا قاعدة أخرى يضبطون 
بها هذا النوع من البدعة» فقالوا: «ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتٍ به 
احتياطاء وما تردد بين البدعة والسنة يتركه». وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتباع 
المطلوب شرعا إن) هو في أصل العبادة» أما كيفية تطبيق العبادة وتطويع السبل 
المعاصرة لماء فهذا لا حرج فيه» كالأذان في مكبرات الصوتء وكركوب الطائرة للحج 
والإحرام من الجو عند محاذاة الميقات» فمثل هذه الأشياء التي تساعد على تطبيق 
العبادة لا تعتبر من المحدثات المذمومة» وقد أجازها عامة الفقهاء المعاصرين. 
دليل القاعدة: 

قوله عه اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» فهذا الحديث نصّ على هذه 
القاعدة. وحديث عائشة وََإئَدْعَنهَا مرفوعا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد). 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 

١‏ - لايجوز فعل صلاة الرغائب - وهي اثنتا عشرة ركعة في ليلة الجمعة الأولى من 
رجب بكيفية محصوصة - باتفاق الفقهاء؛ لأنها لم يسنها الرسول كَكِِ ولا أحد 
من خلفائه ولا استحبها أحد من أئمة الدين» وكذلك صلاة ليلة النصف من 
شعبان؛ فإنها بدعة والعبادات مبناها على الاتباع . 

؟- لا يشرع استلام ولا تقبيل الركنين الشامي والعراقي من الكعبة المشرفة» باتفاق 
المسلمين. وكذلك الركن اليمانيٍ إن تمكن من استلامه استلمه» وإن لم يتمكن لم 
يشر إليه؛ لعدم ورود دليل بذلك, والعبادة مبناها على الاتباع» لا على 
الإحداث والابتداع. 
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انيًا - التطبيقات التى هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 

١‏ 7 0 7 2 0 أ 5 هو 
لد ١-نص‏ القاعدة: الْرَْيَادَة عل المشروع 8 العيادة كالنقص منه 
ومن صيغها: 

ليس إلى العباد إبطال قدر العبادة الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 
شرح القاعدلة: 
العبادة التى حدّد لما الشرع قذرًا معيئاء لا يجوز لأحد أن ينقص منها أو يزيد 
فيها ولا نصح مبله الزيادة أو النقصان إل بدليل يصححهاء وإن التكلف والممالغة ف 
المشروع منها غلو في الدين» وهو مذموم شرعا بالإجماع» وكذلك النقص منهاء ويدخل في 
معنى القاعدة أيضًا إنشاء عبادة مستقلة» وكذلك إلغاء عبادة مشروعة؛ لآن العبادات 
مبناها على الاتباع» فلا يجوز فيها ابتداع الزيادة أو النقصان. 
ومن تطبيقاتها: 
١-ليس‏ لأحد أن يزيد في عدد ركعات الصلوات المفروضة:؛ كمن أراد أن يكمل 
القريت أريقاء أو القيعن ثلؤنا أى اونكاعاذ ليون إن العاف ]تطال :قو العاذارف 
الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 
؟" لا جور الزيادة أو النقصان 2 رمى الجمار وعدد الطواف والسعى ومقادير 
الزكاة؛ بناءَ على مقتضى هذه القاعدة. 
التطبيق الثانن من القواعد: 
6848 نص القاعدة: 
م و و 0 ٠‏ ع 0 5 م 
مايكون سنة في وَقِتِه يكون بد 
شرح القاعدة: / 
العبادات منها ما يتعلق بوقت يجب أداؤها فيه» فإذا أديت في وقتها الذي حلده 
الشارع كان ذلك سنة» وإذا فعلت في غير وقتها الذي حدده الشرع لما كان فعلها بدعة؛ 


في غبر وفته 


نى 
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لأن الشرع إنما قصد تحديد الوقت لمصلحة شرعية» وما خدد له وقت فلا يجوز أداؤه 
في غيره. وما لا يجوز أداؤه في غير وقته المحدد له إذا فعل خارج وقته كان فعله بدعة 
منهيًا عنها. ومعلوم أن المراد بالسئة مطلق المشروعية» لا السنة الاصطلاحية» قال ابن 
حزم: لا يجوز أن يعمل أحد شيئًا من الدين مؤقتًا بوقت قبل وقته ولا بعد وقته؛ لقول الله 
تعالى #ومن بِسَعَدَ حدود الله فقد ظلم نَفْسَه# [الطلاق: ]١‏ وقال تعالى: ##تَلْكَ حُدُودُ أل 
دلا تَعْتدُوهَا* [البقرة : 114] والأوقات حدود» فمن تعدى بالعمل وقته الذي حده الله 
تعالى له فقد تعدى حدود الله» ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقت سه له فعمله 
في غير ذلك الوقت - إما قبل الوقت وإما بعد الوقت - فقد عمل عملا ليس عليه أمر 
الله تعالى ولا أمر رسوله يكل فهو مردود باطل غير مقبول» وهو غير العمل الذي أمر به. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ -إذا نسى صلاة من صلوات أيام التشريق - التي يكبر عقيبها - فذكرها بعد أيام 
التشريق فقضاهاء لم يكبر عقيبها؛ لأن التكبير عقيب الصلوات مؤقت بوقت 
مخصوص فلا يقضي بعد ذلك الوقت؛ لأن ما كان سنة في وقته يكون بدعة في 
غس وقته. 

؟-ليس لأحد أن يصوم ليلا؛ لآن صوم الليل غير مشروعء وليس إلى العبد شرع 
بالبم وسار وال لساري لواوكرة اتيت 


رقم القاعدة: ٠١١‏ 


نص القاعدلة: 
بره في البادات يي في تَفْسٍ الأثر مَعّ ظَنٌ امكل 
قاعدة ذات علاقة 
غلبة الظن كاليقين. (أصل لشرط القاعدة الثاني). 
شرح القاعدة: 


العبادات من صلاة وصيام وغيرهما يشترط لصحتها ولوقوعها مجزئة أن يأتي بها 
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المكلف وباط لا تصح إلا به با يعلم أو يغلب على ظنه صحته وموافقته للشرع فيهاء 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ألا يظهر مخالفة ما أتى به منها لواقع الأمر وحقيقته. 
فمتى ظهر أن ما أتى به المكلف من العبادة أو من شرط من شروطها مخالف للواقع لم 
تصمٌ عبادته» وكان عليه أن يأتي بذلك مرة ثانية» وكذلك إذا وافق فعله ما اشترطه 
الشرع لصحة العبادة لكنه أتى به على ظن مخالفة الشرع. فإذا ظن المكلف - مثْلًا - أن 
وقت الصلاة قد دخل فصلى بناء على ذلك ثم تبين له أنه صلى الصلاة قبل دخول 
وقنها - تصحٌ صلاته. وكان عليه أن يعيد تلك الصلاة. غير أن للفقهاء اختلافا في 
كثير من الفروع التي تعد عند بعضهم من تطبيقات القاعدة بين| يراها آخرون استثناء 
من حكم القاعدة» كمن لم يعرف اتجاه القبلة فاجتهد قدر إمكانه وتحرى فصل إلى جهة 
ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة» فإنه تبرأ ذمته بذلك في قول جمهور أهل العلم, لهذه 
القاعدة فلا يطالب بإعادة الصلاة؛ لأنه أدى ما عليه وفعل ما كلف به» وهو ما تأباه 
القاعدة التي بين أيدينا. 
دليل القاعدة: 

حديث ذي اليدين وفيه أن النبي يَكيْهْ صل إحدى صلاتي العشى - الظهر أو 
الخصر دفيك من رين تقام دن البدون انقال: باارسول الله نرت الضادة أ 
نسيت؟ فقال رسول الله يَكِةِ: «كل ذلك لم يكن». فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول 
الله. فأقبل رسول الله ككةِ على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين». فقالوا: نعم يا رسول 
الله. فأتم رسول الله كك ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد 
التسليم. ففي الحديث أن النبي كَل ترك ظنه الغالب الذي جعله ينكر وقوع السهو منه 
في أول الأمرء ولم يعتدّ به حين ظهر له الأمر بخلافه: ولو كانت غلبة الظن كافية في 
العبادة مع ظهور الأمر بخلافها لما أكمل ما فاته من الصلاة بعد سلامه منها. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من اجتهد في أوان أو ثياب ثم بان أن الذي توضاً به أو لبسه كان نجسا لزمته 

الإعادة؛ لمخالفته لما في نفس الأمر. 


اده فل ينظ افيه متوفينا ان عدا وجب عله قضاة العناذة »وركذا إذا 
صل هل انا ا نروك #الصاةةة قد وهر وعد دراغه بغي تون له انه مله 
قبل دخول الوقت المخالفة ما في نفس الأمر. 
استثناءات من القاعدة: 
ذهب الجمهور إلى أن المصلي إذا اجتهد وغلب على ظنه أنه استقبل القبلة» ثم 
تبين له أنه لم يستقبلها أن صلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتبها؛ لأنه أتى بها أمر به. 


رقم القاعدة: ٠١‏ 
نص القاعدة: 
سو ظ عر ا رمم وو لم وو 
يجوز أداء العِبَادة قبل الوجوب يعد وجودٍ سَيّب الوجوب 
صيغة أخرى للقاعدة: 
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منها لا يجوز تقديمها على سبب 
وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. 
فاعدة ذات علاقفة: 
إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه وأما تقديمه 
عليههما أو على سببه فممتئع. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
العبادة جور فعلها قبل وجولبها إذا ون سبب وجوماء سواء أوقع شرط 
وجوبها أم لم يقع؛ ككفارة اليمين -مثلا- فسبب وجوبها: انعقاد اليمين» وشرط 
وجوبما: الحنث. ويجوز فعل الكفارة بعد وجود سبب وجوبما وهو انعقاد اليمين» قبل 
شرط وجوبها وهو الحنث. أما تأخر الحكم عن سبب الوجوب وتقدمه عن الشرط 
فقمل اختلف الفقهاء في كثير من صوره» ومن هذه الصور تقديم العبادة عل سببا 
وجوهاء وتقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوبء وهو موضوع القاعدة. والقاعدة 
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معمول بها في الجملة عند الشافعية والحنابلة» وقد وافقهم الحنفية والمالكية في بعض 
الفروع وخالفوا في فروع أخرى. فقد وافق الحنفية والزيدية قول الشافعية والحنابلة: 
جواز تعجيل إخراج الزكاة بعد حصول ملك النصاب وقبل الحول. ومما خالفوا فيه: 
جواز تعجيل كفارة اليمين بالمال بعد اليمين وقبل الحنث. 
دليل القاعدة: 
عن علي بن أب طالب ودَِيَدعَنُ: أن العباس سأل رسول الله يَكِةِ في تعجيل صدقته 
قبل أن تل فأذن له في ذلك». ففي إذن النبي يل بتعجيل الزكاة دليل على جواز تقديم 
العبادات بعد وجود سبب وجوبهاء وهو ملك النصاب. 
نطبيقات القاعدة: 
١-الطهارة‏ عبادة سبب وجوبها الحدث» وشرط وجوبها القيام إلى الصلاة. 
فتجوز الطهارة بعد الحدث وقبل القيام إلى الصلاة؛ لأنه يجوز تقديم العبادة 
بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب. 
؟- زكاة المال عبادة» سبب وجوها هو ملك النصاب» وشرط وجوبها حولان 
الحول؛ فلا يجوز دفع الزكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب وجوبهاء 
ا ا 0 


رقم القاعدة: ٠١2‏ 
نص القاعدة: إِذَا 00 ف العبادة جَانتٌ الحَضْر وَالْسَفْرِ 
ل جَانتَ الحَضر 


صيغة أخرى للقاعدة: 
فاعدة ذات علاقة: 


إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . (أعم). 
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شرح القاعدة: 
الفعل الواحد الذي يختلف باختلاف الحضر والسفر في صفته الشرعية» كالمسح 
على الخفين والصلوات الرباعية والفطر في نهار رمضان وحضور الجمعة والجماعات 
والإتيان بنوافل الصلاة على الدابة وما في حكمها من المركبات الحديثة إذا اجتمع فيه 
دليل القاعدة: 
-١‏ قاعدة: «إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع) وأدلتها؛ لأن الإقامة مانع من 
1 لأن السفر رخصة. ولا يصار إليها عند تعارضها مع الحضر؛ إذ الأصل أنه لا 
يصار إليها إلا بيقين» ولا يقين عند التعارض. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا مسح المكلف على الخفين وهو مقيم ثم سافر من يومه أتمّ مسح مقيم عند 
جمهور الفقهاء؛ لآن العبادة إذا اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر غلب 
جانب الحضر. 
-١‏ لو نوى شخص الإقامة بين صلاتين بطلت رخصة الجمع؛ لأن العبادة إذا 
اجتمع فيها الحضر والسفر غلب جانب الحضر. 
ود فيطيت يضيت 
رقم القاعدة: ٠١7‏ 
نص القاعدة: 
م روت يه 7 7 ٠‏ ص 0 
تغيرٌ الحالٍ بعد فعل العبادة لا يَوَثْرَ في صِحيّها وإجزائها 
صيغة أخرى للقاعدة: 
من عجّل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال 
بحيث لو فعل المُعجّل في وقت الوجوب ل( يجزئه. فهل تجزته أم لا؟ . 
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فاعدة ذات علاقة: 

العبرة بالحال أم بالمآل. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت الحال بحيث لو فعل ما 
عجله وقت الوجوب ل يجزته» فهل يجزئه الفعل الذي عجله وتبراً ذمته به» أو لا يجزئه 
وتلزمه إعادته؟ وسبب عدم إجزاء العبادة في ثاني الحال لا يخلو من أحد أمرين: ١‏ - أن 
يتبين الخلل في نفس العبادة المعجلة» بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب فعله غير 
المعجّلء وذلك مثل الكفارة» فسبب وجوبها اليمين» وشرط وجوبها الحنث» فمن كفر 
عن يمينه بالصوم قبل الحنث وكان حين الصيام لا يقدر على الإطعام» ولما حنث كان 
قادرا عليه. فالخلل هنا واقع في العبادة نفسها وهي الكفارة» فهي وقت الوجوب تكون 
بالإطعام» وقبل وقت الوجوب وقعت بالصيام. فيرى الشافعية والمالكية وهو القول 
الراجح عند الحنابلة أنها تجزئ فلا تلزم إعادتها. ويرى الحنفية وهو قول مرجوح عند 
الحنابلة أنها لا تجزئ وتلزم إعادتها على الوجه المطلوب حين الوجوب. -١‏ أن يتبين 
الخلل في شرط العبادة المعجلة» كمن عجل الزكاة إلى فقير مسلم قبل الحول وبعد 
وجود النصابء وعند تمام الحول وجد أن الفقير الذي عجّل له الزكاة قد استغنى» 
فهنا تبين الخلل في شرط إجزاء العبادة - وهي هنا الزكاة - عند وجوبها. وفي هذه 
الحالة تجزئ الزكاة ولا يلزم إعادتها عند الحنفية والمالكية والحنابلة. ويرى الشافعية 
وهو قول مرجوح عند الحنابلة أنها لا تجزئ ويلزم إعادتها؛ لأنها لو دُفعت إليه وقت 
الوجوب وهو غني م تجرئ» فكذلك قبله. 
دليل القاعدة: 

استدل القاتلون بالقاعدة با رواه عبد ال رحمن بن سمرة يَعَليَهعَنَهُ أن النبي كله قال 
له: «وإذا حلفتٌ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك ثم ات الذي هو 
خير». وجه الدلالة: أن النبي يك لما أمر عبد ال رحمن بن سمرة وعَيََعَنهُ بالتكفير عن يمينه 
ف اتلويفوول ذلك عل أنه إذاعكل التكفر بأى صورة فإنه] تزه وتبرا ذمعهمنا: 
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واستدل المخالفون للقاعدة بالمعقول: أن العبادات يجب فعلها على الوجه المطلوب 
وقت الوجوب. فإذا عجّلت لم تجزى؛ لأنه تبين وقت الوجوب أن الواجب غير ما 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ -إذا صلى العصر من يباح له الجمع في وقت الظهر بالتيمم لعجزه عن استعمال 
الماء فلا دخل وقت العصر كان قادرا على استعاله؛ صحت صلاته ولا يعيدل؛ 
لأن العبادة وقعت في محلها فلا يضر تغير الحال بعد ذلك. والقول الثاني: إن 
صلاة العصر لا تصح بالتيمم وقت وجوبها في غير الجمع للقدرة على استعمال 
الماء» فكان الخلل في شرط العبادة وهو الطهارة بالماء للقادر عليه. 

؟- إذا جمع المسافر بين صلاتين في وقت الأولى» ثم قدم بلده قبل دخول وقت 
الثانية» فإنه يتبين أن شرط صحة الصلاة وهو دخول الوقت غير موجود. 
فتجزئ صلاته التي صلاها لأنه برئت ذمته بها. 

دعن تيد تت 
رقم القاعدة: ٠١».‏ 
نص القاعدة: 
الوَاجبُ إِذَا قدّرَ بِنَيْء فَعَدَلٌ إِلَّ مَا فَوْقَهُ هل مد نُه؟ 
ومعها: 
المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الواجب إذا قدر بشىء فعدل عنه إلى ما فوقه فإن جمعهم| نوع واحد أجزأء وإلا ل 
قاعدة ذات علاقة: 
تجوز المخالفة إلى خير بيقين. (أعم باعتبار أحد شطريها). 
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شرح القاعدة: 

المقصود في القاعدة التى بين أيدينا هو العدول عن واجب مقدر إلى بدل آخر 
فوقه» وليس المقصود منها بيان حكم الزيادة على الواجب المقدر» وهل يقع الوإجزاء به 
مع الزيادة عليه أم لاء كأن يزيد المصلي ركعة على الصلاة المفروضة؛ أو كأن يكون على 
الإنسان مئة فيخرج مئتين مثلاء فهذه مسألة أخرى لما تفصيلها. وقد ذكر الزركشي أن 
أقسامها عندهم أربعة: ما يجزئ قطعًاء وما يجزئ على الراجحء وما لا يجزئ قطعًاء وما 
لا يجرئ على الراجح, ثم ذكر ضابطًا لهاء وهو أنه إذا كان يجمعهم) - أي الواجب المقدر 
المعدول عنه» والواجب المعدول إليه الذي هو فوقه - نوعٌ واحدء أجزأء وإذا ل يجمعهما 
نوع واحد لم يجزئ. وقريب من هذا الضابط ما ذكره المالكية في تعليل جواز إخراج 
البعير بدل الشاة لمن وجبت عليه في الزكاة؛ فإنهم قالوا: يجوز» لآأنه مواساة من جنس 
المال بأكثر ثما وجب عليه فقولهم: (من جنس المال) مع قوههم: (بأكثر ما وجب عليه) 
مُشْعر بأن المؤدّى عن الواجب المقدر لا بد أن يكون من جنسه حتى يجزئ عنه» وهذا 
أيضًا هو ما نص عليه الحنابلة» فمن نذر أن يصوم يوما لم يجزه أن يصليه بدلا من 
الصومء وإن كانت الصلاة أفضل في نظر الشرع. وقد ذكر المالكية فروع القاعدة ومعناها 
ضمن قاعدتهم المشهورة: «الأصغر هل يندرج في الأكبر؟» وهي قاعدة خلافية عندهم 
وقد تبدو هذه القاعدة متطابقة مع القاعدة التي بين أيدينا إلا أنها أعم. وإجزاء المعدول 
إليه عن المعدول عنه من الواجبات المقدرة في العبادات يخالف أصلا متفقا عليه بين 
أهل العلم؛ وهو أن مبنى العبادات على التوقيف. ولذلك فإن القاعدة تعد استثناء من 
هذا الأصل لكن لابد من مراعاة ضابطها السابق ذكره. 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل الإجزاء: عن أبي بن كعب وََلئَعَنه قال: بعثني رسول الله يكل 
مُصدقَاء فمررت برجلء فلم| جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابئة محاضء فقلت له: أد 
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ابنة حاض؛ فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية 
عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ مالم أومر به» وهذا رسول الله يك منك 
قريب» فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عل فافعل» فإن قبله منك قبلته. 
وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي 
حتى قدمنا على رسول الله كك فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة 
مالي» وايم الله ما قام في مالي رسول الله كلهِ ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالي 
فزعم أن ما عل فيه ابنة محاض» وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة 
فتية عظيمة ليأخذها فأبى عل وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له 
رسول الله يَكيةِ: «ذاك الذي عليكء فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك» قال: 
فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها. فخذها. قال: فأمر رسول الله يك بقبضهاء ودعا 
له في ماله بالبركة. 

انيًا: دليل عدم الإجزاء: عن عبد الله بن عمر يََسَتعَنْهَا قال: ره 
الخطاب وتإئةَنهُ نَجِيبّة» فأعطي بها ثلاثمئة دينار؛ فأتى النبي يك فقال: يا رسول الله 
إني أهديتٌ نجيبة فأعطيثٌ بها ثلاثمئة دينار» أفأبييعها وأشتري يثمنها بدنًا؟ قال: ١لا‏ 
انحرها إياها» فقد هاه عن بيعها وأن يشتري بثمنها بدنًا. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

١‏ - إذا كان على المكلف وضوء فاغتسل بدلا منه أجزأه ذلك عنه لأن الغسل أكبر 

من الوضوء. 
؟- إذا وجب عليه في زكاة الفطر قوت نفسه أو البلد فعدل إلى أعلى منه أ 


ذلك؛ لأنه زاد خيرًا. 


جرأ 
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ثانا : تطبيقات هى قواعد فقهية: 


ه ١٠١‏ نص القاعدة: دول عن الأضل المسْتقِرٌ 
إلى الأَضْل الْمُجُورٍ قد يُحتَبُ و قد يُلْعَى 
شرح القاعدة: 
المكلف إذا ترك الأصل المستقر الذي جاء التكليف به» كمسح الرأس في الوضوء. 
وفعل الأصل المهجور بدلا منه» فغسل رأسه بدل مسحه؛ فهل يجزته ذلك فيصح 
وضوؤه. أم إنه لكونه لم يأت بط أمر به لا يجزئه ذلك فلا يصح وضوءه؟ ولا بد أن يكون 
الأصل المهجور فوق الأصل المستقر أو أشق أو أفضل منه حتى يحصل الإجزاء به 
والشافعية هم أصحاب هذه القاعدة» وإن كان جمهور العلاء يوافقوهم في أكثر فروعهاء 
لكنهم في الأغلب لا يعللون بقاعدة الأصل المهجور والأصل المستقرء ى) عند الشافعية. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - إذا غسل المتوضئى رأسه بدل مسحه أجزأً؛ لآن الغسل ترك تخفيفا لما فيه من 
المشقة كل وقتء فإذا غسله رجع إلى الأصل . 
-١‏ من وجب عليه شاة عن خمس من الإبل فعدل عنها إلى بعير أجزأ ذلك عنه؛ 
لأنه هو اللأصلء وعلى القول بأنه الآصل يجوز إخراجه وإن كانت قيمته أقل 
من قيمة الشاة. 
رقم القاعدة: ٠١‏ ر 
نص القاعدة: مَنْ أَتَى بالوّاجب عَلَّيّْهِ َتَضِرٌَّه الريَادَةٌ عَلَيْه 
قاعدة ذات علاقة: 1 
الأصل في العبادات التوقيف. (دليل لأحد القولين في القاعدة). 
شرح القاعدة: 
الواجب قد يكون غير مقدّر بحذدّ معين» ى) في القيام في الصلاة والطمأنينة في 


الركوع والسجود. فهذه الواجبات ليس فيها تقدير ولا تحديد بمقدار معين» وإذا 
حصلت زيادة من المكلف فيها فإنها تكون غير متميزة عن الأصلء فإذا حصل وزاد 
فيها المكلف عن أقل ما يقع عليه الاسم فلا حرج عليه في ذلك بلا خلاف بين أهل 
العلم» بل إنه يحمد على ذلك ويثاب على الإتيان هذه الزيادة. والذي يمكن أن 
نستخلصه من خلال النظر إلى الفروع الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع عند الفقهاء. هو 
أن الأصل أن المكلف إذا أتى بالواجب المقدر ثم زاد عليه عمدا فإنه يقع مجزتا؛ لأنه 
أتى بالواجب المقدر كاملا غير منقوصء ويستثنى من ذلك الصلاة بإجماع أهل العلمء 
وبعض الفروع الأخرى عند بعضهمء وهذا بغض النظر عن حكم هذه الزيادة من 
حيث جواز أو عدم جواز الإقدام عليها. 
دليل القاعدة: 
عن أبي هريرة صَوَلْئَُءَنُ قال: سمعت النبي وو يقول: (إن أمتي يدعون يوام 
القيامة غرَّا محجلين من آثار الوضوء»؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 
تطبيقات القاعدة: 
ات الوائخي فق الوؤضوء غسل أعفاتة مرة مرة»ويسن مرتين مراتين وثلانا ثلاث 
وفه :وات كل الله كان ايقييل أعضاء وقيوئه أى يعفها أريكا لفل أماء 
وتعدى وظلمء إلا أن وضوءه يكون مجزئاء ولا تكون أساءته مبطلة لوضوئه؛ 
لأنه قد أتى بالواجب عليه منه. 
؟- عدد أشواط الطواف سبعة» وكذا عدد أشواط السعيء فلا تجوز الزيادة عليها 
مع العمد» فإن فعل وزاد أثم بذلك؛ وكان فعله بدعة إلا أن وقوعه في هذا 
الجرم لا يببطل الأشواط السبعة» فيقع بها الإجزاءء» وإن كان يأثم للزيادة. 
استثناءات من القاعدة: 
من زاد في صلاته عامدًا شيئًا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته بالإجماع. 


لم عاء كا عدوا 
لك نم لزبالذتبي لذب تذي 
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٠.‏ 7 5 0" وك راءه لل سه 
دص القاعلة: الاصل في م احرج لله تعالى 
ع 5 7 يت 
نهُ لا يجُورُ الرجُوعٌ في شَيْءِ مِنْهُ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

ما أريد به الله فلا رجوع فيه. 
قاعدة ذات علاقة: 

لا رجوع في التبرعات. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 

من أخرج شيئًا من ملكه بقصد التقرب إلى الله تعالى» فلا يجوز له الرجوع في 
شيء منه بأي صورة كانء» فلو وقّف سيارة على جهة خيرية وسلمها إليهم» أو وقف 
نخيلا على الفقراء والمساكين» وخلى بينها وبينهم» فليس له أن يسترجعها منهم. لا 
بصريح القولء ولا بفعل يدل على الرجوع؛ كأن يتصرف فيها تصرفا يؤدي إلى إبطال 
الوقفء كبيعه؛» أو هبته» أو جعله صداقاء أو أجرة» أو نحو ذلك. وكذلك لا يجوز له 
الانتفاع بشيء منه. أما لو رجع الشيء إلى ملكه قهرا فلا يعد ذلك رجوعا؛ كأن 
يتصدق على قريب له بشيء» ثم يموت قريبه» ويكون هو وارثًا لهذا القريب» فإنه 
يتملك ما تصدق به عليه؛ ١إذ‏ لاا تسبب منه في رجوعهاء ولا تهمة فيه». 
دليل القاعدة: 

ما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب وعَلِيَدعَنْهُ يقول: 
حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده» فأردت أن أشتريه منه» وظننت 
أنه بائعه برخصء فسألت عن ذلك النبي كلك فقال: «لا تشتره» وإن أعطاكه بدرهم 


واحل. فإن العائد فى صدقته كالكلب يعودق قيئه). 
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تطبيقات القاعدة: 
١-لا‏ يجوز بيع لحم الأضحية في دّين على مفلس؛ لأنها نسك وقربة» وكل نسك 
سمي لله فلا يباع لغريم ولا لغيره؛ لأن الأصل في كل ما أأخرج لله تعالى أنه لا 
يجوز الرجوع في شيء منه. 
-١‏ من تصدق على فقير بمركب أو شيء ماء وأقبضه إياه» فليس له الرجوع عن 
ع 5 ع ' 5 
صدقته بعد تمامها؛ لأن الأصل في كل ما أخرج لله تعالى أنه لا يجوز الرجوع 


استثناءات من القاعدة: 
-١‏ جواز الأكل من لحوم الحدايا والضحايا مع أنها أخرجت لله تعالى» وذلك 


0 -4 


7 عرص عر نو 2 عريرة رسا لم2‎ 04 1 ١ 
لقوله تعالى في ال هدي: ذا وت جحنوبها كلو نا وأطعموأ الفا والمعار».‎ 
؟ - جواز الانتفاع بالمدي عند الضرورة.‎ 


لتسيالتلضسضس د للنضبيليلثا  "  ""‏ لسسضساي اننا 


رقم القاعدة: ٠١.‏ ر 
نص القاعدة: الأفْضّل أَنْ يَأ المكلف 

في العِبّادَاتٍِ الوَارِدَةِ عل وجوه ار يكل 2 منها 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 

كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشىء منه. 
فاعدة ذات علاقة: 

إعمال الدليلين واجب ما أمكن. (أعم من القاعدة). 
شرح القاعدة: 


العبادات الثابتة شرعا الواردة ببيئات وصور متنوعة كلها - قد صح وثبت أن 
المشروع فيها أن يأتي بها المكلف على جميع تلك الحيئات والصور لا يحجر عليه الإتيان 
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بصورة منهاء ولا يكره في حقه أي منهاء بل مه| أتى بصورة منها فإن ذلك يجزئ عنه 
ولا ايك عله إتنانة مناء.عضى :وإن كان قد دلت آدلة أو وجدت قرائن دالة عل أن 
غيرها أفضل منها؛ لأن كل صفة منها قد ثبتت بدليل شرعي صحيح. وما ثبت بدليل 
صحيح فإنه يُشرع العمل به ولا يجوز إبطاله بحال» | تنص على أن الأفضل في حق 
المكلف أن لا يلزم صورة واحدة منها لا يعدوها إلى غيرها وإن كانت أفضل من 
غيرهاء بل عليه أن يأتي بكل صورة منها في وقتء. فيأتي مبذا تارة وبهذا تارة حتى يكون 
عاملا بكل ما ثبت في الشرع» وذلك كصيغ التشهد المتنوعة الثابتة عنه يك فقد روى 
عدد من الصحابة وَإيَةَء: عنه كه صيغًا متنوعة وألفاظًا مختلفة للتشهد في الصلاة» 
وإن كانت معانيها متقاربة والمكلف مهما تشهد بواحد منها أجزأ ذلك عنه» ولم يكن 
فعله مكروها. وللإتيان بجميع ما ثبت من صور العبادة الواحدة.وعدم الاقتصار على 
صورة واحدة منها حِكّمٌ وفوائد أهمها: -١‏ أن هذا هو اتباع السنة والشريعة؛ فإن النبي 
يكل إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة ولم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو 
التأمي والاتباع المشروع. ؟- أن ذلك يوجب اجتاع قلوب الأمة واتتلافها وزوال 
كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينها. ”- أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن 
يشبه بالواجب؛ فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب. 5 - أن في ذلك 
تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع. 5- أن في المداومة على نوع دون غيره 
مجرانا لبعضن المقروغ..ومن الفواقد أيمنا التسي عل الكل . 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل الجمهور في أن التزام وجه واحد من العبادة هو الأفضل: أنه إذا ثبت 
أن إحدى صور العبادة هي الأفضل لدليل أو لآخر كأن يكون النبي يَكِِ كان مواظبًا 
عليها أو أنها كانت موافقة لنص القرآن أو كانت آخرٌ ما ورد في فعلها عن النبي كَل 
فإن التزام الأفضل أفضلٌ من التنقل بينه وبين المفضول. 
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ثانيًا: دليل القائلين بأنْ لا كراهة في فعل أي صورة من صور العبادة ذات الصور 
المنعددة: أن كل تلك الأوجه قد ثبتت بطريق شرعي معتبر» فبأمها عمل المسلم كان 
عاملًا بالشرعء وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لكراهة صورة ثابتة منها؛ يقول شاه ولي 
الله الدهلوي: الآأصل أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل بالجميع للتناقض» 
وإنه ليس في الحقيقة اختلاف» ولكن في نظرنا فقط. 

ثالنًا: دليل القول بتفضيل الجمع بين تلك الصور في أوقات مختلفة: أن في هذا 
اتباع السنة والشريعة؛ فإن النبي يككةٍ إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة ولم يداوم على 
أحدها كان موافقته في ذلك هو التأمي والاتباع المشروع» وهو أن يفعل ما فعل على 
الوجه الذي فعل؛ لأنه فعله. 

رابعًا: دليل من قال بالجمع بين ما يمكن جمعه في المرة الواحدة: أن في ذلك إصابة 
لصفة العبادة التي أتى النبي كك مها بيقين. وأن في ذلك عملا بكل ما ورد. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - ورد عن النبي يك أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلانًا ثلاناء ومع أن 
الوعود ثلانا "ثانا أكم ءالأ انجمراعاة الطريقيين: لحرو اجا ناميه 
حتى يعمل الإنسان بكل ما ورد على أحد الرأيين في القاعدة» والجمهور على 
أن فعل الثلاث أفضل من ذلك. 

؟- وردت الصلاة في الخنوف ببيئات وصفات متعددة» يقول الإمام أحمد: كل 
حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. 


00١١ 
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رقم القاعدة: ٠١١‏ 
ومعها: 7 
نص القاعدة: الأَصْل في العِبَادَاتِ امينَاعٌ اليا 

النيابة تجري في العبادة الالية المحضة. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

العبادة لاا تصح النيابة فيها. 
قاعدة ذات علاقة: 

النيابة تجري في العبادة المالية المحضة. (استثناء). 
شرح القاعدة: 

الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد في أداء العبادة» فلا تبرأ ذمة المكلف بعبادة ما 
ولا يحصل التقرب منه بها ولو كانت نفلا إلا بأن يقوم هو نفسه بفعلها دون غيره؛ فلا 
يصح أن يصلي أحد عن أحد مثلا ولا أن يصوم عنه؛ وذلك ليتحقق الغرض من 
تشريع العبادات وهو الابتلاء» ولتحصل له الآثار الإيمانية من الإتيان بها. ولتفصيل 
هذا الأمر نقول إن العبادات من حيث جواز النيابة على ثلاثة أضرب: -١‏ عبادات 
بدنية محضة: وهي التي لا تعلق لها بالمال وجوبًا أو أداء وهي نوعان: نوع لا يخلفه 
مال كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف». وآخر يخلفه مال كالصوم حيث 
تخلف الفدية الصوم في حق العاجز عنه» وهذا لا يحصل بفعل الغير» فلا تجري النيابة 
فيه استقلالا لا في حال العجز ولا في حال القدرة. ؟- عبادات مالية محضة: وهيى التى 
كرون تسود سه فرق الاك :ليده علة السام وسراء اكاك ماقا فاللة باعتباز 
الأصل كزكاة المال وصدقة الفطر وغيرهاء أم كانت خلفا عن عبادات بدنية كالفدية 
في حق العاجز عن صوم الفرض طيلة العام. وهذه العبادات تجري فيها الاستنابة في 
حالتى الاختيار والعجز على خلاف أصل القاعدة. 7- عبادات مركبة من البدن والمال: 
والمراد بها الأعمال التي لا يتوصل إلى التعبد بها غالبا إلا بأعمال البدن وإنفاق امال 


قسم القواعد الفقهيه .ب 


لأجله كالحج والعمرة» وهذا تجري فيه النيابة عند عامة الفقهاء حال الضرورة كالعجز 
عن أداء المناسكء أوالموت بناء على شائبة المال. والقاعدة معمول مها لدى الفقهاء» على 
اختلاف بينهم في التفاصيل . 
دليل القاعدة: 

عن ابن عباس يمنا قال: «لا يصلٍ أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد...» 
تبين من منطوق هذا الأثر أن النيابة في الصلاة والصوم عن الغير ممتنعة» وهما عبادتان» 
فدل على أن الأصل في العبادة أن لا تتحمل. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ -إذا أراد أفراد أسرة الدخول في الإسلام فإنه يجب على كل واحد منهم أن ينطق 
بالشهادتين إذا كان بالغا يعقل معنى الشهادتين» ولا يجزئ استنابة أحدهم 
للقيام بهذا العمل عن كل أفراد الأسرة؛ لأن النطق بالشهادتين للدخول في 
الإسلام من الأعمال التعبدية» وما كان كذلك الأصل امتناع النيابة فيه. 

؟-لو أن شخصا توفي وعليه صلوات تركها في حياته متعمّداء فلا يقضى عنه وليه 
سواء أوصى بذلك أو لم يوص؛ لأن الصلاة عبادة» والأصل في العبادات امتناع 


النيابة فيها. 
اشستكباءات من القاعدة: 
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٠6:‏ .نص القاعدة: النيّابة تجرى فى العبادة المالية المحضة 
ومن صيغها: 

١‏ - العبادة المالية تجري فيها النيابة مطلقًا. 

؟- النيابة نجري في العبادة المالية عند العجز والمقدرة. 

*- الأمور المالية تقبل النيابة عن الأحياء والاأموات. 
شرح القاعدة: 

العبادات التى تتعلق بالأموال تعلقًا خالصًا تدخلها النيابة مطلقا سواء أكان 
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النائب مفوضًا من قبل المخاطب بالعبادة أم متبرعا عنه» وسواء أكان المطالب بها أصلًا 
قادرًا على أدائها بنفسه أم عاجرًا عنه» وسواء أكان ذلك في حياته أم بعد موته؛ وسواء 
أكانت مفروضة أم نافلة؛ لأن كل عبادة تجوز النيابة في فرضها تجوز في نفلها بكل حال. 
ودليل هذه القاعدة: عَن ابن عباس رَزَتَدعَنهَا: أن سعد بن عبادة وَيَدَإَيَهْعَنْهُ توفيت 
أمه وهو غائب عنباء نقال 4 وول لله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شىء 
إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم». وجه الدلالة أن النبي يَكِةٍ أمر سعدًا أن يتصدق 5 
أمدولو لا ضبحة"ذللك ا أموةذلك» والضيدقة عباةة تعلق بالمال اتغلقا فاه ندل 
ذلك على جواز التحمل في العبادات المالية. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من مات وعليه زكاة» وجب إخراجها من تركته 
ودفعها في مصرفها الشرعي قبل تنفيذ الوصية وتوزيع الإرث» سواء أوصى 
الميت بإخراجها أم لم يوص؛ لأنها عبادة بدنية محضة» والعبادات البدنية المحضة 
تجري فيها النيابة. 

-١‏ إذا وكّل الإنسان غيره بأن يخرج عنه صدقة الفطر صح ذلك وأجزأت عنه؛ 
لأن الصدقة عبادة مالية والعبادة المالية تتأدى بالنائب. 


علو 2لةء. عله دلى. علو 32 
وي وين كيت 


نص القاعدة: كُلَ مَا شرع عِبَادَةَ لا تجُورٌ إِيقَاعْهُ عَاَةَ 
صيغة أخرى للقاعدة: / 

كل ما يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة. 
قاعدة ذات علاقة: 

الأعرال بالنات:. (أعم). 
شرح القاعدة: 

ما وضعه الشارع للتقرب إلى الله عز وجل يكتسب احترامًا شرعيًا يستحق به 


التعظيم والإجلال» وينزه به عن الاستععال في العادات لا في ذلك من التلاعب به 
وامتهانه. والذي يظهر أن التصريح بهذه القاعدة وباعتبارها خاص بالمالكية حيث 
استنبطها علماء التقعيد الفقهي عندهم مما عزوه للإمام مالك من كراهته افتتاح السماسرة 
في الأسواق النداء على السلع بالصلاة على رسول الله كك على سبيل العادة من غير 
قصد الدعاء والتقرب إلى الله. وأورد المالكية أنفسهم عليها مسألتين: أولاهما: ما وقع 
في كلام رسول الله ككل من نحو ذلك من الدعاء. وأجاب الإمام القرافي عن هذا 
الاعتراض بقوله: «... قلت: لفظ الدعاء إذا غلب استعاله في العرف في غير الدعاء 
انتسخ منه حكم الدعاء ولا ينصرف بعد ذلك إلى الدعاء إلا بالقصد والنية. والثانية: 
الوضوء للدخول على السلطان: يقول المقري: «وأشكل على هذه القاعة الوضوء 
للدخول على السلطان.» فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم». 
دليل القاعدة: 
قوله تعالى: #ولا تَنَحِدُوأ ايت أله هرُوا * [البقرة: ١‏ 77]» ووجه الاستدلال 
هذه الآية ما ذكره الشاطبي قال: الأن من آياته أحكامه التى شرعها وقد قال بعد ذكر 
أحكام شرعها ولا تتخذوا آيات الله هزوًا والمراد أن لا يقصد مها غير ما شرعها 
لأجله». وإيقاع ما شرع عبادة عادة استعمال له في غير ما شرع له. 
تطبيقات القاعدة: 
١-مايفعله‏ بعض الناس في الاستئذان بنحو «سبحان الله» وهلا إله إلا الله 
بدعة مذمومة» لما فيه من إساءة الآدب مع الله تعالى في استعمال اسمه في 
الاستئذان» لأن كل ما شرع عبادة لا يجوز إيقاعه عادة. 
اديرد كن رضحف ١‏ لتعرد. أن وت تخطه.الموراطلة كل الكتارة» بركوين قعل 
بمقتضى القاعدة مكرومًا أو محرمًا. لآنه قصد بالعبادة غير ما شرعت لأجله. 


وىو. م5 © . 0 4 
وجيت يات ديت 
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رقم القاعدة: ٠١٠١6‏ 
نص القاعدة: 


د 
ع 6 سم 


ا ل ا او ا زد ل ل ا عد 
الاعال تشرّف بشرّفي الازمنةٍ ى) تشرّف بشرّف الامكنة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الأعال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة. 


قاعدة ذات علاقة: 
ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت ك) يزيد بحضور القلب وخلوص 
شرح القاعدة: 


العمل الصالح يشرف ويزيد فضله بالنظر إلى فعله في مكانٍ شريف أو زمانٍ 
شريفء وللمكان والزمان إذا كان لما مزيّة في الشرع- أثرْ في فضل العمل الذي يكون 
أحد هِذَّيْن محلا له؛ ومن ثم فإن على المكلف تقصّد الأزمنة والأمكنة الشريفة لإيقاع 
أعماله الصالحة فيها كيوم الجمعة وشهر رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة 
والمساجد ومكة والمديئة وعرفة والمزدلفة ونحوها؛ حتى يحوز أكثر الثواب وأعظم 
الآجر وأفضل النفع» كا أن عليه أن يجعل شرف الزمان أو المكان أحد المرجحات التي 
يرجع إليها في الموازنة بين الأعمال عند تعارضها. غير أن هذه القاعدة ليست على 
إطلاقها ى) تدل على ذلك قاعدة: «المزية لا تقتضي الأفضلية» فيستثنى من ذلك ما نص 
الشرع على خلافه ككراهية تقديم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. 
دليل القاعدة: 

قال الله تعالى: ##للة الْمَدنَ حير مِنْ ألف صَمَرِ # [القدر: “] وفي هذا دلالة واضحة 
على أن العمل يشرف بشرف الأزمنة. وعن أبي هريرة صَعَزتَدَعَنُ أن النبيّ كَل قال: 
ا(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام». وهذا يدل 
على أن العمل يعظم بشرف المكان. 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ -لو أن رجلا يقيم في مكة فإن صلاته في الحرم أفضل من صلاته في مسجد آخر؛ 
لأن الحرم أشرف البقاع في الأرض والأعمال تشرف بشرف الأمكنة والآزمنة. 
- إذا أراد المكلف أن يعتكف مرة في السّنة فيستحب له أن يجعل اعتكافه في شهر 
رمضان؛ لأن شهر رمضان يشرف عن بقية الأشهر والأعمال تفضل بشرف 


الأزمنة ى| تفضل بشرف الأمكنة. 
رقم القاعدة: ٠١٠6"‏ 


لصن القاعدة: المَضِيلَة المُتَعَلَقَةٌ نس العبَادة 
َفْضَلْ من المَضِيلَة المُتَعَلْقةٍ ة بمَكَانا 1 مانا 


صيغة أخرى للقاعدة: 
المتعلق بنفس العبادة أفضل وأولى بالمحافظة. 
قاعدة ذات علاقة 


يقدم الآهم فالمهم من الأمور عند ازدحامها. (أعم). 
شرح القاعدة: 

المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة وما تتركب منه أولى من المحافظة على مكان 
أو زمان الإتيان بهاء كالمصلي يجد ما يسلب خشوعه أو ينقصه إذا وقف في الصف 
الأول من نحو ازدحام أو نظر إلى ما يشغله ويلهيه» فيكون ما سواه من الصفوف أولى 
في حقه. والقاعدة بذلك واحدة من قواعد الترجيح فهي أحد فروع قاعدة: (يقدم الأهم 
فالمهم من الأمور عند ازدحامها) 
دليل القاعدة: 

إجماع المسلمين على أن ما تعلق بنفس العبادة من الفضيلة أولى بالمحافظة على 
الفضيلة المتعلقة بزمانها أو محلها. ولأن الخلل في ذات العبادة ومجموع أجزائها قد 
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يؤدي إلى فسادهاء بخلاف ما تعلق بفضيلة الوقت والمحل فإنه يتعلق بالتفاوت في 
القواتنيوا لحر 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ -مع أن الصلاة في المسجد أفضل من البيت إلا أنه إذا كان إمام المسجد يخل ببعض 
الواجبات فالجاعة في البيت أفضل إن تعسر عليه التحول إلى مسجد آخر لمرض 
ونحوه لآن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها. 
؟- ذا كان المصلي في أول وقت الصلاة حاقنًا أو بحضرة طعام - فالأولى أن يقفي 
حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لأن مراعاة 
الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. 


2 0 شد 
رقم القاعدة: ؛١٠٠‏ 
وو 
نص القاعدة: لا إيثارٌ فى القربات 


صيغة أخرى للقاعدة: 

الويثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما على المحسنين من سبيل. (قيد). 
شرح القاعدة: 

مقام التقرب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يدخله الإيثار؛ لآن تقديم الغير في مقام 
القرب وتفضيله على النفس فيها ينافي التقرب إلى الله تعالى الذي أمر به وباستباقه 
والتنافس فيه. وبتتبع صيغ القاعدة وكلام الفقهاء فيها يتبين أن الإيثار في القربات دائر 
بين الكراهة والتحريم؛ لأن القربات المنهي عن الإيثار فيها على مرتبتين: -١‏ مرتبة 
الواجب: فلو آثر بواجب عليه بحيث يحدث فوات للواجب بسبب الإيثار» فهو محرم 
مجمع على تحريمه» وقد نقل الإجماع عليه إمام ا حرمين» وهو ما عبر عنه بنفي الجواز في 
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الصيغة: «الإيثار في القرب لا يجوزا. "- مرتبة المندوب: والإيثار بالمندوبات حكمه 
الكراهة ما لم يؤد إلى قربة أعظم. 
دليل القاعدة: 
قوله تعالى: ل وَلِكُلِ وجهَهُ هو مولا فأَسْيَفوًا لحرت أيْنَ مَا تَكوْنوا يَأتِ يكم أله 
جَمِيِعَا إِنَّ أله عل صل ركز 4 [اللقرك .1 لوعن أن غريرة لا عن انين 
يكِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاسْبَبَقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا». 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - الدعاء يستحب البداءة فيه بنفسه؛؟ لقوله ككِْةِ: « رحمة الله علينا وعلى موسى). 
؟- إذا قام الجالس في المسجد باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس 
الداخل وأما الجالس فان انتقل إلي أقرب شيء إل الإمام أو مثله لم يكره» وإن 
انتقل إلى أبعد منه كره من غير عذر. 


رقم القاعدة: ٠١66‏ 

نص القاعدة: التشريك يَبْنَ عِبَاََئْن مَقَصُودَتَئن لا جور 
ومعها: 

-١‏ كل مفروضين لا تجزيهما نية واحدة. 

- التشريك المقصود بين الفرض والنفل ممتنع 

- إذا نوى المكلف مع النفل نفلا آخر لا يحصلان. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الريك ف النية مقس لها 
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قاعدة ذات علاقة: 

الأعمال بالنيات. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 

الأصل عدم جواز التشريك في النية» والواجب الإتيان في كل عمل بِنيّته على 
حدتهء بحيث لا يشرك معه غيره» فإذا أراد صلاة فريضتي الظهر والعصر مثلا صلى 
كلا منهم| بنية» ولم يجز له أن يأتي بأربع ركعات ينوي بها الظهر والعصر جميعّاء وإذا أراد 
أن يدفع زكاة ماله والتطوع وجب عليه إخراج قدرين من المال هذا عن الزكاة وهذا 
عن الصدقة» إلا أن هناك حالات يجوز فيها للمكلف أن يأتي بعبادتين أو بعبادات بنيّة 
واحدة» بحيث يأتي بفعل واحد ينوي به العبادتين أو العبادات» فيقع مجزًا عنهما أو 
عنها جميعّاء وإن كان من حيث العمل لم يأت إلا بعبادة واحدة» وذلك كمن يصلى سنة 
الظهر وينوي بها صلاة استخارة أيضًا. والضابط الذي يفرق بين ما يجوز تشريك النية 
فيه وما لا يجوز» هو أنه إذا كانت العبادتان جميعا مقصودتين لم يجز التشريك» ومفهومها 
أنه إذا كانتا أو إحداهما غير مقصودة بعينها جاز التشريك» فتحية المسجد مثلا غير 
مقصودة بعينهاء وإنم| المراد منها ألا يجلس المصلِ قبل أن يصلي» فيجوز لمن يصلي صلاة 
الضحى مثلا في المسجد أن ينوي بها أيضًا تحية المسجد معها من أجل ذلك. 
دليل القاعدة: 

الأصل عدم التشريكء وما ورد يدل على جواز التشريك في بعض الأحوال: 

١‏ - قول النبي يكْ: «إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإنه يدل على 
أنه يحصل للإنسان من عمله ما ينويه منه» فإذا نوى أكثر من عبادة بنية واحدة حصل له 
ما نواه إلا إذا دل دليل من نص أو إجماع على عدم حصوله. 

؟- جمع النبي وَل بين النسكين الحج والعمرة بعمل واحد,. وهو ما يعرف بحج 
القران» وهذا تشريك بين عبادتين بعمل واحد. 
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تطبيقات القاعدة: 
أولا - تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١-لو‏ اغتسل للفرض والنفل» كا لو اغتسل يوم الجمعة للجمعة ولرفع الحنابة, 
أو اغتسل للجنابة وللعيد ارتفعت جنابته وحصل له ثواب الجمعة والعيد لآن 
هاتين العبادتين ما يجري فيه التداخل فجاز التشريك بينهم| بنية واحدة. 
١-إذا‏ أدرك المأمومٌ الإمامّ راكعًا فكبر تكبيرة واحدة» ونوى بها تكبيرة الإحرام 
والركوع معّاء لم يصح له ذلك لأن كلا منهما عبادة مقصودة لذاتهاء ولا تنعقد 
الصلاة بذلك. 
انيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية 
التطبيق الأول من القواعد: 1 
5 .نص القاعدة: كُلَ مَفْرُوضَيْن لا تَجْزِيبا نيه واحِدةٌ 
ومن صبغها: 
١‏ - من نوى فرضين انصرف المؤدى إلى أقواهما. 
؟-لا يجزئ فرض واحد عن فرضين. 
- ما وجب بأصل الشرع لا يجوز أن يضم إلى واجب آخر فيؤديان بنية واحدة. 
شرح القاعدة: 
المكلف لا يجزئه فرض واحد يؤديه ينوي به فرضين أو أكثر» إذ الفروض كل 
واحد منها مقصود بعينه. فلا يجوز التشريك بينهاء فلا يجزئ أن يؤدى فرض صلاة أو 
صيام مثلا عن فرضين بنية واحدة» بل لابد أن يأيّ بكل فرض على حدة؛ لكن هناك 
صورًا يجوز للمكلف أن يشرك فيها بين مفروضين» وهي ثما يقوم على مبدأ التداخل فيم| 
بينهاء ى) في المرأة تنوي بغسلها رفع الجنابة والطهارة من الحيض» وكا يغتسل الجنب 
وينوي به رفع الحدثين الأصغر والأكبر. لكن إذا جمع المكلف بين الفرضين جميعا بنية 
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واحدة فهل يبطلان أم يبطل أحدهما دون الآخر» وأيهها الذي يبطل منهما؟ ضبط الحنفية 
هذا القسم بأن ما كان في الوسائل فالكل فيه صحيح» وما كان في المقاصد فإن كان أحدهما 
أقوى انصرف إليه؛ فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة» فإن استويا في القوة فإن 
كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين. وذكر الشافعية أن الجمع بين 
الفرضين بنية واحدة لا يجزئ إلا في الحج والعمرة» ولو نوى الغسل والوضوء معا. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ -إذا نوى المكلف أداء مكتوبتين بصلاة واحدة لم يجزته ذلك عنهماء وتكون للتي 
دخل وقتهاء وكذا إذا نوى فائتتين لم تقع عنهماء وكانت للأولى منهماء أو نوى فائتة 
ووقتية لم تقع عنهم| وكانت للفائتة» إلا أن يكون في آخر الوقت فهي للوقتية. 
5-إذا نوى أداء الزكاة وكفارة اليمين بنية واحدة لم يجزته عنهما؛ لأن كلا منهما 
مقصود بعينه» فإذا فعل كان عن الزكاة. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
/اه ٠١‏ نص القاعدة: 


التشريك المقصُود بين المَرْض والتَفلٍ تيع 
ومن صيغها: 

١‏ - التشريك بين الفرض والنفل لا يجوز. 

؟- تشريك نية الفرض مع غيره لا يجوز. 
شرح القاعدة: 

الأصل أن المكلف إذا أراد بعمله الواحد أداء عبادتين إحداهما مفروضة والأخرى 
متطوع بها أن ذلك لا يجزئه» ولا يحصل له ما أراد» كما لو أراد بصلاة أربع ركعات الظهرٌ 
وسنئته في نفس الوقت» وكا لو صام رمضان بنيته ونية النافلة» غير أن هذا الأصل غير 
مطردء فإن هناك أعمالا يجزئ فيها مثل هذا التشريك ويقع العمل مجزًا عن فرض 
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ونفل في آنِ واحد. وضابط هذا القسم عند الحنفية أن ما كان من الوسائل كالوضوء 
والغسل فإن جمعه بنية واحدة يجزئ مطلقاء وأما ما كان من باب المقاصد كما لو نوى 
الظهر والتطوعء فينقل عن أبي يوسف: أنه تجزئه عن المكتوبة ويبطل التطوع» وعن 
محمد: أنه لا تجزئه عن المكتوبة ولا التطوع. وأما الشافعية فإن من صور هذا القسم 
عندهم ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معًاء ى) لو أحرم بصلاة ونوى بها الفرض 
ونحية المسجدء ومنها ما يحصل الفرض فقطء ى! لو نوى بحجه الفرض والتطوع وقع 
فرضاء ومنها ما يحصل النفل فقط» ى| لو ما لو أخرج قدرًا من المال» ونوى به الزكاة 
وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوعء ومنها ما يقتضي البطلان في الكل 
ىا لو نوى بصلاته الفرض والراتبة. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ إذا نوى الزكاة والتطوع لا يجزئه عنهما؛ لأن كلا منهما مقصود, فإذا فعل قيل 

تكون عن الزكاة» وقيل: عن التطوع. 

؟- لو خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة. 

التطبيق الثالث من القواعد: 
نص القاعدة: 
إذا نوَى المكَلّففُ مع التَفْل تَفْلا آكَرَ هل يَخْضّلان؟ 

ومن صيغها: 

السنتان إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد التشريك بينهما. 
شرح القاعدة: 

إذا شرك المكلف بين نفلين بنية واحدة فهل يجزئه ذلك عنهماء أم لا؟ هذا القسم 
كغيره من الأقسام له أصل هو عدم جواز التشريك وعدم إجزائه» وله استثناء وهو 
الحصول والإجزاء» والضابط عند الحنفية لهذا القسم: أن ما كان في الوسائل فإنه يصح. 
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وأما ما كان منه في المقاصد كى! إذا نوى بركعتي الفجر تحية المسجد وسنة الفجر أجزأت 
عنهما. وأما عند الشافعية عدم الحصول مطلقاء ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيده 
فإنهما يحصلان. وكذا لو اجتمع عيد وكسوف» خطب لما خطبتين بقصدهما جميعًا. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - إذا نوى بركعتي الفجر تحية المسجد وسنة الفجر أجزأت عنهما وحصل له ثوابهما. 
١‏ - إذا نوى المكلف بغسل واحد حصول السنة عن الجمعة والعيد أجزأ ذلك عنه 
وحصلت له السنتان حجميعا. 


القاعدة: و١6٠٠‏ 
رقم ١‏ عه را فر 0 0 


نص القاعدة: تَْجِيلُالطَاعَاتٍ أفضل مِنْ تأَخرِهَا 
مَ لتقم الدّلَالهَ عَلَ فَضِيلَةِ التََخِير 
ومعها: ْ 
١‏ - كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت. 
-١‏ هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقصء أو تأخيرها لتقع خالية 
من هذا الخلل؟ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
المسارعة إلى فعل الخيرات وتقديمها أفضل من تأخيرها. 
قاعدة ذات علاقة 
الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا؟. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
الأمين أن الناقرة القع الطاعةاى أو وكيا نفل هو تاخيرها إل نودت 
لاحق يمكن تأديتها فيه» وأن المكلف إذا كان مخيرًا بين تأدية العبادة في أول وقتها وبين 
تأديتها في غيره من الأوقات فإن الإتيان بها في أول أوقاتها أولى من تأخيرها إلى غيره. 


إلا أن هناك حالات يكون تأخير العبادة فيها أفضل من تعجيلهاء لكن لابد من دليل 
يدل على ذلكء وإلا كان التعجيل هو الأفضل. وتعجيل الطاعات قد يكون واجبًا وقد 
يكون مندوبًا على حسب ما ورد من أدلة في الإتيان بالطاعة حيث تدل في بعضها على 
الوجوبء وني بعضها على الندب؛ وقد يختلف العلماء في بعض الطاعات هل تعجيلها 
واجب أو مندوب» كاختلافهم في تعجيل الحج للقادر عليه. والقاعدة ى)ا هو ظاهر 
متعلقة بالطاعات التي يرجى ثوابها في الآخرة» فأما أمور الدنيا فإن التأني بها وعدم 
العجلة فيها هو الأفضل؛ ولذلك ورد في الحديث: لوخي توصل ار 
وح لاسو ينال الغيدلة و آذاء اللسبادات ريحي ريعي متها لكلف سرغة فد كر 
بباء بل المراد منها المسارعة إلى فعلها. وإذا كان تعجيل العبادة والمبادرة بأدائها أفضل 
من تأجيلهاء فإن تأجيلها يكون أفضل أحيانًا لحصول مصلحة راجحة في هذا التأخير 
كمن يؤخر الصلاة عن أول وقتها حيث يصليها بمفرده» ليصليها مع آخرين في جماعة. 
وكا إذا ورد الدليل من الكتاب أو السنة بتأخير عبادة ما عن أول وقتها أو جعل 
تأخيرها أكثر ثوابا من التبكير بها في أول وقتها . 
دليل القاعدة: 

قوله سبحانه: #إِنّهُمْ حكاوأ مترغوس ف الْخَيرْتِ ويذغوكا رعبا ورهب] 
وَحكَانوا لنا خَنشِْعِيت * [الأنبياء -190]. وعن أبي هريرة وََإَيِةَعَنَهُ أن رسول الله يكل 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأن) قدم بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاء ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنم) قرب دجاجة؛ ومن راح الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة» فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرا. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً - تطبيقات هي أحكام جزئية: 

١‏ - يستحب أن يكون قضاء رمضان متواليًا لا مفرقًا؛ لأن في ذلك تعجيلًا للطاعة 

ومسارعة لفعل الخيرات. 
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-١‏ الأفضل لمن ملك مؤنة النكاح أن يبادر إليه؛ مسارعة منه إلى تحصيل مقاصده 
من مثل كونه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ وسببا في تحصيل النسل» وغير 
ذلك من الفوائد. 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق ارهد القواعد: 
65- نص القاعدة: 


"حاتف 
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كل عِبَادَة موّفتة فالأفضل تعحيلها أول الّؤقت 
ومن صيغها: 
العبادة إن تعلقت بوقت فتعجيلها أفضلء وقد يترجح التأخير لعوارض. 
شرح القاعدة: 
تنقسم العبادات من حيث اعتبار الزمن فيها أو عدم اعتباره إلى عبادات مؤقتة 
وأخرى غير مؤقتة» فأما العبادات المؤقتة فهي التى حدد لما الشارع زمانا تؤدى فيه له 
أول وله آخرء بحيث إذا أتى بها المكلف فيما بينهما كان قد أدى العبادة على الوجه 
المأمور به شرعاء ويسمى فعله حينها بالأداء» وإذا أتى بها في غير ذلك الوقت بأن فعلها 
ويسمي الفقهاء تأخيرها عن آخر وقتها بالقضاءء وذلك مثل الصلوات الخمسء وأما 
العبادات غير المؤقتة فهي التي أمر الشارع بها أو ندب إليها من غير اشتراط أن تقع في 
زمن بعينه مثل الزكاة والكفارات والذكر وقراءة القرآن. وهذا العموم ليس على 
إطلاقه فإن هناك استثناءات كان تأخير العبادة المؤقتة فيها عن أول وقتها أفضل من 
تعجيلها في أول وقتها. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ الأصل أنه يسن تعجيل الصلوات المكتوبة في أول وقتهاء ولا يستأنى بها إلى 
آخره» وقد ورد الحث على ذلك في قوله» عليه الصلاة والسلام» وقد سكل عن 


أفضل الأعمال» فقال: «الصلاة لأول وقتها»؛ ولأنها طاعة» وتعجيل الطاعات 
أفضل من تأخيرها. 
؟- أيام ذبح الأضحية ثلاثة» أو أربعة على خلاف بين أهل العلم في ذلك» وعلى 
كلا القولين فإن المستحب ذبحها يوم النحر؛ لأن في ذلك المسارعة إلى الطاعة 
وأداء العبادة. 
التطبيق الثاني من القواعد: 
-1١‏ نص القاعدة: هل الأَؤلى تَمْجيل العِبَادة وِنْ وَقّع فيها 


تَلَلٌ أو تَفصٌء أو تأَخِيدُها لتَقَعَ خَالِيةَ من هذا الخَلّل؟ 
شرح القاعدة: 
إذا كان الأصل العام المقرر بالآدلة الشرعية المتكاثرة هو أن تعجيل الطاعات 
والعبادات أفضل من تأخيرهاء فإن هذه القاعدة التى هي أحد فروعها تتناول حالة 
خاصة تعرض للعبادة» وهي أن يكون في تعجيل العبادة في أول وقتها نقص أو خلل 
بخلاف تأخيرهاء حيث تقع عند التأخير خالية من هذا النقص أو ذلك الخلل» وهذا 
كمن دخل عليه وقت صلاة وهو عادم للاء» وظنه أنه لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها أو 
قريبا من ذلك حصّل ماء لوضوثئه؛ فهل الأفضل في حقه أن يحوز فضيلة أول الوقت 
فيصل بالتيمم» أم أن الأفضل له أن ينتظر إلى آخر الوقت ليصلىي بوضوء؟ هذا هو 
السؤال الذي تحمله صيغة القاعدة. وقد وردت القاعدة بصيغة الاستفهام إشارة إلى 
وجود خلاف في الأفضل من الأمرين» والشافعية وهم من وردت عندهم القاعدة 
أوردوا لها عدة تطبيقات والترجيح فيها مختلف. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ لو تيقن المسافر وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم» ولو ظنه 
فتعجيل التيمم أفضل . 
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؟- إذا أراد تأخير الصلاة لحيازة فضيلة الجماعة» فإن تيقنها آخر الوقت فالتأخير 
أفضل» وإن ظنها فوجهان. ورجح النووي أنه إن فَحْسٌ التأخير فالتقديم 


لمتتاي/بةخي يت يكس يلتي بيلاسا 


نص القاعدة: مَنْ شَرَعَ في عِبَادَةٍ لَرْمَهُ إعَامُهَا 
صيغة أخرى للقاعدة ْ 
الشروع موجب. 
قاعدة ذات علاقة: 
الفرض يلزم بالشروع. (فرع عن القاعدة). 
شرح القاعدة: 


بدء العبادة والدخول فيها يحدّم على العبد إكالهاء ويوجب عليه الاستمرار فيها 
إلى نهايتهاء ويحرم عليه الخروج منها قبل إنهائها والفراغ منهاء حتى ولو كانت هذه 
العبادة غير واجبة عليه ابتداء؛ فإن ابتداءه لما وشروعه فيها موجبٌ عليه ذلك. ومن 
مقتضيات لزوم العبادة بالشروع حرمة الخروج منها بعد البدء فيهاء إلا من عذر؛ كأن 
ينتقض وضوء المصلي» ومن مقتضياته كذلك وجوب قضاء العبادة إذا لم تتم. والقاعدة 
محل خلاف بين أهل العلم» وهناك مواضع اتفاق بينهم فيهاء ولبيان ذلك نقول: إن 
العبادة التي نضّت القاعدة على أن الشروع فيها ملزمٌ لا تخلو أن تكون: -١‏ واجبًا عينيا 
يلزم كل أحد الإتيان به بنفسه؛ كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت» فهذا 
مما وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يلزم بالشروع. ؟1- أن تكون من التطوعات 
والنوافل: أما نفل الحج والعمرة فقد وقع الاتفاق على أنه تما يلزم بالشروع وأنه يحرم 
قطعه قبل تمامه. وأما غيرهما من النوافل فقد وقع الخلاف فيه بين أهل العلم: فذهبت 
الحنفية إلى أن مَن شرع في نافلة فإنه يلزمه إتمامهاء ويحرم عليه الخروج منها طواعية 
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ويجب عليه قضاؤها سواء أكان خروجه منها بعذر أم بغير عذرء إلا أن الحنفية استثنوا 
من هذا الحكم ما لا يلزم بالنذر وما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده في الصحة» فخرج 
الوضوء وسجدة التلاوة ونحوها. وذهبت المالكية إلى أن الشروع في نوافل العبادات 
ملزم؛ وأنه يحرم قطعها حتى يتمهاء وأوجبوا عليه القضاء إذا كان خروجه منها بغير 
عذر» ولم يوجبوه إذا كان بعذر. كما أنبم لم يقولوا بإلزام الشروع للإتمام في النوافل 
مطلقاء بل جعلوا الشروع ملزما في سبع نوافل فقط هي: الصلاة والصوم والاعتكاف 
والحج والعمرة والائتمام والطواف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشروع في نفل 
العبادة غير ملزم لإتمامهاء وأنه يجوز للإنسان أن يخرج من العبادة بعد شروعه فيها إذا 
كانت نفلاء ولا يحرم عليه ذلك ولا يجب عليه أن يقضيهاء وإن كان الأفضل والمستحب 
له عندهم أن لا يخرج منها وأن يكملها حتى يتمها وقد استثنى الشافعية إلى جانب 
نافلة الحج والعمرة الأضحية والجهاد وصلاة الجنازة وصلاة المسافر الذي دخل فيها 
بنية الإتمام» فذكروا أن هذه العبادات تلزم بالشروع فيها وإن كانت المشروع فيه منها 
نافلة. 7- أن تكون واجبًا على الكفاية» إذا قام به البعض قياما يتأدى منه الغرض سقط 
الإثم عن الباقين» كصلاة الجنازة وكالأذان وتعلم العلم الشرعيء فهذا يلزم بالشروع 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الأظهر عندهمء وللشافعية فيه تفصيل؛ إذا أراد قطعه 
فإن كان يلزم من قطعه بطلان ما مضى من الفعل حرم كصلاة الجنازة» وإلا جاز إذ لم 
نقْتْ بقطعه المصلحة المقصودة للشارع بل حصلت بتمامها 
دليل القاعدة: 

أولاً: دليل من ذهب إلى أن الشروع ملزم: قول الله تعالى: نيما ألدنَ مثا 
طِيعوأ اله وأطِيعُوا الول ولا يطِلوَا أعملكر © [محمد: 77]. وعن عائشة» رضي الله عنهاء 
واسَدْعَنَهَا قالك: أضيحت أنا وخفصة ضائعين فأهديت لنا ثقاة فأكلنا منهاء فدخل 
علينا النبي كَْ فأخبرناه. فقال: «صوما يومًا مكانه». 

انيًا: دليل من قال: إن الشروع غير ملزم: عن عائشة وَعَليَهْعَنهَا قالت: دخل عل 
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النبي يَلْةِ ذات يومء فقال: «هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا قال: «فإني إذن صائكم» ثم 
ايوق كدو مقلها توميو كلقع أملض لعا ع1 ونانف( رضيو قلقن يعت 
صاتًا» فأكل. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - أجمع الفقهاء على أن من شرع في التطوع بالحج أو العمرة فإنه يلزمه إتمامه, 
ويحرم عليه قطعه؛ ويجب عليه القضاء بالإفساد؛ لأن الشروع فيها ملزم. 
؟- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من شرع في صلاة نافلة» كركعتي الضحى أو 
قيام الليل أو غير ذلك من نوافل الصلواتء فإنه يجب عليه إتمامهاء وإذا 
قطعها فإن عليه أن يقضيهاء لأن الشروع في العبادة ملزم» لكن إذا كان قطعه 
بعذر فلا يجب عليه القضاء عند المالكية» بين| لا يجب عليه شىء من ذلك عند 
الشافعية والحنابلة ايو ا 1 


رقم القاعدة: ٠١51‏ 
نص القاعدة: الشك في العِبَادةٍبَعْدَ الفاغ مَنْها لا يو فيها 


صيغة أخرى للقاعدة: 

لاحكم للشك بعد الفراغ. 
قاعدة ذات علاقة: 

اليقين لا يزول بالشك. (أعم دليل). 
شرح القاعدة: 


المكلف إذا أتى بالعبادة» ثم بعد الفراغ منها شك هل فعلها على وجهها الصحيح 
المجزئ شرعا أم أخل بشيء منها؟ فإن هذا الشك مطروح. لا يلتفت إليه؛ لأن ذمته قد 
برئت من فعل العبادة» وورود الشك بعد براءة ذمته لا عبرة به. بخلاف ما إذا حصل 
الشك في أثناء العبادة فإن حكم هذه الحالة يخرج على قاعدة: «من شك هل فعل شيئًا 
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أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعل». وهذه القاعدة أخذ بها فقهاء الحنفية» والحنابلة. واختلف 
فيها الشافعية» بناءً على اختلافهم في تعارض الأصل والظاهرء لكن المرجّح عندهم 
الاعتداد بها. وكذلك اختلف فقهاء المالكية في اعتبار القاعدة» والمتتبع لمصادر المالكية 
يجد أن المعتمد عندهم في مواضع كثيرة عدم الأخذ بهذه القاعدة» وكون الشك بعد 
الفراغ من العبادة مؤثرًا. 
دليل القاعدة: 
قاعدة :«اليقين لا يزول بالشك» وأدلتها. وقاعدة :«الحرج مرفوع» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ من صلى إلى جهة من غير أن يشك في أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على 
الجواز حتى يعلم فساده بيقين فيجب عليه الإعاد. 
؟- من شك في غسل عضو من أعضائه» أو شك في مسح رأسه بعد الفراغ من 
الوضوء لا تجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن طروء الشك بعد الفراغ من العبادة 


لايضر. 


رقم القاعدة: ٠١٠١1‏ 
نص القاعدة: العِبّادَة بدُونِ شَرْطًِا لانَصِحٌ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

العبادة بدون شرطها فاسدة حرام. 
قاعدة ذات علاقة: 

شرط الشيء يسبقه أو يقارنه. (أعم). 
شرح القاعدة: 

كل ما قام الدليل على كونه شرطا لصحة عبادة من العبادات فإن العبادة لاا تصح 
من غير وجوده؛ وهذا يشمل حالة شروع المكلف في العبادة مع تخلف الشرط» ويشمل 


ست مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


فوات الشرط بعد أن كان موجودا؛ فالأول ىا لو صلى المصلى وهو محدث,. والثاني كما 
لو كان متطهرا ثم طرأ عليه الحدث في أثناء الصلاة» والشروع في العبادة مع تخلف 
شرطها حرام» ى| أن الاستمرار في العبادة مع فوات شرطها حرام. والقاعدة سيقت 
لبيان فساد العبادة التي ل يحصّل المكلف شروطها أو أحد شروطهاء سواء أكانت هذه 
العبادة واجبةً أم غير واجبة. ويستثنى من حكم القاعدة أصحاب الأعذار الذين جاء 


الشرع بالتخفيف عنهم. 
دليل القاعدة: 
قول النبي كَل «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» فالوضوء 
شرط لصحة الصلاة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - النية شرط لصحة الصلاة؛ فإذا شرع المكلف في صلاة ولم ينوهاء لم تصحّ منه؛ 
لأن العبادة بدون شرطها لا تصح. 


؟ - العقل شرط لصحة كل عبادة؛ فإذا اتفق ق أن شرع زائل العقل في عبادة منها أو 
د ف ا ات 


رقم القاعدة: 56 ٠٠‏ 
نص القاعدة: العِبَادةٌ المَخضَة إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلى أَفعالٍ مُتَعَايرَة 


24 نحَتمَ تَرتِيسَهَا عل مَأْوَرَدَ به به الشرع. 


صيغة أخرى 0-00 
العبادة الجامعة لأفعال نفل وفرض يجب فيها الترتيب. 
قاعدة ذات علاقة: 


الواجب على الترتيب لا يجوز في حكم الشرع العدول عن بعضه إلى بعض . (أعم). 
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شرح القاعدة: 

الأعمال التي طلب الشارع حصولا من المكلف عن اختيار وقصد وعلى سبيل 
التعظيم لله تعالى إذا كانت مركبة من عدة أفعال متعددة وهي مترابطة في] بينهاء كالنية 
والتحريمة والقراءة والركوع والسجود والجلوس في الصلاة» وكالإحرام والوقوف 
بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرة والحلق والذبح والطواف في الحج» يجب على 
المكلف الإتيان بها بحسب الترتيب المذكور شرعاء ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 
وهذه القاعدة - ى] هو ظاهر من صيغها - خاصة بالأفعال المفروضة التي اشتملت 
عليهاء سواء أكان المكلف يقوم بأدائها في وقتهاء أم يقضيها بعد الوقت. أمّا بالنسبة 
للأفعال المسنونة التي اشتملت عليها العبادات ومدى وجوب ترتيبهاء فهذا ما تعالجه 
بالتفصيل قاعدة: ما استحق الترتيب في فرضه استحق الترتيب في مسئونه». وهذه 
القاعدة معمول بها - في الجملة - عند جميع الفقهاء. مع اختلاف بين الفقهاء في بعض 
الفروع والجزئيات»؛ مثل الأفعال التي ورد الجمع بينها بحرف الواوء كترتيب أركان 
الوضوءء مثلاء ففد قال بوجوب الترتيب فيها الشافعية والحنابلة» خلافا للحنفية 
والمالكية الذين قالوا إن الترتيب فيها سئة غير واجب. 
دليل القاعدة: 

قال القعال: 28 اللو اموا ذا .عستي إل الضكرة تاعيارا تو 
وَيدِمَكَ إل المرانق وأمسطوا روسك نملك إن الكنيين © [سورة المائذة: 3]ء 
النص يفيد أن الترتيب في أفعال الوضوء واجب. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من نكس وضوءه أو قدم عضوا على عضو عمذا أو نسيانًا لم تجز الصلاة بهذا 
الوضوءء ولزمه أن يعود إلى الذي قدم عليه غيره فيعمله إلى أن يتم وضوءه. 
اجاج ل 
متغايرة» والعبادة المحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة انحتم ترتيبها على ما 
ورد به الشرع. 
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؟- إذا بدأ المتيمم بمسح اليدين قبل مسح الوجه لا يصح تيممه ‏ خلافا لبعض 
الفقهاء كالحنفية والمالكية ومن وافقهم. 


رقم القاعدة: ٠١١5‏ 
نص القاعدة: القَضَاءٌ تحكى الآدّاء 
صبغة أخرى للقاعدة: 
القضاء يكون على وفق الأداء. 


قاعلة ذات علاقة: 
ما يلزم من الترتيب في حال الأداء فكذلك في حال القضاء. (أخص). 
شرح القاعدة: 


المكلف إذا فاته أداء العبادة - التي لها وقت محدد - في الوقت الذي قدره الشارع 
لها وحدده بسبب من الأسبابء ثم أراد أن يقضيها فإنه مطالب بأن يأتي بها على الصفة 
التي تفعل بها في حال الآداء؛ وذلك لأنه إن| يقضي ما فاته» فعليه أن يقضيه ىا فاته؛ ف) 
وجب في حال الأداء كان واجبًا في القضاءء وما سن في الأداء سن في القضاء. وما 
يلزم من الترتيب في حال الأداء فكذلك في حال القضاء»» فمن فاتته صلاة مفروضة 
فإنه يقضيها بنحو ما فاتته سفرًا أو حضرًاء سدًا أو جهرًا. والقاعدة محل اتفاق بين 
الفقهاء. ولا يؤثر في ذلك الاختلاف في بعض فروعها لأسباب أخرى؛ كتجاذب 
الفرع بين أصول وقواعد مختلفة. وأما صلاة الجمعة فلا تدخل في القاعدة أصلاء «فإذا 
فاتت عن وقتها -وهو وقت الظهر- سقطت عند عامة العلماء ؛ لأن صلاة الجمعة لا 
تقضى»» الأنها معدول بها عن الظهر بشرائط» منها الوقت» فإذا فات واحد منها رجع 
إلى الأصل»» وهو إيقاعها ظهرا. 
دليل القاعدة: 


2 ادر 


ما رواه أبو قتادة صَدَيهَعَنهُ في قصة سفرهم ونومهم عن صلاة الصبح حتى 


طلعت الشمسء وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله يَكهِ ركعتين» ثم صلى 
الغداة» فصنع | كان يصنع كل يوم». 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من فاتته صلاة» وأراد أن يقضيها شرع له أن يؤذن ويقيم كالآداء؛ لأن الآذان 
والإقامة من سنن الصلاة» وما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها؛ إذ 
القضاء يحكي الأداء. 
؟- يشترط في أداء الوتر وقوعه بعد صلاة العشاء»؛ فمن فاتته صلاة العشاء» وأراد 
أن يصلي الوتر قضاء فلا يجوز له تقديم الوتر على فرض العشاء؛ لآن القضاء 
يحكي الأداء . 


رقم القاعدة: /ا5١٠‏ 
نص القاعدة: 
مَايَلْرَمُ مِنْ انتيب في حَالٍ الأداءِ مَكَذَلِكَ في حَالٍ الْقَضَاء 

صيغة أخرى للقاعدة: ْ 

كل ترتيب يستحق في الآداء استحق في القضاء. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 

من وجب عليه أداء عبادة مرتبة في أركانها وأفعاها؛ كالصلاة أو مرتبة في أوقاتها؛ 
كالفوائت المتعددة» فتأخر عن أدائها بسبب من الأسباب حتى خرج وقتها فإنه يقضيها 
مرتبة ى| وجبت عليه؛ فلا يؤخر ما حقه التقديم» ولا يقدم ما حقه التأخير؛ لأن القضاء 
يحكي الأداء. والترتيب في العبادات ضربان: ترتيب من ناحية الوقت» وترتيب من ناحية 
الفعلء فأما الترتيب من ناحية الفعل فلا يسقط بحال بالاتفاق؛ كترتيب أركان الصلاة. 
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وأما الترتيب في الوقت فلا يسقط بفواته عند الجمهور؛ لأن ما يلزم من الترتيب في الآداء 
يلزم في القضاء.ء وذهب الشافعية إلى سقوط الترتيب بفوات العبادة عن وقتهاء وذلك 
لآن العبادة بعد فوات وقتها تصير واجبة في الذمة» ولا ترتيب في| يش يثبت في الذمة. 
دليل القاعدة: 
عن ابن مسعود يَعليَدعَنَُ: أن المشركين شغلوا النبي يِه عن أربع صلوات يوم 
الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله» قال: فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهر. 
ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصلى العشاء. وقاعدة: «القضاء 
بحكي الأداء»» وأدلتهاء فدليل الأصل دليل لفرعه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من فاتته صلوات رتبها في القضاء ى) وجبت في الأصلء فكما يراعى الترتيب 
بين الفجر والظهر وغيرهما أداء في الوقت فكذلك قضاء بعد خروج الوقت» 
فإذا قدم المتأخرة منهما| لا تصح. 
؟- من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها مرتبة في أفعالهاء فيقدم الإحرام على 
القراءة» والقراءة على الركوع» وهو على السجود؛ لآن ما وجب الترتيب فيه 
حال الأداء من ناحية الفعل فكذلك في حال القضاء. 
بان ان تيد 


رقم القاعدة: ٠١58‏ 


نص القاعدة: مَنْ وَجَبَ عليه شيْءٌ فقَاتَ وَقْنَه لَرْمَه قَضَاوٌه 
صيغة أخرى للقاعدة: ' 
كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء. 
قاعدة ذات علاقة: 


شرح القاعدة: 
من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة بوقت له طرفان» وقت البدء ووقت 
الانتهاء - سواء أكان الوقت موسعًاء كوقت الصلاة» أم كان مضيقا كصيام رمضان - 
فإنه يجب أداؤها في الوقت المحدد. ولا يجوز أن نتقدم عليه ولا أن تتأخر عنه إلا لعذر 
كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فإن فاتت». أي لم تؤد صحيحة في وقتهاء وجب عليه 
قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدر لها شرعا؛ لآن تلك العبادة تعلقت بذمته. 
فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل» جبرًا للفائت» واستدراكًا لمصلحتهاء فإذا قضى المكلف ما فاته 
بركت ذمته وسقطت المطالبة بفعله ثانية. ىا اختلفوا في وجوب القضاء هل هو على 
الفور» أو على التراخي؟ وتجدر الإشارة إلى أن قضاء العبادة لا يجب إلا بعد ثبوتها في 
ذمة المكلف - ى) تقدم - ومتى وجبت فإنها تقضى بصفة الأداء؛ لما تقرر شرعًا من أن 
«القضاء يحكي الأداء». ووجوب القضاء مقيد بأن تكون العبادة يتصور فيها القضاء 
حسًا وشرعاء أما ما لا يتصور فيه القضاء فلا يجب قضاؤه. مثل قولهم: من نذر صوم 
الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه. 
دليل القاعدة: 
حديث أنس بن مالك وَبإيَعَنة أن رسول الله يك قال: «من نسي صلاة فليصلّها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»» قال قتادة: و وَأ أَلصَّكَوءَ لخرى 4 [طه: 4 .]١‏ 
تطبيقات القاعدة: 
- من أفطر في رمضان لمرض أو سفر وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرهاء كم| 
أجمعت الآمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه 
قضاؤهكى| اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من لم يعلم بشهر رمضان. 
؟- إذا قال: لله على أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة» فإن لم يعلم حتى 
خرج رمضان لزمه قضاؤه. 
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رقم القاعدة: 10 


نص القاعدة: كُلَّ ميا يودي ا التي على العوّام فْهُوَ مَكْرُوة 


صيغة أخرى للقاعدة: 

كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه. 
قاعدة ذات علاقة: 

بحسب عِظَم المفسدة يكون الاتساع والتشدد في سد ذريعتها. (أعم). 
شرح القاعدة: 


يكره الإقدام على الأمر غير المحظور شرعاء سواء أكان جائرًا أم مرغبًا فيه» إذا 
كان ارتكابه يؤدي إلى التلبيس على العوام» بأن يعتقدوا أنه واجب وهو غير واجبء أو 
أنه سنة وهو غير سنة» ى| تصرح به الصيغة الأخرى للقاعدة. ويشهد لها عمل بعض 
الخلفاء الراشدين والصحابة وَعَليَََته. فقد صح.ء كما يقول النووي: ١عن‏ أبي بكر وعمر 
يَعَليَدعَنها أنب| كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها». والقاعدة محل اتفاق 
بالجملة بين الفقهاء تبعا لأصلها المبنية عليه. 
دليل القاعدة: 
ما ورد أن النبي يَْةِ كان يصلٍ صلاة الضحى في بعض الأوقات» ويتركها في 
بعضها مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهمء كا ترك المواظبة على 
التراويح لهذا المعنى. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يكره تعيين سورة السجدة و(هل أتى على الإنسان) في فجر كل جمعة, إلا إذا 
قرأهما المصلي لتيسرها عليه أو تبركًا بقراءته بك فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ 
غيرها أحيانًا لتلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز. 


؟- كراهة صوم ستة من شوال لمن يقتدى به عند المالكية لثلا يظن الجاهل أنها 


رقم القاعدة: ٠١7١‏ 
نص القاعدة: مَا ضَادٌ العِبَادَةَ أَفسَدّها 


صيغة أخرى للقاعدة: 

لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما ينافي العبادة الواجبة ينافيها إذا تطوع بها. (فرع عن القاعدة). 
شرح القاعدة: 


العبادة المتقرّب بها إلى الله تعالى لا تصحٌ ولا تقع مجزئة إذا جد فيها ما يضادها 
ويتنافى معهاء بل تكون حينئذ فاسدة لا تبرأ الذمة مها؛ وذلك لأن العبادة حالة شريفة 
شرعت لمقاصد عالية» فإذا وجد فيها معنى ينافي ما ينبغي أن تكون عليه حالتها أو 
ينافي مقاصدها التي شرعت لما - لم يكن لوجودها ثمرة» فكان القول ببطلانها وعدم 
إجزائها أمرّا معقولا مقبولاء وذلك كا في الحركة الكثيرة في الصلاة التي لا يكاد 
الناظر يفرق معها بين المصلي وغيره. والمفهوم من القاعدة أن ما لم يكن منافيا ومضادا 
للعبادة فإنه لا يبطلهاء وإن كان يرد على الأذهان مثل ذلك كالحركة اليسيرة في الصلاة 
والمضمضة في الصوم والنوم فيه. والمنافي للعبادة يمكن إدراكه غالبًا بالنظر وإعمال 
الفكر بعد معرفة مقاصد العبادة والمعاني التي شرعت لتحقيقهاء من غير ورود نص 
شرعى قاض يزان بعل كلك الناقاة والر ايا لساية ف القاعيدة الراة ةوخن الوا جيذ 
وتما يدخل تحت القاعدة إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة لم يُعتَدَ بالعبادة» كمن 
يصلي رياء» وقد تصح العبادة مع وجود بعض ما ينافيها لوجود مانع يمنع من الحكم 
بالبطلان» كمن أكل ناسيًا. 
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دليل القاعدة: 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله يك إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فللا صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي ما رأيت 
معلً) قبله ولا بعده أحسن تعليً منه» والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربنيء قال: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذاء إن) هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» والشاهد فيه قوله كَلِ: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
هذا»؛ فكلام الناس يضاد الصلاة وينافيها» ولذلك لا يصلح في الصلاة ويكون مبطلا 
لها بإجماع أهل العلم» فكذلك كل ما ضاد عبادة من العبادات ونافاها فإنه لا يصلح 
فيها ويكون مفسدا لحا إذا وقع فيها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من أتى في صلاته بشيء ما ينافيها بطلت صلاته» وذلك كالكلام لغير مصلحة 
الصلاة وكالضحك والآكل والشربء وكالعمل الكثير - على خلاف بين أهل 
العلم في حد الكثير المبطل لها - وكالتصفيق على جهة اللعب. 
-١‏ لو اغتاب المؤذن إنسانًا أثناء أذانه بطل أذانه؛ لأنه ارتكب محرمًا والمحرم ينافي 
العبادة» وما يناي العبادة يبطلها. 


رقم القاعدة: ٠١/١‏ 


نص القاعدة: لا يجُورُ رك الوَاجب لإِحْرَازِ المَضِلَة 
صيغة أخرى للقاعدة: 

الواجب لا جوز تركه لسنة. 
قاعدة ذات علاقة: 


الواجب لا يترك إلا لواجب. (أعم). 
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شرح القاعدة: 

المكلف لا يجوز له أن يترك واجبًا لتحصيل ما هو دون الواجب مما رغٌّب الشارع 
في فعله إذا تعارض الجمع بينهما. والقاعدة مقررة حرمة تحصيل الفضائل المؤدي إلى 
ارتكاب الحرام لأن «ترك الحرام واجب»»؛ وهو أصل مقرر كذلك عند العلماء. والذي 
يظهر أن هذا الضابط جار فيا ل يخرج عن القاعدة لدليل خاص مثل الجمع في المطر 
فإن الجماعة مندوبة وقد سقط من أجلها الوقت الواجب رعاية لتحصيلها. فهذا ومثله 
إن) استثني من القاعدة لهذه العلة. 
دليل القاعدة: 

قوله يَلِيةِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». قال ابن حجر: قوله: إلا 
المكتوبة»» فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» سواء أكانت راتبة أم لا» لأن 
المراد بالمكتوبة المفروضة. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا قام المأموم لركعة ثالثة سهوًا وجلس إمامه للتشهدء فإنه يعود من القيام 
إلى التتشهد الأول وجوبًا لمتابعة الإمام لأنها واجبة» أما الإمام والمنفرد فلا يجوز 
لما العود الجلوس التشهد الأول لأن فيه ترك فرض القيام لإحراز سنة الجلوس 
الأول. والواجب لا يجوز تركه لفضيلة. 

؟- يترك الغسل للجمعة لمن ضاق عليه الوقت بحيث لو اغتسل فاتته الخطبة 
لأن سماع خطبة الجمعة واجب. فلا يترك لغسلها وهو سنة. 
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رقم القاعدة: ٠١‏ 
نص القاعدة: تَرْكَ المكْرُوهِ أَوْلَ مِنْ فِعْلٍ المندُوبٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
لايرتكب المكروه لأجل المندوب. 
قاعدة ذات علاقة: 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح. (أعم). 
شرح القاعدة: 
إذا تقابل مندوب ومكروه في محل واحد. يقدم ترك المكروه على فعل المندوب؛ 
لشدة اعتناء الشرع بترك المنهيات وتقديمها على فعل المأمورات. وذلك بشرط أن تكون 
رتبة المكروه أعظم من رتبة المندوب وإلا فلا. وكذلك لو كان المكروه يتعلق بمصلحة 
خاصة والمندوب بمصلحة عامة» فإن المندوب المتعلق بالمصلحة العامة مقدم على المكروه 
المتعلق بالمصلحة اللخاصة وهكذا. 
دليل القاعدة: 
ما روى الحسن عن أب بكرة أنه انتهى إلى النبي كَل وهو راكع» فركع قبل أن 
يصل إلى الصفء. فذكر ذلك للنبي يه فقال «زادك الله حرصًا ولا تعذ). ووجه 
الاستدلال من الحديث هو أن أبا بكرة رََدَليَدعَنهُ فعل مكرومّاء وهو ركوعه قبل أن يصل 
إلى الصفء يريد بذلك إدراك الجاعة التي هي مندوبة. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من مستحبات الوضوء صلاة ركعتين بعده فإن صادفت وقت كراهة فالأولى 
تركها؛ لآن ترك المكروه أولى من فعل المندوب. 
-١‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء مندوبة» وتكره للصائم. لأن ذلك 
أحوط لهء وترك المكروه أولى من فعل المندوب. 
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استثناءات من القاعدة: 

الخروج من المسجد بعد الأذان مكروه. إلا لمن تنتظم به جماعة أخرى, لأن مصلحة 
الجماعة الأخرى أقوى من مفسدة الخروج من المسجد. أو كان إماما راتبا في مسجد 
حَيّه» فيندب له ذلك. ولا يقدم ترك المكروه على ذلك. 


رفم القاعدة: ٠١‏ 

نص القاعدة: ما يُحَافَ في العاداتٍ يُكْرَّهُ في العباداتٍ 
صيغة أخرى للقاعدة: 

مالم يرضه الإنسان لنفسه أولى ألا يرضاه لربه. 
قاعدة ذات علاقة 

المستقذر شرعا كالمستقذر حسًا. (مقابلة» مكملة). 
شرح القاعدة: 

ما يكره ويستقذر ويعاف استعماله عادة. فإنه يكره أن يؤتى ويستعمل في العبادات 
أيضّاء بل هي أولى بالتنزيه عنه. وقد عاب الله - سبحانه وتعالى - على المشركين 
نسبتهم ما يكرهون إلى الله» فقال تعالى: 9 وَعَجَمَلو ِنَم مَا يَكْرَهُوت #* [النحل: 77 ]» 
فكان المسلم أولى بأن يتنزه عن ذلك, وأن لا يتقرب إلى الله بعبادة أو طاعة إلا على 
الوجه الذي يحمده ويرضاه في عاداته». ولا يخفى أن المراد بالعادات هنا العادات السليمة 
المقبولة التي يقرها الشرع ولا تعارض بينها وبين النصوص والقواعد الشرعية» ف| كره 
في مثل هذه العادات هو مكروه كذلك في الشرعء كراهة تنزيبية - وهو الأكثر- أو 
تحريمية» تبعًا لمدى كراهيتها في العادة. 
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عن الارض سي منه تنفقون ولستم حَاخِذِيهِ إل أن : فصوا فيه وأعلموأ أن الله عى 
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يد 4 [البقرة: 771]. دلت الآية على أن ما يكره الشخص أخذه والانتفاع به من 
رديء المال وخبيثه» يكره له أن يتصدق به. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لا تقبل الزكاة من رديء المال» وللساعي أن يرد ذلك» ويأخذها من وسط ماله. 
وكذلك ما يعاف الناس أكله لنتن ريحه أو تغير لونه فلا يجوز إخراجه في زكاة 
الفطر؛ للآية السابقة؛ فا يعاف في العادات يكره في العباداث. 
-١‏ يكره للمصلي العبث بلحيته أو بأنفه» أو بغيرهما؛ لآن هذا يكره عادة أمام كبار 
الناس» فمن باب الأولى أن يكون مكروما عند الوقوف بين يدي رب العالمين. 
رقم القاعدة: ٠١/4‏ 00 
نص القاعدة: الشروط لا تسقط بالسهو 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا. 
قاعدة ذات علاقة: 

النسيان والسهو مسقط للإثم مطلقًا. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

كل ما لا بد منه لصحة الفعل - شرطًا كان ذلك الشيء بمعناه الاصطلاحي» أو 
ركنا - فإنه لا بد من وجوده وتحققه في الفعل عند القدرة عليه حتى يترتب عليه أثره 
الشرعيء وهو لا يسقط بحال من الأحوالء لا عمدًا ولا سهوًا ونسياناء ولو سقط يعتبر 
الفعل كأن لم يكن» فتجب إعادته؛ لأن «الشروط لا بد من وجودها في المشروط» فما ل 
توجد فيه شروطه كان كالعدم. ولم نقف على خلاف بين الفقهاء في أصل إعمال هذه 
القاعدة» غير أنهم اختلفوا في كثير من فروعها. -١‏ اختلافهم في أن السهو والنسيان 
هل هو سواء في فعل المأمورات وترك المنهيات»؛ أو أنه عذر في المأمورات دون المنهيات؟ . 


-١‏ اختلافهم في الشىء هل هو من الشروط أو لا؟ فالقاعدة المشهورة عند الشافعية: أن 
النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات»» وقد قال بمقتضى هذه القاعدة أيضًا ابن تيمية 
وابن القيم ومن تبعه|. وهذه التفرقة لم يعتد بها الحنفية» بل قالوا: «النسيان جعل عذرًا 
مانعًا من التكليف والمؤاخذة في] يغلب وجوده ولم يجعل عذرًا في| لا يغلب وجوده». 
دليل القاعدة: 

أن النبي يَكةٍ رأى رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء 
فأمره النبي يَلِةِ أن يعيد الوضوء والصلاة. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من صلى ثم تذكر أنه كان على غير الطهارة وجب عليه إعادة الصلاة. 

١‏ - التسمية على الذبيحة لا تسقط لا عمدًا ولا سهرًا ولا جهلا؛ وذلك لأنها من 

شروط صحة الذبح» والشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلا. 

رقم القاعدة: ٠١/6‏ 
نص القاعدة: مَا يُفعلُ صن لِباداتِ في حال الشك مِنْ خب أضْلٍ 
يرد َيه ولا يَكُونُ 0 - فَإِنَهُ لا يجْرَىٌ وِنْ وَائََ الصَّوَابَ 
ومعها: 

الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما أتى به المكلف في حال الشك - لا على وجه الاحتياط ولا لامتثال الأمر - 
فوافق الصواب في نفس الأمر فإنه لا يجزئ. 
قاعدة ذات علاقة: 

النية لا تصح مع التردد. (أصل للقاعدة). 
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شرح القاعدة: 

تقضى القاعدة ببطلان تلك العبادة من المكلف» وأن شكه في شرط العبادة موجب 
لبطلامها حتى مع انكشاف الآمر بالموافقة للصواب» وذلك كمن شك في جهة القبلة 
فصل إلى جهة من دون أن يتحرى أو يجتهد فإن صلاته لا تصح حتى ولو ظهر أنه قد 
أصاب جهتهاء وكذلك إذا توضأ بإناء مشكوك في طهارته ونجاسته فتوضاً منه من غير 
تحرٌ ولا اجتهاد فتبين أن الذي توضأ به كان طاهرًا - لم يصح وضوؤه ولا صلاته تبعًا 
لذلكء وإذا لم يتكشف ا حال أو تتبيّن مخالفة ما أتى به المكلف لما في نفس الأمر فإنه لا يجرئه 
من باب أولى ]| هو واضح. وهذا الإقدام على فعل العبادة من غير تحرٌ ولا اجتهاد هو ما 
يسميه العلماء بالمجوم. لذلك فإن كثيرين تمن ذكروا القاعدة عللوا عدم الإجزاء فيها 
باشتراط الجزم بالنية» كما أن فعل العبادة مع الشك وعدم الاجتهاد أو التحري يدل على 
قلة اهتمام المكلف وعدم اكتراثه بأمر العبادة مع شرفها وعلو مرتبتها في الشريعة. وقد 
اشتمل نص القاعدة على قيدين ١:‏ -أن لا يكون إتيان المكلف للفعل مستندًا إلى أصل 
شرعي. -١‏ أن لا يكون إتيانه للشرط المشكوك فيه ناشئًا عن امتثال أمر الشارع. 
والشافعية هم أكثر من ذكرها وفرّع عليهاء وقد نص المالكية على أن لهم فيها قولين» وأما 
بقية المذاهب فإنهم وإن لم نقف لحم على نص فيها إلا أن فروعهم شاهدة باعتبار ظن 
المكلف لصحة العبادة فلا تجزئ إن فعلها بغير ظن صحيح وإن طابقت ما في نفس الأمر. 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «الأعمال بالنيات» وأدلتهاء وقاعدة: «النية لا تصح مع التردد» وأدلتها. 
وقاعدة: «النية تتبع العلم» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

١‏ - إذا شك في جواز المسح على الخف فمسح حال الشكء ثم تبين له جواز فعل 

ذلك له فإنه يجب عليه إعادة المسح ويقضي ما صلى به. 


قسم القواعد الفقهية مد 


؟- إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فصادف الوقت فإنه لا يجرئه؛ 
للقاعدة. 


انيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية: 
1 ل َ 5 ار 8 2 
75 .نص القاعدة: الجهل بالشْرٌط مُبْطِل وَإِنْ صَادَفهُ 


شرح القاعدة: 
مَن أقدم على تصرفٍ ما وهو جاهل با يصحٌ معه هذا التصرف من شروط 
اشترطها الشرع لصحته إلا أنه مع ذلك أصاب فيه ووافق ما ينبغي فعلّه اتفاقًا - فإن 
تصرفه لا يقع صحيحًا؛ نظرا إلى إقدامه على التصرف من طريق لم يأذن به الشرع؛ إذ 
العلم شرط في الإقدام على التصرفات وإلا وقع الإنسان فيا حرم الله عليه وهو لا 
يشعرء ولذلك حرم عليه مثل هذا الإقدام» وعوقب بفساد عمله وإن وافق الصواب 
بسبب هجومه مع جهله. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - من فسّر كتاب الله تعالى بغير علم أَيْم وإن أصاب. 
-١‏ من صلى جاهلًا بكيفية الصلاة لا تصح صلاته وإن أصاب. 
من استثناءات قاعدة ما يفعل من العبادات في حال الشك: 
لو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو شاك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي 
بعمرة» وإن كان من شوال فهو بحج ثم بان أنه من شوال - ينعقد إحرامه بالحج لأن 
الحج والإحرام يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 
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رقم القاعدة: /الا١٠‏ 
5 5 0 شر ل وو 2 ا 6 رس سم 6 6 
نص القاعدة: المسنون من العباداتٍ إن كان من جنس 
ركم 00 7 مه س 7 " 


صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد أجزأ الركن عن الواجب 
قاعدة دات علاقة: 


شرح القاعدة: 
العبادتان إذا اتحد جنسههما ومحلههماء وكانت إحداهما فرضا والأخرى سنة» دخلت 


2 
001 


السنة في الفرض وأجزأ عنها. وأصل فروعها مسألة تَأَدّي تحية الملسجد بصلاة الفريضة 
لداخل المسجد إذا صلى فرضا قبل جلوسه. فإنه تسقط عنه تحية المسجد ويحصل ثوامها 
إن نواها مع الفرضء» وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يحصل الثواب ولو لم ينو ذلك بل 
وإن نفاه. وبناء على هذا يمكن استخلاص قيدين للقاعدة: -١‏ أن تكون العبادة 
التطوعية غير مقصودة بذاتها. -١7‏ وحدة جنس الفريضة والسنة. والذي يظهر أن هذه 
القاعدة - بالنظر إلى المسألة المبنية عليها - محل اتفاق في الجملة بين الفقهاء» وإنم| وقع 
الخلاف بينهم في اجتماع شروط إعالا في بعض فروعها. 
دليل القاعدة: 

-١‏ قاعدة: «الأصغر يندرج في الأكبر»» وأدلتها. 

؟- قاعدة: «التداخل يحصل في المتفق لا في المختلف. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ الصوم في الأيام المتأكد صومها - كصوم الاثنين وعرفة وعاشوراء وأيام 

البيض وستة من شوال - منصرف إليهاء بل لو نوى به غيرها حصلت أيضًا 


كتحية المسجد لآن المقصود وجود صوم فيها. والمسنون من العبادات إن كان 
؟- إذا نوى القارن الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعى واحد على 
المذفيث"ا! الأنالمستد 3 > السادات: إن كان ١‏ حني :المفت له 

. َ مر 8 عُ عن لسرن 


رقم القاعدة: ٠١/8‏ 
نص القاعدة: إِذَا كَانَ تَرْكَ المَكْدُ وه 

ودك 4 ل( نول 2464 سارت فو كر ر رساو .© 

يؤدى إلى مَا هو أشد كراهَة منه. غلب الحانب الااخف 
صيغة أخرى للقاعدة: 

أعظم المكروهين أولاهما بالترك. 
قاعدة ذات علاقة: 

يُدفع أعظم الضررين بأهونهم). (أعم). 
شرح القاعدة: 

إذا تزاحم مكروهان بحيث لم يمكن تركههم| معًا وجب تجنب أشدهما بارتكاب 
أخفهما. وبيان ذلك أن المكروهات تقوى تبعًا لشدة المفاسد المترتبة عليها وفقًا لسلم 
متصاعد عبر عنه الإمام القرافي بقوله: «أدنى رتب المفاسد يترتب عليها أدنى رتب 
المكروهات ثم تترقى المفاسد والكراهة في العظم حتى يكون أعلى رتب المكروهات يليه 
أدنى المحرمات»). 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «يدفع أعظم الضررين بأهونب]|». وأدلتها. 
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تطبيقات القاعدة: 
3ك أذاة ادن كيف كراهة عن أذاق المعدك عدا وس لان اللتانة اعلطبونا 
يحتاج إليه الحنب للصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث, فإذا لم يجتمع شروط 
صحة الأآذان إلا في جنب أو محدث. فإنه يقدم المحدث بمقتضى القاعدة. 
-١‏ يكره لقاضي الحاجة استقبال القبلتين والقمرين واستدبارهاء والاستقبال أشد 
كراهة» ومقتضى القاعدة أن من لم يستطع أن يقضي حاجته إلا مستقبلا للقبلة 
أو مستدبرا لما قضاها مستدبرا لها. لأنه إذا تزاحم مكروهان قدم أخفهما. 
رقم القاعدة: ٠١/9‏ 
نص القاعدة: الفَرْرض َفْضَلَ من التّقْل 
ومعها: 
فرض الكفاية أفضل من النفل. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب. 
قاعدة ذات علاقة: 
يقدم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهم|. (أعم). 
شرح القاعدة: 
الفرائض التي أوجبها الله تعالى على عباده أفضل وأعلى رتبة من النوافل» فإذا 
أراد المكلف أن يفاضل بين عبادتين مثلاء وكانت إحداهما فرضًا والأخرى نفلا - كان 
التفضيل للفريضة على النافلة. والقاعدة تعكس مدى حرص الشارع على تأدية الفرائئض 
والواجبات أكثر من غيرها؛ لأن بالواجبات قوام العبادات وما لابد منه من أمور 
العباد» ولذلك ألزم الشارع بأدائها من أجل الخلل الذي ينتج عن الإخلال بباء أما 
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النوافل فإنه لا ينتج عن الإخلال بها ما يحصل من جراء ترك الواجبات» فكانت 
الفرائض أفضل من النوافل من أجل هذا. ومعنى القاعدة متفق عليه بين العلاء» وإنما 
الخلاف بينهم في اطرادها وعدمه؛ والأكثرون على أن لها استثناءات. 
دليل القاعدة: 
قوله تعالى في الحديث القدسى: «وما تقرب إل عبدي بشىء أحب إليّ ثما 
افترضت عليه». كما أن الفرائض 5 التي أمر الله بأداتها أمر وروم ولا تيرأ ذمة 
المكلف إلا بأدائهاء أما النوافل فإن الله تعالى لم يلزم بهاء فكان معنى هذا أن الله تعالى 
يفضّل الفرائضٌ عليهاء وإلا لألزم بالنوافل أيضًا. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
-١‏ يجب على الإنسان أن يقدم نفقة أهله وعياله ومّن يعولهم على صدقة التطوع؛ 
لأن نفقة مّن يعول فرض» والفرض أولى من النفلء كما أن ثواب إنفاقه 
عليهم أعظم من ثواب تصدقه؛ لآن عمل الفرض أفضل من التطوع. 
؟- من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة - وم ينو بها أو ببعضها الزكاةً 
الواجبة - لا تسقط عنه زكاة ماله. ولا تبرأ ذمته بذلك؛ لآن الفرض أقوى 
من النفل فلا يقوم مقامه. 
انيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة: 
نص القاعدة: فَرْض الكِمَابّة أفضَل من التفْل 
ومن صيغها: 
فرض الكفاية أفضل من السنة. 
شرح القاعدة: 
أداء فرض الكفاية أفضل من أداء النفل؛؟ فإذا تعارض فرض كفائي مع نفل - كان 
الفرض الكفائي أولى بالتقديم» وذلك لغلبة مصلحته على مصلحة النفل» فإن فروض 
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الكفايات يعم نفعها المجتمع: بخلاف النوافل التى يكون نفعها قاصرًا على أصحابباء 
كما أن في أداء فرض الكفاية إسقاطا للإثم عن بقية المكلفين» ولذلك فإن القاعدة محل 
اتفاق بين أهل العلم. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - الاشتغال بتحصيل العلم الزائد على ما يجب على الإنسان تحصيله منه - أفضل من 
الاشتغال بنوافل العبادات؛ لأنه فرض كفاية» وفرض الكفاية أفضل من النفل . 
؟- يفضل عمل المخترعين والمكتشفين الذين يكون عملهم سببا في تقدم الأمة 
ورفعة مكانتها - نوافل العبادات وتطوعاتهاء ويقدم عليها إذا لم يمكن الجمع 
بينها؛ لآن عملهم من فروض الكفايات الواجب وجودها في المجتمع» وهي 
أفضل من التطوعات. 
استشثشناءات من القاعدة: 
-١‏ إبراء المعسر أفضل من إنظاره؛ وإنظارٌه واجبٌ» وإبراؤه مستحب. 
؟- ابتداء السلام سنة» والرد واجبء. والابتداء أفضل . 
لعيت. ‏ يوضيت ليد 
رقم القاعدة: ١م١٠‏ 
نص القاعدة: فروض الاعيّان لا تنا م إِل دن 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الفرض لا يحتاج لوذن. 
قاعدة ذات علاقة: 
يقدم فرض العين على فرض الكفاية. (مكملة للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
المكلف لا يجب عليه أخذ الإذن من أحد لأداء الفروض العينية التي كلف ببها؛ 
لأن فروض الأعيان من حقوق الله تعالى؛ إذ إنه - سبحانه وتعالى - هو الذي فرضها. 
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وطلب الإذن من الغير لفعل فرض العين معناه أنه قد يأذن بفعله وقد لا يأذنء فإذا ل 
يأذن فلا طاعة له» فلا معنى ولا فائدة للاستئذان في هذه الحالة. ومع اتفاق الفقهاء 
على العمل بأصل القاعدة إلا أ: نهم اختلفوا في بعض الفروع القليلة. 
دليل القاعدة: 
ما رواه علي بن أبي طالب وَدََتَهعَنَهُ من قول النبي كلِ: «لا طاعة في معصية الله 
إننا الطاعة في المعروف». وجه الدلالة: أن المكلف إذا استأذن غيره في أداء فرض العين 
فلم يأذن له فتركه فإنه يكون عاصيّاء ولا طاعة لأحد في معصية الله. فلا معنى ولا 
فائدة للاستئذان في هذه ا حالة؛ لأنه لا طاعة لهم إذا لم يأذنوا. 
تطبيقات القاعدة: 
١-الصلوات‏ الخمس من فروض الأعيان» فلا يجب أخذ الإذن في فعلها من 
أحد؛ لأنه لا استئذان في فروض الأعيان. 
؟- إذا دخل العدو بلدا من ديار المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على أهل هذا 
البلد» فإن لم يكن بهم كفاية يصبح الجهاد فرض عين على من يليهم من بلاد 
المسلمين حتى تتحقق الكفاية» ولا يجب أخذ إذن في جهاد الدفع من ولي 
الأمر ولا الوالدين ولا من أحد؛ لأن جهاد الدفع فرض عين» وفروض 
الأعيان لا يستأذن في أدائها. 


رقم القاعدة: ٠١86‏ 
نص القاعدة: مَاغَيَرَ المُرْض في أو! له بره في آخره 
قاعدة ذات علاقة: 
هل العبرة بال حال أم بالمال؟. (أعم باعتبار شطرها الثاني). 


شرح القاعدة: 
الشيء إذا كان له تأثير شرعي يقتضي تغيير حكم العبادة الواجبة إذا وقع في أوهاء 
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فإنه يكون له نفس التأثير إذا هو وقع في آخرها. وهذه القاعدة حنفية في الأصل والذي 
يظهر أن تأثير مغير الفرض الواقع في آخره غير خاص بالصلاة» بل نلمس في مختلف 
المذاهب اعتبارا لهذا المعنى في الصوم والحج كذلك, ولعل أقوى مثال لذلك: قول 
الحنفية إن الصائم لو «صار في آخر النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يباح له 
الإفطار تسقط عنه الكفارة»» وعليه لو أفطرت المرأة عمدًا في رمضان ثم حاضت آخر 
النهار نفسه لم تلزمها الكفارة» فالحيض لو حصل لا في أول النهار لغيّر حكم الكفارة» 
فكذلك إذا حصل في آخره جريًا على القاعدة. 
دليل القاعدة: 
الشطر الثاني من القاعدة الخلافية: «هل العبرة بالحال أم بالمال؟2» وأدلته. 
تطبيقات القاعدة: 
١-إذا‏ أبصر المتيمم لفقد الماء» الماء في آخر صلاته بعدما جلس الجلسة الأخيرة قدر 
التشهد قبل أن يسلم, فإنه تفسد صلاته» إذ لو حصلت الرؤية في أول الفرض 
غيرته» فكذلك إذا حصلت في آخره؛ لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. 
؟-إذا حج الصبي وحصل له البلوغ عند الوقوف بعرفه أو قبله أجزأه عن حجة 
الإسلام. إذ قد أتى بالنسك حال الكمال فأجزأه ى) لو وقع ذلك قبل الإحرام. 
وإن وقع بعد الوقوف في وقته فرجع فوقف في الوقت أجزأه أيضًا؛ لأن ما غير 
الفرض في أوله غيره في آخره. 


ءالو م( 4ع ءءء ءاه ماه 
2 ات وات 


قسم القواعد الفقهية بسع > 
رفم القاعدة: ٠١87‏ 

نص القاعدة: 
مَنْ عَلَيْهِ فَرْض هَل يجو له الل قَبْلَ أَدَائِِ بحدْسِه أ لا؟ 


6 


صبغة أخرى للقاعدة: 

كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة. 
قاعدة ذات علاقة : 

الفرض أفضل من النفل. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 


المكلف إذا انشغلت ذمته بعبادة من العبادات لانعقاد سببها في حقه؛ كالصلاة 
المكتوبة خرج وقتها أو تضيقت عليه بآخر وقتهاء وكصوم رمضان إذا روي هلال شهر 
رمضانء وكالزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول» وكالحج عند الاستطاعة؛ 
إذا باشر هذه الأعمال بنية التطوع لا بنية أداء الفرض» فهل يقع فعله بحسب ما نوى 
وتبقى ذمته مشغولة بالفرضء أم ينصرف إلى ما في ذمته وهو الفرض؟ للفقهاء في ذلك 
اتجاهان: الاتجاه الأول: يرى أن كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها 
في الذمة» لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة» وإن كان ذلك مخالفًا للأولى؛ لأن المقرر شرعًا 
أن تبرئة الذمة من الفراتض أفضل من تحصيل النوافل» وهذا هو رأي جمهور الفقهاء؛ على 
اختلاف بينهم في بعض الفروع والجزئيات. الاتجاه الثاني: يرى أن كل عبادة يتنفل 
بجنسها يحرم التنفل بها قبل فرضهاء ولابد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيهء فإن 
عكس لم يصح منه النفل» وهذا الرأي جار على الشطر الثاني للقاعدة وتعبر عنه بعض 
صيغهاء وبه قال بعض المالكية؛ وبعض الشافعية» وهو المنصوص عليه في مذهب الحنايلة. 
وقد تضمنت القاعدة النص على قيد مهم في إعمال القاعدة» وهو أن يكون النفل من جنس 
الفرض الذي في الذمة؛ فإذا كان مغايرًا له فلا مانع من مباشرته. 


ب مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل القاعدة: 
أولاً: دليل الاتجاه الأول: عن أبي هريرة يَعَِتَعَنَهُ قال: عرَّسْنا مع نبي الله يك فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبي وَكِ: «اليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين. 
ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. ففي هذه الرواية لتلك القصة المشهورة ذكر الراوي أن 
النبي يَلْةِ صلى رغيبة الصبح قبل صلاة الفريضة الفائتة» تما يؤيد جواز التنفل بجدنس 
ما ثبت في الذمة قبل أدائه. 
انيًا: دليل الانجاه الثاني: عن أبي هريرة وَايَدْعَنْهُ عنه أن النبي يَكِْةٍ قال: «من صام 
تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه). فالحديث يدل 
بظاهره على عدم قبول صوم التطوع تمن عليه من رمضان شيء» وصوم التطوع عبادة 
من جنس صوم الفرضء فدلٌ ذلك على أنه لا يقبل تطوع من عليه فرض. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من عليه صلاة فائنة هل يصح منه التنفل المطلق قبل قضائها؟ وجهان مخرّجان 
على القاعدة التي بين أيدينا وهي: من عليه فرض هل يجوز له التنفل قبل أدائه 
بجنسه أم لا. 
؟- إذا تصدق من وجبت عليه الزكاة بجميع ماله؛ ولم ينو الزكاة فيا تصدق به 
لا تسقط عنه الزكاة وإن| تبقى دينا في ذمته؛ لأن كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز 
التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة. 


1 ماه كاه كاغكاغ 
١ن»‏ «ومه لدبتت تزباتزت 


قسم المواعد الفمقهيه م - 


رقم القاعدة: ٠١84‏ 


٠ 06 14 لي هو 0 َ 0 و‎ ٠ 
نص القاعدة: النفل أوسع من الفرض‎ 
صيغة أخرى للقاعدة:‎ 
مبنى النفل على المسامحة والفرض على الضيق.‎ 
قاعدة ذات علاقة:‎ 


يغتفر في التابع ما لا يغتفر المتبوع. (أعم). 
شرح القاعدة: 

الشرع خفف في أمر النافلة ووسع فيهاء فجعل شأنها أسهل من شأن الفريضة. 
وتسامح فيها ما لا يتسامح بمثله في الفريضة» فأسقط فيها من الأركان ما لا يسقط في 
الفرائكض» ولم يشترط لحا جميع ما يشترط في الفرائفضء وجوز فيها ما لا يجوز في 
الفريضة» فيجوز للمسلم أن يصلي النافلة دون الفريضة قاعدًا وهو قادر على القيام؛ 
ويجوز له أن يتطوع بالنافلة على الراحلة أو السيارة في السفر حيث توجهت به. أما 
الفريضة فلا تصلى فيها إلا لعذر؛ ولا تصلى لغير القبلة» والتطوع بالصدقة لا يشترط 
فيه ما يشترط في الزكاة. وهذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء من حيث الحملة 
دليل القاعدة: 

ما روته عائشة ويَعليهعَهَا قالت: «كان رسول الله يل يصلي ليلا طويلاء فإذا صلى 
قاتًا ركع قامّاء وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا»» قال الإمام النووي: «فيه جواز النفل 
قاعدًا مع القدرة على القيام» وهو إجماع العلماء» قال ابن قدامة: «لأن كثيرًا من الناس 
يشق عليه طول القيام» فلو وجب في التطوع لترك أكثره؛ فسامح الشارع في ترك القيام 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا تيمم لنافلة استباحها وما شاء من النوافل» أما الفرائض فإنه يجب تكرير 

التيمم لكل فريضة؛ وذلك لأن النفل أوسع من الفرض. 


0-5 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


؟- يكره قراءة المصلي في الملصحف في صلاة الفرضء سواء أكانت القراءة في أوله 
أم في أثنائه» ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف؛ لأنه يغتفر 
فيها ما لا يغتفر في الفرض. 
2 وي ليطت 
رقم القاعدة: ٠١86‏ 
ًَ و ود اس 
نص القاعدة: النوافل تابعة للفرائض 
ومعها: 
١‏ - ما أبطل الفرض أبطل التطوع. 
- ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
النافلة تابعة للفريضة. 
قاعدة ذات علاقة: 
التابع تابع. (أصل للقاعدة). 
شرح القاعدة: 
هذه القاعدة إحدى القواعد التبعية التي تبين أن نوافل العبادات تابعة لفرائضها 
فتأخذ نفس أحكامها وتكون بنفس صفتهاء ويشترط فيها ما يشترط فيهاء ويجب لها ما 
يجب لحاء ويجوز فيها ما يجوز فيهاء ويبطلها ما يبطلهاء إلى آخر ما هنالك من أحكام تنتقل 
من الفريضة إلى نافلتها بمقتضى رابطة التبعية التي تربطها بهاء فالصلاة المفروضة مثلا 
تسقط عن الحخائض والنفساء الذلال لييح والانج »التاق توانليا نكا لمق زيطليا؛ 
لأن النافلة تتبع الفريضة في الوجود فتتبعها في العدم. إلا أن الشارع قد جوز في النفل 
في مواضع كثيرة مالم يجوّزه في الفرض؛ تكثيرا له» فصلاة النافلة مثلا تجوز من قعود 
مع القدرة على القيام؛ فالأصل أن أحكام النفل لا تخرج عن أحكام الفرض إلا لدليلٍ 
يخصٌ النفل؛ تكثيرا له وتيسيرا على العباد طريق التقرب إلى الله بفعل النوافل. 


دليل القاعدة: 
قول النبي كَكِ: ١صلوا‏ كا رأيتموني أصليٍ»)» وقوله: «خذوا عني مناسككم» وكان 
كله يبين بذلك الفرائض أصالة» ولم يرد عنه تخصيص نوافل الصلاة والحج والعمرة 
بصفة خاصة فعلم من ذلك أن نوافل هذه العبادات لما حكم فرائضها في صفاتها 
وأحكامهاء وهو معنى كون النوافل تابعة للفرائض. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - يشترط في نفل الصلاة والصيام والحج والصدقة ما يشترط في فرضها من 
شروط لصحتها؛ لأن النوافل تابعة للفرائض. 
؟- إن تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل؛ لأن النفل تابع للفرض. فإذا استباح 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
1 5 7 ال ل ا 02 
5 .نص القاعدة: مَا جاز فرضه جار نفله 
شرح القاعدة: 
ما يجوز فعله في فرض العبادة يجوز فعله في نفلها؛ لأنه تابع له» ومن شأن التابع 
أن يأخذ حكم متبوعه؛ فكل ما يجوز فعله في فرض الصلاة والصيام والحج وغيرها 
وتقبيل الرجل امرأته مثلاء كل ذلك جائز في صيام الفرضء فيكون جائرًا في صيام 
النفل كصوم الاثنين والخميس وصوم عاشوراء. وما لا يجوز فعله في الفرض لا يجوز 
فعله في النفل» فالأكل والشرب مثلا غير جائزين في صلاة الفريضة بالإجماعء فكانا 
غير جائزين في صلاة النافلة لذلك» غير أن ما تدل عليه القاعدة بمفهومها المخالف 


/- مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


غيرٌ مطرّد؛ فقد سبق بيان أن النفل قد يجوز فيه ما لا يجوز في فرضه إلا أن هذا الجواز 
على خلاف الأصلء ولا بد فيه من دليل خاص يدل عليه وإلا رجعنا إلى الأصل الذي 
هو عدم جواز مخالفة النفل للفرض. 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - ني الحديث أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب» فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها. وفي رواية: وهو يؤم الناس في المسجد. ففيه 
دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانًا أو آدميًا أو غيره لا يضر صلاته. 
وسواء أكانت صلاة فريضة أم غيرها؛ لأنه إذا جاز في الفريضة جاز في النافلة. 
-١‏ ذهب الجمهور إلى أنه تجهر في نوافل الليل؛ لأن فراتض الليل يجهر فيهاء 
والنوافل أتباع الفراتض» بينم| ذهب ال حنفية إلى أنه تُخير بين الجهر والإخفاء فيها ؛ 
لأن الحكم عندهم في الفراتض كذلك. 
التطبيق الثاني من القواعد: 


7 نص القاعدة: قَضْل النَافِلّة تَبَعٌ لمَضْل الُريضّة 
شرح القاعدة: 


إذا كان للفريضة نفل من جنسه؛ فإن النفل يكون تابعًا للفرض في الفضل؛ فإذا 
ورد في فضل الفرض شيء كان الأصل انتقال هذا الفضل إلى نفله تبعا لذلك» وإذا 
شرّف الفرض لشرف الزمانٍ ككونه في شهر رمضانء أو لشرف المكان ككونه في أحد 
المساجد الثلاثة» أو لشرف ا حالة كحالة الإحرام أو غير ذلك مما يعود عليه بالأفضلية 
- انتقل هذا الفضل إلى نفله تبعا له فشرف بشرفه؛ وفقا لما تدل عليه هذه القاعدة 
المتفرعة عن قاعدة تبعية النوافل للفرائض» لكن هذا لا يعني استواءهما في الفضل؟ 
فقد قرر الفقهاء أن الفرض أفضل من النفل. 


ومن تطبيقاتها: 

١‏ - تضاعف نافلة الصلاة في المساجد الثلاثة تبعًا لتضعيف الفريضة فيها؛ لأن 
فضل النافلة تبع لفضل الفريضة. 

-١‏ يعظم أجر فريضة الصلاة في شهر رمضان لشرف الزمان» فتشرف نافلتها 
أيضًاءٍ لأن فضل النافلة تبع لفضل الفريضة» وقد ورد في الحديث ما يدل على 
ذلك أيضًا؛ وهو قول النبي يكةِ في شأن رمضان: ١مَن‏ تقرّب فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أدى فريضة فيا سواهء ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيا سوأه). 

التطبيق الثالث من القواعد: 

- نص القاعدة: مَا أَبُطَل الفَرْض أَبَطّل التَطَوٌ 
ومن صيغها: 

ما أفسد الفرض أفسد النفل . 
شرح القاعدة: 

ما يبطل الفرائض فإنه يكون سببا لبطلان نوافلها؛ لأنما تابعة لها فيجري عليها 
ما يجري عليهاء فالحدّث مثلا يبطل فرض الصلاة فيكون مبطلا لنفلها كذلك. وللقاعدة 
استثناءات جازت فيها النافلة مع وجود ما يبطل فريضتهاء ٠كا‏ في قعود المصلىي القادر على 
القيام؛ فإن ذلك مبطل للفرض دون النفل» وهذا راجع إلى قاعدة :«النفل أوسع من 
الفرضص»). 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ جماع الزوجة قبل قبل التحلل الأول يبطل حجّ الفريضة فيبطل به أيضًا حج 
التطوعء لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كذلك. 

-١‏ نية الفطر مبطلة لصيام الفريضة؛» فتكون مبطلة لنفل الصيام كذلك؛ لأن النفل 
يبطله ما يبطل فرضه. 


و 


وم- مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


التطبيق الرابع من القواعد: 0 1 7 
648 - نص القاعدة: مَا جاز في النفل ججاز في الفرض مثله 

ومن صيغها: 

ما جاز في التّل جاز في الفرض إلا بدليل. 
شرح القاعدة: 

الأصل أن كل ما كان جائرًا في نفل العبادة فإنه يكون جائرًا في فرضها ما لم يرد 
ما يدل على اختصاص النفل بأمر دون الفرض؛ فإن حكمه لا ينتقل إلى الفرض حينئذ» 
ويكون هذا استثناءً من الأصل العام الواجب طرذه لورود الدليل. والقاعدة ليست 
حل اتفاق بين أهل العلم؛ فإن لمم فيها اتجاهين: الأول: يعمل بهاء ويستدل بورود 
الدليل بجواز أمر في نفل على جوازه في فرضه؛ ف النووي مثلا من الشافعية يرد على 
مَن جوّز إمامة الصبي للبالغين في النفل ولم يجوزها في الفرض بأن مَن جازت إمامته في 
النفل جازت في الفرضء فيتبغي القول بجوازها جميعا فيهما. والاتجاه الثاني: أن الأمر 
الجائز في النفل إذا لم يرد في الفرض فإنه يقتصر بالعمل به على النفل دون الفرض» ولا 
يكون وروده في النفل دليلا على جوازه في الفرضء وهذا ما صرح به الحنفية» ويؤخذ 
من بعض الفروع عند المالكية وهو يخالف حكم القاعدة ى] هو واضح. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - يستحب لمن مرت به آية رحمة في صلاة الفرض أو النفل أن يسأل الله تعاللى» 
وإن مرت به آية عذاب أن يستعيذ منه؛ لحديث حذيفة يَوَكَلِيَّعنْهُ: قال (صليت 
خلف رسول الله يك فقرأ البقرة فا مرّ بآية رحمة إلا سأل. ولا بآية عذاب إلا 
استعاذ»» وهو وإن كان في صلاة الليل؛ إلا أن ما جاز في النفل جاز في الفرض . 

؟- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إمامة الصبي للبالغين جائزة في النفل دون الفرض» 
بيند) ذهب الشافعية إلى أن الصبي يجوز له أن يؤم البالغين في الفرض أيضًا؛ وقالوا 
في الرد على مذهب الجمهور: لآن مَن جازت إمامته في النفل جازت في الفرض. 


قسم القواعد الفقهية امب 


استثناءات من قاعدة (النوافل تابعة للفرائض): 
-١‏ يصح صيام النفل بنيّة من النهار عند الجمهور دون صيام الفرض» فلا يصحٌ 
إلا بنية من الليل» لحديث عائشة يََوَلِنََعَتهَا قالت: دخل على النبى َل ذات 
يوم فقال: «هل عندكم شيء). وفي رواية: «من غداء؟) فقلنا: لا. فقال: «فإني 
إذن صائم». 
-١‏ تجوز صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول» ولو 
توجهت به راحلته إلى غير القبلة بالإجماع» بخلاف الفرض»ء لما رواه ابن عمر 
يََلتدَعَنَْا قال: «كان النبي ود يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به 
بو اا ا 
رقم القاعدة: ٠٠6٠١‏ 
نص القاعدة: التَقْلُ لا يَقُومُمَقَامَ المَرْضٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. 
قاعدة ذات علاقة: 

الفرض أقوى من النفل. (تعليلية). 
شرح القاعدة: 

لا كان الفرض هو المقصود بالتكليف أصالة» وكان الخطاب متوجها إلى المكلف 
بأدائه - كان الإتيان به هو المتعين لتصل براءة الذمة من التكليف به فلم يجز أن يقوم 
النفل مقامه» فإذا صلى الرجل مثلًا تطوعًا وأراد بعد أن شرع فيه ناويا التطوع أو بعد 
أن فرغ منه أن يجعله عن الفريضة - لم يستقم له ذلك ولم يجزئه تطوعه عن فرضه الذي 
عليه. والمعنى السابق إنم) هو في أحكام الدنيا أما في الآخرة فقد جعل الله تعالى النوافل 
جابرة لنقصان الفرائض ومكملة لما؛ فضلا منه سبحانه و رحمة بعباده. وقد اختلف 
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أهل العلم في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة؛ فقالت طائفة: معنى ذلك 
أن من سها في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم 
القيامة» وأما من ترك شيئًا من فرائضها أو سننها عمداء فإنه لا يكمل له من النوافل؛ 
لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض. وقالت طائفة: بل الحديث على ظاهره في ترك 
الفرائض والسئن عمدًا وغير عمد. والقاعدة قد قال بها جماهير أهل العلم من مختلف 
المذاهب الفقهية» إلا أن لها استثناءات وقد وضع النوويء رحمه الله» ضابطًا لهذه 
الاستثناءات التي يتأدى فيها الفرض بنية النفل؛ فقال: ضابطها أن تسبق نيةٌ تشمل 
الفرض والنفل جميعاء ثم يأتي بشىء من تلك العبادات ينوي به النفل» ويصادف بقاء 
الفرض عليه. لكن اعترض عليه السيوطي بعدم اطراد ذلك طردًا وعكسًا. وقد خص 
الحنفية العبادة التي لا يتسع وقتها لغيرها معها - من جريان القاعدة عليها. 
دليل القاعدة: 
عن أبي هريرة وَبَلئَهعَنُ عن النبي كَل أنه قال: «من صام تطوعا وعليه من رمضان 
شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه). 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ مَن تصدق باله أو بجزء منه ولم ينو با أخرجه الزكاةً -لم تسقط عنه زكاته 
الواجبة» حتى وإن كان إخراجه لما أخرجه بعد تمام الحول؛ لأن النفل لا 
يتأدى به الفرض . 
؟- إذا حج الصبي لزمته حجة الإسلام بعد بلوغه؛ لأن حجه حال صباه تطوع؛ 
ولا يجزئ التطوع عن الفريضة» فوجب عليه أداء ما افترضه الله عليه من 
الحج بعد بلوغه. 
استثناءات من القاعدة: 
-١‏ إذا جلس المصلىي للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر - أجزأه ذلك. 
١‏ - من عليه طواف الإفاضة فطاف ينوي التطوع - وقع عن طواف الإفاضة. 


قسم القواعد الفقهية الك 


رقم القاعدة: ٠١9١‏ 


5 8 وا 7 2 00 7 5 
نص القاعدة: النوافل المؤقتة هل بعص ام و 


صيغة أخرى للقاعدة: 
أولاً: الصيغة الدالة على أن النوافل تقضى: النوافل المؤقتة تقضى. 
ثانيًا: الصيغة الدالة على أن النوافل لا تقضى: الفضاء مختص بالفرائض والواجبات 
دون السئن والنوافل. 
قاعدة ذات علاقة: 
مَن وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه. (قسيمة). 
شرح القاعدة: 
اتفق الفقهاء على أن السنة إذا فات محلها وموضعها فإنها يسقط الطلب بها ولا 
تقضىء كمن فاته دعاء الاستفتاح في الركعة الآولى» ىا اتفقوا أيضًا على أن النوافل 
ذوات الأسباب» مثل صلاة الكسوفء والاستسقاءء وتحية المسجد. ونحوها من 
السئن المتعلقة بأسباب معينة» لا مدخل للقضاء فيها بعد بطلان أسباءها. ولا لاف 
بينهم في مشروعية قضاء سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض. كما اتفقوا كذلك على أن 
السنن المطلقة التي ليست محددة ولا معلقة بسبب لا تقضىء اللهم إلا إذا كان له عادة 
وورد من النوافل استحب له. ومحل نزاع الفقهاء في قضاء النوافل إن! هو النوافل التي 
حدد لها الشرع وقنًا معيئًا هل تقضى إذا فاتت أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أن النوافل لا 
تقضى؛ لأن القضاء من خصائص الواجبات» لكنهم اتفقوا على استثناء سنة الفجر إذا 
فاتت مع الفرض أنها تقضى قبل الزوال. وذهب الالكية» والحنابلة في رواية» إلى أن 
السئن - عدا سنة الفجر - لا تقضى بعد الوقتء وقالوا مثل الحنفية بأن القضاء يختص 
بالواجبات دون النوافل والمندوبات. وقال الحنابلة: تقضى السنن الرواتب الفائتة مع 
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الفراتض إذا كانت قليلة» فإذا كانت كثيرة فالأولى تركهاء إلا سنة الفجر فإنها تقفى 
ولو كثرت؛ وكذلك الوتر. وذهب الشافعية إلى أن النوافل غير المؤقتة كصلاة الكسوفين 
والاستسقاء وتحية المسجد لا مدخل للقضاء فيهاء وأما النوافل المؤقتة كالعيد والضحى. 
والرواتب التابعة للفراتض» ففي قضائها عندهم أقوال: أظهرها: أنها تقضى. 

دليل القاعدة: 


أولاً- دليل القائلين بأن النوافل المؤقتة تقضى: عن عمر بن الخطاب صآكاء:؛ 
قال: قال رسول الله يك «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل»). ظ 

ثانيًا - دليل القائلين بأن النوافل لا تقضى: حديث أمّ سلمة وَعَلئهعَنهَا قالت: صلى 
رسول الله يلٍِ العصر ثم دخل بيتي فصل ركعتين» فقلت: يا رسول الله صلَّيتَ صلاة 
م تكن تصلّيها فقال: «قدم عل مال فشغلني عن الرّكعتين كنت أركعهم| بعد الظّهرء 
فصليته| الآن»» فقلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: «لا». قال الكاساني: 
هذا نصّ على أن القضاء غير واجب على الأمّة» وإنَّا هو شيء اختصّ به النْبيّ يل ولا 
شركة لنا في خصائصه). 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لولم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان 
كاملا حتى خرج شوالء فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات 
وقتها فلا تقضى؟ قولان. بناءً على الاختلاف في القاعدة. 

؟- من فاتته سنة الظهن» أو المغرب أو غيرهما -سوى الفجر - هل يقضيها أم لا؟ 
اختلف فيها بناءً على اختلافهم في هذه القاعدة ى) سبق آنفًا. 


عد +إد ماه ماو علة ملء؟ 
ريح وتيت فطيد 


قسم المواعد الفقهيه مه- 


رقم القاعدة: ٠١62‏ 
نص القاعدة: العَذّرٌ لا يَقَطعُ التتابعَ 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الموالاة تسقط عند العذر. 
قاعدة ذات علاقة: 
التكليف بحسب الوسع. (أعم). 
شرح القاعدة: 
الأعمال التي أمر الشارع بأدائها على نحو متوالٍ ومتصلء إذا طرأ للمكلف أثناء 
أدائها عارض غالب شرعي أو حم يمنعه من تتابع العمل ومواصلته فإن هذا الانقطاع 
يعتبر كأن لم يكن» ويكون الفعل بعد زوال العذر متتابعا حكمًا. وهي مقيدة في إعمالها 
بأن يكون العذر غالبا فيشترط في العذر الذي لا يقطع حكم التتابع أن يكون قويا 
ينبئ عن الضرورة. 
دليل القاعدة: 
-١‏ قاعدة: «الحرج مرفوع»»؛ وقاعدة: «التكليف بحسب الوسع» وأدلتهم). 
؟ - قاعدة: «الشرائط إنما تبت بحسب الإمكان» وأدلتها؛. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء أثناء الوضوء» فذهب المتوضئ لطلب 
الماء» جاز له أن يواصل وضوءه عند أكثر الفقهاء عند وجود الماء؛ لأن فراغ 
الماء أو انقلاب الإناء عذر» والعذر لا يقطع التتابع. 
؟- إذا نوى المكلف الجمع بين صلاتين جمع تقديم حيث أجاز الشرع ذلك. ففصل 
بينهها لاضطراره لقضاء حاجته؛ لا تنقطع الموالاة عند من يشترطها؛ لآن 
الاضطرار لقضاء الحاجة عذرء والعذر لا يقطع الموالاة. 


لل +1 وخ +1ء 
نوات ورتم "١‏ 
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نص القاعدة: م الشْرَائِع على تعظيم شعاكر الله 


صيغة أخرى للقاعدة: 

شعائر الله لا يجوز التهاون مبا. 
قاعدة ذات علاقة: 

تعظيم شعائر الله واجب. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 


الشريعة مبنية على تعظيم الشعائر التي نصبها الله تعالى لتكون رسومًا للدين ومعالم 
للقرب والطاعات» فتعظيمها معتبر في تشريع كثير من الأحكام ابتداءء ى) في الطواف 
بالكعبة وتقبيل الحجر الأسود وأمثال ذلك من تشريعات هي مظاهر ذا التعظيمء كما أنه 
معتبر في تصرفات المكلفين وأفعالهم؛ فينبغي على المكلف أن يراعي تعظيمها واحترامها في 
تصرفاته» وأن ينأى بنفسه عن كل فعل من شأنه أن ينافي هذا التعظيم أو يشعر باستهانة 
بشعيرة من الشعائر. وأما الزيادة على أصل التعظيم كتطييب الكعبة واستسمان الهدي 
والأضحية واختيار الأغلى ثمنا منهاء والاهتمام الزائد بنظافة المساجد ونحو ذلك من 
أعمال تكون الزيادة في تعظيم الشعيرة ملحوظة فيها - فإن حكم هذه الزيادة هو 
التذف ولا يعات 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: # ذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سكير أ فإِنَهَا نَهَا يمن تقو الْمَلُوبٍ * [الحجم: 7"]. 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن شعائر الله وكذا جميع أحكامه واجبة التعظيم 
بحيث لا يجوز الاستهزاء بشيء منها أو تنقصها أو فعل ما يشعر بذلك» ومن أتى بشيء 
من هذا كان كافرا مرتدا» وهذا دليل للشق الثاني من القاعدة. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ القرآن وكتب العلم الشرعي من شعائر الله الواجب تعظيمهاء فلا يجوز بحال 


قسم القواعدالفمقهيه اه > 


التهاون في تعظيمهاء كأن توضع في مكان لا يليق بها أو يتعامل معها بطريقة 
تشعر بالاستهانة بها أو أن تمتهن بأى صورة كانت» وكذلك كل ما كان فيه 
شىء من القرآن كلوحة أو حلية في شيء أو ماء رَُيَةِ قرئ عليه القرآن ونحو 
ذلك» ومن تعظيم القرآن ألا يقرأ في المواضع أو الأحوال التي لا تليق به 
كقراءته في المراحيض أو حال فعل معصية؛ فإن ذلك يعد من امتهانه. 

؟- من تشريف الكعبة وتعظيمها كسوتبهاء فإنها من الفضائل المتقرب بها إلى الله 
عز وجلء ومن كرائم الصدقات» وما كان لله تعالى فتعظيمه وتجميله من تعظيم 
شعائر الله تعالى. 


رقم القاعدة: ٠9‏ 
نص القاعدة: ما كان من الشعائر فهو وَاحِبّ 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

ما كان من أعلام الدين الظاهرة فهو واجب. 
قاعدة ذات علاقة: 

ميتي الليوائر عل الاشينا نوالا ليان ذون الاعاء رمكولة): 
شرح القاعدة: 

المراد بشعائر الله أو شعائر الإسلام: معالم الطاعات والقَرّب وأعلام الدين الظاهرة 
التي تختص به وتميزه من سائر الأديان الباطلة» كالحج والختان والأذان والأضحية 
والجمعة والجماعات. والمقصود أن ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة التي هي علَّم عليه 
بحيث إذأ دكرنت أو شوهدت علم أنها متعلقة بالإسلام لا بغيره» وأن الآتي مها من 
المسلمين لا من غيرهم ذكرٌ منه لوجوبه. والوجوب المراد هنا أعم من أن يكون عينيًا 
أو كفائًا؛ إذ يشملها حيعًاء فقد تكون الشعيرة فرض عين وقد تكون فرض كفاية: 
ويترجح أحدهما بأدلة أخرى تدل عليه. وقد نصت كل المذاهب على القول بالقاعدة 
على جهة العموم, فالحنفية يعللون لوجوب صلاة الجماعة - والبعض منهم يعبر عن 
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الوجوب بأنها سنة مؤكدة وهما متقاربان عندهم -وأما الشافعية فإنهم يصرحون في غير 
ما مسألة كالأذان وصلاة العيدين بأنها واجبة على الكفاية. 
دليل القاعدة: 

قولها نال اا الت اكوا عار ير الول القن قر ولا المدك 1 


2س سس لعا ع صم سيم سر يتلل 


لْمَلكِيِدَ ولأ َآمَينَ ايت لْخَرَام يبِنَحُونَ فصلا مّن نيم وَرِضوانا © [المائدة: 7]. وظهور الإسلام 
وغلبة أحكامه وبروزه للناس أجمعين باعتباره الدين الحق الذي يلزم اتباعه ودخول 
الناس فيه - أمر مقرر بالعديد من الأدلة» ولا يتحقق ذلك إذا لم تكن معالمه وعلاماته 
المميزة له موجودة حاضرة» ومثل هذا لا يكون إلا واجبا. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن الختان واجب؛ لأنه من شعائر الإسلام» وما 
كان من شعائر الإسلام فهو واجب. 
؟- ذهبت المالكية والحنابلة والشافعية - في قول -إلى أن الأذان فرض كفاية؛ 
لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة» ويقاتل الإمام أهل بلد تركوه. 


عد ما 01م م 
وويات طيت يضيت 


رقم القاعدة: ار ' 
نص القاعدة: مَبّى الشعائر على الإشهّار والإظهّار دُون الإخماء 
صيغة أخرى للقاعدة: 

يستحب إظهار شعائر الإسلام. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما كان من الشعائر فهو واجب. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

الشعائر التي جعلها الله تعالى معالم واضحة وأعلامًا ظاهرة للإسلام من شأنها 
أن تكون مشهورة واضحة الظهورء وهذا من خصائص الشعائر كما يلاحظ من تعريفهاء 


إلا أن المعنى الذي سيقت القاعدة لتقريره وبيانه هو ندب المكلفين وحثهم على إظهار 
ما يأتون به منهاء وألا تكون شعائرهم حين يأتون بشىء منها مستورة خفية» بل يجاهرون 
بها ليحصل المقصود من تشريعها وجعلها شعارًا للإسلام» وكلما بالغ الإنسان في 
إظهارها والجهر بها كان ذلك أكثر تحقيقا لمقصود الشرع؛ فمن حق الفرائض الإعلان بها 
وتشهيرهاء لقوله يَكةِ: «ولا غمة في فرائض اللها؛ لأنها أعلام الإسلام؛ وشعائر الدين» 
ولأن تاركها يستحق الذم والمقت؛ فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعا 
فحقه أن يخفى؟ لأنه لا يلام تاركه ولا تهمة فيه. ومما له تعلق واضح بموضوع القاعدة 
وجوب تأديب الحاكم من يمتنع عن واحدة من شعائر الإسلام من أهل القرى أو 
النواحي وإجبارهم على إقامتها وإظهارهاء ى) لو تركوا الأذان أو صلاة العيدين أو 
الختان مثلاء فإن هذا فرع عن ظهور هذه الشعائر وإشهارها. 
دليل القاعدة: 
عن أنس بن مالك أن النبي كَِةِ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح 
وينظر» فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - يستحب رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة» مع أن الأصل استحباب إخفاء 
الذكر والدعاء إلا أنها تستثنى لكونها إعلامًا بالشروع فيما هو من أعلام الدين» 
فكان رفع الصوت بها مستحبًا. 
؟- أذنت الشريعة في إعادة الفذْ صلاته في الجماعة لأسباب منها إظهار شعائر الدين. 


ماع دام ألم بل باح +!ء 
ديت ويضيد فيد 
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رقم القاعدة: ٠١5‏ 
نص القاعدة: الصَّبىّ في العِبّادّات كالبَالغ 
ومعها: 
مايؤديه الصبى من العبادات حكمه حكم الفرض. 


قاعدة ذات علاقة: 
الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي المميز(عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 


يطلق الفقهاء اسم الصبي أو الصغير على كل من لم يبلغ» ويميزون فيه بين مرحلتين؛ 
مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة ما بعد التمييز والصبي المميز قيل: هو الذي يفهم الخطاب 
ويرد الحواب. وقد ذهب جمهور العلماء إلى تقييده بسن السابعة. والمراد بالصبي في 
القاعدة هو المميز دون غير المميز. والمراد بكون الصبي كالبالغ في العبادات أنه إذا أداها 
كان حكمه فيها حكم البالغ حين يأتي بهاء فيشترط فيها ما يشترط في صحة عبادة البالغ. 
وتبطل ب يبطلهاء وكذلك بقية الأحكام الوضعية» ويترتب عليها ما يترتب على عبادته 
فإذا أراد الصلاة مثلا اشترط لصحتها بالنسبة له أن يأتي بشروطها المعروفة من الوضوء 
واستقبال القبلة وستر العورة وغيرها من الشروط.. ومبذا يتبين أن القاعدة لا يراد مها 
ما يتعلق بالوجوب أو التحريم من الأحكام التكليفية» فهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء 
أن الصبي يختلف حكمه فيه عن البالغ؛ لأن القلم مرفوع عنه. وأهم مشمولات القاعدة: 
١‏ - صحة العبادات منه» وترتب الثواب عليها. 7- أن صفة العبادة واحدة سواء أتى 
بها الصبي أم البالغ» فصلاة الصبي في هيئتها وصفتها كصلة البالغ. '- بطلان عبادته 
بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة. 5 - أن عبادته إذا أتى بها صحيحة وقعت 
كاملة غير ناقصة. 5- أن الصبي في مراعاة السنئن والمستحبات كالبالغ. 
دليل القاعدة 

عن ابن عباس ودَِيََعَنْعَا عن النبي كَل أنه لقي ركبا بالروحاء» فقال: «من القوم؟» 
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- 
سََ 


قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: ارسول الله». فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر». وأجمع العلماء على أن الصبي إذا ارتكب مبطلًا من 
مبطلات العبادة أنها تبطل بذلك» فكان له في ذلك حكم البالغ» لا فرق بينهم| فيه. 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - إذا أتى الصبى بالصلاة مستوفية الآركان والشروط وقعت منه صحيحة وترتب 
عليها ثواءهاء شأنه في ذلك شأن البالغ المكلف. وكذلك الحكم في صومه 
وحجه وسائر عباداته. 
؟- يجب على ولي الصبي إذا كان للصبي مال يبلغ نصاب الزكاة أن يخرج منه زكاة 
المال في قول جمهور أهل العلم؛ لأن بلوغ المال النصاب المعتبر شرعا سبب في 
إيجابها عليه» فهو في ذلك كالبالغ. 
ثانيًا- تطبيقات هى قواعد فقهية: 
التطبيق الأول من القواعد: 
-١1/‏ نصر القاعدة: 


مَا يُوَّدذّيه الصّبِيٌ مِن العِبَادات حَكمُّه حكم الفَزض 
شرح القاعدة: 

الصبي ليس مخاطبًا بالعبادات؛ لأنه ليس مكلفاء وإذا أتى بشىء منها صح منه 
وتعلق به الثواب؛ وكان في حقه نافلة؛ لأنه ليس بفرض عليه وهذا القدر متفق عليه 
بين أهل العلم» لكنهم يختلفون في هذه العبادة التي أتى مها هل تعامل معاملة النافلة أم 
معاملة الفراتض في الآثار المترتبة عليهاء فقررت الصيغة المختارة أن فعله للفرائض 
وإن كان ليس واجبا عليه إلا أنه يأخذ حكم الفرائض فيا يترتب عليه من آثار» فإذا أمَ 
قوما بالغين كان | لو أمَّهم بالغ. وقد خالف الجمهور ما ذهبت إليه الشافعية فقالوا 
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بأن فرض الصبي له حكم النافلة لا الفريضة» ومن ثم قالوا بوجوب إعادة العبادة 
عليه إذا بلغ وكان قد أداها قبل بلوغه» وبعدم جواز إمامته إلى غير ما هنالك من 
ومن تطبيقاتما: 
١‏ - إذا توضاً الصبي أو اغتسلء فإن طهارته تكون كاملة» فإذا بلغ وهو على تلك 
الطهارة صلى بهاء ولم تجب عليه إعادة الطهارة والصلاة. 
١‏ - ذهبت الشافعية إلى صحة إمامة الصبى المميز في غير الجمعة؛ وسواء في ذلك 
الفرائض والنوافل؛ لأن ما يؤديه الصبي من العبادات حكمه حكم الفرض 
فجاز أن يكون إماماء بيندا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فرضه في حكم النفل» 
ولذلك َم يجوزوا إمامته بالبالغين في الفرائض. 
التطبيق الثان من القواعد: 


6 .نص القاعدة: الصّبيّ في مَرَاعَاة السدن كالبالغ 


شرح القاعدة: 
كل ما يشرع للبالغ فعله في العبادات يشرع للصبي المميز مثله» ويستحب له كل 
ما يستحب للبالغ فعله. وقد ثبت أن ابن عباس قام الليل مع النبي يلد حين بات 
ذات ليلة في بيت خالته ميمونة» وكان الصبيان يحضرون الصلاة في المسجد ويشهدون 
العيديق عل هينة الى اكلله وزاتوة ف العبادات با يأوبية البالخوة بإقزان منه عله 

الصلاة والسلام. 

ومن تطبيقاتها: 
-١‏ يستحب للصبي رفع يديه في الصلاة وأن يضع يمينه على يساره فيهاء وإذا 
توضأ أن يتوضاً مرتين مرتين أو ثلانًا ثلانّاء ونحو ذلك ما يستحب للبالغ أن 


يأتي به في عباداته. 


؟- يسرع في حق الصبي الإتيان بنوافل العبادات من صلاة وصيام وغبرهماء 
كالسكة الراتبة للصلوات المفروضة» وكصوم 0 عاشوراء وعرفة. وغير 
ذلك من نوافل» شأنه في ذلك شأن البالغين. 


رقم القاعدة: ٠١99‏ 
نص القاعدة: إِذَا خَرَجَ رولك التكلن كال قل وو الحباةة 


ا ِجْرَاءَهُ أو الْوّجُوب. فَهَل يَعو إل ملح آم لاه 


قاعدة ذات علاقة: 

من دفع شينًا ليس بواجب فله استرداده. (أعم من الشطر الأول للقاعدة) . 
شرح القاعدة: 

المكلف إذا أخرج من ملكه مالا على سبيل التعبد كالزكاة والنذور المالية أو ما 
فيه شبهة التعبد كالكفارات بالإطعام أو الكسوة» ثم حصل أمر يمنع من وقوع ذلك 
الإخراج مبرئا لذمته من عهدة الطلب أو يمنع من كون ذلك الإخراج مجزئا له - فهل 
يجرّز هذا استرداد المدفوع؛ وأن يكون للدافع الحق في أخذه أم أنه لا يعود إليه ما دام قد 
أخرجه على جهة العبادة؟ هذا هو المراد من القاعدة» وعليه ورد الاستفهام فيها. وللفقهاء 
في ذلك قولان: القول الأول: يرى أن المكلف إذا أخرج من ملكه مالا على جهة التعبد, ثم 
ا 0 ل ل ا لا 
الإجزاء أو الوجوب» فإن ذلك المال لا يعود إليه. وهو الشطر الثاني في القاعدة. 
دليل القاعدة: 

استدل القاكلون بأن المكلف إذا أخرج من ملكه مالا على جهة التعبد» ثم طرأ ما 
يمنع الإجزاء أو الوجوب يكون له حق الاسترداد بقاعدة: (من دفع شيئًا ليس بواجب 
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فله استرداده» ودليلها. وبأن الغرض الذي من أجله أخرج المال قد بطل» فوجب أن يرد 
المال إلى صاحبه لعدم حصول ما دفع المال من أجله. 

واستدل القائلون بأن المكلف إذا أخرج من ملكه مالا على جهة التعبد» ثم طرأ 
ما يمنع الإجزاء أو الوجوب لا يكون له حق الاسترداد بالنهي عن إبطال العمل» لآن 
ما أخرجه المكلف من ملكه على جهة التعبد تمليك لله قصد به المكلف القربة وتحصيل 
الثواب. وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له أن ينقضه ويبطله؛ إذ الواجب 
على المكلف التحرز عن إبطال عمله. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا خصص شخص قطعة أرض لبناء مسجد عليهاء واستغنى الناس عنها 
بانصرافهم مثلا إلى مسجد كبير» فهل تعود قطعة الأرض المخصصة إلى ملك 
الواقف أم لا؟ قولان: أحدهما: يعود الملك إلى الواقف. والثاني: لا يعود. بناء 
على الخلاف في القاعدة. 

؟- إذا اشترى شخص فراضًا لمسجدء فوقع الاستغناء عنه. فهل له أن يصنع فيه 
ما شاء؟ قولان محرجان على هذه القاعدة. 


ركم القاعدة: ١0٠.6‏ 
نص القاعدة: التطافبع لامشْم رط فيه التَّعْيِينُ لايَضْة 


صيغة أخرى للقاعدة: 
ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر 
قاعدة ذات علاقة 


شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
المحمكلف زا انتانق نه انع ال :ا تقرط نبوا لفون فإن خطأه في نية 


قسم المواعد الفقهيه م-- 


التعيين لا يؤثر في العبادة ولا يضرء فتصح العبادة» وتكون نيته ملغاة. وهذه القاعدة 
من القواعد التي اتفقت عليها لفظًا مصادر الشافعية والحنفية» وقال بموجبها أيضًا 
سائر الفقهاء في الجملة» لكنهم اختلفوا في تفريع بعض المسائل عليها. وهناك مسائل 
اختلف في اشتراط النية لماء مثل الأذان» وخطبة الجمعة» وغسل الميت وغيرها. أما 
العبادات التي تحتاج إلى النية» فتنقسم - من حيث تعيين النية للها - إلى قسمين: فمنها 
ما لا يجب تعيينها بالنية» أي تحديد نوعهاء وتحديد رتبتهاء فلو عيّنها المكلف وأخطأ في 
التعيين فإن ذلك لا يؤثر في صحة العبادة» ىا قررت هذه القاعدة. ومن العبادات ما 
يجب تعيين النية له» مثل الصلوات المفروضة. فالخطأ في تحديد هذا القسم مبطل للعبادة, 
كأن يصلى الظهر بنية العصر --مثلاء وهذا ما دلت عليه هذه القاعدة بمفهومها. وتباينت 
مذاهب الفقهاء - ى] سبق - في العبادات التي يشترط لما تعيين النية» فمنها ما اتفقوا 
على اشتراط تعيينهاء ومنها ما اختلفوا فيه. وبالجملة» فا لا يجب تعيينه جملة وتفصيلاء 
إذا عينه المكلف وأخطأ فيه لم يضر ولا تبطل به العبادة» وما يعتبر فيه التعيين جملة 
وتفصيلا إذا عينه وأخطأ بطلت العبادة 
دليل القاعدة: 

المعقول. لأن ما لا يشترط تعيين النية له لا يخلو من أمرين: إما لآن التعيين يكون 
من قبل الشارع - مثل نية أن الظهر فرضء أو تعيين عدد الركعات - فلا يمكن تبديل 
ذلك بالنية التي يأتي بها المكلف. وإما لأن التعيين غير مشروعء مثل تعيين المكان في 
الصلاة» أو تعيين المأمومين - فلو أخطأ في تعبيين ما لا يشترط تعيينه تلغو نيته وتصح 
العبادة. ويدل لها من المعقول أيضًا: أن النية إذا لى تكن شرطًا لفعل ماء وكان الفعل يتحقق 
ويصح, سواء أوجدت النية أم لم توجدء لم يكن للخطأ فيها أثر. والله تعالى أعلم. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إن أخطأ في تعيين مكان الصلاة؛ أو زماءها أو عدد الركعات صحت الصلاة: 

فلوعيّن عدد ركعات الظهر ثلانًا أو خمسًا صمء لأن التّعيين ليس بشرط. فالخطأ 
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فيه لا يضرٌ وتلغو نية التعيين» أو أن ينوي الظهر في مسجد كذاء فبان بخلافه. 
” - لو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز. 
رقم القاعدة: ١٠١١‏ 
نص القاعدة: الهَييَاتُ لا نجه 
قاعدة ذات علاقة: 
مخالفة الحيئات لا تقتضي الفساد. (تكامل). 
شرح القاعدة: 
ما كان من باب الهيئات في العبادات لا يلزم المكلف جبر ما فات منه. وهي مبنية في 
الأصل على تقسيم الشافعية للعبادات إلى شروط وأركان وسئن تشمل أبعاضًا وهيئات. 
فالأبعاض تبر بالسجود لتأكدهاء والحيئات لخفتها لا تجبر. ومع ذلك فإن التعبير بال هيئات 
عما يقابل أركان العبادات وشروطها نما يطلب فعله على وجه الاستحباب حاضر كذلك 
في كتب المذاهب الفقهية الأخرى. 
دليل القاعدة: 
الدليل العقلي على عدم لزوم الجبر في هيئات الصلاة: هو أن الحيئات محفف فيهاء 
والسجود ينافي التخفيف,. وهذا الدليل صالح أيضًا للاستدلال لعدم وجوب الدم من 
ترك هيئات الحج. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لا يلزم من ترك رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سجود لأن رفعهما من سنن 
الأفعال» وهي من الحيئات؛ والهيئات لا تجبر. 
؟- لو ترك الحاج في طوافه الرمل» والاضطباعء والاستلام» فقد أساءء ولا شيء 
عليه. لآن كل هذه هيئات» والحيئات لا تجبر. 
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رقم القاعدة: ١‏ 
نص القاعدة: الوَاحِبَاتٌ المُتَعلَقَةَ بالَالٍ لا يُشْئَرَط فِيهَا التَكْلِيفٌ 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما كان من حقوق الآموال يستوي فيه المكلف وغيره. 
قاعدة ذات علاقة: 

الضمان يستوي فيه المكلف وغيره. (متفرعة) . 
شرح القاعدة: 

الحقوق التي محلها مال - سواء كان قيميًا أم مثليّاء وسواء أكانت المطالبة بها من 
جهة الله تعالى كالزكاة وكصدقة الفطر أم من جهة الآدميين كأروش الجنايات وضمان 
الخلفات وندل الأعنان :حلا يشترط التكليفه لوججوها أو اسقيفاتها إذا اتعقدت أستياساء 
فالمكلف وغير المكلف فيها سواء. والقاعدة معمول بمقتضاها لدى الفقهاء على اختللاف 
بينهم فيه| تفرع عنها من تطبيقات كعدم وجوب الضمان فيا أتلفه الصبي عند بعض 
المالكية على خلاف قول جمهور الفقهاء؛ وكعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
عند الحنفية على خلاف ما جاء عند بقية الفقهاء. 
دليل القاعدة: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك خطب الناس فقال: «آلا 
من ولي يتيًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»» ففيه دليل على وجوب 
الصدقة في مال الصبي» وإذا ثبت هذا دل على أن الواجب اللي يستوي فيه المكلف 
وغين الكلنت: 
تطبيقات القاعدة: 

ادلو ناميا كان لذمال هفات الوكاة عي فه عن جهور الفقياء».وخاط :واه 
بإخراجها لأن الواجبات المالية لا يشترط فيها التكليف. 
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١-إذا‏ زوج الول المجنون إذا علم أنه يحتاج الزواج» فإن نفقة الزوجة تجب في 
مال المجنون لأن ما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره. 


رقم القاعدة: ٠٠١‏ 
نص القاعدة: حُكْمٌ الحاكم لايَدْخُلٌ أَبُوابَ العبَادة 

صيغة أخرى للقاعدة: ' 

القضاء لا يدخل العبادات. 
قاعدة ذات علاقة: 

الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح القاعدة: 

المراد بحكم الحاكم في هذه القاعدة: حكم السلطان وقضاء القاضي؛ فإن العبادات 
لا يدخلها شىء من الحكم والقضاء استقلالاء فليس للحاكم أن يحكم بصحة العبادة, 
ولا بفسادهاء ولا رأي له في وقتهاء ولا في تحديد قدرهاء وشروطها وأسبابهاء كا أن 
إقامة العبادة» أداءً وقضاءء لا يتوقف على أمر الحاكم وإذنه» فإن هذه الأمور وما شاكلها 
من أمور خارجة عن مجال الحكم والقضاء؛ لآن العبادة في أصلها أمر بين العبد وربه 
عز وجلء فلم تدخل تحت حكم الحاكم. بخلاف مايحتاج إلى النظر والاجتهاد من شؤون 
الرعية» وما يجري فيه التنازع من حقوق العباد» ويفتقر إلى الحكم والإلزام به. وأصل 
القاعدة معتبر عند عامة الفقهاء» بل ومنهم من حكى الإجماع عليه. ى) أن هذه القاعدة 
مقيدة بط إذا لم يتعلق بالعبادة حق العبد؛ إذ العبادات قد يدخلها الحكم والقضاء إذا 
تعلق مها حق العبد - مثل بعض مسائل الزكاة المشار إليها آنمًا - أو كانت المصلحة 
تقتضي تنظيم بعض شؤونها فلولي الأمر أن يتدخل في ذلك من باب السياسة الشرعية 
وتحقيق المصالح المرسلة» مثل تحديد عدد الحجاج. أو دفع الزكاة إلى جهة معينة. 


دليل القاعدة: 
أن العبادات حق الله تعالى؛ والقضاء إن) يجري في حقوق العباد خاصة؛ لأن 
المقصود من القضاء إلزام الناس بحكم القاضي, ولا إلزام في العبادات إلا بحكم 
الشرع. وقاعدة: «الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء» وأدلتها. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - ليس للحاكم أن يقول: إن هذا الماء نجس فلا تجوز الطهارة به» وأن هذا طاهر 
فتجوز الطهارة به؛ لأن الحاكم لا مدخل لحكمه في العبادات. 
؟- لو امتنع المعضوب - وهو الضعيف الذي لا يستمسك على راحلته؛ كالزمن 
والمهرم - من الاستئجار لمن يحج عنه. أو من الإذن للمطيع واستنابته لم يأذن 
الحاكم عنه ولا يجبره عليه؛ لأنه لا حق فيه للغير؛ لكونه عبادة محضة» فلم 


رقم القاعدة: ٠٠١‏ 
نص القاعدة: العبَادة في حُكُم الصّحة وَالفَسَادِ وَاحِدَةٌ لا تَتَجَرْ 
صيغة أخرى للقاعدة: 1 

العبادة الواحدة إذا فسد جزوّها فسدت كلها. 
قاعدة ذات علاقة: 

ما لايتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في الحكم. (أعم). 
شرح القاعدة: 

العبادة الواحدة المكونة من أجزاء متعددة لكنها مترابطة بعضها ببعض بحيث 
لا تقبل التفريق بين أجزائها؛ وإنما طلبت من المكلف على هيأة اجتاعية مركبة يتوقف 
صحة آخرها على أولها وصحة أولما على سلامة آخرها - ى) صرح بذلك في بعض 
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صيغ القاعدة - لا تقبل التجزيء والتبعيض؛ بأن تجعل أجزاء مختلفة في حكم الفساد 
والصحة؛ فيبطل بعضها دون سائر أبعاضهاء أو بعبارة أخرى أن يكون بعض أجزائها 
صحيحًا وبعضها فاسداء ف (الحكم لا يتبعض)» ومن ثم إذا فسد جزء من أجزائها أو 
سقط سرى الفساد إلى باقي الأجزاء ضرورة ارتباطها؛ إذ إن «شأن العبادة انضمام 
أجزائها». وعلى العكس من حكم العبادة الواحدة فإن التجزئة تصح في ما كان 
عبادات متفرقة» أو عبادة تتضمن عبادات يمكن الفصل بين أبعاضها. 
دليل القاعدة: 

حديث أبي هريرة: أن رسول الله وَلةِ دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء 
فسلم على رسول الله يلق فرد رسول الله يَنةْ السلام وقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل...2». ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كَل «حكم بأن من أخل ببعض 
واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليًا؛ بل يقال له: لم تصلٌ»؛ لأن الصلاة 
عبادة واحدة فتبطل ببطلان جزتها. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة كلها؛ لأن الصلاة عبادة, 
أي بتمامها وهي لا تتجزأء فلو جاز تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه 
غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزيء. والعبادة في حكم الصحة 
والفساد واحدة لا تتجزاً. 

١‏ - لو سجد المصلي على شيء نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أم 
لا؛ بناء على أن الصلاة تفسد لفساد جزئها وكونما لا تنجراً. 


عام ءادع ءإع ء!ء 2ه دان 
و عونت 2 عدج 


قسم المواعد الفقهيه ات 


رقم القاعدة: ىا 
نص القاعدة: 
ما شرطً فِبهِ الْعَدَدُ ذا تكَرَّرَالْوَاحِدُ مِنْهُ هَل يَقو م مََامَ انين فِيه؟ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين في العدد؟ . 
قاعدة ذات علاقة 

الأعمال بالنيات. (أعم من شطر القاعدة الأول). 
شرح القاعدة: 

المراد بها شرط فيه العدد في القاعدة: العبادات وغيرها ما علق الشارع صحته 
بعدد محدد لا تبرأ ذمة المكلف إلا بالإتيان به. والقاعدة تقرر اختلاف الفقهاء في الشيء 
الواحد إذا تكرر فعله؛ في مثل هذه الأمور» هل يكون بمنزلة اثنين أو أكثر بقدر تكراره 
أم لا؟ ومثال ذلك أن يرمي الحاج الجمرة بحصاة ثم يأخذ نفس الحصاة فيرميها بها 
ثانية» ثم ثالثة وهكذا إلى أن يرميها بها سبعًا. فالأصل أن الرامي مأمور برمي الجمرة 
بسبع حصيات وإن| وقع الرمي هنا بحصاة واحدة تكرر استع لها سبع مرات» فهل 
تنزل منزلة العدد المقرر شرعا فتجزئه أم لا؟ 

وسبب الخلاف في هذه القاعدة - في الذي يظهر - هو أن القائلين بأن العدد 
الواحد لا يقوم مقام اثنين إذا تكرر نظروا إلى المدلول الظاهر للعدد والمعدود فأناطوا به 
الحكم. بين) اعتبر مخالفوهم العدد والمعنى المقصود من الحكم؛ فحيث حصل المقصود 
بالقدر المحدد مع تكرار غير محل به نزّلوا الواحد المكرر منزلة الاثنين. فمثال ما يكون 
فيه اعتبار الواحد المكرر اثنين مخلاً باللقصود قطعًا: الشاهد في قضية إذا أعاد الشهادة فيها 
فإنه لا يقوم مقام الشاهد الآخر قطعًاء يقول ابن رشد الحفيد: «... فإن مالا والشافعي 
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قالا: لا يجزئه ألا أن يطعم عشرة مساكين» وقال: أبو حنيفة إن أطعم مسكيئًا واحدًا عشرة 
أيام أجزأه» والسبب في اختلافهم: هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب 
على المكفر فقدر بالعدد المذكور؟ فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية فلا بد من 
اشتراط العدد وإن قلنا حق واجب عل المكفر لكنه قدر بالعدد أجزاً من ذلك إطعام 
مسكين واحد على عدد المذكورين» والمسألة محتملة». 
دليل القاعدة: 

دليل القائلين أن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين فيه قاعدة: 
(الأعمال بالنيات» وأدلتها.. 

ودليل القائلين أن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه لا يقوم مقام اثنين 
فيه: تمسكا بظاهر مدلول العدد» لأن الشارع نص على عدد فلا يترك النص الصريح 
لاستنباط معنى منه. 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - من رمى الجمرة بحصاة ثم أخذها ورمى بها وهكذا سبعًا فالأصح عند الشافعية 
الإجزاء» وكذا عند المالكية مع الكراهة» والحنفية مع الإساءة» عملا بشطر 
القاعدة القاضي بأن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين 
فيه» ولا تجزئ حصاة رمي بها عند الحنابلة» جريًا على شطر القاعدة الآخر. 

-١‏ من دفع مذ طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه منه ثم دفعه إلى آخر ثم فعل ذلك 
الثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف. عملا بشطر 
القاعدة القاضي بأن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين فيه. 


الزمرة الثانية: قواعد في الجنايات والعقوبات 

رقم القاعدة: ١٠06‏ 
نص القاعدة: لا يُوَاخَلٌ أَحَدٌ بحتايّة أَحَدٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

لا يُوخذ نفِسٌ بجريرة غيرها. 
قاعدة ذات علاقة: 

«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى». (متكاملة). 
شرح القاعدة: 

الامئل ف الخريغة الأستافنية انكل إنياة مسؤولٌ عن نتائج أتعاله فك مد 
فعل فعلاً يوجب العقوبة أو الضمان أو أي نوع من المؤاخذة الدنيوية أو الأخروية» فإنه 
وحده هو المسؤول عنه». وهو وحله المطالب بموجبه» ويتحمل تبعة جنايته قضاء 
وديانة» ولا يؤاخذ بها أحد سواه. أيّا كانت القرابة والعلاقة بينهما. وبناءً على مقتضى 
هذه القاعدة التي بين أيدينا: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجيرًا». 
فالآصل أن يضاف الفعل إلى المباشر دون المتسبّبء وإلى الفاعل دون الآمر إلا في 
حالات معينة يضاف الفعل فيها إلى المتسبب والآمر لكونم| مؤثرين حقيقيين في إيجاد 
الفعل» دون المباشر والمأمور. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #ولا ور وَازرةٌ رخ # [الأنعام-55١]‏ فمؤاخذة الإنسان بفعل 
غيره ظلم» والكف عن الظلم واجبء وإذا وقع فإنه يجب رفعه ولا يحل تقريره. 
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تطبيقات القاعدة: 

١‏ - إذا وقعت الموادعة بين أهل البغي وأهل العدل» فأعطى كل واحد من الفريقين 
رهنًا على أنه أيبم| غدر فقتل الرهن فدماء الآخرين لهم حلال» فغدر أهل البغي؛ 
وقتلوا الرهن الذين في أيديهم» لم ينبغ لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذين في 
أيديهم؛ لأنهم صاروا آمنين عندهمء وإنما كان الغدر من غيرهم فلا يؤاحذون 
بذنب الغير. 

؟- دية القتل العمد إن) تجب في مال القاتل وحدهء ولا تحملها العاقلة؛ بناءً على 
مقتضى هذه القاعدة. 

استثناءات من القاعدة: 

١‏ - تحمل العاقلة لدية القتل الخطأ. 

؟- الصبي المحرم إذا قتل صيدًا أو ارتكب موجبّ كفارة» فالجزاء على الولي» لا 
فى ماله. 


رقم القاعدة: / ٠٠١‏ 
5 هه 9 و در سيره 1 
نص القاعلة: العقوبة بقدر الجناية 
ومعها: 


يتعدّد الحزاء بتعدد الحناية. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

العقوبة على قدر الفساد. 
قاعدة دات علافة: 

الجزاء بمثل العمل. (أعم). 
شرح القاعدة: ‏ 


المراد بالجناية في القاعدة: كل فعل محظور يتضمن ضررّاء كقتل الأنفس وبتر 
الأعضاء أو تشوببها أو إعاقتهاء وإتلاف الأموال أو غصبها وسرقتهاء وهتك الأعراض 
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وانتهاك الحرمات. والمقصود: أن العقوبة ومجازاة الجاني إنم| تكون بقدر جنايته وبحسب 
ما ارتكبه من إفساد وإضرار وإتلاف. فلا هي تزيد على قدر الحناية ولا هي تنقص عنها. 
فعقوبة القتل: القتل؛ إلا أن يرضى ولي الدم بالدية أو يَعْفُو بالمرة. وعقوبة بتر العضو 
بتر مثله» إلا أن يرضى المجنيٌ عليه بالدية أو يعفو. وعقوبة إتلاف المال: ضانّهء وهكذا.. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: « وكَروا سيكو سَيدَه مَتلهَاً هَمَنْ عقا وَلْحَكَمَ جره عَلَ أله 4 [الشورى : 
4]. وحديث سمرة بن جندب أن رسول الله يَكِْةِ قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع 
جدعناه» وفي رواية بزيادة اومن خصى عبده خصيناه». 
تطبيقات القاعدة: 
أولا: تطبيقات جزئية: | 

-١‏ يُفعل بالقاتل نفس ما فعله بالمقتول» فمن قَتَل بالسيف قتل به ومن قتل 
بالوسناضن تان ينه ومن 0ك با تعر تدا نفو وك 
؟- لو هدم شخص حائط غيره. فالمالك بالخيار: إن شاء ضَمَّنَهُ قيمة الخاتط والنقض 
للضامنء وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان. 

ثانيًا: تطبيقات هى قواعد فقهية: 

اك 

٠‏ - نص القاعدة: يتعدد الحزاء بتعدد الحناية. 
شرح القاعدة: 

الجناية إذا تعدّدت وتكررت لزم أن تتعدد العقوبة وتتكرر عملا بالقاعدة الأصل 
وهي أن العقوبة بقدر الجناية» فمن ارتكب جناية واحدة عوقب عليها بقدرهاء ومن 
ارتكب جنايتين عوقب عليهما معًا بقدرهماء لأنه لو ارتكب جنايات فعوقب على بعضها 
دون بعضء لم تكن العقوبة بقدر الجناية» وعلى هذا فلو أن شخصًا قتل شخصًا وأتلف 
مال آخر» لوجب أن يُقنّصّ منه للأول» وأن يُضَمِّن للثاني. 
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ومن تطبيقاتها: 
١‏ - كلما قتل المحرم صيدًا وجب عليه جزاؤه؛ ولا يكفي جزاء واحد عن صيود 
متعددة» وإذا اشترك مرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل؛ 
لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيًا جناية تفوق الدلالة فيتعدّد الجزاء 
بتعدّد الجناية. 
- من سرق وزئى لزع أن يقام عليه حدّ السرقة وحد الزنى» لأنبما جنايتان» 
00000 
التطبيق الثان من القواعد: 
89- نص القاعدة: الإنسان لا يستحقٌ أكثر ما جني عليه. 
شرح القاعدة: 

الع عله إل القميله أو :عرقيف أن كاله لضب لا تعن من اكاك دهز 
قصاصء أو حدء أو ضمان إلخ ‏ إلا بقدر ما جنَى عليه من غير زيادة على ذلكء لأنه 
لو أخذ من الجاني أكثر ما جنى عليه لم تكن العقوبة حينئلٍ بقدر الجناية» بل بأكثر منهاء 
فكا أن الجاني لا يُعاقَب إلا بقدر جنايته» فكذلك المجني عليه لا يأخذ من الجاني ما 
وحن كه لاما سهدت عالهر يقر الخدانة ليون له أن راد أكتربين ذلك 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ من غصب مال غيره؛ فعليه رده إليه بعينه إن كان باقيّاء فإن تلف فعليه مثله 
إن كان له مثل» أو قيمته إن لم يكن له مثل» وليس للمغصوب منه أن يطلب 
أكقومى افع القاعدة: 

؟- إذا أراد الشخص أن يقتل صيدًا فأخطأ وقتل إنساناء فعليه دية الخطأء وليس 
لول الفقول أن يظلب القضاضيء لذن الإشسنان لا بسي أكثر عا حص عليه 
وحق القتل الخطأ الدية. 


قسم القواعد الفقهية ديب 


رقم القاعدة: ١116‏ 

نص القاعدة: الجنايَة | إذا حَصَلَتْ مِنْ فِغْلٍ مَضْمُونٍ وَمُهدَرٍ 

سَقَط قط ابعال امَك َاعْيرَ ما يُقَابلٌ المَضْمُونَ 

قاعدة ذات علاقة 

الضمان يتعلق بالإتلاف. (أصل) 
شرح القاعدة: 

الجناية قد تحصل من فعل مضمون ومهدرء فيعتبر ما يقابل المضمون ولا يكون 
فيا يقابل المهدر منها قود ولا عقل. 

وحصول الجناية من مضمون وغير مضمون قد اختلف الفقهاء في قدر الضمان 
فيه - على القول بلزومه - على قولين: هل يستحق كاملا أم لا؟ والقاعدة خلافية على 
ما هو مبيّن في صياغة أمها المتفرعة عنها: (إذا تولد الشىء بين مضمون وغير مضمون؛ 
نهل يحط ميته كة لبان غير إن علق الكتارلةادن اتفال الأنامن ارى قنامة 
وابن قيم الجوزية اعتبراها أصح من حيث النظرء خلافا للقول الراجح في مذهبهم 
القاضي بأنه إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون أعطي جميعه حكم الضمان. 
دليل القاعدة: 

ما روي عن علي وَدَِيَعَنة أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلانًا. 
قال ابن أبي زائدة: وتفسيره أن ثلاث جوار كنّ يلعبن» فركبت إحداهن صاحبتها 
فقرصت الثالثة المركوبة فقمصتء فسقطت الراكبة فوؤقصت عنقهاء فجعل على 
يَِلنَدْءَنهُ على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث» يقول: أنه 
حصة الراكبة» لأنها أعانت على نفسها 
تطبيقات القاعدة: 

١-إذا‏ استأجر الرجل أربعة رهط يحفرون له براه فوقعت عليهم من حفرهم 

فقتلت واحدًا منهم؛ فعلى كل واحد من الثلاثة الباقين ربع ديته ويسقط الربع» 
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لأنه إنم] سقط عليهم ما سقط بفعلهم فكانوا مباشرين لسبب الإتلاف. والقتيل 
أحد المباشرين فتوزع الدية عليهم وتسقط منها حصة القتيل بجنايته على 
نفسه» ويبقى حصة الثلاثة بجنايتهم عليه. 

"-لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شىيء على 
الحلال. لأن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل 
المهدر واعتبر ما يقابل المضمون. 


رقم القاعدة: 110101 
نص القاعدة: مَا اسْتْحِقَّ بِالْكَفْر سَقَطَ بالِسْلم 

قاعدة ذات علاقة: 

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا. (أعم) 
شرح القاعدة: 

ما استّحقٌ على الكافر بسبب كفره وعناده فإنه يسقط عنه بإسلامه» فالكافر 
الحربي مثلًا إذا كان تمن صالحهم الإمام على خراج معلوم يدفعونه عن أرضهم فأسلم 
فإن الخراج يسقط عنه» ولا يطالب بأدائه؛ ترغيبًا له في الإسلام؛ وتيسيرًا للدخول فيه 
ولأن الإسلام يجب ما قبله» وطاعة الله تجلب إحسانه وفضله. 

وسقوط مستحقات الكفر بالإسلام قد يكون ابتداءً وبقاء» كالحربي إذا أسلم 
قبل الأسر ارتفع عنه القتل» وكذلك من وقع في الأسر ثم أسلم حرم دمه. وقد يكون 
ابتداءً لا بقاءء كالرّقء فإن الإسلام ينافي ابتداءه لا بقاءه. أما إذا وجبت عليه العقوبة» 
وثبتت في ذمته» ثم أسلم قبل الاستيفاء فهل تسقط أم لا؟ فهو محل خلاف بين الفقهاء؛ 
كمن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منهه» سقطت عنه الجزية عند الحنفية 
والمالكية والثوري. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إن أسلم بعد الحول لم تسقط. 
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دليل القاعدة: 
ما رواه ابن عمر يعَآيَدعَنه)ا أن رسول الله َك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إن أسلم الأسير في الحرب قبل أن يجرى عليه الحكم من قبل الإمام حرم دمه؛ 
لأن القتل عقوبة الكافر المحارب فيرتفع بالإسلام. 
من أسلم من المحاربين في دار الحرب قبل التمكن منه لا يجوز أسره واسترقاقه؛ 
لأن ذلك جزاء الكفر» وقد اندفع بالإسلام. 


]ةج م ءفء ماه 
2 !دج 


رقم القاعدة: ١١١١‏ 
نص القاعدة: الأضل أنَّ التَوَبَدٌ لا تُسْقِط الْعْقوبة 

صيغة أخرى للقاعدة: 

كل ما شّرعت العقوبة عليه ل يسقط بالتوبة. 
قاعدة دات علاقة: 

الجنايات سبب لإيجاب العقوبات. (مكملة) 
شرح القاعدة: 

شرعت ا بحيث تكون رادعة عن الجريمة قبل وقوعهاء وهذه 
لسوت ا الي ا ارو ودنيوية؛ فأما العقوبة الأخروية فتندفع بالتوبة 
الصادقة بالاتفاق. وأما عقوبة الدنيا فهي على ثلاثة أنواع: 

أولاً: القصاص: وهو أن يُفعل بالجاني مثلّ ما فعل: وهذه العقوبة لا تسقط 
بالتوبة اتفاقّاء ولا يسقط القصاص إلا بعفو أولياء المقتول في مقابل الدية أو بدونباء 
وبناء عليه لا تصح توبة القاتل حتى يسلّم نفسه للقصاص في القتل العمدء أو يؤدّيّ 
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الدية حين العفو. والدية: هي العوض الاي الواجب دفعه بدل النفس أو الطرف. 

انيًا: الحدود: وهي عقوبة مقدّرة شرعًاء فإن تاب قبل القدرة عليه» وثبوت 
الحدٌ عند الحاكم فيسقط عنه حدٌّ الحرابة بالاتفاق» فإن كانت لحن الآدمي أو المغلّبُ 
فيها حقه؛ كحدٌّ القذف فإنه لا يسقط بالتوبة بالاتفاق» وإن كانت لحق الله تعالى» وتاب 
صاحبه بعد رفعه إلى ولي الأمر أو نائبه» لم يسقط الحد عنه أيضًا اتفاقاء أما إن تاب قبل 
القدرة عليه؛ وثبوت الحد عند الحاكم فيسقط عنه حَدٌ الحرابة بالاتفاق. 

النًا: التعزير: وهو عقوبة غيدُ مقدرة تجب حقًا لله تعالى أو لآدمي؛ في كل 
عفن لقي وان ل كنا ننه انان كان النعرير عملا كالما اللقود أو الاب لوده 
كالشتم والسب والضرب بغير حق» وشهادة الزور ونحوها ما يتوقف على الادعاء 
الشخصيء فلا يسقط بالتوبة» وأما إن كان التعزير حمًا لله تعالى» كم في حالة انتهاك 
الحرمات الشرعية؛ كتعزير من يفطر في نهار رمضان عمدا بدون عذرء فيسقط بالتوبة. 
دليل القاعدة: 

عموم الآيات القرآنية التي تقرّر العقوبة على العصاة؛ مثل قوله تعالى: انه 
دوا كُلَّوِِ يتات جلدَو4 [النور: ؟ ]90 وَأَلَارِقُ وَأَلتَارمَةٌ تفط حُوَا لْدِيَهُمَا * 
[المائدة: 4"]» فكل نص منهما عامٌ في التائبين وغيرهم.ء ولم يفرق بين ما قبل التوبة 
وبعدهاء ولم يستثن من ذلك إلا حدّ الحرابة. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من قامت عليه البينة بأنه سب الرسول يكل ثم تاب بعد ذلكء لا تسقط عنه 

العقوبة؛ لأن التوبة لا تُسقط العقوبة بعد ثبوتها. 
؟- السارق إذا تاب ثم قامت الحجة عليه بالسرقة؛ فإنه يقطع ويقام عليه الحد؛ 
لآن التوبة لا تسقط العقوبة. 


رقم القاعدة: ١1‏ 
نص القاعدة: 

م ا ال ا اما لماي 2 ل 2 و 
صيغة أخرى للقاعدة: 

من سقطت عنه العقوبة مع قيام المقتضي له لمانع فإنه ينضاعف عليه الغرم. 
قاعدة ذات علاقة: 

قاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول. (أعم). 
شرح القاعدة: 

المراد بالعقوبات في القاعدة: العقوبات البدنية من الحدود والتعازير والقصاص. 
والمقصود: أن المكلف إذا ارتكب محرَّمًا من المحرّ مات التى ثبت تحريمُها ورتبت الشريعة 
على ارتكابه عقوبة مقدرة» فاللأصل أنه يعاقب بها إذا توفرت شروط إقامتها وانتفت 
بوانفهاة :]ذا لأر كك :اد عدي العاتورة و دلت نيه قرط من الخروفه اد بعك ذه 
مانع حال دون إقامتهاء فإن العقوبة تسقط عنه لكنه يعاقب بعقوبة أخرى. وهى 
مضاعفة ضمان الشىء المحرّم الذي انتهكه» وتكون هذه المضاعفة بمنزلة البدل للأصل. 

فقد ذهب الحنابلة في المشهور من المذهب إلى أن الأعور إذا قلع أو فقأ عين 
الصحيح لا يُقتصّ منه؛ لأنه لو شرع القصاص في عينه السليمة لأدّى ذلك إلى ذهاب 
بصره بالكلية. وهذا حيف» فسقطت عنه عقوبة القصاص» وضوعف عليه الغرم 
تأفيحية :0 العزي عر اول 1ل" تصليه الندنة ورين امالك أن لص ا 
القصاص وبين أخذ الدية كاملة. وخالف في ذلك الحنفية والشافعية فذهبوا إلى أنه 
لتقم معد نر لك أعمريةافان اعفان | لع هيه إعقاط القصاضن وقول الدية ذله 
نصف الدية؛ لآن دية العيتِينِ دية كاملة» وفي العين الواحدة نصف الدية. ويرى جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حد السرقة لا يقام إلا إذا أخذ 
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السارق النصاب من حرزه؛ لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير من صاحبه. وهذه 
القاعدة من قواعد الحنابلة التي خالفهم في أصلها سائر المذاهب؛ وإن كانت بعض 
المذاهب قد وافقتهم في بعض فروعها. 
دليل القاعدة: 
عن أبي هريرة وََإيهعَنُ أن النبي يَكِةِ قال: «ضالّة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها 
معها». وجه الدلالة: أن من كتم الضالة فإنه كالسارق لاء وعقوبته القطع. لكن 
سقطت عنه العقوبة لفوات شرط من شروطها وهو الأخذ من ا حرزء فللا سقط عنه 
القطع ضوعف عليه الغرم. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من قتل ذمّيا عمدًا فإنه لا يُقتل به؛ لأن من شروط استيفاء القصاص المكافأة 
في الدين» وعليه أن يضمنه بدية المسلم لا بنصف الدية؛ لأنه لما قتله عمدًا 
وسقط عنه القصاص لفوات شرط المكافأة ضوعفت عليه الدية مرتين. 
-١‏ لو قتل الصبئٌ معصوء الدم عمدًا فإنه لا قصاص عليه؛ كم روط 
استيفاء القصاص البلوغ» لكن عليه ضان المقتول مرتين؛ أي بديتين؛ لأن من 
لا 0 


رقم القاعدة: ١1١6‏ 
نص القاعدة: العُقوباتٌ تتغلّظ يتغلّظ الجرائم 
قاعدة ذات علاقة: 
مبنى العمد على التغليظ والتشديد. (أخص). 
شرح القاعدة 
التغليظ: يجري في دعوى الدم؛ والنكاح» والطلاق» والرجعة» والإيلاء» واللعان» 
والعدة» والحداد» والولاء» والوكالة» والوصاية» وكل ما ليس بال» ولا يقصد منه 
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المال. وكذلك يكون في: الدية» والأييان» واللّعان. وترجع إلى اجتهاد الحاكم لأن المقصود 
منها الزجر» وأحوال الناس تختلف في ذلك. وقد اتّفق الأئمة جميعهم على أصل تغليظ 
الدية» ولكنهم اختلفوا في أحوال القتل: فعند الحنفية: لا تغليظ إلا في شبه العمد إن 
قضى الدية من الإبل» وإن قضى في غيرها فلا تُخلّظء وعند المالكية تُعْلْظ الدية في قتل ‏ 
يجب فيه قصاصء كقتل الوالد ولده؛ والمراد الأب وإن علاء وكذا الأم» وعند الشافعية 
والفيايلة تلط ىقالته غدة) أوفة عمد 

ومن الأسباب التي تؤثّر في تغليظ العقوبة: -١‏ ما كان سبب التغليظ فيه 
الاستهتار واحتقار العقوبة وتكرار الفعل. -١‏ ما كان سببه بعض أنواع القتل المستبشعة 
مثل القتل غيلة. ”- ما كان سببه تهديد الأمن وترويع الآمنين: في قطاع الطرق إذا 
قتلوا وأخذوا المال. 4 - ما كان سببه حرمة الزمان والمكان والمقام. وعند الحنابلة: حرّم 
مكة وإحرامٌ وأشهرٌ حرّم يزاد لكل واحد ثلث الدية» فإن اجتمعت الحرّمات الثلاث 
وجب ديتان. وإن أي انتهاك لعرض الرسول يل بالسبٌ والشتم» يوجب القتل. 6- 
كان ييه تادز الوواجن و اال التعم الذي من شأنه الردع عن الجريمة» لقوله 
سبحانه وتعالى: يلس الدِّىَ من يِأَتِ سكن بحِدَةٍ مسد يُصَعَف لها الْعَدَابُ 
صِْعْمَينِ # [الأحزاب: .]١‏ - ما كان سبنه الاعتداء على المحارم؛ لحديث ابن عباس 
يَِلئعَنْهَا أن رسول الله يل قال: «من وقع على ذات محرّم فاقتلوه». 
دليل القاعدة: 

قول الله تعالى: ومن يرد ف ب إلا يظار ثفن عدا 4 [الحج: 6 
وجه الدلالة: أنَّ مد العزم على المعصية بمكة يعاقّب عليها الفاعل بالعذاب الأليم 
قوق قيريها ون الكن كوو اؤلال عل لظ العقرية اق اللوكية الناغيلة: 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من شرب الخمر في رمضان عوقب عقوبتين: عقوبة على الشربء وعقوبة 

على الفطر في نهار رمضانء وإن رأى الإمام أن تغلّظ عليه العقوبة تصل إلى 
القتل جاز ذلك. 
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؟- في التهريب والترويج للمخدرات وتعاطيها: صدرت فتوى مجلس هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية تتضمن القتلّ لمن عهرّب المخدّرات» 
والتعزير تعزيرًا بليعًا للمروّج بالحبس أو الجلد, أو الغرامة المالية» أو بهم 
امبو اواو ا و و 

عن المجتمع ولو كان ذلك بالمتل. 


للك عم >1 م 
9١-6 2‏ واعاويان وت ع 


رفم القاعدة: ١1١6‏ 


ا ل ا 


نص القاعدة: الْكَغَارَاتٌ ذا احوكت تَدَاخَلَتَ 


صيغة أخرى للقاعدة: 
من كرّر محظورًا من جنس ول يكفر عن الأول فكفارة واحدة. 
قاعدة ذات علاقة: 


العقوبات إذا اجتمعت تداخلت. (أصل). 
شرح القاعدة: 

فتن قلالكن االكفارانق: أنه فر صالة اتعددهنا يدعت بعفهها ف يفن بجيف 
يعاقّب على جميعها بكفارة واحدة» فإذا ارتكب شخص ما محظورًا يستوجب كفارة» 
وتكرّر منه فعل المحظور قبل أن يكفْر عن الفعل الأول» فهل تكفيه كفارة واحدة عن 
الفعلين أم لا بد من كفارة لكل فعل؟ ذهب الحنفية وهو وجه عند الحنابلة إلى أن 
العقوباك الواجية لله إذا تراكمت تذاعلت إذااكاتع ام عن واحدة وعيق الكنفية 
يقع التداخل في الأسباب وهو أليق بالعبادات» ويقع ني الأحكام وهو مناسب 
للعقوبات؛ فإن كانت طهرةً تداخلت» وإن كانت عقوبة أو جبرانًا جاز أن تتداخل» 
وعليه فالكفارات المتّحدة الجنس تتداخل سواء ما كان منها فيه معنى العبادة ككفارات 
الافلار أو لم يكن فيه سوى معنى العقوبة» فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم 
وتكرّر منه ذلك في أكثر من يوم؛ ولم يكمّر عن الأول؛ فعليه كفارة واحدة وتجزئه عن 
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باقي الأيام؛ أما إذا كفر عن الفعل الأول وتكرّر منه الفعل الموجب للكفارة لزمته 
كفارة للثاني بال جماع. 
بينا يرى الشافعية» والمالكية» وهو الوجه الثاني عند الحنابلة أن الكفارات لا 
تتداخل؛ لأن التداخل على خلاف الأصل» والأصل هو تعدّد الأحكام بتعدّد الأسباب: 
فمن جامع في يومين من رمضان أو في أكثر من رمضان ول يكمّر فتلزمه كفارتان لأن 
صوم كل يوم عبادة منفردة» أما إذا تكرّر الجاع في يوم واحد ولو لأكثر من زوجة 
فلس عليه إل قنادة واتضدة: والقاعدة متتدة كوت الكفارات الحا خخلة مر جين 
واخعة فإن اختلنى اجتائن وأسنات الكفاراك فلك حتس كثارة. 
دليل القاعدة: 
وله تعالى: 9 وَلَدِينَ يُظَهِرُويَ من يََابهِمْ ثم يعوذون | ِمَا قَالّوأْ مسَحَرر رَقَبّةَ مّن قبل أن 
يَتَمَآمَا# [سورة المجادلة من الآية *”] ففي الآية دلالة على عدم تعدد الكفارة على من 
ظاهر من زوجته مرارًا. 
انكل المغالقون قله تعال مغر ام الصبيدة #ا رمن يردا مر مل 
ما قل من ألنَمَوِ # [سورة المائدة: الآية 95] ووجه الدلالة: أن حقيقة المائلة هي أن يفدى 
الصيد الواحد بواحدء والاثنان باثنين» ولا يكون الواحد من الصيد لأكثرٌ من صيد. 
تطبيقات القاعدة: 
- من أفطر في يومين من رمضان ولم يكفر فعليه كفارة واحدة عند القائلين 
بالقاعدة» ويلزمه عن كل يوم كفارة عند المخالفين. 
؟- من حلف أكثر من يمين على شيء واحدٍ في مجلس واحد أو أكثر من مجلس 
ول يكفر تلزمه كفارة واحدة على رأي القاتلين بالقاعدة» ويلزمه كفارة لكل 
يمين على رأي المخالفين. 
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رقم القاعدة: ١1١5‏ 
5 ا و و _ م 
نص القاعدة: هل تسقط الكفارة بالشبهة؟ 


صيغة أخرى للقاعدة: 

الكفارات تثبت مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان. 
قاعدة ذات علاقة: 

الشبهة تعمل عمل الحقيقة في| هو مبني على الاحتياط. (أعم). 
شرح القاعدة: 


العلاقة بين الكفارة با لها من أحكام وما يترتب على وجوبها من آثار» وبين 
الشبهة؛ هل تؤثر الشبهة فيها بالإسقاط لماء أم أن الشبهة في هذا الجانب لا أثر لما فلا 
تسقط كفارة وجبت؟ خلاف بين أهل العلم: فالحنفية يرون أن الذي يسقط من 
الكفارات بالشبهة إن] هو كفارة الصيام دون غيرها. وأما المالكية فإنهم لم يصرّحوا 
بشىء في هذا المقام» إلا أنهم يرون سقوطها في الصيام في مسائل مذكورة في كتبهم. 
وأما الحنابلة فقد صر حوا بأن الشبهة لا تُسقط الكفارة. 
وأما الشافعية فهم أكثر المذاهب إعمالًا للشبهة في باب الكفارات» وقد أطلقوا 
القول بأن الشبهة تُسقطهاء ولم ينضّوا على حصر العمل بها في أبواب بعينهاء على أن 
كفارات الحج بالشبهة؛ والملاحظ أيضًا أن الشافعية رغم إطلاقهم القول بسقوط 
الكفارة بالشبهة فإن مجال هذا الإسقاط عندهم لا يكاد يخرج عن بابي الصيام والحج. 
ولعل هذا هو السرّ في تنصيصهم على هذين البابيين بخصوصهاء حيث يصرّحون 
أحيانًا بأن الشبهة تسقط الكفارة في بابي الصيام والحج. 
دليل القاعدة: 
١‏ - يستدل للقول بعدم سقوط الكفارة بالشبهة: بأن العديد من الكفارات ثبتت 
مع وجود الشبهة؛ ككفارة القتل الخطأ ىا نصت عليه آية سورة النساء 
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وككفارة قتل صيد الحرّم خطأ ى] هو مذهب الجمهور فيها؛ فإن الخطأ أعظم 
ما يكون من الشبهة» ومع ذلك وجبت الكفارة معه, ما يدل على أن الكفارة 
ليست من المجالات التي تعمل الشبهة في إسقاطها. 

؟- وبالقياس على الحدودء لأنها تشبه العقوبة» فالتحقت بالحدٌ في الإسقاط. 

تطبيقات القاعدة: 

١‏ - لو أكل الصائم أو شرب أو وطئ زوجته على ظن أن الشمس غربتء أو أن 
اللا ديق نوعو ع ومسي كي 
- إذا شهد رجل عند القاضى برؤية افر فردٌ : القاضي شهادته» وجب عليه 
الصف ال مب عله لد لشي 


رقم القاعدة: ان 
نص القاعدة: المعَْءث في الكَفَارَاتِ حَالَةٌ الأَدَاءِ لآحَالَةٌ الؤجُوب 


صيغة أخرى للقاعدة: 

يُعتبر حال المكفّر في جميع الكفارات وقتّ الأداء لا وقت وجوبها. 
قاعدة ذات علاقة: 

الكفارة لا تسقط بالعسرة المقارنة لوجوبها. (تلازم). 
شرح القاعدة: 

المعتبر في العجز عن إحدى خصال الكفارة المرتبة الموجب للانتقال إلى التى 
لبها ف لاسي سال الكعدر عون 11 او«الكقارنة الأرو قت رويعوها. والقافدة كار ةن 
الكفارات المرتّة بحيث لا يجوز للمكمر أن ينتقل من إحدى خصاها إلى التي تليها إلا 
عند عجزه عن سابقتها في الترتيب» ى] هو الحال في كفارة الحنث التي يبر المكفر فيها 
بين الإطعام والكسوة والعتق. ولكن الصوم لا يجزئه إلا بعد العجز عن إحدى هذه 
الخصال الثللاث. 
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وهذه القاعدة ليست محل اتفاق بين الفقهاء» بل لهم في الأخذ بها أربعة مذاهب: 
-١‏ الحنفية: يقول السرخسى في معرض الاستدلال لبعض فروعها: «...بناء على 
أصلنا أن المعتئر في 50 غالة الآداء لا حالة الوجوب». 7- القائلون بها على 
الأشهر في مذهبهم: وهم المالكية. - القائلون بها على شطر خلاف مستوي الطرفين: 
وهم الشافعية» حيث أوردها بعض علائهم بصيغة استفهامية منبئة بذلك» وهي 
قولهم: «الكفارة» هل يُراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء»؟ علًا بأن تساوي طرفي 
هذا الخلاف ليس محل اتفاق بين الشافعية. 5- القائلون بها على رواية في مذهبهم: 
وهم الحنابلة» فإن لهم ثلاث روايات» والذي صحّحه المرداوي اعتبار الرواية الأولى 
المخالفة لقاعدتناء قال: (الصحيح من المذهب الاعتبار بحال الوجوب». 
دليل القاعدة: 

أن الكفارة عادة ا يدل ومتدل» فتن فيها توفت الأداء لا وقت الوجوب 
كالصلاة» فمن فاتته صلاة في الصحة فقضاها في المرض قاعدًا أو بالإيهاء جاز ذلك. 
والدليل على أخها عبادة وأن لها بدلا أن الصوم بدل عن التكفير بالمال» والصوم عبادة: 
وبدلٌ العبادة عبادة» وكذا يشترط فيها النية وإنها لا تشترط إلا في العبادات؛ وإذا ثبت أنها 
عبادة لما بدل ومبدل فهذا يوجب أن يكون المعتئر فيها وقت الآداء لا وقت الوجوب. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ الحالف إذا حيْث وجب عليه إحدى خصال ثلاث: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهمء أو تحرير رقبة» فإذا عجز عن الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام, 
فإن عجز وقت التكفير عنها كلها فإنه ينتقل إلى الصوم. والاعتبار في العجز 
وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث» فلو حنث وهو معسرء ثم أيسر لا يجوز له 
الصوم؛ وفي عكسه يجوز لأن المعتبر في الكفارة حال الأداء لا حال الوجوب. 

؟- كفارة القتل تحرير رقبة في حقٌ القادر» وصيام شهرين متتابعين في حقٌ غير 
القادر» وتُعتير القدرة وقتّ الأداء لا وقت الوجوب. فإن كان القاتل موسرًا 
يوم القتل ومعسرا يوم الأداء لم يجب عليه إلا الصوم. 
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رقم القاعدة: 17١8‏ 
نص القاعدة: 


العُقُوبة في الأبْدَانٍ بلا خللآيء وما بِالأَموَالٍ فَعَلَ الَرَاع 
صيغة أخرى للقاعدة: ْ 
إنا العقوبة في الأبدان لا في الأموال. 
قاعدة ذات علاقة: 
التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام. (متفرع عن شطرها المجيز). 
شرح القاعدة: 


الفقهاء متّفقون على أن العقوبة في الأبدان مشروعة بلا خلاف» حيث ثبت ذلك 
من فعل النبي يَكلكِ وصحابته» وتُّقل القولٌ بها عن الأئمة المتبّعِين والفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم؛ أما العقوية بالمال فهي محل خلاف بين المذاهب الفقهية: فالحنفية والمالكية 
عمومًا والشافعي في الجديد يمنعون العقوبة بالمال» وخالف الشافعي في القديم 
والشافعية في المذهب والحنابلة وأبو يوسف من الأحنافء وهو الذي نُسب إليه القول 
بأن (التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام»» فالمعتمّد عند الحنفية أن العقوبة بالمال لا 
تجوزء وإنما هي في البّدن فقط. أما المالكية: فالمشهور من مذهبهم عدم جواز العقوبة 
بالمال» وإنما هي مقصورة على البَّدن فقط. 

ثم إن الكثير من المالكية قد أباحوا العقوبة بالمال للضرورة والحاجة أو اعتمادًا 
على فقه الموازنات بين مراتب الضرر ومراتب المفاسد» كانعدام سلطة الدولة وغياب 
الإمام أو كثرة النوازل. وأما الشافعية فلإمامهم قولان: قديم بالجواز وجديد بالمنع, 
ولكن معتمدٌ المذهب القول الأول لا الثاني. وأما الحنابلة فيرون جواز العقوبة بالمال. 
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دليل القاعدة: 
دليل المانعين للعقوبة بالمال: قوله تعالى: 9 وَلَا مَأَكلُوأ أَمَولكم يَنسكمْ بالبلطلي ...4 
الف ةرانا كن أن توريق لقو لهب الغقوبة المالئة ذويد إن قكين العامة من أمواك 
الناس باسم الشريعة. 
دليل المجيزين للعقوبة بالمال: حديث: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت 
لبون» من أعطاها مؤتهرًا فله أجرُهاء ومن منعها فَإِنّا آخذوها وشطر ماله؛ عزمة من 
عرّمات ربنا ليس لآل محمّد منها شيء21. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ الفاسق إذا آذى جاره ول ينته؛ تباع عليه داره» وهو عقوبة في المال والبدن. 
هذا بناءً على القول بجواز العقوبة بالمال» وعلى القول المخالف يقتصر على 
العقوبة البدنية. 
-١‏ إذا اجتمع قوم وتراضًوا على أنه من وقع منه فعلّ معيّن منهم فإنه ملتزم لأداء 
مبلغ مسمّى من دراهم أو غيرهاء فهذا جائز. 
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الزمرة الثالئة: قواعد في النيابة والولاية 
رقم القاعدة: 11١9‏ 
نص القاعدة: 

كُلْ مص صَرّف عن العَبر مَعَلَيْهِ أن يتصرف بِالَضْلحَة 
صيغة أخرى للقاعدة: 

كل متصف عن الغير يلزمه الاحتياط. 
قاعدة ذات علاقة: 

لايصحٌ التصدّف في ملك الغير بلا إذنه. (أصل مقيّد بالقاعدة). 
شرح القاعدة: 

أن كل من يتصرّف عن غيره فالواجب عليه أن يتصرّف با فيه مصلحة ذلك 
الغير» وليس له التصرّف بخلاف ذلكء؛ فوصيٌ اليتيم مثلّا يجب عليه أن يقوم على ماله 
بها فيه صلاحه. وإذا أراد شراء شىء هو في حاجة إليه مثلّا اجتهد في تحصيل الأجود 
والأرخص من الموجودات؛ وإذا جد الأصلح مع وجود الصالح فإن المصلحة هنا لا 
تتحقق إلا باختيار الأصلح. 

ويدخل في معنى القاعدة كذلك: دفع المفسدة الواقعة أو المتوقعة. وإذا كان 
التصرف بالمصلحة شرطً في عمل المتصرّف عن الغير فإن من البدّهي اشتراطً أن يكون 
ذلك المتصرّف ممن يدرك وجوه المصالح ويستطيع تقدير المصلحة؛ فلا يجوز أن يكون 
فاقدَ العقل كالمجنون أو ناقصّه كالمعتوه والصبي. ويشترط أن تكون المصلحة غير 
تخالفة للشرع. هذا وللشافعية وجة في القاعدة حكاه الجويني والغزالي والروياني منهم 
- وهو خلاف الأصح عندهم - بأن الواجب على المتصرّف عن الغير ألا يتصرّف 
بالمفسدة؛ وليس الواجب عليه التصرف بالمصلحة. 
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دليل القاعدة: 
عن معقل بن يسار وَوَلِيَهْعَنْهُ قال: سمعت رسول الله كلو يقول: «ما من عبد 
استرعاه الله رعية فلم بحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة». فقوله ككلِ: «فلم يحطها 
بنصيحة) وقوله: اثم م يجهد لمم وينصح» واضح الدلالة في اعتبار المصلحة واشتراطها 
في تصرّفات الإمام» ويقاس عليه غيرُه من يتصرف عن الغير. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إن لم يكن للمرأة ول خاصٌء وزوّجها الإمام فليس له أن يزوجها بغير كفء 
وإن رضيت؛ للقاعدة. 
-١‏ تصرف القاضي في أموال الأيتام والصغار والمعتوهين والمجانين والأوقاف - 
منوط بالمصلحة؛ فلا تصح هبته شيئًا من مالهم ولا بيعه بغبن فاحشء وإذا 
أذن ول السفيه له في البيع والشراء لم يصمّ في إحدى الروايتين .عند الحنابلة؛ 
لأن الحجْر عليه لتبذيره وسوء تصرفه. 


رقم القاعدة: ١١١١‏ 
نص القاعدة: 
مَاصَمَّ به الاسَِابَةٌ ذا فَعَلَهُ المستَنَابُ وَقَعَ عن المسْمَتبٍ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

فعل النائب كفعل المنوب عنه. 
قاعدة ذات علاقة: 

حقوق العقد إن تتعلّق بالموكّل. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الشخص إذا أقام غيرّه مقام نفسه لللتصرّف في أمر ماء مع تحقق الضوابط الشرعية 
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التي يجب توافرٌها لصحة الاستنابة» فإن الأحكام الشرعية التي تتعلق بفعل المستناب 
لع ا سار ري ات سي لتم 
أي أثر من آثاره في حقّهء إنا ينتج العقد كل أحكامه في حقٌّ المستنيب وهو الزوج. 

وهذه القاعدة ليست بمطردة عند كافة الفقهاء في جميع جزثياتهاء فقد استثنى 

جح باس ست لصوي د اسورد مدر زر ادر لمرو 
من لم يكن قد حجٌ أو اعتمر عن نفسه. فعند الشافعية والمنصوص عليه في مذهب 
الحنابلة والأوزاعي وإسحاق أن الصرورة لو حجّ أو اعتمر عن غيره بأجر أو من غير 
أجر انعقد النسك في حق نفسه لا في حق غيره. فدل أنه لا يجوز الحج عن غيره قبل أن 
يحج عن نفسه» خلافا لما هو عند الحنفية والمالكية والحسن وأبي أيوب السختياني وجعفر 
ابن محمد وما حكي عن أحمد أن الصرورة إذا حج أو اعتمر عن غيره انعقد نسكه في 
حقٌ المستنيب» إلا أن الأفضل أن يكون قد ححٌ عن نفسه. 
دليل القاعدة: 

عن ابن عباس وَوَليعَعا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يَكِةٍ فقالت: إن أمّي 
نذرت أن تح فلم تحج حتى ماتت. أفأحجٌ عنها؟ قال: «نعم حجّي عنهاء أرأيتٍ لو 
كان على أمك دير أكنت قاضية! اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 
تطبيقات القاعدة: 

.١‏ لو استناب المكلّف غيره في الصدقة باله» فإن حكم الصدقة يقع عن 

المستنيب؛ لأن حكم المستناب يظهر في حق المنوب عنه. 
”. إذا استناب الزوج في تطليق زوجته آخرء فطلقهاء فحكم الطلاق يرجع الزوج 
لأن فعل النائب يقوم مقام فعل المستنيب. 
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رقم القاعدة: ١١١١‏ 
نص القاعدة: بقَاءٌ الاي يَسْتَدُعى يَقَاءَ أَهْلِيَة المثوب عَنْه 
قاعدة ذات علاقة: 
إذا بطلت ولاية المنوب عنه بطلت ولاية النائب. (أعم/ تعليل). 
شرح القاعدة: 
من أقام غيره مقام نفسه - أو قام مقامّه - في تصرّفٍ مملوك له. قابل للنيابة 
ارتل نان قاذ بكر قات النالتو ايا المت ان كور ستو لاسا انه المويت عتم 1 
زالت أهليته زال حكم النيابة» ولم يترتب عليها أثرها الشرعي. وهذه القاعدة مقيّدة 
بأن تكون النيابة في أمر يقبل العزلء مثل الشركة» والوكالة» والقراضء فإن مثل هذه 
العقود كلها تنفسخ بزوال أهلية وصلاحية أحد العاقدين بعارض من عوارض 
الأهلية؛ مثل: موته» أو جنونه» أو نحو ذلك؛ فأما في شيء لا يمكنه عزله فلا تبطل . 
دليل القاعدة: 
المعحقول: وذلك لأن جواز نيابة النائب متفرّع عن وجود أهلية المنوب عنه؛ فإذا 
بطل الأصل بطل الفرع لزومّاء ولأن «حكم النائب حكم المنوب عنه»» و«إذا بطل 
المنوب بطل النائب». 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ متو الوقف ينعزل بموت الواقف - إلا إذا جعله قيَّا في حياته وبعد موته - 
لأنه وكيل عن الواقف, وقد زالت أهلية الواقف بالموتء فزالت معه نيابة الناظر. 
؟- إذا مات أحد الشريكين أو جَنْ» أو طرأ عليه نحو ذلك من الأسباب التي 
تسلبه أهلية التصرّ ف» بطلت الشركة؛ لآن كل واحد من الشريكين نائب عن 
الآخر فيا يتعلّق بالشركة؛ وبزوال أهلية المنوب عنه زالت النيابة. 
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رقم القاعدة: ؟؟١١‏ 
نص القاعدة: 


7 تَصَرَّفَ في كحَلّ و لايته 1 يَبْطل تَصُرٌ ف بموته أو عَرْلِ 

ا 

كل عقد صحّ وانبرم من المُوَلّ لا يرتفع بزوال ولايته. 
قاعدة ذات علاقة: 

بطلان ولاية الولي لا توجب بطلان العقد. (أخص). 
شرح القاعدة: 

أن من تصرف - وهو من أهل التصرف - تصرفا صحيحًا في محل ولايته الذي 
تجوز له التصرف فيه فإن تصرفه يكون معتبراء ونافدًا شرعاء حتى لو مات أو عزل 
بعد ذلك فإن ذلك لا يؤثّر على صحة ونفاذ تصرفاته الماضية في أثناء قيام ولايته. 

والولاية هنا تشمل الولاية الشرعية التي مصدرها الشرعء كولاية النكاح. 
وولاية الأب على أولاده الصغار ومن في حكمهم كالمجانين والمعتوهين» وولاية 
الحضانة» وولاية القيام بعال المحجور عليه» ونحوها. كما تشمل أيضًا الولاية التي 
يكون مصدرها العقد ىا في الوكالة والإيصاء» والنظارة على الوقف. أو التحكيم؛ أو 
العمل على جباية الأموال أو تفريقهاء ونحو ذلك من الأمورء فإنها تكون بتولية صاحب 
الشأن في التصرف, وتدخل فيها أيضًا النيابة؛ لآنها أخص من الولاية» والأأخص 
يستلزم داعا معنى الأعم, لا العكس. 

ومن مباحث القاعدة التي اختلفوا فيها أيضًا حكم تصرفات المولى قبل علمه 
بكر هوليه كالر قيل 3نف تقال أن لدع عرلهامن قبل الو كل . 
دليل القاعدة: 

أنه لو ساغ بطلان تصرفات اولي بزوال ولايتهم للزم من ذلك عدم استقرار 
كثير من عقود الناس ومعاملاتهم التي يتولاها الأولياء والنواب والوكلاء والمفوّضون. 
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ثما يؤدي إلى خلل واضطراب في حالة المجتمع» ولا شك أن هذا مخالف لمقاصد الشرع 
الحنيف, وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
تطبيقات القاعدة: 
أولا - تطبيقات هي أحكام جزئية: 
١‏ - لو أن رجلاً استأجر حانوت وقفي من المتولي بأجرة معلومة» ثم مات المتولي 
قبل انقضاء المدة لا تنفسخ الإجارة لأن المتولي نائب عن المستحقين» وبموت 
المتولى وعزله لا يفسد العقد. 
- الماح ست با أو عزلء لم ينتقض عهله. وعلى من بعده الوفاء 
به؛ لأنه تصرّف تصرفًا صحيحًا في محل ولايته» فلم يبطل بموته أو عزله. 
انيًا - تطبيقات هي قواعد فقهية: 


١١9‏ -_نص القاعدة: 
و و بي 
4 لم 2ت م 6-6 روي. ى بس 7 
كل عَقَدٍ صح وانيرمَ من المولى لا يَرتَفِع بزوَالٍ ولَايَتِه. 
شرح القاعدة: 
كل عقد تمّ وانعقد انعقادًا صحيحًا من قِبّل من يتصرف عن غيره. فإنه لا يبطل 
ولا يرتفع حكمه بزوال ولاية من خوّل عقده؛ لأنه عقد نشأ عن ولاية معتبرة شرعًاء 
وانعقد صحيحًاء فلم يؤثر فيه ما يطرأ من زوال ولاية العاقد بعد تمامه. سواء زالت 
والاكفيية اناق تن ضل العقان مقصوةه أو قبل 
ومن تطبيقاتها: 
١‏ - الوكيل بشراء شىء لو اشترىء ثم انعزل أو مات بعد الشراءء جاز شراؤه على 
رب المال» وكذلك لا يبطل عقد الإجارة بموته. 
-١‏ ناظر الوقف إذا أجّر عقارٌ الوقف ثم مات. لا تنتقض الإجارة؛ لآن العقد لم 
بقع له» فموته لا يغيّر حكمه» وكذلك لو أجره الحاكم أو الوصيء لا تن ننمسح 
الإجارة؛ لأن إجارة صاحب الولاية لا تبطل بزوال ولايته. 
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رفم القاعدة: ١١١١‏ 
نص القاعدة: ما خيل إلى الاق ن ليج أَنْ يَنْمَردَ به أَحَدُ 

ومعها: 

ذا كان الحقّ تما لا يتجرٌأ فإنه يثبت لكل على الكمال. 
صيغة أخرى للقاعدة: 

ما ثبت لاع فهو بينهم على سبيل الاشتراك. 
قاعدة ذات علاقة : 

لا يمكن لأحد الوكيلين التصرف وحده. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الآمر المفوّض والموكول إلى أكثر من واحدء لا يملك أحدهم الانفرادَ والاستبداد 
به دون البقية» بل يجب أن يشترك فيه كلهم مجتمعين» ويشترط لصحة الأثر المترنّب 
على هذا التصرف أن يصدر عن رأيهم جميعًاء فإن استقل به واحد منهم دون أصحابه ل 
يُعتَدٌ به» وكان فاقدَ الأثر شرعًا. 

ولفظ «اثنين» في نصٌّ القاعدة لا مفهوم له» بل خرج مرج الغالب؛ لآن 
التفويض يكون إلى اثنين في الغالب» وإلا فقد يكون إلى أكثر. ومجال إعمال هذه القاعدة 
كل ما يجري فيه التفويض من قبل المكلَّفِينَ» مثل الوكالة والوصية» والنظارة على 
الوقف. والقضاءء والتحكيم» والوديعة» ونحوها. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #فَإِنْ أرادا يِصَالَا عن رَرَاضٍ مهما وسور قلا جنا هم وَِنْ ردت أن 
نَرْضِعُوَا ولد ملا جتَاحَ عَليكْْ © [البقرة: “177] قال الشيخ السعدي وَمَدُلنَهُ عند تفسير 
هذه الآية: «دلّت الآية بمفهومها أنه إذا رضي أحدّهما [أحد الزوجين] دون الآخرء ولم 
يكن مصلحة الطفلء أنه لا يجوز فطامه»). 
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تطبيقات القاعدة: 
١‏ -المضاربان لا يملك أحدهما التصرف في مال المضارَبة بالبيع والشراء ونحوهما 
من دون إذن صاحبه إجماعا. 
١-إذا‏ وكّل رجلين يصرفان دراهم له؛ فليس لأحدهما أن يصرف ذلك دون 
صاحبه. 
استثناءات من القاعدة: 
يستثنى من هذه القاعدة مسائل عند الحنفية ومن وافقهم من سائر الفقهاء. 
وهذه المسائل تجمعها القاعدة التالية: 


نص القاعدة: 


إذا كان الحقّ تم لا ينجرًأ فإنّه يت لكلّ على الكمال. 
ومن صيغها: 

تروكل لايق ١‏ رذ اليسعط اعقاقيث وحن 5 تواجد. 
شرح القاعدة: 

الح المشترّك بين أكثر من شخص إذا كان من الحقوق التي لا تقبل التجزئة 
والتبعيض عادةٌ» فإنه يغبت لكل واحد منهم على وجه الكيال» فيجوز لكل منهم أن 
يتصرّف فيه استقلالاً كأن لم يكن معه غيره أصلً» ولا تتوقف صحّة تصرّفه وجوازه 
شرعا على إذن باقي الشركاء» ولا مشاركتِهم له. على عكس القاعدة السابقة التي تفيد 
وجوب اشتراك المستحقين واجتماعهم. وعدم انفراد أحدهم بالتصرف في ال حق المشترَك. 
وهذه القاعدة التي تمَثّل قيدًا للقاعدة السابقة واستثناءً منها هي من القواعد المعتبرة 
عند الحنفية» وإن كان بعض مسائلها قال بها غيرهم أيضًا لكن لأدلة أخرى وليس 
تخريجًا على هذه القاعدة» ى| أن أئمة الحنفية لم يتفقوا على جميع مسائلها. 
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ومن أدلتها: 

أن ما لا يتجرأ لا يُتصوّر فيه الشركة» قال الكاساني: «الدليل على أنه [يعني 
القصاص] يثبت لكل واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره؛ لا على سبيل الشركة: 
أنه حقٌ لا يتجرّأء والشركة فيط لا يتجرٌأ محال؛ إذ الشركة المعقولة هي أن يكون البعض 
لهذا والبعض لذلك كشريك الأرض والدار» وذلك فيا لا يتبعض محال». 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكلّء فإذا 
اجتمع في الصغير والصغيرة وليّانء وكانا في الدرجة سواءًء كالأخوين 
والعمَّين ونحو ذلك» فلكل واحد منهما على حياله أن يزوج» رضي الآخر أو 
سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر مثل. وهذا قول عامة العلياء. 

1- - حقّ إعطاء الأمان لأهل الحرب ثابت شرعًا الجميع المسلمين. فلو أن أحدهم 
أمّن حربيًا دون إذن الباقين صم أمانه» ولم يكن لغيره نقضه؛ لأن حقٌّ الأمان 


لا يتسجدٌ أ. 


صيغة أخرى للقاعدة: 
لكل عمل رجال. فيْقدم في كل ولاية الأقومٌ بمصاحها. 
قاعدة ذات علاقة: 


الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. (تكامل). 
شرح القاعدة: 

الشارع قضى بأن تار لكل ولاية عامة كانت أو خاصة من هو أصلح لأدائها 
على الوجه المطلوب شرعًا فيولٌ عليها. ويقتضي ذلك نظرٌ من له التولية في أهلية من 


ودلا مختصر معلمةه زايد للقواعد الفقهية والأصوليةه 


تراد توليتهم باعتبار المصالح المقصودة من الولاية الشرعية المرشحين لها وخصوصيات 
تلك الولاية. والمصالح تختلف من ولاية إلى أخرى وتحتاج كل ولاية إلى استعدادات 
خاصة: بدنية ونفسية» كالقوة والكفاية والخيرة والرعاية والحنان وحسن التصرف. 
ويُتصوٌّر في المرسحين للولايات الشرعية وقوع الحالات التالية: 

١‏ - أن يكون لواحد منهم الأهلية دون الآخرين. ويتعين وجوبًا في هذه الحالة 
تولية من له الأهلية جريا على قاعدتنا. -١‏ أن تكون لكل واحد منهم الأهلية لها ومنهم 
من هو أقوم بمصا حها. وظاهر كلام الإمام القراني أنه يتعين كذلك وجوبًا. 1- أن 
تكون لكل واحد منهم الأهلية أو لا يكون لواحد منهم الأهلية ويتساووا في ذلك. 
وهاتان الصورتان لا تدخلان في قاعدتنا لعدم تصور الأفضلية فيهاء وهما مما يحل النزاع 
في أكثر حالاته بالقرعة. 4 - ألا يكون لواحد منهم الأهلية ويتفاوتوا في الأمثلية. وفي مثل 
هذه يتعيّن أن يول أنفع الفاسقين» وأقلهم شرا وأعدل المقلّدِين» وأعرفهم بالتقليد. 
دليل القاعدة: 

قوله يِه «من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة مَن هو أرضى لله 
منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمئين». وجه الاستدلال هو ما في الحديث من 
الوعيد لمن له ولاية التقليد للولايات الشرعية إذا لم يول الأصلح لها وونّ من هو دونه. 
ففي هذا الوعيد دلالة على أن الأصلح مقدم على من دونه في الولاية. 
تطبيقات القاعدة: 

اب الام أحق يكفالة ولذها المعتوه بعت بلوغه؛ ولو حير الضبي فالعتار أبادهاثم 
زال عقله» رُدَّ إلى الأم» وبطل اختياره؛ لأنه إنم) خير حين استقل بنفسهء فإذا 
زال استقلاله بنفسهء كانت الأم أولى؛ لأنها أشفق عليه» وأقوم بمصا حه. كما 

في حال طفولته. وإن| يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصا حها. 

؟- إذا اجتمعت شروط إمامة الصلاة في شخصين أحذهم أكثر فقهًا والآخر أكبر 
سنّاء فإن تقديم الفقيه أولى من تقديم المسرٌ لأنه أقوم بمصالح الصلاة. 
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رقم اد ١11/‏ 

ل القاعدة: ْنَا الْأَمْكَلٌ ل قَالْأمْئَلٌ في كل : مَنْصِبٍ بِحَسَبه 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الواجي تؤلية الأمكل «الامقل كيف تسر 
قاعدة ذات علاقة : 

يدفع أعظم الضررين بأهونه|. (أعم). 
شرح القاعدة: 

إذا تعذر أن يوجد في الناس من تجتمع فيه الشروط الشرعية والأوصاف اللازمة 
لي بالمصالح المقصودة من الولايات العامة أو الخاصة؛ لم يعطل إسنادهاء بل يتعين 

تقديم الأصلح والأمثل الأقرب ال ف كل ولاية بحسّبها. يقول عز الدين ابن 
عبد لضام #قاعدة:.... إذا 535 العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا 
يوجد عدل ولَّينا أقلّهم فسوقًا». 
دليل القاعدة: 

قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» وأدلتهاء مثل قوله تعالى: #دَأنَقُوا مه مَا 
سطغم 4 [التغابن: .]١5‏ وقاعدة: «يدفع أعظم الضررين بأهوما وأدلتها». 
تطبيقات القاعدة: 

١‏ - لايجوز آن يرسل السلطان في طلب المحارّبين والسارقين لارتجاع أموال الناس 
منهم من يضعف عن مقاومتهم. ولا من يأخذ مالّا من التّجار ونحوهم من 
أبناء السبيل المعتدّى عليهم؛ بل يرسل من الجند الأقوياءء» الأمناء إلا أن يتعذر 
ذلك فيرسل الآمثل فالأمثل» لأنه يختار الأمثل فالآمثل في كل منصب بحسّبه. 

1- عند فوات العدالة في المؤذنين وأئمة المساجد يقدم الفاسق على الأفسق تحصيلًا 
للمصالح على حسّب الإمكان. لأنه يختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. 
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رقم لد م١‏ 
نص القاعدة: الولأية الخَاصّةٌ أقْوَى مِنَ الولأية العامة 
صيغة أخرى للقاعدة: 
الولاية إخاضة ندعل الغامة: 
قاعدة ذات علاقة: 
يقدّم في كل ولاية من هو أقوم بمصا حها. (تكامل). 
شرح القاعدة: 
إنا و تعارس رين من لاون ااعاءاكالقامي ومن له ولاية خاصة كناظر 
الوقف مثلاء فإنه يقدّم تصدّف صاحب الولاية الخاصة. وعلّل الفقهاء ذلك بأنه: «كلما 
كانت الولاية المرتبطة بشيىء أخصٌ مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده» كانت أقوى 
تأثيرًا في ذلك الشيء مما فوقها في العموم» فتكون الولاية العامة كأنها انفكّت عما 
خصّصت له الولاية الخاصة؛ ول يبق لها إلا الإشرافء إذ القوة بحسّب الخصوصية لا 
الرتبة». علًا بأن ذلك مشروط بعدم اختلال الولاية الخاصة» وإلا فإنها تنتقل إلى ولي 
الأمر بمقتضى ولايته العامة. 
دليل القاعدة: 
مفهوم قوله كَكِِ: االسلطان ول من لا ول له»: وهو أن السلطان ليس بول إلا 
من لا ولي له. و«لأن كلّ ما كان أقل اشتراكًا كان أقوى تأثيرًا وامتلاكاء أي تمكّنًا. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا أجَّر القاضي حانوت الوقف من زيد؛ وأجّره المتونّ من شخص آخرء فإن 
إجارة المتولي هي المعتبرة؛ لآن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 
-١‏ لا يحقٌ للحاكم أن يتصرف بال اليتيم مع وجود وصي الأب أو الجدء وإنما له 
النظر في مال يتيم لا ول له غيره. لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 


رقم القاعدة: ١١25‏ 
ل القاعدة: هَل تَصِحّ ولاية الْقَاسِقَ 1 0 

صيغة أخرى للشطر الأول من القاعدة: 

العدالة معتبرة في جميع الولايات. 
صيغة أخرى للشطر الثاني من القاعدة: 

الفسق لا ينافي الولاية. 
قاعدة ذات علاقة: 

يُقدّم في كل ولاية من هو أقوم بمصاحها. (أعم). 
شرح القاعدة: 

الظاهر من تطبيقات القاعدة المنثورة في المصنفات الفقهية أن للفقهاء قولين في 
القاعدة محلٌ الصياغة» وبيانه) كالتالي: 

القول الأول: يرى أن العدالة شرط في الولايات» وعليه فإن الشخص إذا ثبت 
فسقهء يُمنع من الولاية على غيره سواء كانت ولاية عامة كالإمامة العظمى وكالإمامة 
في الصلوات وكالولاية على المحجور وغير ذلك من صور وأنواع الولايات؛ وهذا ما 
عبر عنه الشطر الأول للقاعدة وصيغهاء وبهذا قال الشافعية والحنابلة ووافقهم بعض 
المالكية. القول الثاني: يرى أن العدل شرط كال في الولايات» وعليه فإن تولية الفاسق 
تكون صحيحة مع الكراهة» وهو قول الحنفية والمالكية فيها سوى الإمامة العظمى وما 
في منزلتهاء ووافقهم أصحاب المذاهب الأخرى في بعض تطبيقات القاعدة» على 
اختلاف بينهم في بعض التفريعات والجزئيات. 

ويجدر التنبيه إلى أنه ينبغي اعتبار عدة أمور عند تطبيق هذه القاعدة في شطرها 
الأرلة لت نعي .أله القانيق الا بو ووه :ناك لين 2 قدلء انعضي بويعب الييق. 
-١‏ لا ينعزل الول بطرُوٌ الفسق لو خشي من عزله البعاث فتئة أو ترثّب ضرر. 
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*- إذا تعذّرت العدالة في الأئمة والحكّام وسائر الولايات» فلا مناص من تقديم الأقل 
فسقًا. ؛- العدالة تتبعّضء والفسق درجات. فقد يكون الفسق بدرجة تمنع من ولاية 
الحكم ولا تمنع من ولاية التزويج. 
دليل القاعدة: 

دليل القول الأول: قول الله تعالى: لوَإذ أت تعر دنه يكبت كمه َل إن 
جَاعِلْكَ لئاس إِمَامًا كَالَ وَمِن دري فَالَ لا يَنَالُ عَهَدى ألظَلِمنَ * ثبت بدلالة قول الله 
تعالى: #لَايَالُ عَهَدى أَلطِمِينَ © بطلان ولاية الفاسق وأنه لا يكون خليفة ولا قاضيًا. 

ودليل القول الثاني: عن أم سلمة رََعََتَهعَنهَا أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف برئ ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع». قالوا 
أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صَلَّوَااء فالإنكار عليهم دليل على أنهم واقعون في منكرء 
فهم بهذا الاعتبار فسّاق» ومع هذا مي عن قتالهم والخروج عليهم؛ فدلٌ على صحة 
ولايتهم» وإذا كان هذا موضوعه الولاية العظمى ف دونها من الولايات أولى. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ يحرم جعل الفاسق عاملًا على جمع الزكاة وغيرها من الجهات المعنيّة بجمع 
الترعات لمصلحة الفقراء واليتامى والأرامل» كدور الحضانة ومؤسسات 
الإيواء؛ لآنه لا ولاية لفاسق. 

؟١-‏ لاايصحٌ لدى جمهور الفقهاء عند التمكّن تقليد الفاسق الرئاسة العامة للبلاد 
ومثل ذلك من الوزراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الشورى وأمراء الجيوش 
والقضاة؛ لأنه لا ولاية لفاسق» خلافًا لا عند بعض الخحنفية من جواز ذلك 
مع الكراهة. 


قسم القواعد الفقهيةه م6“ 


رقم القاعدة: ١١١‏ 

نص القاعدة: الحَاكِمُ يَقُومُ مََامَ الممتيع فيا تَدخُلّه الاب 
صيغة أخرى للقاعدة: 1 

الحاكم إنما ينوب عند التعذر والامتناع. 
قاعدة ذات علاقة: 

جر الأقوان شب جنا عن الايطان ها نكن كا ل 
شرح القاعدة: 

من وجب عليه حق من الحقوق التي تقبل النيابة» وطالب به صاحبه؛ وكان مَن 
عليه الحقّ قادرًا على ذلك بنفسه أو بمن ينوب عنه» فامتنع من الإيفاء» أو تعذّر الإيفاء 
لغياب من عليه الحق غيبة بعيدة أو نحو ذلك من الأسباب مثلاء فإن الحاكم يقوم مقامه 
وينوب عنه في إيفاء الحقٌ لصاحبه على وجه لا خيار فيه لمن عليه الحقٌّ؛ فإذا قام الحاكم 
مقام الممتنع في تصرف ما ترتبت عليه كافة آثاره الشرعية كتصرف الممتنع نفسه. 

ومع أن المجال الرئيس لإعمال هذه القاعدة إن هو حقوق العباد» لكنها تجري 
أيضًا فيم| تقبل النيابة من حقوق الله تعالى. وأصل القاعدة لم نقف على خلاف فيه بين 
الفقهاء, إلا أن بينهم خلافًا في بعض مسائلها. وهذا الخلاف والتفصيل إنما هو في) 
يتعلق بالممتنع» لا في حقٌّ من تعذّر منه الإيفاء بالغيبة ونحوهاء لأنها لا يتأتى فيها 
الإجبار» بل يقوم الحاكم مقام الغائب - ومن في حكمه. كفاقد الأهلية بالصغر أو 
الجنون المطبق - في إيفاء الحقوق الواجبة عليهم عند الضرورة. 
دليل القاعدة: 

حديث عائشة صَعلْسُعَنْهَا مر فوعا: ١‏ امرأة نكحت بغير إذن وليّها فتكاحها 
باطل» فإن دخل بها فلها المهر به| استحلٌ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي لهاء قال الإمام الشافعي تمَدأنَهُ: إن هذا الحديث يدل على أن السلطان ينكح 
المرأة لا ولي لها والمرأة لما ولي يمتنع من إنكاحها إذا أخرج الولي نفسه من الولاية 
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بمعصيته بالعضلء لأن ذلك حقٌ عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه. كما لو كان 
عليه دين وامتنع من قضائه. 
تطبيقات القاعدة: 
١-لو‏ امتنع المدين بعد إجباره عن بيع ماله وتأدية الدين باعه الحاكم وأدَّى دينه؛ 
لأن بيع المال لوفاء الدين مستحق عليه ولازم» والماطلة ظلمء ولذا ينوب الحاكم 
مناب المُدين في حال إجباره على وفاء الدين بالحبس وإصراره على الامتناع. 
؟- من امتنع من النفقة الواجبة عليه أجبره الحاكم على الإنفاق» وإن كان له مال 
باعه الحاكم وأنفق منه. 


رقم القاعدة: ١١١‏ 


نص القاعدة: لَيْسَ لِلإِمَام ولايّة إسْقَاطٍ قوق الْعِبَاد 
صيغة أخرى للقاعدة: 00 ْ 
للإمام ولاية استيفاء حقٌ العباد دون الإسقاط. 
قاعدة دات علاقة: 
الحقوق إذا تقرّرت لأربابها لا تسقط إلا با يصحٌ به إسقاطها. (أعم). 
شرح القاعدة: 


الحقوق التي تتقرّر للإنسان على شخص أو شيء بانعقاد أسبابهاء كالقتصاص 
والدية والشفعة والولاية والعوض عن الأعيان والمنافع وبدل المتلفات وكحق 
الاستفادة من كل ما ينتج عن ملكه من استغلال أو انتفاع» فليس للحاكم باعتبار 
الأصل ولايةٌ في إسقاطها بلا إِذنِ من صاحبها. وهذا بخلاف حقوق الله تعالى فهي 
مبنية على الدرء والإسقاط والمسامحة» فيجوز للإمام إسقاط بعضها إن وجد في ذلك 
مصلحة. كإسقاط الخراج وإسقاط التعزير» بل هو مأمور بأن يحتال لإسقاط الحدود 
ودرئهاء وهذا لا يملكه غير الإمام أو من ينوب عنه. 


قسم القواعد الفقهية دن 


دليل القاعدة: 

عن أنس ويَدَلنَهَعَنَهُ قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول 
الله يك إن الله هو المسعُر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليمس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»» وإنما امتنع النبي يَْكِ عن التسعير لأن الشمن 
حٌ البائع وإليه تقديره» فلا ينبغي للإمام أن يُسقط سلطان الشخص على ملكه في غير 
حالات التعسف. فدل ذلك على أنه ليس للحاكم باعقان الأضل إشقاط قوق العباد: 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ لو كان للقرية مرعى عام أو حديقة عامة أو ساحة للبيع والشراء ونحوها ما 
تعد هن مزافق القرية) فلا عور الحاك لعي الات الغزرورة أن مذهيها 
لشخص؛ لأن الحق على هذه المرافق مقرّر لأهل القرية جميعًاء ولا غنى لهم 
عنه» وهو حقٌّ للعبد لا ولاية للحاكم في إسقاطه بلا مسوغ شرعي معتبر. 

-١‏ لا يملك الحاكم إيقاعَ الطلاق والخلع بين الزوجين دون رضاهما؛ لأن في 
ذلك إسقاطا لحقهماء ولا ولاية للحاكم في إسقاط حقوق العباد دون رضاهم 


رقم القاعدة: ١١5‏ 
نص القاعدة: الولاية الجَعلِيهة لا تعود إلا بولايَة جَدِيدَةٍ 


صيغة ة أخرى للقاعدة: 

كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد إلا بتجديد. 
قاعدة دات علاقة: 

الحضانة إذا سقطت لعذر ثم زال العذر فإنها تعود.(أخص باعتبار مفهوم القاعدة). 
شرح القاعدة: 

الولاية نوعان: ولاية أصلية: وتسمى بالشرعية» وهي التي نثبت بإثبات الشارع 
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من غير حاجة إلى مُثبت من البشرء لأنها لم تثبت له بإرادته» مثل ولاية الأب والجد على 
مال ولدهما القاصر. وولاية جعلية: وتسمى بالنيابية» وهي التي يستمدها صاحبها من 
شخص آخرء كالوصي الذي يستمدٌ ولايته من الأب أو الجد أو القاضي. 
والمقصود: أن الولاية المستفادة من قبل شخص آخر إذا انسلبت من الشخص 
لمانع من موانع الولاية كاختلال العقل بجنون أو عنَّهِ» أو لفساد الحال بفسق أو كفر» 
أو للعجز عن مباشرة أعمال الولاية» ثم زال المانع لا تعود إليه تلك الولاية إلا بتولية 
جديدة من قبل الشخص الذي تُستفاد منه الولاية. وهي عند الشافعية أخص من قوهم: 
١كل‏ من له الولاية إذا انعزل لم تعد ولايته إلا بتولية ثانيّاء إلا أربعة: الأب والجد والناظر 
بشرط الواقف ومن له الحضانة». ووقع الخلاف أيضًا في بعض مسائل هذه القاعدة. 
دليل القاعدة: 
إن| لا تعود الولاية المستفادة إلا بتولية جديدة؛ لأن الولاية إذا زالت لمانع بطلت. 
والباطل في كل شيء لا يعود إلا بتجديد. لأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة 
بنفسه. وإن زال المانع كالبيع ونحوه. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - إذا أوصى شخص بتدبير شؤون أولاده بعد وفاته شخصًا آخرء ثم رفض 
الآحَرُ الوصية» فلا تعود إليه بقبوله بعد الردّ» ولكن يشترط لذلك تولية 
جديدة من قبل الموصي في الحياة» لأن الوصاية ولاية مستفادة من قبل الموصي» 
والولاية المستفادة لا تعود إلا بتولية جديدة. 
1ك إذامقطة دل لاضن الس وانغلف لسن يلهال المركية قو نامي تعره 
إليه الحضانة بلا تولية جديدة لأن الحضانة ولاية شرعية إذا انسلبت تعود 


بلا تجديد. 


قسم القواعد الفقهية 50 


رقم القاعدة: ١١١‏ 


قاعدة ذات علاقة: 
ما لايتجرأ فحكم بعضه كحكم كله. (متكاملة). 
شرح القاعدة: 
السلطة التي تتقرّر للشخص شرعا في إلزام الغير وتنفيذ القول عليه شاء الغير 
ذلك أم أبى لا تقبل التجزّؤء فالحكم على بعضها بنفي أو إثباتِ حكدٌ على جميعها؛ 
سواه كافك عله (المللة خيامة كالولاءةاضل الي :والغنوق أو كات غافة 
كالقضاء والرئاسة العليا للبلاد. والقاعدة محل خلاف بين الفقهاء؛ فبين]| يصرّح الحنفية 
بأن الولاية لا تنجرّأ يصرح الشافعية بخلاف ذلك. 
دليل القاعدة: 
أن الولاية عبارة عن قوة حكمية يظهر مها سلطان الملكية ونفاذ الولاية» ولا يتصور 
أن يكون بعض الشخص قويًّا وبعضه ضعيفاء فاقتضى ذلك امتناع تجزئة الولايات. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ إذا أمّن أحد المسلمين حربيًا فليس لمسلم آخر أن يتعرّض لنفسه أو ماله 
بأَذَىء فأمانه وإن كان من واحد فإنه يتكامل» لأن الأمان لا يتجرأء إذ الأمان 
ولاية» والولاية لا تتجزاً. 
؟ - إذا قل رجل له ولي كبير وآخر ضغير كان للكبير أن يقتل قاتلّه عند أبي حنيفة 
خلاقًا لصاحبيه؛ لأن ذلك ولاية لا تنجرأء فتثبت لكل واحد كاملة. 
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قم الماعدة: ١١٠6‏ 
2 000 


نص القاعدة: 
0 و ب اموا لاسب 6 دس عه اس سر 
من لا ولايَةَ لَهُ عَلَ تَفْيِهِ فأولّ ألا يكُونَ لَهُ ولايةَ عَلَ غَرْْه 


صيغة أخرى للقاعدة: 

إنا تثبت ولاية الشخص على غيره إذا كان كاملٌ الولاية في نفسه. 
قاعدة ذات علاقة: 

إذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط. (أعم). 
شرح القاعدة: 


يشترط في الشخص لتعدية ولايته على غيره بحيث تكون له سلطة عليه في تدبير 
تأنامن شوون اللتواقة سواء كانت خضي أزسالة يتخ الولكية أكون 
ذلك امخض قاذراعل تدبير قنوون نقمة قبا يول ةغلل غير لآن الولانةاغل 
الغير فرعٌ الولاية على النفس» وإذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط. وهذه القاعدة 
سولجنا لذى فقهاء الذاهي العاف : 
دليل القاعدة: 
أن الولاية على الغير إنما شّرعت للعجز القائم بالغير والحاجة؛ فكيف يول 
العاجزٌ المحتاج إلى قدرة الغير على عاجز مثله» فلم تكن لتوليته فائدة؛ ولأن الولاية 
على الغير ولاية متعدّية وهي فرع الولاية الأصلية؛ أي: ولاية الشخص على نفسه؛ ولا 
قيام للفرع مع سقوط الأصل. 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ لايجوز تولية غير البالغ الرئاسة العليا في بلد من البلاد؛ لأن الرتاسة ولاية 
على الغير» والصغير لا يملك الولاية على نفسه. 
؟١-‏ لا يجوز للمرأة عند جمهور الفقهاء مباشرة عقد زواج بنتها أو غيرهاء لأن 
المرأة لا ولاية لها في مباشرة عقد زواجهاء وإنما يباشره عنها أحد أوليائها. 


قسم المواعد الفقهيه ان 


الزمرة الرابعة: قواعد في العادات والآداب الشرعية 
رقم القاعدة: ١١١5‏ 0 
نصّ القاعدة: أَمْرُ الدّين عَلَ التَعَاوْنِ 
ومعها: 
الإعانة على الطاعة طاعة. 
الإعانة على الواجب قربة. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

التعاون على الدين من أصول الشريعة. 
قاعدة ذاث علاقة: 

لا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما لا ينتفع به ولا يضره. (فرع). 
شرح القاعدة: 


من أجل الأمور التي دعا الإسلام إلى وجودها بين أفراد المجدمعات وحرّص 
على أن يكون تخلقًا عامًا سائدًا فيها: مبدأ التعاون الذي يُعدّ مبدأ عامًا من المبادئ التي 
قررها الإسلام وأعلى من مكانتهاء ونصّت القاعدة على أن مبنى أمر الدين على 
التعاون» ومن أمثلة التشريعات التي انبنت على هذا المبدأ: الأذان والقضاء والولايات 
الشرعية المتنوعة والشهادات وعقود التبرعات والتقاط اللقطة واللقطاء وبذل العاقلة 
لدية القتل الخطأء والكفالة والقرض وغيرها من الأحكام؛ فإن من المصالح التي تضمّنتها 
هذه الأحكام - وغيرها بما هي على شاكلتها - إعانة الغير على فعل الخير وتقديمٌ المساعدة 
له على فعل ما ينبغي عليه فعله. 

والحكم الشرعي للتعاون دائر بين الوجوب والندب, على حسّب الآمر المطالورب 
التعاون فيه» فيكون واجبًا إذا تعلق بإقامة شىء واجب لا يقوم إلا بالمعاونة» أو إذا 
تعلّق بدفع محرّم لا يندفع إلا مباء ثم يكون مندوبًا فييا سوى ذلكء أي في إقامة المندوبات 
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والمصالح غير الضرورية» أو في دفع المكروهات والأضرار الخفيفة» ى) أن الإعانة 
تتفاوت درجتها في جنس الواجبات وجنس المستحبات على حسّب تفاوت تلك 
الو اتعناكهو المبشهات: 

والقاعدة أساسٌ في الأمر بالقيام بفروض الكفايات؟؛ حيث لا قيام لأكثرها إلا 
بالتعاون بين أفرادٍ عدَّةٍ كل له أثره الخاص فيهاء وبتعاونهم جميعًا يتم فرض الكفاية. 
وهي متّفق عليها بين أهل العلم جميعًا. 
دليل القاعدة: 

قول الله تعاللى: ##وتعاونواً عَلَ ار والتقَوَئ * [المائدة: ؟] إذ هى منطلق القاعدة. 
وعن أنس وَلكَدعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكِلهِ: «انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا» فقال رجل: 
يا رسول الله أنصده إذا كان مظلومّاء أفرأيت إذا كان ظالاً كيف أنصره؟ قال: «تمنعه 
من الظلم فإن ذلك نصرّه». ففي الحديث الشريف الأمر بمعاونة الغير في صورة من 
صور الطاعات وهي نُْصرته على الظالم إذا كان مظلومّاء وكفه عن الظلم إذا كان ظااًء 
وامتثال الأمر النبوي هو طاعة بلا شك» وغير هاتين الصورتين من صور المعاونة على 
الطاعات مثلهم| في كونه مطلوبًا للشارع. 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جزئية: 

١‏ - الجمعيات الخيرية والمؤسّسات التي تنشأ من أجل رعاية الأيتام وإطعام الفقراء 
ومساعدة المعوزين» ويقوم عليها عدد غير قليل من مدراءً وعمال ومساهمين 
وغيرهم مما لا قيام لها إلا به: أمرٌ يحث عليه الشرع ويدعو إليه وهو من أعظم 
صور التعاون على البر والتقوى» وكل من أعان عليه فهو طائع لله سبحانه إذا 
أحسن النية فيه. 

؟- إذا دخل العدوٌ بلدا من بلدان المسلمين» وجب على أهلها جهادُه فإذا ل يندفع 
لزم مَن يليهم من البلاد الإسلامية معاونتهم وجهاد عدوّهم حتى يندفع 
وتشّسع دائرة الوجوب على كل بلد إسلامي إلى أن تتم الكفاية ويحصل 
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الخلاص منه ) وهذه من الحالاات لين 0 العلماء أن الجهاد عن فيهاء وهذا 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 


التطبيق الأول من القواعد: 
و 7 رلر اس 31 م تنه 
نص القاعدة: الإعَائّة عَلَ الطاعة طاعة 
ومن صيغها: 
الإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله. 
شرح الماعدة 


تل يناسن لقان الكو عل انعا جلاعة ا زاترنة إل :نه انعان ستواك كارت 
هذه الطاعة واجمًا من الواجبات اد شمكها من المستحبات» فإِن هذه المساعدة تكون 
طاعة لله تعالى وعملا صا ًا يُئاب المرء عليه؛ وهو ما أتت القاعدة بتأصيله وبيانه. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ يُندبٍ للإمام انتظار المسبوق في الركوع ليدرك الركعة ما لم يشقٌّ على المأمومين. 
ع ل 
- يستحبٌ لول المرأة التي تريد الحج أو العمرة أن يخرج معها - وإن كان ذلك 
غير واجب عليه - إعانة لا على هذه الطاعة» ويكون فعله ذلك قربة إلى الله 
وطاعة؛ لأن الإعانة على الطاعة طاعة. 
التطبيق الثاني من القواعد. 
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شرح القاعدة : 
إعانةٌ المكلّفِين على أداء الواجبات المفترّضة عليهم؛ ومساعدئٌّهم على الإتيان بها 
قر من أجل لدتو وقد كرون عدباك تمهيل أذاتبابو قات الاغعاء عن الدين 
عندهم القدرة على الإتيان بهاء حتى يخف أمرّها عليهم» خصوصًا في تلك الواجبات 
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التي قرنت بالمشقّات غالبًا كالحج أو العمرة أو الجهاد وأمئال هذه الأعمال» وقد تكون 
للعاجزين عن أداء الواجب حتى يقوموا به ومحرزوا فضيلته» وإن كانوا غير مطالبين 
به؛ لأنه لا واجب مع عجزء ى| هو مقرّر في الشريعة» وهذا كمن يتبرّع بتكاليف الح 
لن لا يستطيع احج لفقره حتى يأتي بحَجَة الإسلام. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ يستحبٌ إيقاظٌ النائم للصلاة المكتوبة ولاسيم| إن ضاق وقتها. 
-١‏ تستحبٌ تعزية المصاب وذكرٌ ما يُسليه ويخمُف حزنه ويبوّن مصيبته؛ لأن في 
ذلك إعانة له على تصبّره وعدم جزعه. وهو واجب وعكسه منهيٌ عنه» وقد 
وردت الأخبار مؤيدةٌ لذلك» كقوله يكِك: «من عرّى مصابا فله مثل أجره». 


رقم القاعدة: ١١١8‏ 


نص القاعدة: ا ا 

صيغة أخرى للقاعدة: 

كرض بك أن تدلنقسه: 
قاعدة ذات علاقة: 

الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. (أصل). 
شرح القاعدة: 

لا يجوز للمسلم أن يُدخل الذلّ وا حوان على نفسه بتصدٌّ ف من التصٌّفات القولية 
أو الفعلية» وهو مختار لذلك» ولا أن عو 0 الذل مبا؛ لأن 
الله جعله عزيرًا ى) قال تعالى: ونه الْمِرَّهٌ ولرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِيِيت *# [المنافقون: 8] 
بسبب إنانه ودينه الكقء فلا يبوز له أن يَسلْب تفن هله ار النى ها الل اله 
بوصف الإسلام والإيهان» وإذا فعل كان تالقًا مستحمًا للّومِ على فعلته تلك. 
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الل لني غتهى هذه القاهدة إن زر اديةسها كاننسرعبلنا باللسار ترق آنا اذل 
لله تعالى فهو أمرٌّ واجب على المسلم؛ وهو عبادة من أجل العبادات» بل هو حقيقة 
العبادة التي لها محلق؛ وعنها يُسأل يوم القيامة» ىا أن للوالدين من ا حق على الإنسان 
ما يجعل الذلٌ لما من أعظم البرٌ المأمور به شرعاء كما في قوله تعالى: 9 وَأمْفِشٌ لَهُمَا 
جَنَاحَ لذن مِنَ آليّحْمَةٍ 4 [الإسراء:؛ 7]. وليس الذل المنهي عن تعاطيه في هذه القاعدة 
هو نفس الذل الوارد في قول الله تعالى: #صَوف يَأْقٍ الله بقور مهم ومحبوته: أَؤْلَةِ عل 
لْمؤْمِنِينَ أعِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ # [المائدة: 4 5]؛ لأن المقصود بالذل في الآية إنم| هو التواضع 
وخفض التناح. 
دليل القاعدة: 
قول الله تعالى: #وَلِنَهِ لْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلْمَؤّْمِنِينَ * [المنافقون: 8]. فالعزة صفة 
للمؤمنين بمقتضى إيانهم؛ كما تنصٌ الآية» فيجب على المؤمن أن يكون دائًا متصمًا بها 
غير واقع فيها يضادّهاء حتى يحقّق ما أراد الله منه من اتّصافه مها. والقاعدة نص حديث 
نبوي حسّنه الإمام الترمذي وغيره؛ فهي بذاتها دليل لورودها على لسانه يله . 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لا يحل للإنسان أن يسأل الصدقة مع سّعته وعدم حاجته؛ للأحاديث الواردة 
ل لاكه دولا سرد لك زد السو اراس طانس اط امن زلف 
؟- لا يجوز للمسلمين أن يوادعوا الكفار بدفع بعض المال لمم إذا كان بالمسلمين 
قوة عليهم؛ لأنَّ هذا من التزام الذْلُء وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزّه 
الله تعالى. 
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رقم القاعدة: ١١١9‏ 


نص القاعدة: لتَتَرّه عن مَوَاضِع الرّيبّة أَوْلَ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

ما يوقع في التهمة لا يرتكب وإن ارتفعّت بعده. 
قاعدة ذات علاقة: 

الاحتياط عند الاشتباه واجب. (أصل). 
شرح القاعدة: 

ينبغي على الإنسان أن ينأى بنفسه عن كل موطن أو موقف يثير شكوك الآخرين 
فيه من أنه مرتكبٌ لما حرّم الله تعالى أو لما لا يليق بمثله أن يأتي به» والأفضل في حقٌ 
الإنسان أن يدفع ذلك عن نفسه بعدم تعاطيه والكون فيه» وإن علم باشتباه حاله على 
غيره مع براءته فالأولى في حقّه بيان براءته وسلامة عرضه من ذلك» وهو أشدٌ تأكيدًا 
في حقٌّ أهل الصلاح وذوي المروءات والهيئات؛ لأن النقيصة في حقهم أشنع وأشدٌء 
فمن كان معذورًا بترك الصيام الواجب مثلا لكونه مريضًا أو مسافرًا فإن الأولى في 
حقّه ألا جهر بفطره أمام الناس حتى لا ينهم بترك الصيام مع القدرة عليه؛ وليس كل 
أحد يعرف أنه معذوره فإذا أكل أو شرب فعليه أن يستخفيّ بذلك؛ وإن اطَّلع عليه 
أحد ولا يعرف عذره فعليه أن يخيره بعذره حذرًا من أن يَظْن به سوءًا. وإذا كان 
المستحبٌ للمؤمن أن يتنزّه عن مواضع التهم ومواقف الريبة» فإن الأصل مع ذلك أن 
يقدّم المسلمون حسنّ الظن فيما بينهم. والقاعدة متفق عليها في الجملة. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى في بيان فوائد كتابة الدذين: #ذليكم أقسط ط عند الله وأَقوم لِلِكَّمَلْدَةَ وَأَدَقَ 
ألا مَرَْاوا 4 [البقرة: 7/87]» فأبان لنا جل وعلا أنه أمر بالكتاب والإشهاد احتياطًا لنا 
في ديننا ودنيانا ودفع التظالم فيم| بينناء وأخبر مع ذلك أن في الكتابة من الاحتياط 
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سياد ما فى أعنها ]لد مكدو الك وو اله أعيد ل عقك الله عر ا ايكون مكدر وا اترتا 
الشاهد فلا ينفكُ بعد ذلك من أن يُقيمها على ما فيها من الارتياب والشك. فيُّقِم على 
منظور» أو يتركها فلا يُقيمها فيضيع حقٌ الطالب. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - الأفضل في نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها إخفاؤها لتكون 
أبعد عن الرياء» بخلاف الفرائتض؛ فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع 
على أن إظهارٌ صدقة الفرض أولى من إخفائهاء وكذا الصلوات المفروضة. 
؟- ينبغي على المرأة أن تراعي كونها عورة وملا للشهوة. فلا تأت بالتصرفات 
التي تطمع فيها الذين في قلوبهم مرض. 
بعرت لحين. لطيت 
رقم القاعدة: ١١.١‏ 
نص القاعدة: في المتاريض مَنْدُوحَة عَن الكَذِب 
ومعها: 
5 باه فالتعريض فيه حرام. 
صيغة أخرى للقاعدة: 
مهما أمكن المعاريض حرّم الكذب. 
قاعدة ذات علاقة: 
الأصل اختلاف حكم التعريض والتصريح. (أصل). 
شرح القاعدة: 
التاريض اليكل الريول كلام يدان نقمي د ,صخا وسرمي:: 
أنه قصد به معنى آخر. والمقصود: أن في استخدام المعاريض ما يغنى صاحبّه عن 
الوقوع في الكذب» وأن المضطر إلى الكذب أو المحتاجٌ إليه في وقت أو ظرف مّاء ينبغي 
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عليه ألا يعمد إليه وألا يقع فيه وإنما عليه أن يلجأ إلى ما يحقق غرضه من غير اقتراف 
للكذب» ويكون ذلك بذكر ما هو حقٌّ في نفس الأمرء إلا أن المخاطب به يتوهّمه شيئا 
آخر يحقق غرض المتكلم به القاصد لهذا الإيهام. 

وينبغي أن يعلم أن المعاريض ليست جائزة على كل حال» بل هي مضبوطة 
بضوابط» نوجزها فيا يلي: -١‏ أن تكون المعاريض لغرض صحيح؛ بحيث يكون له 
دافع وأن يكون هذا الدافع معتبرًا شرعا. ؟- ألا يحصل به ضياعٌ لحن الغير أو غشّه 
وخديعته؛ فإن الأمور بمقاصدها. 7- عدم جواز التعريض في المعاملات التي تكون 
بين الناس من بيع وشراء وإجارة وغيرها من تعاملات الناس فيا بينهم؛ لآن التعريض 
لاضن عي عت دون النارى اع نكرت الس ويس هن جيه ال 
القلة» فلا تكون هكذا كالأمر المباح بإطلاق حيثما أراد الإنسان التعريض عرض؛ فإن 
هذا يفقد الناس الثقة في كلامه. والمعاريض بضوابطها الشرعية وإن كانت من حيث 
الظاهر حيلة؛ إلا أنها لا تعد من الحيل التي أتت نصوص الشرع يتحريمها. 
دليل القاعدة: 

عن كعب بن مالك وييَوَليََعَنْهُ قال: «ولم يكن رسول الله يَْةٌ يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرها». ويقول الإمام الغزالي: المعاريض باح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير 
بالمزاح كقوله يَكْةِ: «لا يدخل الجنة عجوز). وقوله: «في عبن زوجك بياض» وقوله: 
«نحملكٌ على ولد البعير» وما أشبه ذلك. 
تطبيقات القاغدة: 

انك إذ كر الانجان عن السلك ركلية لتقو قله كو وله أذ ريه جل انه إل 

مجرى المعاريض؟؛ مهم أمكنه ذلك . 
-١‏ يجوز للمظلوم أن يورّي بالكلام لدفع الظلم عن نفسه» وأن يحلف على ذلك» 
ولا يجوزله فعل ذلك إذا كان ظالمًا. 


قسم القواعد الفقهية وان 


استثناءات من القاعدة: 
ع , 

١‏ -نص القاعدة: كُل مَا وجب بَيَانهُ فالتَعْريض فيه حَرَامُ 
ومن صيغها: 

لا يحص في المعاريض فيه يجب بيانه. 
شرح القاعدة: 

تبين القاعدة مجالا لا يجوز فيه التعريض بحالء وهو كل أمر وجب على الإنسان 
بيانه وإظهاره كى] هو؛ فإن الوضوح ومطابقة الواقع وإيصال الحقيقة إلى المخاطب أمور 
000 
المثال: يجب على البائع أن يبيّن صفة المبيع وألا يخفي عيبا من عيوبه؛ فإذا عرّض في 
وصفه للمبيع بأن وصفه بغير ما هو عليه في واقع الأمرء أو ذكر شيئًا تومّم به المشتري 
وجود صفة زائدة ليست فيه» كان ذلك محرّمًا عليه» وإن كان في كلامه لم يكذب بل 
استخدم المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. أما معناها فمتفق عليه بين أهل 
العلم لآ خلاف بينهم فيه. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - يحرم على البائع أن يَعرّض في وصفه للمبيع» وكذا صاحب العين المؤجّرة في 
وصفهاء بحيث يفهم المشتري أو المستأجر أن بالمبيع أو بالعين المؤجّرة صفة 
جيدة ليست موجودة» أو أنه أجود ما هو عليه في نفس الأمر؛ لآن في ذلك 
غشّاله وخداعًاء وكذا القول في كلّ عقد من العقود. 

-١‏ إذا دُعي إنسانُ إلى شهادة ليدلي بها وجب عليه ذكرها من غير كذب فيها أو 
تعريض؛ فإن التعريض وإن كان جائرًا في أصله إلا أنه إذا تعيّن عليه بيان 
الشهادة حرم عليه التعريض فيهاء لما فيه من تضييع حقوق الآخرين. 


علو م( 


و2 2 ياي يتب 


”0 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم القاعدة: ١١52‏ 


ال 5 9 5 بتر ل مر 4 
نص القاعدة: أ أةِ مَبنِىٌ عَلى السّتر 
صيغة أخرى للقاعدة: 
ما يكون أسترَ للمرأة فهو أولى. 
قاعدة ذات علاقة: 


النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصّ. (أصل اسدَّئنيت منه القاعدة). 
شرح القاعدة: 

شأن النساء وحالن في الشريعة الإسلامية قائم على السَّتر والصون والعفاف. 
وعدم الظهور والانكشاف بط لا يليق بتكريمهاء ويخرجها عن مقامها الذي بيّنه 
الشرع. والأصل المتقرّر في الشريعة أن أحكام النساء مثل أحكام الرجال إلا ما خصّ. 
فمن تأمل نصوص الشريعة وجد أنها لم توجب عليها التكاليف التي يكون فيها برودٌ 
ومخالطة للرجالء» ومن ذلك إيجاب المجتمع والجماعات على الرجال دون النساء. 

والستر المطلوب في حقٌ المرأة قد يكون مندوبًا إليه» وعدمُّه مكرومّاء وقد يكون 
واجبًا وعدمه محرّمّاء مثل خروجها من بيتها سافرة متبرّجة» أو اختلاطها بالرجال 
الأجانب من غير حاجة:؛ أو لُبسها للباس غير ساتر سترًا شرعيّاه كأن يكون شفاقًا أو 
ضيقًا يصف البشرة» أو رفع صوتبها بالأغاني ونحو ذلك من الأمورء فإنها محرّمة 
تمرك هه القاعلة المشةة إل تصوهى تطعة بو لا ونال إنتسده الظاهر سارت 
في العصر الراهن من العاداتء والعادة محكّمة؛ لأن الشريعة هي الحاكمة على العادات» 
وكل عادة خالفت ما ثبت بالشرع فهي عادة باطلة. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #وَكَرَدٌ في يُوَيَكُع ولا تيبس كيح الْجَدِهيئَةٍ الأو 4 [الأحزاب: 
*'"]. قال القرطبي: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي 
يه فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى: هذا لو لم يرد دليل يخصٌ جميع النساءء كيف 


قسم المواعد الفقهيه ان 


والشريعة طافحة بلزؤم التساء بيوتين والاتكفاف عن الخروح منها إلالضرورة. 
تطبيقات القاعدة: 
تلفق الفقهاء ء على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا؛ لآن الإمام 
يحتاج إلى الخروج للقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل 
الخصومات, وحال المرأة مبني على السَّترء لا تصلح للبروز. 
7 - - تقعد المرأة في صلاتها وتسجد وتركع كأسترٍ ما يكون ها؛ بأن تجمع نفسها بدلاً 
بن التاق #الأن تسق انها عل العدارء فييك أنفصر بقدرها تقد علية: 


وإ واع اكوك واج 
لذما لزنا ءن» «نه» «ن» «ونه 


رقم القاعدة: الاين 
نض القاعدة: لايَلرَمُ قَبُولٌ ل المة 

صيغة أخرى للقاعدة: 

الدغول حت اللا عب 
قاعدة ذات علاقة: 

أنه اكات قاد ايكذر شرف (ستروعة): 
شرح القاعدة: 

ما يلحق الإنسانٌ بفعل غيره أو إعطائه إياه منّةَ ونعمة منه عليه» فإن الإنسان لا 
يلزمه قبوله» وله ألا يقبله حتى وإن كان موضوع المنة ما يترتب عليه فعل واجب 
شرعيّ لا يتم إلا به؛ إذ المكلّف لا يعد قادرًا حينئذ» ولا يعد وجود شرطٍ هذا الواجب 
الشرعي ببذه الصورة موجودًا حينها؛ فإذا عرض إنسان على آخر أن يعطيه نفقة الحج 
بلا مقابل مثلاء لم يلزمه أخذها. والإثابة على الجميل المبذولٍ للشخص ينبغي أن يكون 
حاضرًا في ذهن من تقع له من غيره منة» وبها ترتفع اليد التي للباذل عليه» ولذلك 
يقول ابن عبد البر: (إن رسول الله يك كان لا يأكل الصدقة وكان يأكل الهدية). 
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دليل القاعدة: 
عن عوف بن مالك الأشجعي يَعِتََعَنهُ: «أنهم بايعوا رسول الله كلِةِ على ألا 
يسألوا الناس شيئّاء فكان يسقط سَوطٌ أحدهم ف| يسأل أحدًا يناوله إياه». يقول 
القرطبي في شرحه: هذا عَمُلٌ منه على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمّل مِئَنْ الخلق؛ 
وتعليم الصبر على مضض الحاجاتء والاستغناء عن الناس» وعزة النفوس. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - الأكل من طعام الوليمة مندوبٌ إليه؛ لما فيه من إدخال الشّرور وحسن المعاشرة 
وتطييب القلوب. ولا في تركه من نقيض ذلكء هذا مالم يكن في الطعام 
شبهة» أو تلحق فيه مِنْة أو قارَّه منكر؛ فلا يجوز الحضور ولا الأكل. 
-١‏ إذا تبرع شخص لن لم يحج بنفقة حجّه لم يِصِرٌ مستطيعًا بذلك؛ إذ لا يلزمه 
قبول ذلك؟ لأن عليه فيه منّةٌ. 


١١24 القاعدة:‎ - 


صيغة أخرى للقاعدة: 

لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرّك. 
قاعدة ذات علاقة 

لاضرر ولا ضرار. (دليل). 
شرح القاعدة: 

لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يمنع غيره من إخوانه المسلمين ما يحتاج إليه 
وينتفع به» ولا يكون في ذلك أي ضرر عليه» فمن كان بيده شيء مادّي» أو لديه أمر 
معنوي» فينبغي له أن يبذّله لمن هو بحاجة إليه إذا كان صاحبه لا يتضرّر بانتفاع غيره 
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بهء لكن إذا كان يلحقه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله جاز له المنع؛ لأنه لا يلزمه أن 
بضرّ نفسّه لنفع غيره. ومعنى القاعدة متّفق عليه بين جميع الفقهاء. لكنهم اختلفوا هل 
هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ والذي يعتدل في النظر - والله أعلم - أنه 
لاايصحٌ إطلاق القول في القاعدة التي بين أيدينا لا بالتحريم ولا بالكراهة» بل يختلف 
ذلك باختلاف المسائل والأحوال والأشخاصء. فقد يكون البذل مندوبًا في مسائل» 
واجبًا في مسائل أخرى, وكذلك تحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية» أي: أن ذلك 
مندوب في حالة وجودٍ غيره؛ ويتعيّن عند عدمه. وكذلك بذل الطعام للجائع مندوب» 
لكنه واجب للمضطرٌ. 
دليل القاعدة: 
عموم الآدلة الدالة على النهي عن إيقاع الضرر على الغير» كقوله كَكِ: ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار)؛ فإن منعَ ما يحتاج الناس إليه مع عدم التضرّر ببذله يعد من قبيل الإضرار 
بالغير» بناءً على من فسّر الإضرار بأنه «أن يُدخل على غيره ضررًا با ينتفع هو به والضَرار 
أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به كمن منع ما لا يضرّه ويتضرّر به الممنوع. 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - لا ينبغي للجار أن يمنع جارّه من وضع خشب في جداره إن ل تكن في ذلك 
مضرّة عليه» وكذلك الحكم في سائر صور الانتفاع بمرافق الدار. 
؟- من دعي إلى الشهادة تحمّلاً وأداءً يُندبٍ له أن يجيب إلى ذلك» وكّره له الامتناع» 
عند عدم الضرر عليه» إلا إذا لم يوجد غيره ممّن يقع به الكفاية» وتوقّف الحق 
على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء عندئذ؛ ويحرم الامتناع بناءً على مقتفى 


هذه القاعدة. 
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رقم القاعدة: ١١46‏ 
' 2 


نص القاعدة: مَا تَدْعُو الحَاجَةٌ إل الإنْتِمَاع به من الأَعْيَانٍ 


ا اه 6 0 ا اير 
- وَلا ضْرَّرَني بَذْلِه؛ لنيسره وكثرَة وجوده - 
لاه 2 2 لق لمك ان 
أو المتافع المختاج إِليّهَاء يجب يَذْله نا بغير عرض 


قاعدة ذات علاقة: 

الأصل تصِدٌّ ف الإنسان في ماله مطلقا. (القاعدة المصوغة استثناء من هذه القاعدة). 
شرح القاعدة: 

الأعيان أو المنافع التي يضطدرٌ إليها الإنسان وتشتدٌ حاجته إليهاء فعلى من 
يملكها أن يعطيّه إياها ويمكنه منها وجوبًا بغير عوض إذا كان يملك منها ما يفضل 
عن حاجته؛ ولا يؤدّي بذهًا إلى إلحاق الضرر بهء وذلك لأن (الضرر لا يرال بالضرر). 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الشارع الحكيم حين أباح للمحتاج الانتفاعَ بوال 
الغير» فقد جعل تلك الإباحة موقوفة على عدم جر الضرر على صاحب المال. 

وأول ما يجدر لفت النظر إليه هو أن القاعدة تشمل شيئين ما يجب بذله مجاناء 
فهي تتحدّث عن الانتفاع بالأعيان وعن استيفاء المنافع. ثم إن المنافع التي تنحدث 
القاعدة عن وجوب بذها للمحتاجين إليها عند توفرها وعدم الحاجة إليهاء ليست 
مقصورة على منافع الأموال» كمنفعة الركوب أو السقي أو غير ذلك من منافع المال» 
بل يدخل فيها منافع الأبدان أيضًا كالشهادة وتعليم العلم والفتوى وغير ذلك. 

وقد اختلف الفقهاء في محمل النهي من عبارة (لا ينبغي) هل البذل على الوجوب 
أو على الندب؟ إلا أن القاعدة التي بين أيدينا إن| بنيت على القول بالوجوب لا الندب. 
وبناء على وجوب البذل يتعين عدم أخذ العوض والمقابل لأن (الواجب لا يجوز أخذ 
العوض عنه). وإن وجوب البذل مجانًا لما يحتاج إليه الغيدُ مقرونٌ في القاعدة بشرط أن 


قسم القواعد الفقهيهة < من 


يكون الذي يملك ما احتيج إليه مستغنيًا عنه لتيسّره وكثرة وجوده. وقد انقسم الفقهاء 
إزاء ما يدخل تحت هذه القاعدة ما بين موسّع ومضيّق» فمنهم مقتصرٌ على ما ورد به 
الدليل الشرعي لا يعدي حكمه إلى ما يشبهه من المسائل» ومنهم موسّع يعمّم الحكم 
في كل فاضل عن الحاجة تدعو الضرورة والحاجة إليه. 
دليل القاعدة: 

عن أبي سعيد المخدري وَتين قال: بينم| نحن في سفر مع النبي ولي إذ جاء رجل 
علرعة يكن فجعل يضرف بصرّه يميئًا وشالاء فقال:رسول الله كله «من كان 
فغة اق[ كلهنرة فَليخذ بعل هن لأ لهرالهه وفق كان له.فقنل هن :زاف قلبخكدية عل :فخ 
لا زاد له)» قال: فذكر من أصناف امال ما ذّكر حتى رأينا أنه لا حقٌّ لأحد منا في فضل. 
وجه الاستدلال: أن النبي يَلِةِ أمر من له فضل مال أن يجود به على من هو محتاحٌ إليه 
بدون عوضء وهذا على رأي من قال من العلماء: إن الأمر في الحديث محمول على 
ظاهره لا على الندب والاستحباب. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفًا غيره؛ وكذلك 
كتب السننء فإنها مضمّنة من الأحكام أمثال ذلك؛ والحاجة داعية إليها. 
وبذلحا من المحاويج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى واجب على 
مالكهاء لآن ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان - ولا ضرر في بذله 
لتيسيره وكثرة وجوده - أو المنافع المحتاج إليها يجب بذلا مجانًا بغير عوض. 

؟١-‏ إذا كانت السّنة سَنةَ مجاعة وشدّة وغلب على الناس الحاجة والضرورة: 
فيجب على صاحب الال بذل فضل ماله. إما بالثمن أو مجاناء على الخلاف في 
ذلك والصحيح وجوب بذله مجانًا لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع 
جحي سس ب س0 


070 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهيه والأصولية 


رقم القاعدة: ١١65‏ 
نص القاعدة: يُمْتَعٌ في الشريعة من التسّبهِ بكل ناقص 
ومعها: 
١‏ - التشبه بالكفار منهي عنه. 
١‏ - يحرم التشبه مبيئة الفساق. 
37- التشبه بالحيوانات منهي عنه. 
قاعدة ذات علاقة: 
تجب مخالفة أهل البدع فيها عرف كونه من شعارهم. (متفرعة). 
شرح القاعدة: 
المكلّف ينبغي عليه أن يتوقّى مشابية الناقصين من المخلوقات - كالحيوانات 
والكفار والفسقة والشياطين ونحوهم - في هيئاتهم وصورهم وأفعالهم ثما يكون في 
الانان ددا سعحميا؟ تيده ذلك الناقضن وروي به 4506 .و الغريب باشل اللدتيهي 
من صفة الشيطان وكبروك الْجمّل وإقعاء الكلب ونحو ذلك من هيئات الحيّوانات؛ 
حيك انح لكات معز بسع تلاق مشا 
والمنع الذي جاءت القاعدة به يشمل الكراهة ى] يشمل التحريم» وأكثر هذه 
الصور على جهة العموم يقع الخلاف بين العلماء فيه على هذين القولين. وفيما يل أهم 
المقاصد واكم الجامعة لتلك الأنواع كلها: -١‏ أن في المحاكاة والمشاببة الظاهرة تأثيرًا 
على الصفات والأخلاق الباطنة. ؟- أن في التشبّه بالناقص من تلك المخلوقات شناعة 
وسوءٌ منظر بالنسبة للمكلّف» والمسلم عزيز مكرّم. 
دليل القاعدة: 
القاعدة مأخوذة من استقراء نصوص الشريعة» حيث ورد معناها في العديد من 
الأدلة الشرعية» في كل منها المنع من التشبه بمجنس معينء والمعنى الجامع فيها جميعًا هو 
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كون هذه الأجناس ناقصة: فعن ابن عمر وَعَآيَعَنْكَا أن رسول الله كله قال: «إذا أكل 
أحذكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشاله) وحديث ابن عمر 'َانَدْعَنْهًا: قال رسول الله عكناة: امن تشبّه بقوم فهو منهم). 
وعن عائشة رََيَهعتهَا: أن النبي يِه ١كان‏ ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع». 
تطبيقات القاعدة: 
أولاً: تطبيقات هي أحكام جرئية: 
-١‏ يُستحبٌ ألا يقوم الإنسان إذا أخذ المؤدّن في الأذان؛ لأن الشيطان إذا سمع 
بالشيطان. 
-١‏ يكره النوم على الوجه؛ لأن هذه الهيئة هيئة نوم أهل النار» فينهى عنها حتى لا 
تقع المشاءبة مهم في ذلك . 
ثانيًا: تطبيقات هى قواعد متفرعة: 
النطبيق الأول من القواعد: 
0 5 57 0 و9 ره ف اه 
1 نص القاعدة: التشبه بالكفار مُنهى عنه 
ومن صيغها: 
يحرم التشبّه بالكفار فيم| يختصّون به في العادة. 
شرح القاعدة: ٍ 
النقص المتعلق بالكفر يرجع إلى النقص في الدين» بل هو أعظم أنواع نقصه. 
لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن مشابهة أهله؛ والمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة 
ومحبة وموالاة في الباطن» وتلك تكون ذريعة إلى الموافقة في القصد والعملء كا أن في 
النهي عن التشبّه هم حفاظًا على معالم الدين وشرائعه من الزوال والاندراس» ومحافظة 
على سيادة هذه الأمة وتفرّدها وكالماء وهذا النهى عن مشابهة الكفار ليس لأحواله 
ومفرداته حكم واحدء بل يختلف ذلك باعتبار القصد من وراء هذا التشبّهء كا أنه 
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يختلف من فعل إلى فعل؛ فقد يكون كفرًا في بعض الأحوال» وقد يكون محرّمّاء وقد 
يكون مكروها. 
ومن تطبيقاتها: 

١‏ - تُكره الصلاة إلى صورة منصوبة؛ لما فيه من التشبّه بعْبّاد الأوثان والأصنام» أو 
أن يكون أمامه صليب؛ لا في ذلك من التشبّه بالنصارى أو أن يصلّ إلى نار أو 
روكنلا ذلك من العنيديا حوس غينة النار. 

-١‏ لا ينبغي للرجل أن يعتزل فراش زوجته الحاتض أو أن يترك مؤاكلتها؛ لأن 
في ذلك تشبها باليهود» وقد نبينا عن التشبه مهم. 

التطبيق الثاني من القواعد: 
6 - نص القاعدة: يحرّم التَشبه ببَيْئَة الفسّاق 

ومن صيغها: 

يحرم التشبه بالفساق فيها يختصّون به في العادة. 
شرح القاعدة: 

لا يجوز التشبّه بأهل الفسق والفجور فيا يخصّهم من شعارات وشارات 
وعلامات وأفعال ونحوها ثما يتميّرون به عن غيرهم؛ ولك سن ا بالقلا 
بالآتي بشيىء من ذلك ظنَّ السوء» فينسٌبه إلى الفسق وهو ليس من أهله؛ وقد قال كك: 
امن تشبّه بقوم فهو منهم». ومن الحكّم والمقاصد التي تُضاف إلى ما ذكر أن في ترك 
مشاءبتهم والتنفير من ذلك زجرًا للهم. 
ومن تطبيقاتها: 

-١‏ يحرم التشبّه بشّرَابٍ الخمر ويعزَّر فاعلّه وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ فلو 
اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبّوا فيها شرابًا 
مباحًا ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون. 
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ويحيى بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم - حرّم ذلك وإن كان المشروب 
يناغا ق ننسه» لأن ق ,ذلك 'تشيهًا بأهل الفساد: 
؟- إذا اشتهّر أهل الفسق بقص شعورهم أو تسريحها بطريقة معينة بحيث لا 
تكون إلا لهم لم يج الإتيان بها ولا مشابهتهم فيها. 
التطبيق الثالث من القواعد: 
١49‏ نص القاعدة: 
افو خب )يي 2ه . ا بيل. سور 7 
كب مخالفة أهل الباع فيها عرف كونه من شِعارٍهم 
ومن صيغها: 
يُنهى عن التشبّه بأهل البدع وإظهارٌ شعارهم. 
شرح القاعدة: 
البدعة ى) عرّفها الشاطبي: عبارة عن طريقةٍ في الدين مخترّعة تضاهي الشرعية. 
يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه. فتُّقرّر القاعدة أنه ينهى أشدَّ النهي 
عن اد بأهل البدع فيه يختصّون به بحيث إذا ذكِر أو رُؤي استحضرهم السامع أو 
الرائي وظنّ صاحبّه منهم؛ لكون ما أتى به شعارًا لهم وعَلَا عليهم» وهذه حكمة 
واضحة وعلة بيّنة للنهي عن التشبه بأهل البدع والإتيان بثبىء من خصائصهم» وهناك 
حكمة أخرى وهي أن في ذلك تأديبًا لهم وإنكارًا لما هم عليه. وهذا النهى عن مشابهة 
أهل البدع قد يكون للكراهة» وقد يكون للتحريم» على حسّب العمل المشبّه بهم فيه. 
فالأعمال في ذلك ليست على درجة واحدة» | سبقت الإشارة إلى ذلك. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ لا يقال: عليه الصلاة والسلام. أو: عليه السلام. في حقٌ غير الأنبياء؛ لأن 
ذلك شعارٌ أهل البدع. 
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-١‏ إذا تميّرَ أهل بدعة في مكان ما بلباس يخصهم كأن يكون على صفة معينة أو بلون 
معين ونحو ذلكء كره لأهل السّنة أبسه حتى لا يُظنَ به أنه واحد منهم. 
التطبيق الرابع من القواعد: 
.نص القاعدة: التَشَبه بالْحَيَوّانات منهىّ عنه 
ومن صيغها: 
التشبّه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهيٌ عنه. 
شرح القاعدة: 
ما جاءت الشريعة بالنهي عنه ما يدخل تحت النقص في أصل الخلقة: التشبه 
بالحيّوانات؛ فالله عز وجل كرَّم الإنسان» وجعله أعلى رتبةً منهاء بل جعلها مسحّرة 
لخدمته, فلم يكن من اللائق بحالٍ أن يتشبه الكامل في الخلقة بالناقص فيها. وقد حمل 
أكثر الفقهاء أحاديث النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة» - كالنهي عن إقعاء 
الكلب وافتراش السبّع وبروك الجمل وغيرها من هيئات الحيوانات التي أتت السّنة 
بالنهي عنها - على الكراهة» وحمله البعض على التحريم» نما يشير بوضوح إلى حكم 
القاعدة» ومعنى النهي الوارد فيها. ومن حِكّم النهي عن التشبّه بالحيوانات: -١‏ أن في 
ذلك محافظة على تكريم الإنسان. -١‏ أن في التشبه بهم مخالفة للفطرة والشرعة. 
"- قول شيخ الإسلام أن مَن أكثر عِسْرةً بعض الدواب اكتسب من أخلاقها. 
ومن تطبيقاتها: 
-١‏ لا تترك الأظافر بلا تقليم حتى تطول وتُشبه سباع الطيرء لأنا قد تمينا أن 
نتشنه اكير اناق 
؟- يُكره للمتثائب أن يعويّ ى) يفعل الكلب لأن التشبّه بالحيوانات منهىٌ عنه. 


رقم القاعدة: ١١6١‏ 
: 5 
نص القاعدة: كُل مَا كان من باب التكريم يُبْدَأ فيه باليِين 
ومَا كان بخلافه باليسَار 

صبغة أخرى للقاعدة: 

كعبت الاعداءبالفين بن كل امال الين: 
قاعدة ذات علاقة: 

الأيمن يقدّم على الأفضل. (مكملة). 
شرح القاعدة: 

غرس ا كان لكلف واه 1 مقع مناه انس اك انعد ولعي 
في حقّه أن يقدّم اليمنى إذا كان الأمر من باب التكريم والتشريف» كدخول المسجد 
والأكل والشرك كاوه وأش كنم البعرف كان الأمر يهن اللكه اك ليخ 
والاستنجاء وإزالة الأذى. والقاعدة متّفق عليها بين المذاهب إلا عند ابن حزم حيث 
يستفاد من كلامه أن النهي عن استعمال اليمين عنده خصوص ومنحصرٌ فيم| جاء فيه 
دليل القاعدة: 

عن عائشة وَلنَدعَنهَا أن رسول الله عَكِلِ: «كان يعجبه التيدّنء في تنعّله» وترجّله 
وطهوره؛ وفي شأنه كله»؛ وعن أب قتادة ويَوََتََعَنهُ قال: قال رسول الله ككِهِ: «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفّس في الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذَكَرهُ بيمينه» ولا يتمسّح بيمينه؟. 
يتبيّ من النصّين المذكورّين أن التيامن مستحبٌ في كل ما كان من أنواع الإكرامء وأن 
الأيمن في الترتيب يقدّم على غيره وإن كان يفضّله في المناقب والشمائل. 
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تطبيقات القاعدة: 
اميد ازول رفز عن يبز الإم لاا اقر و3 
الوقوف عن يمين الصف في الجاعة إذا كان بالصفٌ ممّسعٌ عن يمينه 
وشماله» وتُستحبٌ الصلاة في ميمنة المسجد إذا كان يصلى منفردًا. 
-١‏ يُستحبٌ للشخص عند البيع والشراء والقضاء والاقتضاء والأخذ والعطاء 
أن يستعمل يده اليمنى؛ لأن تقديم اليمنى فضيلة. 
يه يت 


رقم القاعدة: : ١١69‏ 


نص القاعدة: ما حَرْءَ عَلَ الْمُكَلّفٍ مُيعَ ِعَ منه الصَّغدُ حَتَ) 

صيغة أخرى للقاعدة: 

ما حرّم على الرجال البالغين فعلى الول أن يجنبه الصبيان. 
قاعدة دات علاقة 

ما لزمت الطهارة له في حقٌ البالغين لزمت الطهارة له في حق غير البالغ. (أخص). 
شرح القاعدة: 

الصبيان مع أنهم غيرٌ مكلّفين وغير مخاطبين بالأحكام الشرعية» إلا أن الشرع 
الحنيف قد حرص على كل ما فيه خير وصلاح لهم في الدنيا والآخرة. ولذلك أمر 
الأولياء بأن يجنّبوا الصبيان ما يحرم على البالخين» فكما ينبغي أن يدرّبوا ويُعَلّموا الشرائع 
من الصلاة» والصوم إذا أطاقوا ذلك؛ فكذلك يجب أن ينوا الحرام كله حتى يعتادوا 
فعلّ الخير ويألفوا ترك المحرّمات. وقد لسك لكونه المسؤولٌ المباشر عمّن 
تحت ولايته» ويأثم بتمكينه من المعاصي والمحرّمات» ويؤجَر بتوجيهه نحو الطاعات. 

والأصل أن بع السعرس] حر على البالدن هر هن سيل اك والوجوب 
عند جل الفقهاء؛ لكنه يتأكّد في بعض الحالات» كا إذا بلغ الطفل حدًّ التمييز» فإنه في 
كثير من المسائل في حكم البالغين» من ذلك أنه إن كان بالعًا مبلغًا يترتب على نظره 


ثوّران الشهوة» فلا خلاف في كونه كالبالغ في النظرء فيجب على الولي منعه منه. وعلى 
الأخنبية التسرهنة, وقد,يتزل إل هرتنة الندت والاسحاب ف حدق غين المميق: قي أن 
دليل القاعدة: 
حديث أب هريرة وََزَتََعَنْهُ قال: أخذ الحسن بن علي وَوَلِنَهَعَنا تمرةً من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه» فقال النبئٌ كلِ: «كخ كخ) ليطرحهاء ثم قال: «أما شعرتٌ أنّا لا نأكل 
الصدقة». وجه الدلالة: أن الصدقة لما كانت محرمة على رسول الله يَككِ وعلى آله منع 
وتعويدًا لهم على تركها إذا بلغواء ولما كانت الوسائل لما أحكام المقاصد كان منعهم 
تطبيقات القاعدة: 
-١‏ يجب على ولي الصبى أن يمنعه من مشاهدة الأفلام الإباحية. ومن شراء 
المجلات الخليعة» ومئْعُه من كل ما يضر بعقيدته. ويدفعٌه نحو الرذيلة والإجرام؛ 
لآن ما حرّم على البالغ وجب منع الصبيّ منه. 


لسنانة شىء من ذلك» بناء على موجب هذه القاعدة. 


كيد ؟6 ١١‏ 
نصٌّ القاعدة: دَفْعُ انكر وَاحِبٌ عَلَ كُلَّ مَنْ قد قَلَ 1 


صيغة أخرى للقاعدة: 
المنكر واجبٌ تغييه على كل من قدر عليه على حسّب طاقته من قول وعمل. 
قاعدة ذات علاقة: 


الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. (أصل). 
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شرح القاعدة: 

من الواجبات المتحيَّات على المكلَّفِينَ أن ينكروا المدكّراتٍ المخالفةً للشرع على 
تنوع ضورها"وافكانها وتعده طرائقها وشكلهاء :وان يعسلوا خل إزالتها بالكلية نا 
داموا قادرين على ذلك» أو يعملوا على تقليلها عند العجز عن إزالتها؛ فيَعمد المكلف 
اواك انه الرحودة تتسدهيا أن يقلن جو وجريها درو لجا بول يداد التضولن 
والحدوث منها فيمنع وقوعه. وتغييرٌ المدكر قد يكون عن تطوّع وقد يكون عن ولاية 
يجعلها الحاكم لأناس يتصدَّون لهذا الأمر في كان يُعرف قديًا بولاية الحسبة» ويكون 
للمحتسب من الصلاحيات ما لا يكون للمتطوّع» فليس للمتطوّع أن يعزر على منكّر. 

وتغيير المنكر على مراتبّ جاءت صريحة وواضحة في قول النبي يَككةِ: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الويمان». وحكم تغيير المتكر هو الوجوب الكفائي. 

ولتغيير المنكّر شروط أهمها: -١‏ العلم. ؟- القدرة على إنكار المنكر. 7- أن يكون 
باكر عنيكا عليدد «الائل البتتلف قدا بين الغلياه سيت بر يمفبهم عراز 
ويرى آخرون حرمتها - لا إنكار فيها. 4- ألا يترنّبٍ عليه منكّر أعظمٌ منه. ه- أن 
يكون المدكّر ظاهرًا بغير تجسّس: فليس للناهي عن المنكر البحث والتنقير والتجسّس. 
5 - أن يكون إنكار المنكر بالأسهل فالأسهل من الوسائل. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #وَلْحَكن مِدَكح أَمَد يَدَعُونَّ إِلَ اخَيْرِ وَيَأْمرون بِالْرُوٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُدَكر 
َُوْكَقِكَ هم الْمُنِْسٌُب 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ وعن حذيفة بن اليمان تَبعيهعئها أن النبي 
كةٌ قال: «والذي نفسي بيده لتأمْرنٌ بالمعروف ولتنهِوٌنٌ عن المنكر» أو ليوشكرٌ الله أن 
يبعث عليكم عقايًا من عنده؛ ثم لتدعنّه فلا يستجيبَ لكم). 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ من رأى شخصًا عش في الأسواق وجب عليه تغيي منكره ذلك بوعظه 

وإرشاده؛ فإن لم ينزجر رفع أمرّه إلى الحاكم الذي يمنعه من ذلك بالقوة. 


بن 


؟- إذا تنازع على المُكُم شخصان ظالمان وجب إعانة أقلّهه|ا ظلاً دفعًا لمنكر توي 
الأكثر ظلأًء وهذا هو المستطاعء فيّدفع المنكر بقدر هذه الاستطاعة. 
قت يه يد 
رقم القاعدة: ١١64+‏ 
نض القاعدة: قَطْعٌ المْتَارَعَةِ وَاجِبٌ مَا أمْكَنَ 

صيغة أخرى للقاعدة: 

كل ما يؤدّي إلى الخلاف والمنازعة فهو منهي عنه. 
قاعدة ذات علاقة: 

عقن الكذا وه رذ البكداقء ننه ل انقو غلية كنل 
شرح القاعدة: 

قطع المنارّعة - أي: منعها وحسم مادتها واتخاذ الأسباب الكفيلة بنفيها عن 
المعاملات بين الناس في تصرفاتهم كافة» من بيع وشراءء وحكم وقضاءء وطلاق ونكاح 
وانتفاع بمباح وغير ذلك - واجبٌ شرعا. فالإنسان لا يمكنه أن يعيش وحده. ثم إن 
الاجتماع يسبّب المنازعة المفضية إلى المخاصمة أولاء والمقاتلة ثانيّاء فلا بد في الحكمة 
الإلهية من وضع شريعةٍ بين الخلق» لتكون الشريعةٌ قاطعةً للخصومات والمنازعات. 
وإذا كانت المعاملات بين الناس وتزاحخم مصالحهم مدعاة لوقوع المشاحنة وحصول 
الاختلاف والمنازعة في أحيان كثيرة» فإن الشارع الحكيم وضع من القواعد والشروط 
والضوابط ما يمنع الأسباب الموصلة إلى ذلك المآل» فأوجب في العقود العلم بالمعقود 
عليه من ثمن ومُثمن» واشترط بيان الأجل في العقود المؤجّلة 

وفرّق بين الغرر والجهالة الفاحشين وبين يسيرهماء فمُنع المعاملات المشتملة 
على الأَوَّلين دون الآخرين لأن الفاحشين يؤديان إلى النزاع في حين اليسيران مغتفّران» 
وما أدى إلى المنازعة مُنع وما لا فلا. وأما إذا وقع المحذور من التنازع والشقاق 
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والقضاي نالك مااشرعة ةاعر وتدل من الفتلع والقومات لفق التزاع اوارساءع 
الحق ودفع الفلّلامة: وكل هذا كله القضاء الذي مقصوده الأساس «وصول الحقوق 
إلى أهلها وقطع المخاصمة»»؛ ومع أن الأصل في فسخ العقود راجع لرضى المتعاقدين 
إلا أن للحاكم الحنٌّ في فسخ العقد إذا تعذر الصلح. ولقد وضع الشارع الحكيم عقدًا 
خاضًا الغرضُ الأساس منه قطع المنازعة والزيادة في تحقيق العدالة سمّى عقد الصلح. 
دليل القاعدة: 

قوله تعالى: #إولا تَترمُوا# [الأنفال: 47]. فكل ما يفضي إلى ا منازعة ممنوع في 
الشريعةاءؤقة أمر الةاتعاق بالكتابة'ق العامللات وآمر سول الله كقييا فى العامة بيده 
وبين من عامله؛ وفيم| قلَّد به عماله من الأمانة» وفي الصلح فيا بينه وبين المشركينء لأن 
في الكتابة قطمٌ المنازعة؛ إذ تصير حك بين المتعاملّين ويرجعان إليه عند المنازعة فيكون 
ب الشيكن النعة: 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا حكم قاض في مسألة مبناها على الاجتهاد فلا ينقض حكمه بحكم قاض 
آخر لتساويه) في الحكم بالظن» وإلا لوقع التسلسل؛ فينقض الحكم ولا يثبت 
القضاء؛ فتفوت مصلحة نصب الحاكم, إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض 
وهكذاء فتفوت مصلحة حكم الحاكم؛ وهو قطع المنارّعة لعدم الوثوق حيتئذ 
بالحكم» وقطع المنازعة واجب ما أمكن. 

1 يشترط في الإجارة إعلام مذة الانتفاع أو مكانه ولا يشترط ذلك في الإعارة 
لأن عقد الإجارة من عقود المعاوضات؛ فيجب الإعلام لقطع المنازعة» على 
عكس العارية لآنه لا تتمكن بينهم| منازعة إذا أراد المعير الاسترداد» وقطع 
المنازعة واجب ما أمكن. 
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** المحموعة الثانية: القواعد الفقهية الكبرى 0 05 07070010 050#0 :1 
* الزمرة الرابعة: قواعد ف التابعية والمتبوعية لاوا جتاون و اراز تاسوه أو ماود ف وا م ا 
التابع تابع 010000000 
ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه ا د لع ما ا ا ا ل 
الأعدل الوق سن الغو امسن سساو امسن امه ارو ود مور مص اا 11 1 
التابع لا يعارض 0 000 
لا يزيد الفرع على أصله ا ا 00 
الإذن بالمتبوع إذن بالتبع ا 10 
الحكم للغالب 1 10000000 
الأقل تبع للأكثر الماتوا سبو ماناو اا سو اوواناي و وا بد مسو ا 
المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب ا ا 0 
معظم الثىء يقوم مقامه كله ل 0 
الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة 00 
التابع لا يكون له تابع 00000 
التابع لا يتقدم على المتبوع ا 00 11[ 0 
التابع لا يفرد بحكم 0 
ذكر الأصل ذكر للتبع اااحسمه ساي جا اا مم1 ام لقا الب و ا 
العبرة للمتبوع دون التابع ا 
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ا 1 001011 
يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع اح ا 1 
قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدًا 0 


يغتفر في الفسوخ مالا يغتفر في ابتداء العقود ا ااا 
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لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع ا ا ا 
التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود ا 
التابع لا يستتبع المتبوع 0011 ا1 
المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه ا ل ا ا ا م 1 
لا عبرة لفوات التابع مع وجود الأصل : ااا 0 
إذا بطل الشىء بطل ما في ضمنه ببببب-0000000000 
الواقع في ضمن الشيء له حكم ذلك الشيء 0 0 000000 
الأجزاء تابعة للأصل ا 
الحريم له حكم ما هو حريم له ا 11ز1[ز1[ز1[ 1[ 1[ 000011 
حريم الممنوع نمنوع ا 1 
الهواء تابع للقرار 0 
الهواء لا يفرد بالعقد 000001011 0 ااا 
المنفعة تابعة للعين 0 
يجر صاحب القليل للكثير 00101 ا 0 ا 0 
الرضا بالشيىء رضا ب| يتولد منه ل 0 
اليء إلا سل باريد يسطان لسك مايه رسكن اي و 
الثىء لا يتضمن مثله كلدك سفن فتاوه لش ازا ئها اكه جا ااا وال اباو 1 هوي 11 
الإذن بالشيء إذن با هو مثله أو دونه 0 
ما ليس بواجب لا يقتضي واجبا 0 
الوصف دائ) يتبع الأصل ا ا ا 
كل ما يكر على الأصل بالبطلان فهو باطل مسي ا ا 0 
إذا سقط اللأصل سقط الفرع للست تك لعي طن افد الجا راوص مق 1 
قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل ا د 00010 
كل ما كان من ضرورات الشيء كان ملحقا به ا 10000000000011 


ها ةل كفسنة لا ين عل خيرة م 
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ما بحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر 001 *21*3# 
القت والقاييق تشنكين يتفرة بأسمة وستيية وشحكنة عنهنا 0 00 
المتولد من اللأصل يكون بصفة الأصل ا 
المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه 0 
المتولد من التعدي في حكم التعدي م 0 
يلزم من انتفاء المكمل انتفاء المكمل ولا يلزم من وجوده وجوده 0 10000000 
الجنين تبع لأمه 00 
الحمل هل له حكم أم لا؟ ا 1[ ااا 
الزمرة الخامسة: قواعد في الأصل والبدل 6 
البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل ا 0 
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل يي ل يي 0 
الأصل والبدل لا يجتمعان ا ا و 
الأصل أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام 0000 
القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يسقط اعتبار البدل 0 
القدرة على الأصل» بعد حصول المقصود بالبدل» لا تسقط حكم البدل ل 
من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها 
فإنه يجزئه ل ل ا ل 1 
البدل يكون على صفة الأصل وخبجه 0000 
لابدل للبدل لقان ا تسو سدس سارل الس رسي م ا م ا 1 
ما لا بدل منه مقدم على ما منه بدل ا ا ا ا اا 
* الزمرة السادسة: قواعد في الطاعة والمعصية 0 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جمس الامج تا الم اشاس لقو او و اا 
الإعانة على المحصية معصية ا ا 000 0000000000 
الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة ب 0 


لا يكون العقد طريقا للإعانة على المحصية لاع يدها اواج اا ال ال ا ا 


075٠‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ما أدى إلى ا حرام فهو حرام 1 ا [1[1[1 1[ 000101 
ما أدى إلى مكروه فمكروه 0 
لايترك حق لباطل ااا 0غ 
لاتترك السنة لمعصية توجد من الغير ا 0 
لاتترك السنة با اقترن مها من البدعة لوط كد ال و اله راك ا ا 
لا يطاع الله من حيث يعصى ير ل يي ال ال ا 
المعصية لا تدفع بالمعصية ور ا ل ري 0 
المعصية تعظم بحسب الزمان والمكان 1 1[1[زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا ا 00000 
المعصية لا تكون سببا للنعمة 1 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة ا 0 
كاعر أبعم مح ااذه 0000 
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه» هل يكون إقلاعه فعلا 
للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ ا ا م د ل 
مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة 5 
التقرير على المعصية معصية ا 1[ 01000 
كل قهار محرم الخ 1 كه اجا ولوس كاد فائةاحا عا توه امسو الل 11 
حيث حرم النظر حرم المس 00000 000000 
ما حرم فعله حرم طلبه 1[ 1[ 000 
الزمرة السابعة: قواعد في عوارض الأهلية 0 ه!,ش(252(غ00 
الصبي فيم| يؤاخذ به من الآفعال كالبالغ 00 
فعل الصبي معتبر ا 5 
الصبي في الاكتساب كالبالغ 1 1 1[ 1[ ا 
تون لعي لاحك السورن. يي ل ل 
عارة الصرى فيا متضر و ملف العلاة اكد مسد لا 11 


الحنون سبب لزوال التكاليف 1 
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المجنون ليس من أهل العبادات 1 
المعتوه كالصبي في حكمه 1 
حكم السفيه كالصغير ا ا 
النسيان يسقط المؤاخذة ا ا ا 
النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات 0000 
فعل المنهي عنه نسيانا لا يفسد العبادة 0000 ااا 0 
الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان 000000000 
ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان اعم و م باه لعي م بع 1 
متى اقترن النسيان بحالة مذكرة لا يعذر به» ومتى لم يقترن بها يعذر به مم ا 
الجوابر لا تسقط بالنسيان ا 
النائم معذور 1 
المغمى عليه حكمه حكم النائم ل ا 
تبرع المريض في مرض الموت يعتبر من ثلث ماله ل ا 1 
الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟ 0000000000000 
الجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذرًا ا 
من علم التحريم؛ وجهل المرتب عليه لميعذر ا ا 
الخطأ مرفوع شرعا 0 
المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطته أم لا؟ 000000000001100 
الإكراه يسقط أثر التصرف فعلًا كان أم قولًا 00 
كل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه ل 0 
الأصل عدم الإكراه ا 0000 
الوكراه بحق كالطوع ال الو لاجس اس مه لق اا امع ل اا واوا 11 
الإكراه إن يكون في| يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره 00 


كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل منه ظاهرًا ١7...‏ 
كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه 000 
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كل حكم يتعلق بالرضا والاختيار لا يئبت مع ال هزل طاو 
النوف عذر 0 
السكران من محرم كالصاحي مونل مس احج ون اوه ماخرو او وو الس ١111‏ 
هل الحياة المستعارة كالعدم؟ اا وو ا واو و ا 
** الزمرة الثامنة: قواعد في الجزاء 1 
الأجر على قدر المشقة 00000000 0 0 00 و1 
قد تفضل مصلحة الأقل على الأكثر 00000 
قد يؤجر على أحد العملين المتماثلين ما لا يؤجر على نظيره ل 0 
الجزاء بمثل العمل ل 1 
'وَلليْمَتٌ يِصَاصٌ # [البقرة: ١95‏ ] 0 
الضان بقدر التالف 100 
« وَأ لس إن إِلَامَاسَعَ © [النجم: 79] ا 00 
جدرة الأنعان لحن ع سنا سان 0 
*** المجموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى 0 
الزمرة الأولى: قواعد في الحقوق والواجبات 00000000 
أولًا: قواعد في ثبوت احق وإثباته ا 0 
إحياء الحقوق واجب ما أمكن ا و ا ع 0 
كل حق تعلق بالعين تعلق ببدها إذا لم يبطل سبب استحقاقها ا ل ا 1 قا 
إيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز 0 
الحق لا يثبت للمجهول ل و ا ل ا اك 
إيجاب الحق على المجهول لا يصح عو الجا جما ليا باو لطا ا م 1111 
الحق لا يثبت بمجرد الدعوى انا الوا وخ ا يباب و لمرو تا وم وا وسو ا 111 
الدعوى لا تشترط في حقوق الله ومست مط ساس ااتووو ونوا ماب و ا 
تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها 115111[ 00000 
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الذمة تجري مجرى المال ا ا 
الذمة لا تختلف في الصحة والمرض 0 0 
الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين ا 
ما في الذمة كالحاضر 00 
المعين لا يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معينا الو ا اس ا 
من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين 1 0000010 
ما في الذمة إذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء؟ ااا 
الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لوثباته اوس وجوه فرك سا 1 لوم مجم وس م العو ل 
الاستحقاق بالظاهر يثبت عند عدم المنازع ااا 
ما يفيد الاستحقاق إذا وقع حقا هل يفيده إذا وقع تعديًا ل 
ما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا ا 
من ثبت له التخيير بين حقين إن اختار أحدهما سقط الآخرء وإن أسقط أحدهما ثبت 
الآخر 000 0 
الح الثابت المعين يخالف الثابت لغير معين ا 
الحقوق لا تؤخذ إلا بأسباب ظاهرة الصحة ل ا 
لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 0 اا 0 
من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه 00111 0000 
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به 0 
كل من سبق إلى موضع فهو أحق به ا ااا ا 0 
المرأة في مالها كالرجل في ماله 000 0 1000000 
انيًا: قواعد في سقوط ال حق وإسقاطه و م 0 
الحقوق إذا تقررت لأرباءها لا تسقط إلا بها يصح به إسقاطها 00000023 
العذر متى جاء من قبل غير من له الحق لا يسقط الحق اا 
إسقاط الحق لا يعتير فيه رضا من يسقط عنه اا باو اد الو ل 1 


إسقاط الحق قبل وجود سببه لاا يصح 0111 0 1 1 1 1 ا ااا 0 
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إشقاظ المحق يعدءوعترمسيب الرشوري نجاف ا 0 
إسقاط الحقوق يتسامح فيه ما لا يتسامح في التمليكات ل م 0 
الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد 0ا 00 
الحق الذي تدخله النيابة إذا لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت 000000 
الأعواض لا تسقط بالموت لع م ا لي ا ل 
حق الشارع يسقط بالموت ا 0020-1-0 0000 
حق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد موي ا و لد ال ب و 1 
حقوق العباد لا تسقط بالشبهات دب 00001 
حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار اسقط مقس ولط او وما اس و دا 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان ا 
السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله ل ا 1 
الحق المتعلق بالعين يسقط بتلفها من غير تفريط 1 1[ 0000000 
لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه ذ[1[1[1[1 1[ 000000 
الغيبة لا تمنم حق الولاية 11[ اا 0 
الأملاك لا تبطل بالغيبة عن المالك معام ا عو سا 01000000 
الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه ا ل ل ل 
سقوط أحد الحقين لا يسقط الحق الآخر ل 
الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام ا ا 11 
الحيل لا تحيل الحقوق 0 اا 0 
يجوز من الحيل ما كان مباحًا يتوصل به إلى مباح ا 00 0 اا 
الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالإسلام ا 
العوض لا يسقط بالإسلام ووس ع وروا سل و اه ام ب 
كل حق يعتبر في وجوبه تقدم المال يؤثر الدين في المنع من وجوبه 1 
النًا: قواعد في تعارض الحقوق 1 


لايقدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح ل 0 
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الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح, صرنا إلى القرعة ل ا 0 
حق العبد مقدم على حق الشرع و ا ونام ام ال 
ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة 00 
أقوى الحقين يقدم على أضعفهم| ا 
إذا أمكن الجمع بين الحقين لم يجز إسقاط أحدهما م ا ا 
الحق السابق أولى ا ا 
رابعًا: في استيفاء الحقوق واستعمللها وضمانها 1111 1[ 0170 
الأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان 1 مدي اس ا 
صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ا 00000 
الاعتياض عن الحقوق المجردة جائز 0000 0 2 


الااعتياض عن حق الغير لا يجوز نامض ا ج زت ل اباط ا ممع ن انام العام او وه و دم 
كل حق مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنه جائز تعجيله بعد 


من لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه تمس اتاو اس وو اموب ا 1 
لا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل 000000 
الحق إذا ثبت من جنس لم يجبر صاحب الحق على أخذ غير جنسه 00000 
من امتنع عن أداء حق أخذ به جيرا 1111 
. الحق يعتبر في وجوب أدائه إمكان التسليم ا ا 


الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم لا في إسقاط حقهم 1 
تحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز خط ا ا ل 2 
خامسًا: قواعد في أحكام الحق ل 


كل ذي حق أولى بحقه أبذًا ل 
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من دفع شيئًا ليس بواجب عليه فله استرداده 0 
حقوق العباد لا تتداخل 0 
الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز» وفي حقوق العباد لا يجوز 0000 
تعلق حق المعين بالمال يمنع التصرف فيه ا ا 0 
الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير سس ا ل ا 1 
الولايات لا تقبل النقل ا 1100[ 1[ ذ[ |[ 001 
إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع؟ ا ااا 
اللايعدفاق قدو الك ا 1[ذ1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00007 
المنع لحق الغير يرتفع بالرضا ا ا ا ا 1 
المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق الو المع بو ف ل 1 
* الزمرة الثانية: قواعد في الملك اقم لجنيا لاتنء جرالافم وا توا اوم الفا لم01 
أولاً: قواعد في ثبوت الملك وإثباته 1 1 ذز[ز[ز[ز[ [ ز ز ا 0001 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 0 1 
تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز مانس نسدد اق اال مح كا لا ل م 11/1 
التمليك يرتد بالرد و ا ل ا ا ال لس ل ل وري موي ا ا 
التمليك للمجهول لا يصح له ل ا و ال و ا 
التمليك من المجهول لا يصح ا 0 
إنها المعتبر حال المالك 01 
فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض 525 0 
من ملك شيئا ملك ما هو من ضر وراته وتوابعه 0010 0 ا 
اليد دليل الملك 0 
انيًا: قواعد أحكام الملك ا 1[ 00000 
للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء '”'0إ 
الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه ا 


لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه ل 
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من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه «لطاس نن لواطع الكت واضفطه للا اموه او ماو قا 1 
الأصل حرمة الانتفاع بوال الغير بغير إذنه ل ا ا 
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ل 
لايجوز التصرف في المشترك بغير إذن سائر الشركاء م 
هل يجوز التصرف ف المملوكات قبل قبضها؟ لوس ا ا ا ا 
كل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه 0 
جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبضش اا 
ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك ا سس ا 1 
مؤنات الملك على الهالك ا ل 0 
مؤنة الملك على قدر الملك ل 0 
كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة ا 
يد الأمين كيد المالك 0 
الملك أقوى من اليد ل ل ل ا م ا 0 
فال المشاسية لأ يكلف بالامعاذة عليه 1[1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز ا 100 
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه 0 
من اختلط بواله االحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له 0 
المحرم لا يحل ملكه ل 
المنافع تملك كالأعيان 001 0 0 0 
المباح له لا يملك الإباحة ل 0 
المباح لا يملك إلا بالووحراز بارا ااا ا ال اجر ال ا لع وم ا ال 
ملك المبيح لا يزول بالوباحة الوه 
المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء امل نا او مشاه واااو كمه م اي 101 
*** المحموعة الثالثة: القواعد الفقهية الوسطى ا ا 0 
أولا: قواعد في موجبات الضمان ا 0000 


حق العبد لا يتوقف على القصد 0 
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الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال 00 
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر و ا 
المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعدء والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى مو ا 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه اا ا ا ا او وان اق 
المتعدي ضامن 001011 ا 
المفرط ضامن ااا ا 
هل الترك فعل يوجب الضمان أو لا؟ لاخيدن ا وو ا ل اوم الج ا و 
الضمان لا يجب إلا بالقبض 0 
الغار ضامن تلن سمس ساسا بقن موا اام ع امد وك اراس الكو ات ور وو 11116 
الضمانات تجب إما بأخذ أو بشرط ا لتحيو ا انان ا ا 1 
كل من أخذ الشيء لمنفعة نفسه منفردا به من غير استحقاق فإنه مضمون عليه ل 
الغنم بالغرم 1 ا 0 
الخراج بالضمان 0 
تأكيد ما كان على شرف السقوط يجري مجرى الإتلاف في إيجاب الضمان 0 
انيًا: قواعد في مسقطات الضمان ممع تج اماه لوم حافي وح ا سطاسووا اج ا ا 
الجواز الشرعي ينافي الضمان مو ا ا ال لع واو 1101 
الأصل عدم الضمان متك ا ونه لو لتر اقفر ل ول ا ا ل ا 101108 
إذا زال التعدي يزول الضمان ا ا ااا ا ا 
ما أذن في إتلافه لا يضمن 0 
الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي ااا 
الرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان 000 00 ا 
جناية الإنسان على نفسه وماله هدر ا 
التابع لا يضمن مون شا با ا نا سخ اماه لوالا الما أ دوطتوا را ووو اده اا ال اما ا 11 
من تصرف بولاية شرعية لم يضمن الخراه اتسنا نظ ا 1 كقه الما ةنا انم لولم 6 111011 
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الأسباب المسقطة للضمان يستوي فيها العلم والجهل 00000 
الثًا: قواعد في أحكام الضمان ا مي ا ذ 1 ذ 1[ [ 1 0١‏ 
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه جلا نوي نه ونج نع اوم اوم و1 
المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسهاء أو إلى صحيح أصلها ا 
المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض 10 
إذا تولد الشيىء بين مضمون وغير مضمون؛ فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟ ا 
قول الأمين مقبول فيط لم يكذبه الظاهر 00 
لا يصدق الأمين في إيجاب الضمان على الغير 0 0 
لضان على مؤتمن 00000 0 1010 101 
لا ضان على متبرع 00[ 0 1 211111 
كل مالم يكن مالا مضمونا في حق المسلم لم يكن مالا مضمونا في حق الكافر ال 1 50 
ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه 0 
المضمونات هل تملك بأداء الضمان أم لا؟ 0 
من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه» وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه 000 إن 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر, مالم يكن مجبرا كد ماسم ار سال 1 
الآمر لا يضمن بالامر كحو اج مه تووم اع و وط جإاتووا عسوا اناوه واد م وام السو 116 1 
المكره يرجع على مكرهه بالضمان ا 1ذ1ذ1[ 1[ 1[ 1[ 21 
الأموال لا تجير إلا بالأموال ا 00 ا 
الأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة» والمباح يتقيد به ا 
النية من غير فعل لا توجب الضمان عقن انو لزي افاج وااو مجن ول مووي وقول اح 110111 
رابعا: قواعد في تقدير الضمان ا 0 
هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟ لج ويج رسام عا ب اعد واب ا 010 
المعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك 1 1 1 ااا 
الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله 0 


المثل إذا دخلته صنعة صار من المقومات ا 
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ذهاب المنفعة المقصودة من العين كذهاب العين جملة مويو عي مش وا 
الأصل في المتقومات القيمة الب ابس سس ا ا 
الجابر بقدر الفائت 0 0 
#الزمرة الرابعة: قواعد في العقد وتوابعه لوت و لو تو او و ا اك ا ا ا و 1 
أولًّا: قواعد في تكوين العقد وآثاره 00101000 000 
المللحق بالعقد يعد واقعا فيه ا 1 
الحط يلتحق بأصل العقد 0 00000 
الواقع في زمن الخيار كالواقع في العقد م ا ا م ا ا اا 
المفسد لا يلحق بالعقد ااا 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 0 
الباطل لا تلحقه الإجازة ا ا 1 
الإجازة لا تلحق العقود الباطلة 0 
الإجازة لا تلحق المعدوم 0 
للإجازة حكم الإنشاء ا ل 
من يملك إنشاء العقد يملك إجازته 0000 0 
ما لا يكون محلا لإنشاء العقد عليه لا يكون محلا لإجازة العقد فيه 522 0 
الإجازة لا تلحق الإتللاف ا 
الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال ااا 
الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى - يتعلق 
العقد بالمشار إليه 0 
الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ١‏ ٠؟‏ 
أوائل العقود تؤكد با لا يؤكد به أواخرها ا ل ا 
العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل 0 
تسليم المعقود عليه مقرر للبدل ل ا 


ما لا يتصور فيه التسليم بحكم العقد لا يكون محلا لعقود المعاوضة الس ا ا 
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الوعد لا ينعقد به عقد متحي حو ا و ال م يد 
الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه 0 0000:. 
ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه دبب-00000001 0 0 
ثانيًا: قواعد في الشروط المقترنة بالعقد ل 
الأصل في الشروط الجواز والصحة, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 
وإبطاله نصًا أو قياسًا ل ل ل 
اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز مالم يمنع منه الشرع ا 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 000 ا 
المسلمون عند شروطهم ار سيا الكرط املاطو لس ال لبر مو ا ا ا ل ا 
كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده ا 
اشتراط ما لا يفيد لا يوق به 1 
الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارن؟ ون ات لاو اسم دي 11 
كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه جرب ونيد نو ف وجانه واو افد عد امو 11 1 
كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل ل 
كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط ل 
الشرط الذي لا يقتضيه العقد يصح إن كان من مصلحته ا 0 
ما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط الفاسدة م ير امي ا ا 
كل ما لا يصح من العقود إلا بالقبض لم يفسده الشرط ا 
قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد مقن انظ عد الماع اس سا وم ا 1 11 
الصفة قائمة مقام الشرط مق جور ووه ع ولك ارو وسو 1 
الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين 00000002129 0 اا 0 
تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل 0 
النًا: قواعد في مبطلات العقد يي 0 
العقد يبطل مبلاك المعقود عليه ا 


العقد إذا تعذر إمضاؤه ينفسخ ااا 
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محرد النية لا يفسد العقد ا ولو م اك الا اا 
المعدوم ليس بمحل للعقد 1010000 
يبطل العقد ما يمنعه ابتداء ا ا 1 
العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله» ولا يجوز تقريره 200000 
فسخ العقد معتبر بأصل العقد 0000000 
كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ ا 
الأصل أن ما كان تابعا في العقد يكون تابعا في الفسخ 0 ه21 
الغرر في العقود مانع من الصحة لخ افد (واو وو لماه بلطف لمرو وااو 81 
المعاوضة يفسد حكمها بالغرر 0 2 
التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية كس ةوقبو اواج اجا لسو ج560 
الصلات تبطل بالموت قبل القبض امج نشي وما افق نو الو واو سوا مو ا يي وه 
رابعًا: قواعد في أحكام العقد و 0 ا 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني, لا للألفاظ والمباني ام 5 
الأصل حمل العقود على الصحة م ا ل ا 
الأصل في العقود اللزوم اع وا اسم اناد ل ا او اا ا 
اللزوم أصل في المعاوضات 0 25 
إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه ا 
مطلق العقد يقتضى وصف السلامة 000000000000 
مطلق اللفظ فيم| يتأبد يقتضي التأبيد ا 
ارتفاع المفسد في العقد الفاسد يرده صحيحا 8ب 0 اا 
العقد الفاسد ينقلب صحيحا إذا حذف الشرط المفسد للعقد مس اا ا ا 
العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد ا ا ا 
الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقدء وبينه إذا دخل في علقة من علائقه 41/7 
قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه 0 0 100 


الأصل في العقود بناؤها على قول أربامها 0000017 1 
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الإضافة تصح فيا لا يمكن تمليكه للحال 00000 
من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه - فتصرفه صحيح 5257 
العبرة في العقود بم| في نفس الأمر لا با في ظن المكلف 000 
التراضي هو المناط الشرعي في المعامالات.................. 555 
هل النظر إلى حال التعليق أو حال وجود الصفة؟ 0 
المجلس حريم العقد» وله حكمه ا 
القبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد ل 
العلوق المحلس كالعلو طخالة العقنا. وم موس ممه مم 1210 
الزيادة في مجلس العقد تلحق به امون الم االو و لقني وا سو ا ا 
الشرط إذا وجد في المجلس يلتحق بأصل العقد 10 
الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن بالعقد 011 
العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين .. 
الإسلام الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود يجعل بمنزلة المقترن بالعقد 0 
حقوق العقد تتعلق بالعاقد 0 
هل يجوز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم؟ ااا ااي جا ومسب امو اه امو م و 


كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل 00 


الزيادة المتصلة تتبع الأصل ا ا مض اراس اك م ا 
كل عقد يشترط فيه القبض لا يجوز شرط الخيار فيه ل ا ل 
كل عقد لا يستحق فيه القبض في المجلس لا يبطله خيار الثلاث العا ل 0 
فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد ارا لجا عو 4 سد واه اوور ا ا 1 
فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار ا ا ا ا 


النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود 59500 


1 


ا 
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لايجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد 500 1 [ذز[ذ[ز[ز[ [ [ [ 000000001 
الآثان لا تتعين في العقود بالتعيين 11[ 1 1000001 
ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد 00000100001 000000 
مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال 111 000 
من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه ابام او ا ا 81 
المنافع لما حكم الأعيان 0 
الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله سل او لوو ا 8 
يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان 111 |[ |[ [ز[ |[ أذ 
كل ما يحتمل النقض لا يصح إلا بتسمية البدل ا 0[ 0 0 0 
تأخير الدين الحال هل يلزم أم لا يلزم؟ 8 
ابتداء الدين بالدين ممنوع 3 
المستحق في العقد الفاسد قيمة المعقود عليه لا المسمى 8 
الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى 
لا عكسه ا ب و م اس و مي و تر ل ا ب 50 
قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أو لا؟ ا 
ما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم إلا بالقبض اا ا 
إذا اجتمع الفسخ والإجازة» بطلت الإجازة 134 جه فس وام اناده وو مان ماسو ا ما ا 017 
أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض ااا 
كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه ا 00 0 
لآ يفسخ دين في دين ا ااا ااا 1000000 
كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسدء وما لا فلا ا 3 
التبرع لا يبطل بالشرط الفاسد 6 
عقد المعاوضة يقبل الفسخ 0[ 210000 
المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة 0 0 1000 
0000000000 
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العقد على المنفعة يبطل بموت أحد العاقدين 00 


© © © ه © < هه وا ووه هده وه و هه وه 


مالزم من العقود لا يبطل بالموتء وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت 0 


العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة 
ما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه ماله مه ودا ‏ ووث وا قدو ووواه وس ووانه ارطها قا 1 6161 


هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ . 


عقود الآمانات هل تن نمسح بمجرد التعدي فيها أم ل 5 ظه*5*ظ2ظ52ك' 
تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كا تعتبر في الأيوان 1 


العبادات متى دارت بين الصحة والفساد حملت على الفساد احتياطا 


الأصل في العبادات التوقيف ا ال ا 
الزيادة عل المشروع في العبادة كالنقص منه 101000 


جهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية في معاوضة مال بم ليس بال ......... ش51 
ما كان مبناه على التوسع تحتمل فيه الجهالة اليسيرة 10000 
يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات 2000 
الغرور لا يثبت الرجوع في عقود التبرعات اا ا 12 
عقود التبرعات يصح الاستثناء فيها ولو كان مجهولًا 520000 
يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة 0 
كلبما كانامن ياب العووك لا بفسلة الور 0 
التبرع لا يتم إلا بالقبضص ا 
الصلات لا تتم إلا بالقبض ل ل ا 
ما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير 05 

المجموعة الرابعة: القواعد الفقهية الصغرى 2000 


الزمرة الأولى: قواعد فى العبادات 00 5هظ3 
العبادات مبناها على الاحتياط ل 
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ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته مكاي اسح و ا ال ا 0 
العبرة في العبادات بها في نفس الأمر مع ظن المكلف لم م ا 1 
يجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب سو اام امسوم ا وا لاه 
إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلب جانب الحضر ا ا 5 
تغير الخال بعد فعل العبادة لا يؤثر في صحتها وإجزائها 0 0 ااا 
الواجب إذا قدر بشىء فعدل إلى ما فوقه. هل يجزته؟ 0 اا 
المعدؤل عن الأضل المستقن إل الأصل المهيحون قد يعتين' وقد يلقي سمت بم نفداطد دون 5 قا 
من أتى بالواجب عليه لم تضره الزيادة عليه ا 1 
الأصل في كل ما أخرج لله تعالى أنه لا يجوز الرجوع في شيء منه 54 
الأفضل أن يأتي المكلف في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها م 6 
الأصل في العبادات امتناع النيابة ااا 
النيابة تجرى في العبادة المالية المحضة ا 0 
كل ما شرع عبادة لا يجوز إيقاعه عادة 0 م لا 
الأعمال تشرف بشرف الأزمنة ىا تشرف بشرف الأمكنة ا 1 اك اا ا 1011 
الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكاها أو زمانها ل 
لا إيثار في القربات ا اا 0 ااا 
التشريك بين عبادتين مقصودتين لا يجوز ا ا 
كل مفروضين لا تجزيى| نية واحدة 0 ا 0 
التشريك المقصود بين الفرض والنفل ممتنع ل ا ال 1 
إذا نوى المكلف مع النفل نفلا آخر هل يحصلان؟ 00000000 
تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها مالم تقم الدلالة على فضيلة التأخير 00000 
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت له و ا 


هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقصء أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل؟ 310 


من شرع في عبادة لزمه إتمامها ااا ا ا 210 
الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها 0 
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العبادة بدون شرطها لا تصح 0 0001011100 1 ا 
العبادة المحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة انحتم ترتيبها على ما ورد به الشرع -- 
القضاء يحكى الأداء مأك لاه جك ادها ويه هوفع هوهق 4 وه هماه فرق مقر لهو وه دورق تقالو و عنقا 616 افر ام لانن 
ما يلزم من الترتيب في حال الأداء فكذلك في حال القضاء 097 
من وجب عليه شىء ففات وقته لزمه قضاؤه و ع اد الوا واو اح وام وت ل ا 
كل مباح يؤدي إلى التلبيس على العوام فهو مكروه عه وت لقره افا اونا كورلا و تح وار د ل 
ما ضاد العبادة أفسدها 00000 
لايجوزترك الواجب لإحراز الفضيلة و ال يي ابر اي ال ا ا 


ترك المكروه أولى من فعل المندوب اس او م ا م 0 
ما يعاف في العادات يكره في العبادات ...........ي... 15000000 


الشروط لا تسقط بالسهو ل ا ل ا 


ما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد إليه ولا يكون مأمورا به - فإنه 


لايجزئ وإن وافق الصواب 05 ا 
الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه ل 
المسئون من العبادات إن كان من جنس المفعول دخل نحت الفرض ش12 
إذا كان ترك المكروه يؤدي إلى ما هو أشد كراهة منه» غلب الجانب الاأخف 555 
الفرض افضل من النفل ل ل 
فرض الكفاية أفضل من النفل 0000 
فروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن ل 
ماغير الفرض في أوله غيره في آخره و اك و امو نا ل ل ول الح اي ا ا 0 
من عليه فرض هل يجوز له التنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ 5 
النفل أوسع من الفرض 0 مك ا وه له واه ووو روا أ مومه 6 ل ا و لام 
النوافل تابعة للفرائض ل 
ما جاز فرضه جاز نفله 0000 


فضل النافلة تبع لفضل الفريضة ا ا ا ا 
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ما أبطل الفرض أبطل التطوع افد تن دول لل معاوفو ووو وكام افا خابط اي 11 
ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله 0 
النفل لا يقوم مقام الفرض كاه ون اج اا سس فيان اللمحوف نه برس و ا 81 1 
النوافل المؤقتة هل تقضى أم لا؟ لي ا م م ا 1 
العذر لا يقطع التتابع ماسفسة تس تسوه لمحف راو اماقة ا التواوة ا مس وار سوس 11 
مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله اوقا اصن انان للج جا ل وار وام سول ل قي 
ما كان من الشعائر فهو واجب ا 10100000 
مبنى الشعائر على الإشهار والإظهار دون الإخفاء و م ا 1 
الصبي في العبادات كالبالغ ا ا ام ل ل و ب ا ل ا ا 
ما يؤديه الصبي من العبادات حكمه حكم الفرض لبد د لانت امو ل ع 1101 


الصبي في مراعاة السنن كالبالغ سوا م ا ا ل م 11 
إذا خرج عن ملك المكلف مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب» 


فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ از[ 2001111 ا 
الخنطأ فيا لا يشترط فيه التعيين لا يضر ا اا 0 
الهيئات لا نجير جو ا لئاط ناجشا اا ا اه للا لو 7 وي 11 
الواجبات المتعلقة بالمال لا يشترط فيها التكليف م ا د ل 
حكم الحاكم لا يدخل أبواب العبادة ل 
العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تتجزأ ا ااا 
ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه؟ ا اي 1 
* الزمرة الثانية: قواعد في الجنايات والعقوبات ا 
لايؤاخذ أحد بجناية أحد 11 1 0 
العقورة نقد اللنارة ا 000 0 
يتعدد الجزاء بتعدد الحناية بس لي و و وو ا ل ا ل 
الإنسان لا يستحق أكثر ما جني عليه ا 
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ما استحق بالكفر سقط بالإسلام 0 
الأصل أن التوبة لا تسقط العقوبة 0 
من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان ل ا 
العقوبات تتغلظ بتغلظ الجرائم 0 
الكفارات إذا اجتمعت تداخلت 0 
هل تسقط الكفارة بالشبهة؟ ا 0 
المعتبر في الكفارات حالة الأداء لا حالة الوجوب 111 ا 0 
العقوبة في الأبدان بلا خلاف وأما بالأموال فعلى النزاع ا ل 
الزمرة الثالئة: قواعد في النيابة والولاية 0000011 0 
كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة 0 000 
ما صح فيه الاستنابة إذا فعله المستناب وقع عن المستنيب 0008 0000 
بقاء النيابة يستدعي بقاء أهلية المنوب عنه ل 
من تصرف في محل ولايته ل يبطل تصرفه بموته أو عزله ب ا 0 
كل عقد صح وانبرم من المولى لا يرتفع بزوال ولايته ااا 0 
ما جعل إلى اثنين لم يجز أن ينفرد به أحدهما ا 00111 0 اا 0 
إذا كان الحق مما لا يتجزأ فإنه يغبت لكل على الكمال ا 0 
يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصا حها ا 1 1[ 1 ااا 
يختار الأمثل فالاأمثل في كل منصب بحسبه سسب ا ب ا 
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ا 
هل تصح ولاية الفاسق أم لا؟ اا 0 
الحاكم يقوم مقام الممتنع في| تدخله النيابة 11[ [ز[1[ [ ا ا 
ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد ل ا ل ا 
الولاية الجعلية لا تعود إلا بولاية جديدة 1 00000010 
الولاية لا تتجزأ م 


من لاولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره ا ا ال ل 
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# الزمرة الرابعة: قواعد في العادات والآداب الشرعية 000000000000 
أمر الدين على التعاون 1950 00 
الإعانة على الطاعة طاعة 1[  [‏ [ ا 00 
الإعانة على الواجب قرية اا ا 0 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه اما و الس ا ال ا 
التنزه عن مواضع الريبة أولى ااا 
في المعاريض مندوحة عن الكذب 000000 ا 
كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام 0 
أمر المرأة مبني على الستر 00 0 اا 
لا يلزم قبول المنة 00001011 00 ا 
من لا ضرر عليه في شيء فليس له منع الغير منه اي و و ا ا 
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان - ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده - 
أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض ا و اي 1 
يمنع في الشريعة من التشبه بكل ناقص ا 1 
التشبه بالكفار منهى عنه ا ا 
يحرم التشبه بيئة الفساق ا ا ا 
تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم اود ممصو بن امو السرم اا 
التشبه بالحيوانات منهى عنه 00 0 
كل ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين» وما كان بخلافه باليسار 000 
ما حرم على المكلف منع منه الصغير حت| ا 0 
دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه 0001010 ااا 
قطع المنازعة واجب ما أمكن 0 1 01000 


